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 في أقسام الصلاة: المقصد الاول

الاولى أنــه وان قــد أطــالوا : ل الــدخول في المقصــدو ينبغــي تمهيــد مقــال يشــتمل علــى مقــدمتينوقبــ
ــة إلا أن الظــاهر أنــه لاثمــرة  ــا اللعويــة والعرفي ــان معانيه ــلاة وبي ــة الص ــلام في البحــث في شــرح لفظ الاع

ــه  ــا، وأن ــراد منه ــة الم ــد معلومي ــك بع ــان ا ﷐مهمــة في ذل ــتعملها في أول زم ــادة اس ــذه العب ــة في ه لبعث
 .الموظفة المخترعة الالهية التي هي رأس كل عبادة وميزان كل عمل

فكلمـــا وردت هـــذه اللفظـــة في الكتـــاب والســـنة فـــالمراد منهـــا هـــذا المعـــنى الـــذي نتعبـــد بـــه صـــباحا 
ومساء إلا أن تقوم قرينة على أن المراد منهـا لـيس هـذا المعـنى، ولا حاجـة إلى إتعـاب الـنفس وإثبـات 

 أن هذه العبادة كانت في الشرائع السابقة بز�دة ونقصان وأ�ا كانت
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تسمى �ـذه اللفظـة حـتى تكـون حقيقـة لغويـة إذ مـع أن إثبـات ذلـك لايهمنـا لاطريـق لنـا إلى إثباتـه، 
ــدير العلــم  ــى تق ــوم، وعل ير معل ــلاة غــ ــظ الص ــرائع بلف ــك الش ــت في تل ــتي كان ــادة ال ــك العب ــمية تل إذ تس

ايـة كـان، بذلك لم يعلم أن إطلاق لفظ الصلاة على ما كانوا يتعبدون به في الشرائع السباقة �ي عن
ــن �ب كو�ــا  ــلاة عليــه بعنايــة معناهــا اللغــوي وهــو الــدعاء لام ــون إطــلاق الص إذ مــن المحتمــل أن يك
وظيفـــة خاصـــة إلهيـــة وعبـــادة مخترعـــة شـــرعية كمـــا هـــو كـــذلك في شـــرعنا، فـــإن مـــا وظـــف في الشـــرائع 

اللغـوي،  السابقة لم يعلم مـاهو، فلعلـه كـان سـنخ مـن الـدعاء، فـإطلاق الصـلاة عليـه مـن �ب المعـنى
وهذا بخلاف الاطـلاق في شـرعنا، فإنـه لـيس مـن ذلـك البـاب قطعـا، وإنمـا لفـظ اطلـق علـى موضـوع 

وكيف كان فقد عرفـت أن إطـلاق لفـظ الصـلاة علـى . خاص ومعنى مخصوص مغاير للمعنى اللغوي
 هذه العبـادة الخاصـة كـان مـن أول الامـر وأول البعثـة كمـا يظهـر ذلـك مـن بعـض التـواريخ والاخبـار،

فلابد من حمل لفظة الصلاة على هـذا المعـنى كلمـا وردت في الكتـاب والسـنة، ولكـن بعـد اشـتهارها 
 .ولسان �بعيه إلا أن يقوم دليل على خلافه ﷐في ذلك في لسانه 

المقدمة الثانية قد اختلفـت كلمـات الاصـحاب في أعـداد الصـلوات المفروضـة، فربمـا أ�اهـا بعـض 
وآخر إلى سبعة وغير ذلك مما يظهـر للمتتبـع، هـذا ولكـن لابـد أن يكـون التقسـيم �عتبـار إلى تسعة 

 .اختلاف القيود والخصوصيات المأخوذة فيها الموجبة لاختلافها في نوعها بحسب الجعل الشرعي
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ــــزادت  ــــون ميــــزا� للتقســــيم وإلا ل ــــنف والفــــرد فــــلا ي ــــية الموجبــــة للاخــــتلاف في الص وأمــــا الخصوص
 .لى ما لايمكن إحصاؤهاالاقسام إ

ـــمى : هكـــذا ينبغـــي تقســـيمها �ن يقـــال: فيحنئـــذ نقـــول هـــذه العبـــادة المخترعـــة الشـــرعية الـــتي تس
ــون مفروضــة بحســب  ــنونة، ثم المفروضــة إمــا أن تك ــا أن تكــون مس ــا أن تكــون مفروضــة وإم ــلاة إم ص

 .الجعل الاولي وإما أن يعرض لها وصف الفرض
 :ولي على أنواع أربعفالمفروضة بحسب الاصل والجعل الا

ومنها الجمعة فإ�ا بدل عن الظهر في يومهـا وليسـت هـي مباينـة لليوميـة : الاول، الصلاة اليومية
في نوعها حتى تعد قسما آخـر في قبالهـا كمـا عـن بعـض، بـل هـي داخلـة في اليوميـة حقيقـة، ولافـرق 

لاة اليوميـة، غايتـه أنـه في خـارج في اليومية بين الاداء والقضاء من الولي وغيره، فإن القضاء هي الص
ـــارج  ـــا في خ ـــة له ـــا مباين ـــة منوعـــة بحيـــث تكـــون صـــلاة الظهـــر في وقته ـــية الوقتي ـــيس خصوص الوقـــت ول

 .الوقت في نوععها كمالايخفى
فإ�ا �عتبار اشتمالها، علـى خصوصـيات وقيـود تحفهـا مـن الكيفيـة : النوع الثاني، صلاة العيدين

 .ائر الصلواتوالوقت تكون مباينة في نوعها لس
أعــــم مـــن الخســــوب والكســــوف والزلزلـــة وكــــل آيـــة، فإ�ــــا بجميــــع : النـــوع الثالــــث، صـــلاة الآ�ت

أقسامها نوع واحد مباين لسائر أنواع الصلاة، غاية الامر يكون الاختلاف في سبب الوجوب فإنـه 
 .�رة يكون الخسوف واخرى يكون غيره

ــوع الرابــع، صــلاة الطــواف ســب الصــورة كصــلاة الصــبح إلا أنــه �عتبــار فإ�ــا وإن كانــت بح: الن
فهذه الانواع الاربـع مفروضـة . أخذ زمان ومكان خاص فيها تكون مباينة في نوعها لباقي الصلوات

 وأما المفروضة �لعارض فكالمستأجر عليها والمنذورة وما شا�ها، ولكن. بحسب الاصل
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نــوع للمفروضــة �لاصــل أو المســنونة بــل هــي ينبغــي أن يعلــم أنــه ليســت المفروضــة �لعــارض مباينــة �ل
متحذة �لنوع لسائر الصلاة، وإنمـا الاخـتلاف نشـأ مـن سـبب الوجـوب كمـا تقـدم، فلـو نـذر صـلاة 
الظهر أو صلاة الليل أو استؤجر عليها لم يخرج المنـذور عـن حقيقتـه قبـل النـذر بـل هـو �ق علـى مـا  

لوجوب بعد ما كان فاقـدا لـه، ويلحقـه بعـض كان عليه من النوع، غاية الامر أنه عرض له وصف ا
ــا  ــيله فيم ــا �تي تفص ــى م ــتقبال والاســتقرار، وغــير ذلــك عل ن وجــوب الاس ــ ــلاة الواجبــة م أحكــام الص

 .الله بعد إن شاء
ــدها مــن  ــي ع ــوات لاينبغ ــلاة الام ــع، وص ــذه الارب ــرة في ه ــلاة المفروضــة منحص ــواع الص ــم أن أن فعل

وينبغـي حينئـذ . ة بل هي أشبه شئ �لصلاة بمعناهـا اللغـويهذه العبادة الخاصة والوظيفة المخصوص
أن ترتب كتاب الصلاة على فصول أربع، يبحث في كل فصل عن نوع من هـذه الانـواع الاربـع مـع 

 .ما يلحقه من الاحكام واللواحق
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 الصلوات اليومية

أن عدد ركعا�ـا  لاإشكال ولاخلاف في: وفيه أركان، وينبغي أولا تعداد ركعا�ا ونوافلها، فنقول
سبعة عشر في الحضـر وإحـدى عشـر في السـفر �سـقاط الـركعتين الاخيرتـين مـن الر�عيـات الـثلاث، 

 .بل ربما كاد أن يكون ذلك من ضرور�ت الدين
ن قــد وردت طوائــف  وأمــا النوافــل فالمشــهور المعــروف بــين الاعــلام أ�ــا أربعــة وثلاثــون ركعــة، ولكــ

ــو  ــة وثلاث ــا ثلاث ــار أ� ــوتيرة مــن الاخب ــرون )١(ن �ســقاط ال ــعة وعش ــة  )٢(، أو تس ــع مــن �فل �ســقاط أرب
هـذا ولكـن حيـث كانـت  )٣(العصر أيضا أو سبعة وعشرون �سـقاط ركعتـين مـن �فلـة المغـرب أيضـا 

هذه الطوائف مما أعرض عنها الاصحاب وإن كان يوجد بينها مـن الصـحاح فلابـد إمـا مـن طرحهـا 
 ه المشهور بل كاد أن يكون من ا�مع عليه بل هو كذلك في هذهأو �ويلها بما لاينافي ما علي

____________________ 
 . ۵من أبواب أعداد الفرائص ح  �۱۳ب  ۳۲ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۲من أبواب اعداد الفرائض، ح  �۱۴ب  ۴۲ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 ] . [ *۱من أبواب أعداد الفرائض، ح  �۱۴ب  ۴۲ص  ۳ج : الوسائل )٣(
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ــث لم تكــن تلــك  الاعصــار ويمكــن حملهــا علــى ز�دة مزيــة و�كــد اســتحباب في ســبعة وعشــرين بحي
المزيـــة في الســـاقط، لا أن الســـاقط لم يكـــن مـــن النوافـــل المرتبـــة ولعلـــه يشـــعر إلى ذلـــك بعـــض الاخبـــار  

 .إلخ.. )١(لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة  ﷒كقوله 
ـــد  ـــات بع ـــلاة أربـــع ركع ـــاء وص ـــرب والعش ـــين بـــين المغ ـــية اللت ـــي الكـــلام في صـــلاة الغفيلـــة والوص بق
ــض  ــذلك، بــل ربمــا احتمــل بع ــات أو ليســت ك ــذه الاوق ــة في ه ب الموظف ــن الرواتــ ــل هــي م ــاء فه العش

ــة في غايــة الاعتبــار، لان الشــيخ  ــلاة الغفيل ــدم مشــروعيتها، ولكــن الانصــاف أن ص ــا في  ﷖ع ذكره
ــب ــة القــوة،  )٢(احه مص ــو في غاي ــه العمــل، فه ــو متــأخر عــن التهــذيب والاستبصــار وكــان علي الــذي ه

وأمـــا الوصـــية فإ�ـــا وإن لم . ولابصـــغى إلى مناقشـــة بعـــض في مشـــروعيتها أو عـــدها مـــن �فلـــة المغـــرب
تكن بتلك المثابـة مـن الاعتبـار علـى مـا ذكـره شـيخنا الاسـتاذ مـد ظلـه في بحثـه إلا أنـه لـيس كـذلك، 

 .فهي في الاعتبار الغفيلة )٣(أيضا في مصباحه  ﷖�ا قد ذكرها الشيخ فإ
كـان يصـليها بعـد العشـاء،   ﷒أن الصـادق  )٤(وأما أربع ركعـات بعـد العشـاء فقـد وردت روايـة 

ونقل عن بعض الاعلام العمل �ـا ومـداومتها سـفرا وحضـرا، ولا�س بـه بعـد جـبر ضـعف الروايـة لـو 
ب الموظفــة الليليــة . بعــض الاصــحاب وبعــد التســامح في أدلــة الســنن ان بعمــل نعــم جعلهــا مــن الرواتــ

 .مشكل، والامر في ذلك سهل
 ثم إنه لا إشكال في سقوط �فلة الظهر والعصر في السفر في غير مواطن التخيير

____________________ 
 .۴ح من ابواب اعداد الفرائض،  �۱۴ب  ۴۳ص  ۳ج : الوسائل )٤(و  )١(
 . [ * ]۹۴ص : مصاح المتهجد )٣(و  )٢(
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وعــدم ســقوط �فلــة المغــرب والصــبح، إنمــا الكــلام في ســقوط �فلــة العشــاء فيــه وســقوط �فلــة الظهــر 
 .والعصر في مواطن التخيير وسقوط أربع ركعات التي تزاد في �فلة الظهر يوم الجمعة في السفر

ــهور  ــفر فالمش ــاء في الس ــة العش ــقوط �فل ــا س ــار أم ــه، للاخب ــي الاجمــاع علي ــل ادع ــقوطها ب ــى س عل
ــلاة في  ــا وفي بعضــها أن الص ــقط �فلته ــفر تس ــورة في الس ــلاة مقص ــى أن كــل ص ــة عل المستفيضــة الدال

سـألت : ولاشعار خبر ابي يحيى الحنـاط قـال )١(السفر ركعتان ليس قبلهما ولابعدهما شئ إلا المغرب 
� بـــني لـــو صـــلحت النافلـــة �لنهـــار في : ر في الســـفر، فقـــالعـــن صـــلاة النافلـــة �لنهـــا ﷒الصـــادق 

فإنه يشعر �ن التماميـة علـة لثبـوت النافلـه، ومنـه يعلـم إشـعاره �ن القصـرية . )٢(السفر تمت الفريضة 
 .علة للسقوط، فيدور الثبوت والسقوط مدار التمامية والقصرية

إنمـا صـارت العشـاء : ﷒وعن بعض الاعلام عدم سقوطها لرواية فضـل بـن شـاذان عـن الرضـا 
ــن الفريضــة  ــل ركعــة م ــا ليــتم �ــا بــدل ك ــا ز�دة في الخمســين تطوع ــا لا� ــترك ركعتاه ــورة ولــيس ت مقص

ـــان الرضـــا . )٣(ركعتـــان مـــن التطـــوع  ـــفر يصـــلي الـــوتيرة في ا ﷒وفي خـــبر ابـــن الضـــحاك أنـــه ك  )٤(لس
و�ـذين الخـبرين لاخصــيتهما واشـتمال الاول علـى التعليــل خصوصـا مـع التســامح في أدلـة السـنن لــو  
كـان فيهمـا ضـعف يقـوى في النظــر عـدم السـقوط وإن ذهـب شــيخنا الاسـتاذ مـد ظلـه إلى الســقوط 

 .عملا بتلك المطلقات
 يضة منوأما سقوط �فلة الجمعة في السفر فالاقوى سقوطها، للاخببار المستف

____________________ 
 .وفيهما اختلاف يسير ۴و  ۳من أبواب أعداد الفرائض، ح  �۲۱ب  ۶۰ص  ۳ج : الوسائل )٢(و  )١(
 .۳من أبواب أعداد الفرائض، ح  �۲۹ب  ۷۰ص  ۳ج : الوسائل )٣(
 . [ * ]نقلا �لمعنى ۸من أبواب أعداد الفرائض، ح  �۲۱ب  ۶۱ص  ۳ج : الوسائل )٤(

   



١٢ 

 .النافلة النهارية، وهي منها سقوط
ومن هنا يعلم أنه لو قلنا �ن النوافـل إنمـا هـي للوقـت لا للفريضـة علـى أضـعف الاحتمـالين كـان 
الاقـــوى أيضـــا الســـقوط، لان الاخبـــار مصـــرحة في ســـقوط النوافـــل النهاريـــة في الســـفر، ســـواء كانـــت 

مين فهل تسقط مطلقا سواء أتم أو وأما سقوط النوافل في مواضع التخيير كالحر . للوقت أو للفريضة
قصـــر أو أ�ـــا لاتســـقط مطلقـــا أو يفصـــل بـــين الاتمـــام فلاتســـقط وبـــين التقصـــير فتســـقط؟ وجـــوه بـــل 

أمـا وجـه السـقوط مطلقـا فـلان الصـلاة في السـفر بحسـب الجعـل الاولي مقصـورة، وأن الاتمـام . أقـوال
د مـــن أن تســـقط �فلتهـــا، لمـــا في المـــواطن الاربعـــة رخصـــة، فـــإذا كانـــت بحســـب الجعـــل مقصـــورة فلابـــ

 .عرفت من الاخبار من أن كل صلاة مقصورة تسقط �فلتها
أنه لاإشكال في أن الصلاة في الحضر قد ااخـذت �لنسـبة إلى الـركعتين الآخـرتين : وبعبارة اخرى

بشرط الانضمام، وفي السفر في غير المواطن الاربعـة بشـرط لا، وفي المـواطن الاربعـة لابشـرط، ومعـنى  
و�ـا لابشـرط أنــه للمكلـف إيقاعهــا تمامـا، وحينئــذ يقـع الكــلام في أن الاخبـار الدالــة علـى الملازمــة ك

بين القصر في الفريضة وسقوط �فلتها هل تـدل علـى الملازمـة فيمـا يجـب التقصـير ويتحـتم أو الاعـم 
ـــ واطن مـــن ذلـــك وممـــا يجـــوز التقصـــير؟ فـــإن قلنـــا �لاول فـــلا تكـــون دالـــة علـــى سشـــقوط النافلـــة في م

وإن قلنــا �لثــاني . التخيــير لعــدم تحــتم القصــر فيهــا، فلابــد مــن الرجــوع إلى عمومــات مشــروعية النافلــة
 .فلابد من سقوط لجواز التقصير في المواطن الاربعة، ولايبعد استفادة هذا المعنى من الاخبار

. النافلـة تشـرعأن النافلة تدور مدار تمامية الصـلاة، بحيـث كلمـا وجبـت الصـلاة تمامـا ف: وحاصله
إذا أتم في المــواطن الاربعــة فــلا تســقط النافلــة،  وربمــا قيــل �ن النافلــة تــدور مــدار فعــل الصــلاة تمامــا، فــ

 وربما. وإن قصر فتسقط
   



١٣ 

 .المتقدم، فتأمل )١(يشعر إلى ذلك خبر أبي يحيى الحناط 
ســـتحب وعلـــى أي حـــال، الـــركن الاول مـــن الفصـــل الاول في مقـــدمات الصـــلاة الـــتي يجـــب أو ي

 :تحصيلها قبل فعل الصلاة، وفيه أبحاث

 تعيين المواقيت من الوقت الاشتراكي والاختصاصي للظهر والعصر

ــن  ــا ورد م ــه، وم ــد علي ــل الاجمــاع منعق ــزوال ب ــو ال ــر ه ــت الظه ــكال في أن أول وق ــه لاإش فــاعلم أن
ـــدمين  ـــن الق ـــار م ـــل، وربمـــا �تي  )٣(والمثـــل  )٢(الاخب ـــت الفضـــيلة للمتنف ـــول علـــى وق ـــك محم ـــال ذل وأمث

ــة،  الاشــارة إليــه، وكــذلك لاإشــكال ولاخــلاف في صــحة فعــل العــر عقيــب فعــل الظهــر خلافــا للعام
ــذا في العشــاء ــل العشــاء عقيبهــا  وك ــرقية، ويصــح فع ــرة المش ــت المغــرب �ول ذهــاب الحم ين يــدخل وق

لام لــزوم �خــير العشــاء إلى ذهــاب الشــفق كمــا هــو  وإن لم يــذهب الشــفق نعــم نقــل عــن بعــض الاعــ
ـــك فيـــه،  ـــك فـــلا ينبغـــي الش ـــل ذل ـــة أيضـــا، ولكـــن قـــد تـــواتر الاخبـــار بصـــحتها قب ـــد العام ـــذلك عن ك

 وكذلك لاإشكال في امتداد وقت الظهر إلى مقدار اداء العصرقبل
____________________ 

 . [ * ]۴ من أبواب اعداد الفرائض، ح �۲۱ب  ۶۰ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۲و  ۱من أبواب المواقيت، ح  �۸ب  ۱۰۲ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 . [ * ]۳۳من أبواب المواقيت، ح  �۸ب  ۱۰۹ص  ۳ج : الوسائل )٣(
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الغــروب، وصــحة فعــل المغــرب إلى مقــدار أداء العشــاء قبــل الانتصــاف أو قبــل الفجــر، علــى تفصــيل 
بـين الـزوال والغـروب وقـت �مـوع الظهـرين، وكـذلك إنما الخلاف والاشكال في أن مـا . �تي في محله

ين، أو أنــه يخــتص مــن أول الوقــت بمقــدار أداء  مــا بــين المغــرب وانتصــاف الليــل وقــت �مــوع العشــاء
 .ين الظهر كما أنه يختص من آخر الوقت بمقدار أداء العصر، وكذلك في طرف العشاء

ن الكلمـات قــول �ن مــا بـين الــزوال والغــروب وقــت  :والاقـوال في المســألة ثلاثــة علـى مــا يظهــر مــ
�مـــوع الفريضـــتين، غايـــة الامـــر أنـــه يجـــب فعـــل الظهـــر قبـــل العصـــر، ولازم هـــذا القـــول أنـــه لـــو نســـي 

ـــديث  ـــلى العصـــر في أول الـــزوال صـــحت صـــلاته بمقتضـــى ح ـــاد " الترتيـــب وص وقـــول �نـــه  )١(" لاتع
ن آخـره بمقـ دار أداء العصــر، بحيـث لاتصــح يخـتص مـن أول الوقــت بمقـدار أداء الظهـر كمــا يخـتص مــ

الشريكة فيه بحال من الاحوال، حـتى أنـه لـو فـرض أنـه صـلى الظهـر قبـل الـزوال علـى وجـه صـحيح،  
كما إذا دخل الوقت وهـو بعـد لم يفـرغ منهـا علـى مـا �تي تفصـيله إن شـاء الله لاتصـح فعـل العصـر 

عل الظهر على وجـه يصـح قبل مضي مقدار أربع ركعات من الزوال، وكذلك لو صلى العصر قبل ف
ــو الاختصــاص  ــذا القــول ه ــي لهــا، وه ــح فعــل الظهــر في الوقــت الاختصاص علــى مــا �تي ايضــا لايص

 .المطلق
وقول ولعل أن يكون عليه المعظم هـو الاختصـاص في الجملـة، بمعـنى أنـه لـو لم يصـل الظهـر علـى 

هــر، وكــذلك في وجــه صــحيح لاتصــح فعــل العصــر مطلقــا ولــو نســيا� في الوقــت الاختصاصــي للظ
آخـــر الوقـــت لـــو لم يصـــل العصـــر علـــى وجـــه صـــحيح لايصـــح فعـــل الظهـــر في الوقـــت الاختصاصـــي 

 وأما لو فرض أنه قد صلى. للعصر
____________________ 

 . [ * ]۵ة في الصلاة، ح  من أبواب القراء �۲۹ب  ۷۷۰ص  ۴ج : الوسائل )١(
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علـى وجـه صـحيح قبـل فعـل الظهـر تصـح الظهر على وجـه صـحيح قبـل الـزوال، وكـذا صـلى العصـر 
فعل العصر عقيبها وإن وقعـت المخـتص للظهـر، وكـذلك تصـح الظهـر في الفـرض الثـاني وإن وقعـت 
في الوقت الاختصاصي للعصـر، وهـذا القـول هـو المعتمـد وعليـه تنطبـق الاخبـار بعـد تقييـد مطلقا�ـا 

ــواردة في المقــا ــر الاخبــار ال ــيم نصوصــها، فلابــد أولا مــن ذك ــي وتحك م حــتى يتضــح حقيقــة الحــال، وه
مـا دل علـى أن بمجــرد الـزوال يـدخل وقـت الظهــرين، كروايـة محمد بـن علــي : منهــا: علـى طوائـف أربـع

ــر  ــن أبي جعف ــن زرارة ع ــناده ع ــين �س ــال ﷒ابــن الحس ــر : ق ــان الظه ــل الوقت ــمس دخ ــت الش إذا زال
وقـد ورد �ـذا المضـمون عـدة  )١(خـرة والعصر، فإذا غابت الشـمس دخـل الوقتـان المغـرب والعشـاء الآ

 .روا�ت �سانيد مختلفة
كروايـــة محمد بــــن " إلا أن هــــذه قبـــل هـــذه "  ﷒مـــا دل علـــى هــــذا المعـــنى بـــز�دة قولـــه : ومنهـــا

ن مهــران قــال ن ســهل بــن ز�د عــن إسماعيــل بــ ن الحســن جميعــا عــ : يعقــوب عــن علــي بــن محمد ومحمد بــ
ذكر أصحابنا أنـه إذا زالـت الشـمس فقـد دخـل وقـت الظهـر والعصـر، وإذا  :﷒كتبت إلى الرضا 

غربـــت دخـــل وقـــت المغـــرب والعشـــاء الآخـــرة، إلا أن هـــذه قبـــل هـــذه في الســـفر والحضـــر، وأن وقـــت 
 .، الحديث)٢(كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق : ﷒المغرب إلى ربيع الليل، فكتب 

" ثم أنـــت في وقــت منهمـــا جميعـــا حـــتى تغيـــب الشـــمس "  ﷒ه ذلـــك أيضـــا بـــز�دة قولـــ: ومنهــا
 عن ﷒سألت أ� عبدالله : كرواية عبيد بن زرارة قال

____________________ 
 .۱من أبواب المواقيت، ح  �۴ب  ۹۱ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۲۰من أبواب المواقيت، ح  �۴ب  ۹۵ص  ۳ج : الوسائل )٢(

[*] 
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إذا زالــت الشــمس فقـد دخــل وقــت الظهــر والعصــر جميعــا، إلا أن هــذه : وقـت الظهــر والعصــر فقــال
 .)١(قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس 

ان، كروايـة  ما دل على اختصاص أول الوقت �لظهر وآخـر الوقـت �لعصـر وكـذا العشـاء: ومنها
ن بعــض أصــحابنا عــن أبي عبــد إذا زالــت الشــمس فقــد دخــل وقــت : قــال ﷒الله داود بــن فرقــد عــ

الظهر حتى يمضي مقدار مـا يصـلي المصـلي أربـع ركعـات، فـإذا مضـى ذلـك فقـد دخـل وقـت الظهـر 
والعصر، حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصـلي أربـع ركعـات، فـإذا بقـي مقـدار ذلـك فقـد 

ين في  و�ـذا التفصـيل ذكـر وقـت العشـاء )٢(خرج وقت الظهر وبقي وقت العصرحتى تغيب الشـمس 
 .تتمة هذا الحديث

فهذه جملة الاخبار الواردة في المقام، فينبغي أن يعلم ما يتحصل مـن مجموعهـا ومـا يسـتفاد منهـا 
ــث يصــلح هــذا : فنقــول ــة الاولى فهــي كالصــريحة في أن بمجــرد الــزوال يــدخل الوقتــان، بحي ــا الطائف أم

يــه، فتـدل علـى صـحة العصـر في أول الــزوال، سـواء كـان قـد صــلى الزمـان لوقـوع أي مـن الصـلاتين ف
الظهــــر أو لم يصــــلها، فــــدلالتها علــــى صــــحة العصــــرفي أول الوقــــت في الجملــــة �لصــــراحة، وإن كــــان 
�لنسبة إلى فعل الظهر وعدمه يكون �لاطلاق والظهور، إذ لـو لم تصـح العصـرفي اول الوقـت بوجـه 

ـــل الوقتـــان "  ﷒مـــورد لقولـــه مـــن الوجـــوه وحـــال مـــن الاحـــوال لم يبـــق  وذلـــك " إذا زال الـــزوال دخ
 .واضح

 إلا أن هذه قبل"  ﷒وأما الطائفة الثانية وهي المشتملة على قوله 
____________________ 

 .۵من أبواب المواقيت، ح  �۴ب  ۹۲ص  ۳ج : الوسائل )١(
 . [ * ]۷من أبواب المواقيت،  �۴ب  ۹۲ص  ۳ج : الوسائل )٢(
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فــلا إشـكال في أ�ــا ليسـت في مقــام شــرطية الترتيـب مــن دون تصـرف في الوقــت، فإ�لاوجــه " هـذه 
لـــذكر خصـــوص الترتيـــب مـــن بـــين الشـــرائط، فينبغـــي حينئـــذ أن يعـــد ســـائر الشـــرائط أيضـــا كالقبلـــة 

لـى هـذا أن يكـون الاسـتثناء منقطعـا، إذ لـو كـان في مقـام والطهور وأمثال ذلك، مـع أنـه يلـزم بنـاء ع
إلا أن هـذه قبـل هـذه "  ﷒بيان شرطية الترتيب فقط مـن دون تعـرض للوقـت لاتكـون جملـة قولـه 

إن عقـد المسـتثنى منـه إنمـا سـيق " إذا زال الـزوال دخـل الوقتـان "  ﷒مرتبطة بما قبلها وهو قوله "  فـ
ـــت ا لمضـــروب للصـــلاة، والمفـــروض أن عقـــد المســـتثنى بنـــاء علـــى هـــذا يكـــون لبيـــان شـــرطية لبيـــان الوق

الترتيـــب، وشـــرطية الترتيـــب لادخـــل لهـــا �لوقـــت المضـــروب للفعـــل، فيكـــون الاســـتثناء منقطعـــا، وهـــو 
في بيـان " إلا أن هـذه قبـل هـذه "  ﷒خلاف الاصل كما بين في محله، فلابد من أن يكون قوله 

�ـذه الجملـة تقييـد مـا أطلقـه  ﷒من الوقت لـلاولى ويـرتبط حينئـذ بمـا قبلـه، فكأنـه أراد جعل مقدار 
ــه  وبيــان أن أول الوقــت إنمــا هــو للصــلاة الاولى، " إذا زال الــزوال دخــل الوقتــان "  ﷒أولا مــن قول

منهمــــا جميعــــا حــــتى تغيــــب  وقــــت ثم أنــــت في" بمــــا في الطائفــــة الثالثــــة وهــــو قولــــه  ﷒ولــــذا عقبــــه 
 ".الشمس

ــــراد مــــن قولــــه  ــــى أن الم ــــوى دليــــل عل لبيــــان " إلا أن هــــذه قبــــل هــــذه "  ﷒فالطائفــــة الثالثــــة أق
إذا لـــو لم تكـــن " ثم أنـــت في وقـــت منهمـــا "  ﷒تخصـــيص أول �لاولى، وإلا لم يكـــن معـــنى لقولـــه 

رطية الترتيـب فقـط، فـالمكلف مـن أول الوقـت في الجملة لبيان تعيـين الوقـت وتخصيصـه، بـل لبيـان شـ
ــه  ــت، فلامعــنى لقول ب شــرط في تمــام الوق ــا جميعــا والترتيــ ــت في وقــت " حينئــذ  ﷒وقــت منهم ثم أن

ــان شــرطية الترتيــب لاموقــع لــه إلا لافــادة ســقوط " ثم " لان التعقيــب بكلمــة " منهمــا جميعــا  بعــد بي
إنما يصـلح إذا كـان مـا قبلهـا وهـو قولـه " ثم "   فالتعقيب بالتريب وهو كما ترى ضروري البطلان، 

 لبيان" إلا أن هذه قبل هذه "  ﷒
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تخصــيص الوقــت وجعلــه أولــه لــلاولى، فينطبــق علــى مــا في الطائفــة الرابعــة، وهــي روايــة داود بــن فرقــد 
أن مـــا بـــين وظهـــر ضـــعف القـــول الاول وهـــو . وأمثالهـــا ممـــا دل علـــى اختصـــاص أول الوقـــت �لظهـــر

الـــزوال والغـــروب وقـــت �مـــوع الصـــلاتين، بحيـــث لونســـي الظهـــر وصـــلى العصـــر في أول الـــزوال تقـــع 
لاتـدل علـى أزيـد " إلا أن هذه قبل هـذه "  ﷒لان قوله  )١(" لاتعاد " صحيحة بمقتضى حديث 

ــب، وهــو كســائر الشــرائط عنــد النســيان يســقط، وروايــة داود بــن فر  قــد الدالــة علــى مــن اشــتراط الترتي
 .)٢(الاختصاص ضعيف السند، لايقاوم ما دل من المطلقات من أنه إذا زال الزوال دخل الوقتان 

يــدل علــى الاختصـــاص " إلا أن هــذه قبــل هــذه "  ﷒مــا تقــدم مــن أن قولـــه : وجــه الضــعف
يظهـر �لمراجعـة يكفـي �لبيان المتقدم، وأما رواية داود بن فرقد فهي مع كو�ا معتبرة في نفسـها كمـا 

بقي الكلام فيما استفاده المعظم من أن الاختصـاص إنمـا هـو فيمـا إذا لم . في جبرها عمل المعظم �ا
يصــــــل صــــــاحبة الوقــــــت، وأمــــــا إذا كــــــان قــــــد صــــــلاها بوجــــــه صــــــحيح تصــــــح الشــــــريكة في الوقــــــت 

لمخـتص الاختصاصي، في مقابل من يقول �لاختصاص المطلـق بحيـث لم تصـح الشـريكة في الوقـت ا
بحــال مــن الاحــوال وإن كــان قــد صــلى صــاحب الوقــت قبلــه بوجــه صــحيح، والحــق أ�ــم قــد أجــادوا 

 .فيما استفادوه من الاخبار، ولا محيص عن استفادة ذلك منها
فيهـا  ﷒أن رواية داود بن فرقد إنما تدل على الاختصـاص المطلـق �لاطـلاق، فـإن قولـه : بيانه

 ل وقت الظهر والعصر حتىفإذا مضى ذلك فقد دخ" 
____________________ 

 .۵ة في الصلاة، ح  من أبواب القراء �۲۹ب  ۷۷۰ص  ۴ج : الوسائل )١(
 . [ * ]من أبواب المواقيت، نقلا �لمضمون �۴ب  ۹۱ص  ۳ج : الوسائل )٢(
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إنمـــا يـــدل علـــى عـــدم دخـــول وقـــت العصـــر حـــتى يمضـــي مقـــدار أربـــع ركعـــات مـــن أول " إلخ .. يبقـــى
الوقت، سواء قد صلى الظهر قبل ذلك على وجه صحيح أو لم يصلها، فدلالتها على عدم دخـول 
وقــت العصــرعند فعــل الظهــر قبــل الــزوال علــى وجــه صــحيح، كمــا إذا ظــن بــدخول الوقــت فشــرع في 
ــن في �ب  ــار الظ ــلاة ولــو قبــل التســليم بنــاء علــى اعتب ــل عليــه الوقــت وهــو بعــد في الص الصــلاة ودخ

بعـــد " إذا زال الـــزوال فقـــد دخـــل الوقتـــان "  ﷒يكـــون �لاطـــلاق، مـــع أن دلالـــة قولـــه الوقـــت انمـــا 
علـــى صـــلاحية فعـــل العصـــر في أول الوقـــت في الجملـــة إنمـــا " إلا أن هـــذه قبـــل هـــذه " تقييـــده بقولـــه 

ــورد لقولــه  ــق م ــوال لم يب ن الاح ــ ــر بحــال م ــت الظه ــر في وق ــح العص ــو لم تص ــية، إذ ل ــون �لنصوص " يك
فحينئذ لابد من تقييـد إطـلاق روايـة داود بـن فرقـد بمـا إذا لم يصـل الظهـر علـى وجـه " الوقتان دخل 

صــحيح قبــل دخــول الوقــت، ويبقــى الصــورة الاخــرى وهــي مــا إذا صــلى الظهــر قبــل ذلــك داخلــة في 
إنــه لم وهـذا بخــلاف مـا إذا أخــد� �طـلاق روايــة داود، ف" إذا زال الــزوال دخـل الوقتــان "  ﷒قولـه 

فمــن �ب تحكــيم الــنص علـــى المطلــق يتســفاد مــن أفـــاده " دخـــل الوقتــان " يبــق مــورد حينئــذ لقولــه 
 .المعظم من أن الاختصاص إنما هو فيما إذا لم يؤد صاحبة الوقت

وبين مـا في روايـة داود " إذا زال الزوال دخل الوقتان "  ﷒أن النسبة بين قوله : وبعبارة أوضح
يشـمل فيمـا إذا لم " إذا زال الـزوال دخـل الوقتـان " بن فرقـد وإن كـان هـو التبـاين، لان إطـلاق قولـه 

ـــر، وكـــذا  ـــلى الظه ـــد ص ـــر وإن لم يكـــن ق ـــت العص ـــول وق ـــه دال علـــى دخ ـــو �طلاق ـــر، فه ـــل الظه يص
الاختصاص يـدل علـى عـدم دخـول وقـت العصـر قبـل مضـي  إطلاق رواية داود بن فرقد الدالة على

ــلها، فالروايتــان متعارضــتان  ــر أو لم يص ــلى الظه ــواء ص ــزوال مطلقــا س ــن أول ال ــدار أربــع ركعــات م مق
 ﷒ بقوله" إذا زال الزوال دخل الوقتان "  ﷒ولكن بعد تقييد . �طلاقهما
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فيخـرج صــوره عـدم فعـل الظهـر عــن " ن هـذه قبـل هـذه إلا أ" عقيـب ذلـك كمـا في بعـض الــروا�ت 
إذا زال الـــزوال " إطلاقـــه، ويبقـــى صـــورة فعـــل الظهـــر قبـــل الـــزوال علـــى وجـــه صـــحيح مشـــمولا لقولـــه 

لان هـذه " إلا أن هذه قبل هذه " لعدم دخول هذه الصورة تحت المقيد، وهو قوله " دخل الوقتان 
قيـين في ذمــة المكلــف، إذ لــو لم يبــق في ذمــة المكلــف الجملـة إنمــا تصــح فيمــا إذا كــان الفرضــان بعــد �

فالمقيـد إنمـا يخـرج صـوررة عـن تحـت الاطـلاق " هـذه قبـل هـذه " إلا فرض واحد لم يكـن معـنى لقولـه 
وهــي مــا إذا لم يفعــل الظهــر، وتبقــى الصــورة الاخــرى وهــي مــا إذا فعــل الظهــر علــى الوجــه الصــحيح 

 ".وال دخل الوقتان إذا زال الز "  ﷒مشمولة لقوله 
وبــين مــا في روايــة داود �لاعــم " إذا زال الــزوال دخــل الوقتــان " وحينئــذ تنقلــب النســبة بــين قولــه 

يختص بعـد " إذا زال الزوال دخل الوقتان "  ﷒والاخص المطلق بعد ما كانت �لتباين، فإن قوله 
ل فيمــا إذا صــلى الظهــر بوجــه صــحيح التقييــد بصــورة واحــدة، وهــي دخــول وقــت العصــرفي أول الــزوا

قبل الزوال، ورواية داود أعم من هذه، فإن مفادها أنه سواء صـلى الظهـر أو لم يصـلها وقـت العصـر 
ـــدخل، فيقيـــد إطلاقهـــا بقولـــه  الـــذي هـــو يكـــون بعـــد التقييـــد  " إذا زال الـــزوال دخـــل الوقتـــان " لا ي

 .يدا، هذا كله في أول الوقتكالنص في دخول وقت العصرعلى تقدير صلاة الظهر، فتأمل ج
وأما آخـر الوقـت فروايـة داود بـن فرقـد وإن كانـت قـد دلـت علـى اختصـاص مقـدار أربـع ركعـات 
ــدم  مــن الغــروب للعصــر خاصــة، ســواء كــان قــد صــلى الظهــر قبــل ذلــك أو لم يصــلها، ولازم ذلــك ع

خــاف  صـحة الظهــر في هــذا الوقـت لــو كــان قـد صــلى العصــرقبل ذلـك علــى وجــه صـحيح، كمــا إذا
الضــيق فصــلى العصــر بظــن أنــه لم يبــق مــن الوقــت إلا مقــدار أدائهــا فتبــين خلافــه وأن الوقــت بعــد 

 �ق، فإطلاق رواية داود بن فرقد يدل على خروج وقت الظهر حينئذ فلا يصح إيقاعها أداء،
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في روايـة إلا أنه مع العلم بعدم الفرق بين أول الوقت وآخره وعدم القول به يقيـد ذلـك الاطـلاق بمـا 
: سألته عن رجل نسي الاولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلـك عنـد غـروب الشـمس، فقـال: الحلبي، قال

إن كــان في وقــت لايخــاف فــوت أحــدهما فليصــل الظهــر ثم يصــلي العصــر، وإن هــو خــاف أن تفوتــه 
ــي مــن  ــد بق ــا ق ــر فيم ــلي العص ن يص ــ ــا، ولك ــاه جميع ــد فاتت ــون ق ــه فيك ــر ولايؤخرهــا فتفوت ــدأ �لعص فليب

 .)١(وقتها ثم ليصل الاولى على أثرها 
ـــه  ـــان مـــن أدلـــة الاختصـــاص إلا أن قول ـــدرها وإن ك ـــة ص ـــا  ﷒فهـــذه الرواي ـــل " في ذيله ثم ليص

ــا  ــى أثره ــام " الاولى عل ــرض الام ــت، إذ لم يف ــاء الوق ــين بق ــمل مــا إذا تب ــه يش ــى  ﷒�طلاق ــدا عل زائ
دل �طلاقها على صحة فعـل الظهـر في وقـت العصـر، خوف الضيق وهو ممكن التخلف، فالرواية ت

وبعد تقييدها بما دل على التوسعة في القضاء تكون مختصة بما إذا انكشف بقاء الوقت بمقـدار فعـل 
 .الظهر، فتكون أخص مطلقا من رواية داود بن فرقد ويرتفع المحذور، فتدبر

ختلافهـا سـفرا وحضـرا وخوفـا، بقي الكلام في تحديد مقدار الوقت الاختصاصـي للفريضـة، مـع ا
وكــذلك اختلافهــا �عتبــار اشـــتمالها علــى المســتحبات وعدمــه، واخـــتلاف المصــلي �عتبــار واجديتـــه 
للمقدمات من الطهارة والسترر وغير ذلك، و�عتبار خفة لسانه وبطئه وغير ذلك مـن الاخـتلاف، 

ــد اختلفــت ــق التحريــر، وق ــحاب ح ــن محــررة في كلمــات الاص ير عــن   والمســألة لم تك ــ ــا�م في التعب كلم
كمـا عـبر بـه في روايـة " مقدار مضي أربع ركعـات "   الوقت الاختصاصي، فبعضهم عبر عن ذلك ب

ــه ب بر عن ــ ــد، وبعضــهم ع ــن فرق ــلاة الظهــر "   داود ب ــن ص ــراغ ع ــة " بعــد الف ــه أيضــا في رواي ــبر ب ــا ع كم
 كما في" بعد أن صليت الظهر " أو  )٢(الفضل عن العلل 

____________________ 
 .وفيه اختلاف يسير ۸من أبواب المواقيت، ح  �۴ب  ۹۴ص  ۳ج : الوسائل )١(
 . [ * ]۹علل الشرائع واصول الاسلام قطعة من ح  �۱۸۲ب  ۲۶۳ص  ۱ج : علل الشرائع )٢(

   



٢٢ 

ربمـا يتـوهم أن : ، فـالمهم إنمـا هـو بيـان مـا يسـتفاد مـن الاخبـار فنقـول)١(رواية اخرى نقل عن المستند 
ظــاهر في الفــراغ الفعلــي بمــا لهــا " بعــد أن صــليتها " أو " بعــد الفــراغ عــن صــلاة الظهــر "  ﷒ قولــه

مــن المقــدمات فتكــون المقــدمات داخلــة فيهــا تبعــا، ويعتــبر حينئــذ في دخــول وقــت العصرمضــي زمــان 
ع من أول الوقت بحيث يفـي بصـلاة الظهـر مـع مـا لهـا مـن المقـدمات، فلـو صـلى العصـرقبل ذلـك تقـ
 )٢(في الوقت الاختصاصي للظهر، بل ربما يـدعى أظهريـة هـذه الاخبـار عمـا في روايـة داود بـن فرقـد 

من اعتبار مضي خصوص مقدار أربع ركعات الظاهرة في عدم دخول المقـدمات فيهـا، فيكـون قولـه 
قرينـة علـى  )٣(ل في تحديد وقت العصر كما في رواية العل" عند الفراغ من الصلاة التي قبلها "  ﷒

كمــا في روايـة داود مضـي الاربـع بمـا لهـا مـن المقــدمات، " مضـي مقـدار أربـع ركعـات " أن المـراد مـن 
 .هذا

 .ولكن الانصاف أن هذه الدعوى لاتستقيم
في دخــــــول المقــــــدمات تبعــــــا عــــــن قولــــــه " عنــــــد الفــــــراغ "  ﷒فلمنــــــع أظهريــــــة قولــــــه : أمــــــا أولا
الظاهر في أن المدار على مضـي هـذا المقـدار مـن الزمـان خاصـة " ربع ركعات مقدار مضي أ"  ﷒

بلا دخل للمقدمات فيها، بـل ربمـا يقـال �ظهريـة مـا في روايـة داود الظـاهر في التحديـد �لزمـان عـن 
الظاهر في التحديد �لفعـل كمـا لايخفـى علـى المتأمـل، فـدعوى الاظهريـة ممنوعـة " عند الفراغ " قوله 

 .جدا
فـــلان لــيس كـــل أظهريــة توجـــب التصــرف في الظـــاهر، بــل لابـــد في الاظهريــة مـــن أن : ا �نيــاوأمــ

تكون على وجه لو القي الاظهـر والظـاهر إلى العـرف واتصـلا في الكـلام، يفهـم منـه المـراد بـلا �ويـل 
 ومن غير أن يقع المخاطب في حيرة، بل بمجرد

____________________ 
 .۲۳۶ص  ۱ة ج كتاب الصلا: مستند الشيعة )١(
 .۷من ابواب المواقيت، ح  �۴ب  ۹۲ص  ۳ج . الوسائل )٢(
 . [ * ]۹علل الشرائع واصول الاسلام قطعة من ح  �۱۸۲ب  ۲۶۳ص  ۱ج : علل الشرائع )٣(

   



٢٣ 

صدورهما عن المتكلم يحمل الظـاهر علـى الاظهـر ويسـتفاد منـه المـراد كمـا إذا لم يكـن هنـاك إلا كـلام 
واحــد، فلــو كانــت الاظهريــة �ــذه المثابــة تكــون حينئــذ قرينــة علــى التصــرف في واحــد ظــاهر في معــنى 

الظاهر وحمله على ما لا ينافي الاظهر، وأما لو كانت هناك مجرد أظهرية من غـير أن تصـل إلى هـذه 
إن مجـرد : المرتبة فـلا تكـون قرينـة علـى التصـرف والحمـل ولايخرجـه عـن كونـه تبرعيـا، ففـي المقـام نقـول

ــه أظهريــة ق ــراغ " ول ــن " عنــد الف ــك المثابــة م ــليمها لــيس بتل ــى تقــدير تس ــدمات تبعــا عل ــول المق في دخ
وحملـه علـى مـا لاينـافي " حتى يمضـي مقـدار أربـع ركعـات " الاظهرية بحيث يوجب التصرف في قوله 

ــأن يقــال ــدخل : دخــول المقــدمات، والشــاهد علــى ذلــك أنــه لــو جمــع الفقــرتين في كــلام واحــد، ك لاي
حــتى يمضــي مقــدار أربــع ركعــات مــن أول الــزوال فــإذا فرغــت مــن الصــلاة يــدخل وقــت وقــت العصــر 

العصر، لايفهم العرف أن المراد من المضي إنما هو المضـي بمـا للركعـات مـن المقـدمات ويحكـم أظهريـة 
 .على ذلك" إذا فرغت " 

اغ مـــن عنـــد الفــر " فـــلان مــا اســـتدل بــه مــن الاخبـــار علــى دخـــول المقــدمات، كقولــه : وامــا �لثــا
ــد الوقــت  )١(" الصــلاة الــتي قبلهــا  ــت بصــدد بيــان تحدي ــك أجنبيــة عــن المقــام، فلا�ــا ليس وأمثــال ذل

الاختصاصي وأن مقدار فعل الظهر والفراغ عنها يختص �ـا ولـيس للشـريكة فيـه حـظ ونصـيب، بـل 
ر إلى تلك الاخبار إنما هي بصدد إفادة أمر آخر، وهو الرد علـى العامـة حيـث يوجبـون �خـير العصـ

إنمــا هــو للــرد علــيهم وأنــه لــيس " عنــد الفــراغ مــن الصــلاة الاولى "  ﷒مــا يزيــد علــى المثلــين، فقولــه 
ب �خيرهــا إلى المثــل كممــا في  الامـر كمــا زعمــوا، بــل يجــوز فعــل العصــر عنــد الفــراغ مــن الظهــر ولايجــ

 كما في بعضها الآخر المحمولة على  )٢(بعض الروا�ت، أو المثلين 
____________________ 

 .۱۱من أبواب المواقيت، ح  �۱۰ب  ۱۱۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
 . [ * ]۱۳من أبواب المواقيت، ح  �۸ب  ۱۰۵ص  ۳ج : الوسائل )٢(

   



٢٤ 

إرادة بيان الفضل للمتنفل وأنه المثل أو المثلان على ما سيأتي تفصيله وكذا لايجـب �خيرهـا بمـا يزيـد 
ب الفــراغ مــن  .علــى ذلــك كمــا يفعلــه العامــة فــالروا�ت إنمــا هــي بصــدد بيــان جــواز فعــل العصــر عقيــ

ولم " في روايـــة العلـــل  ﷒الظهـــر، مـــن دون انتظـــار المثـــل أو المثلـــين أو أزيـــد، كمـــا يشـــعر إليـــه قولـــه 
يكن للعصر وقـت معلـوم مشـهور مثـل هـذه الاوقـات الاربعـة، فجعـل وقتهـا عنـد الفـراغ مـن الصـلاة 

 .الحديث، فهذه الاخبار أجنبية عما نحن فيه من تحديد الوقت الاختصاصي )١(" التي قبلها 
في أن مقـدار الوقـت الاختصاصـي إنمـا  )٢(أن هذه الاخبار لاتقـاوم ظهـورر روايـة داود : فتحصل

ــة مــن غــير دخــول المقــدمات مــن جهــات ــات خاص ــع ركع ــدار مضــي أرب ــو مق ــالاقوى أن وقــت . ه ف
العصر يدخل بمجرد مضي ذلـك المقـدار مطلقـا سـواء كـان المكلـف واجـدا للمقـدمات أو فاقـدا لهـا، 

 .هذا �لنسبة إلى دخول المقدمات وخروجها عن تحديد الوقت الاختصاصي
وأما �لنسبة إلى خفة لسان المكلف وبطء حركاته، واشتماله الفريضة علـى المسـتحبات وعدمـه، 
فلايبعد ملاحظة مـا هـو الوسـط عنـد نـوع المصـلين، فلايقتصـر علـى أقـل الواجـب ولا علـى اشـتمال 
الفريضة �كثر المستحبات، وكذا �لنسبة إلى الخفة والبطء بل يلاحظ في ذلك مـا هـو الوسـط، فلـو 

ن أول الـــزوال مقـــدار اربـــع ركعـــات متوســـطات في اشـــتمالها علـــى المســـتحبات وعدمـــه وفي الخفــــة مـــ
والبطء فقد دخل وقـت المشـترك، كمـا هـو الشـأن في غالـب التقـديرات الشـرعية، حيـث إ�ـا محمولـة 

 .على ما هو المعتاد والمتعارف عند الاواسط
____________________ 

ت، ح  �۱۰ب  ۱۱۷ص  ۳ج : الوسائل )١(  .۱۱من أبواب المواقي
 . [ * ]۹علل الشرائع واصول الاحكام قطعة من ح  �۱۸۲ب  ۲۶۳ص  ۱ج : علل الشرائع )٢(

   



٢٥ 

ـــن  ـــك م ـــال ذل ـــافر، وأمث ـــبة إلى الحاضـــر والمس ـــي �لنس ـــت الاختصاص ـــد الوق ـــلام في تحدي ـــى الك بق
حـتى يمضـي مقـدار اربـع " رقـد في رواية داود بـن ف ﷒إن قوله : صلاة الخوف والمطاردة، فقد يقال

محمول على المثال ولاخصوصية للاربع، بـل هـو كنايـة عـن مضـي مقـدار الفريضـة علـى  )١(" ركعات 
اختلافهـا �لنسـبة إلى أشــخاص المكلفـين وغــير ذلـك، فيــدخل وقـت الاشــتراكي �لنسـبة إلى الحاضــر 

ـــبة إلى المســـافر مقـــدا ر مضـــي ركعتـــين، وهكـــذا مقـــدار مضـــي أربـــع ركعـــات مـــن أول الـــزوال، و�لنس
 .�لنسبة إلى الخائف مقدار صلاته

ن المحتمــل ] لــه [ ولكــن الانصــاف أن الحمــل علــى ذلــك ممــا لاشــاهد وإن كــان لــيس ببعيــد، إذ مــ
قريبـا أن يكــون لمضـي مقــدار أربـع ركعــات خصوصـية، بحيــث لايـدخل وقــت المشـترك إلا بعــد مضــي 

خائفـا، فالحمـل علـى المثاليـة تحتـاج إلى دليـل،  ذلك المقدار من الوقت ولو كان الشخص مسـافرا أو
ـــات مـــن قولـــه  ـــوع إلى المطلق ـــل يقتضـــي الرج ـــى تقـــدير الشـــك في ذلـــك فهـــل الاص إذا زال  ﷒وعل

أو إلى استصـحاب عـدم دخـول وقـت العصـر؟ وجهـان، لايخلـو الاول مـن  )٢(" الزوال دخل الوقتان 
 .قل والاكثر، فتأملقوة بعد ما كان الشك في المختص راجعا إلى الا

ثم إن الثمرة بين ما اختر�ه من عدم دخـول المقـدمات في الوقـت الاختصاصـي، وبـين مـا اختـاره 
بعض الاعلام من دخولها في ذلك، إنما تظهير فيما إذا لم يؤد صاحبة الوقـت، وأمـا إذا أداهـا فوقـت 

ختصـاص مختصـة بمـا إذا لم يـؤد العصر يدخل مطلقا بناء على كـلا القـولين، لمـا تقـدم مـن أن أدلـة الا
 صاحبة الوقت

____________________ 
 .۷من أبوب المواقيت، ح  �۴ب  ۹۲ص  ۳ج : الوسائل )١(
 . [ * ]من أبواب المواقيت، نقلا �لمضمون �۴ب  ۹۱ص  ۳ج : الوسائل )٢(

   



٢٦ 

يا� قبـل الظهـر تظهر الثمرة بين القولين فيما إذا صلى العصر نسـ: كما تقدم تفصيله، وحينئذ نقول
بعــد مضــي مقــدار أربــع ركعــات مــن الوقــت أو أكثــر، بحيــث كــان مــن أول الوقــت مشــغولا بتحصــيل 
المقدمات إلى مضي ذلك المقـدار، وبعـد تحصـيلها نسـي عـن فعـل الظهـر وصـلى العصـر، فبنـاء علـى 

تيـب عنـد يرفـع التر  )١(" لاتعـاد " ما اختر�ه تصح العصر، لا�ا وقعت في الوقت المشـترك، وحـديث 
النسيان، وأما بناء على القول الآخر فينبغي الحكم ببطلا�ا، لا�ـا وقعـت في الوقـت الاختصاصـي، 
فان الوقت الاختصاصـي بنـاء علـى هـذا القـول إنمـا هـو مقـدار تحصـيل المقـدمات مـع فعـل الفريصـة، 

 .والمفروض أن العصر وقعت قبل ذلك فتبطل
 بتحصـــيل المقـــدمات مـــن أول الـــزوال إلى مضـــي ذلـــك وإنمـــا قيـــد� بمـــا إذا كـــان المكلـــف مشـــغولا

ــرة  ــذرة عليــه مطلقــا، فــلا ثم ــل الــزوال، أو كانــت متع ــه قب ــلة ل ــت المقــدمات حاص المقــدار فلانــه لــو كان
أيضا بين القولين، فإن من يقول بدخول المقدمات فإنما يقول به إذا كان المكلـف فاقـدا لهـا ومكلفـا 

مكلف �ا إما لتعذرها وإما لنسيا�ا فوقـت الاختصاصـي حينئـذ  �ا، وأما لو كان واجدا لها أو غير
 .يكون بمقدار مضي أربع ركعات فقط

نعم لو فرض أن نسيانه المقدمات إنما كان بتبع نسيان الظهر، بحيث لو لم يكن �سيا للظهر لمـا  
ــبطلان  ــزام ب ــو الالت ــذا القــول ه ــى ه ــلازم عل ــرض لكــان ال ــدمات وإن بعــد الف ــان �ســيا للمق ــلاة ك ص

العصـــر أيضـــا، لـــو وقعـــت قبـــل مضـــي مقـــدار مـــن الوقـــت بحيـــث لـــو كـــان متـــذكرا لكـــان يمكنـــه فعـــل 
ــقط  ــالتكليف لايس ــر ف ــيان الظه ــع نس ــان بتب ــث ك ــدمات حي ــيان المق ــان نس ــدمات، ف ــع المق الفريضــة م

 عنها لعدم سقوطه عن
____________________ 

 . [ * ]۵صلاة، ح ة في ال من أبواب القراء �۲۹ب  ۷۷۰ص  ۴ج : الوسائل )١(
   



٢٧ 

 .)١(الظهر، فيلزم وقوع العصرفي الوقت الاختصاصي، فتأمل 
أن الظاهر من كلمات من يقول بدخول المقـدمات في الوقـت الاختصاصـي، إنمـا هـو : والحاصل

في المقـــدمات الـــتي يجـــب تحصـــيلها، بحيـــث يكـــون المكلـــف فاقـــدا لهـــا وكـــان ممـــا يمكنـــه تحصـــيلها بعـــد 
دعي بدخول المقدمات في الوقت الاختصاصي مع كون المكلف واجدا لهـا، دخول الوقت، لا أنه ي

ــبطلان  ير مكلــف �ــا للتعــذر أو النســيان أو غــير ذلــك مــن أســباب العــذر، حــتى يلزمــه القــول ب أو غــ
ــف  ــواء كــان المكل ــا س ــدار أربــع ركعــات فقــط مطلق ــد مضــي مق ــر بع ــيا للظه ــر لمــن أتــى �ــا �س العص

 .بعيد من كلما�م بل المصرح به خلاف ذلكواجدا لها أو فاقدا، فان ذلك 
ــل فيمــا إذا مضــى مقــدار مــن الوقــت لايفــي بتحصــيل : فتحصــل ــين القــولين إنمــا تحص أن الثمــرة ب

المقدمات مع فعل الفريصة وصلى العصر �سيا للظهر، فإنه بناء على ما اختر�ه تصح، وبنـاء علـى 
ع ركعـات مـن الـزوال وصـلى العصـر �سـيا القول الآخـر لاتصـح، هـذا كلـه فيمـا إذا مضـى مقـدار أربـ

 .للظهر
____________________ 

ـــيا�ا مســـتقلا  )١( ـــان نس ــن بـــل ك ــع نســـيان الفريضـــة أو لم يكـ ــان بتبـ ــدمات ســـواء كـ ــو أن الاقـــوى أن نســـيان المقـ ـــه هـ وجه
إنما يستفاد " (*)لاتعاد " وحديث " لاتعاد الصلاة " لايوجب سقوطها، لان العمدة في سقوط المقدمات المنسية إنما هو 

غــير الخمســة، فمــع عــدم الصــلاة رأســا كمــا فيمــا نحــن فيــه حيــث  منــه عــدم إعــادة الصــلاة عنــد نســيان مقــدما�ا أو أجزائهــا
نعـم المقـدمات المنسـية إلى . نسي الظهـر فـلا وجـه لسـقوط مقـدما�ا عنـد نسـيا�ا ولـو لم يكـن نسـيا�ا بتبـع نسـيان الفريضـة

 .�لنسبة إليها" لاتعاد " صلاة العصر على تقدير صحتها تكون ساقطة لجر�ن حديث 
فـلا تكـون مقـدما�ا المنسـية سـاقطة، " لاتعـاد " حيث إ�ا منسـية مـن رأسـها لاتكـون مشـمولة لحـديث وأما صلاة الظهر ف

ويلزم على هذا وقـوع العصـر في الوقـت الاختصاصـي للهظـر بنـاء علـى دخـول المقـدمات فيـه، فتبطـل مـن جهـة وقوعهـا في 
 ".منه . " غير وقتها، فتأمل

 . [ * ]۵لقراء في الصلاة، ح من أبواب ا �۲۹ب  ۷۷۰ص  ۴ج : الوسائل(*) 
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وأما إذا لم يمض مقدار ذلك، فإن وقعت العصـر بتمـام أجزائهـا في الوقـت الاختصاصـي للظهـر، 
لحيث لم يدخل الوقت المشترك قبل الفراغ منها فلا إشكال في بطلا�ا على كـلا القـولين، نعـم لـو لم 

ـــت الاختصاصـــي، وقلنـــا ـــادة مجـــرد  )١("  أن هـــذه قبـــل هـــذه إلا"  ﷒إن قولـــه : نقـــل �لوق لبيـــان إف
، لكانــت الصــلاة صــحيحة، لاغتفــار الترتيــب )٢(شــرطية الترتيــب، وأعرضــنا عــن روايــة داود بــن فرقــد 

ــاللازم  ــة كمــا هــو المختــار وعليــه المعظــم ف ــل �ــذه المقال ــو لم نق ــرائط، وأمــا ل ــائر الش عنــد النســيان كس
 .صاصي، ولاتحسب لاعصرا ولاظهرابطلان صلاة العصر لو وقعت في الوقت الاخت

أمــا عــدم احتســا�ا عصــرا فواضــح، لانــه مــن ثمــرات القــول �لاختصــاص، وأمــا عــدم احتســا�ا ظهــرا 
فلان الشئ لاينقلب عما وقع عليه، فإذا لم تصح عصرا مع أ�ا هـي المنـوي فكيـف تقـع ظهـرا؟ نعـم 

ملة علــى جملــة مــن الاحكــام، ومنهــا مشــت ﷒وردت هنــا روايــة صــحيحة عــن زرارة عــن أبي جعفــر 
ـــال  ـــد فراغـــك : ﷒أنـــه ق ـــذكر�ا وأنـــت في الصـــلاة أو بع ـــيت الظهـــر حـــتى صـــليت العصـــر ف إذا نس

فانوها الاولى ثم صل العصر، فإنمـا هـي أربـع مكـان أربـع، وإن ذكـرت أنـك لم تصـل الاولى وأنـت في 
 )٣(ل الركعتين الباقيتين وقـم فصـل العصـر صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الاولى، ثم ص

ــض المتــأخرين وأفــتى �طلاقهــا، وقــال. الحــديث ــد علــم �ــذه الصــحيحة بع إنــه لــو صــلى العصــر : وق
 �سيا للظهر في الوقت الاختصاصي، بحيث لم يدخل الوقت

____________________ 
 .۵من أبوب المواقيت، ح  �۴ب  ۳ج : الوسائل )١(
 .۷من أبواب المواقيت، ح  �۴ب  ۹۲ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 . [ * ]۱من أبواب المواقيت، ح  ۲۱۱ص  ۳ج : الوسائل )٣(
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المشترك وهو فيها بل وقعـت بتمـام أجزائهـا في الوقـت الاختصاصـي صـحت الصـلاة ووقعـت ظهـرا، 
وبعـد ذلـك يصــلي العصـر علــى اخـتلاف في تعبــيرا�م مـن وقوعهـا ظهــرا قهـرا عليــه وإن لم ينـو ذلــك، 

 .أو أنه يعتبر احتسا�ا ظهرا �ن يجعلها في نيته ظهرا ويحتسبها كذلك بعد الفراغ عند التذكر، هذا
 .ولكن الانصاف أن العمل �ذه الرواية والفتوى على طبقها في غاية الوهن والسقوط

فـلان الروايـة وإن كانــت في الدرجـة العليـا مــن الصـحة، وقـد أفــتى المشـهور بمـا اشــتملت : أمـا أولا
ــذكر بعــد الفــراغ  ــو صــحتها عنــد الت ــذا الجــزء، وه ــه مــن الاحكــام وعمــل �ــا، إلا في خصــوص ه علي
واحتساب العصرظهرا، فإن المشـهور قـد أعـرض عنـه وأفـتى بـبطلان الصـلاة لـو وقعـت بتمـام أجزائهـا 
في الوقت الاختصاصي، ولا تحسب لاظهرا ولاعصرا، ولو وقعت في الوقت المشـترك ولـو جـزء منهـا 

ــ ــن تصــح عص ــه م ــتملت علي ــا اش ــذ بســائر م ــع الاخ ــذا الجــزء م ــوص ه ــن خص ــهور ع إعراض المش ــ را، ف
 .الاحكام أقوى شاهد على وهن هذا الجزء ووقوع الخلل فيه

فلعدم إلاطلاق في الرواية بحيث تشمل ما إذا وقعت العصر بتمـام أجزائهـا في الوقـت : وأما �ينا
ــي ــا: الاختصاص ــر في أول وقته ــيان الظه ــدرة نس بحيــث يشــرع في أول وقــت الظهــر في العصــر  إمــا لن

إذا نســيت الظهــر حــتى صــليت : " في الروايــة ﷒، وإمــا لظهــور قولــه )١(�ســيا لهــا كمــا في الجــواهر 
إنـه : في امتداد النسيان ولـو في الجملـة، فإنـه لـو شـرع في العصـرفي أول وقـت الظهـر لايقـال" العصر 

ــ ــل يق ــر، ب ــرع في العص ــتى ش ــر ح ــي الظه ــة : النس ــر، فكلم ــلي العص ــر وص ــي الظه تــدل " حــتى " نس
 على امتداد النسيان ولو في الجملة، فتقع العصر ولو جزء منها في

____________________ 
 . [ * ]۸۶ص  ۷ج : جواهر الكلام )١(

   



٣٠ 

إنمـا هـي لبيـان امتـداد النسـيان إلى الفـراغ مـن " حـتى " إن كلمـة : الوقت المشـترك، ولايمكـن أن يقـال
فالانصـاف : " بعد فـراغ" أو " فذكر�ا وأنت في الصلاة " عقيب ذلك  ﷒صر، لمنافاته لقوله الع

 .أن الرواية لاإطلاق فيها بحيث تشمل ما نحن فيه
فلانه على فرض إطلاق الرواية لابد مـن تقييـدها �دلـة الاختصـاص الدالـة علـى عـدم : وأما �لثا

لاحيته لـذلك، فلانـه بعـد تقييـد أدلـة الاختصـاص بمـا إذا لم صحة العصرفي الوقت المختص وعدم ص
يؤد صاحبة الوقت على ما تقدم بيانه، فتكون حينئذ نصا في عدم صلاحية الوقت لوقوع العصـرفيه 

إنـه : عند عدم فعل الظهـر، ولا مـورد لهـا سـوى هـذه الصـورة، فلـو أخـذ� �طـلاق تلـك الروايـة وقلنـا
 .سيا لها تقع ظهرا فلا يبقى للاختصاص مورد حينئذمتى ما صليت العصرقبل الظهر �

إن أدلـة الاختصـاص إنمـا هـي لبيـان عــدم صـحة الصـلاة عصـرافي الوقـت المخـتص، وأمــا : لايقـال
 .عدم وقوعها ظهرا فلايستفاد من أدلة الاختصاص

ظهـرا إن الصلاة متى ماوقعت فإنما هي تقـع : بعد فرض الاخذ �طلاق الرواية، وقلنا: فإنه يقال
ــت  ــل وقتــين وق ــأي فائــدة في جع ــت المشــترك، ف ــي أو في الوق ــت الاختصاص ــك في الوق ــواء كــان ذل س
اختصاصــي ووقـــت اشـــتراكي؟ وهلـــل ثمـــرة ذلـــك إلا عـــدم صـــحة العصـــر في الاول لـــو وقعـــت نســـيا� 
الدالة عليه ادلة الاختصـاص �لنصوصـية وصـحتها في الثـاني؟ فلابـد مـن تقييـد إطـلاق الروايـة بمـا إذا 

 .عت العصر ولو جزء منها في الوقت المشترك بناء على العمل �اوق
كالصــريح في عــدم وقوعهــا ظهــر قهــرا، " فانوهــا الاولى " في الروايــة  ﷒فــلان قولــه : وأمــا رابعــا

بل يحتاج إلى نية العدول واحتسا�ا ظهررا، فلو أن أحدا صـلى العصـر نسـيا� في أول وقـت الظهـر، 
 أن مات فتقع العصرولم يتذكر إلى 
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�طلة، ولابد من قضاء الولي عنه الظهر والعصر، ولايمكـن للـولي أن ينـوي مـا وقـع مـن الميـت ظهـرا، 
ــه  ن الفتــوى ب ــ ــله ولايمك ــن أص ــاقط م ــن الروايــة س ــذا الجــزء م ــالاقوى أن ه ــذكر )١(ف ــه إذا لم يت ــذا كل ، ه

واما لو تذكر في الاثناء، فإن كان تـذكره بعـد دخـول وقـت المشـترك فلابـد مـن . حتى فرغ من العصر
 ، وأما لو تذكر وهو)٢(نية العدول وإتمامها ظهرا، ويدل عليه أخبار العدول 

____________________ 
لظهر، وأما إذا وقع جزء منها في الوقت المشترك، ولم يتذكر هذا إذا وقعت العصر بتمام أجزائها في الوقت المختص � )١(

ح عـن أبي عبـدالله قـال لى المشـهور، لاطـلاق روايـة إسماعيـل بـن ر� إذا : حتى فرغ منها فالاقوى صحتها عصرا كمـا نسـب إ
الشـــامل (*). صـــليت وأنـــت تـــرى أنـــك في وقـــت ولم يـــدخل الوقـــت فـــدخل الوقـــت وأنـــت في الصـــلاة فقـــد أجـــزأت عنـــك 

 .دخول الوقت المشترك في أثناء صلاة العصر ولو قبل التسليمل
إن مــورد الروايــة إنمــا هــو إذا راعــى الوقــت وظــن دخولــه واتفــق مخالفــة ظنــه للواقــع وأن الوقــت بعــد لم يــدخل ولكــن : لايقــال

ت أصـ لا واتفـق دخولـه دخل عليه في الاثناء، وأما لو فرض أنه لم يراع الوقت ودخل في صلاة الظهـر غـير ملتفـت إلى الوقـ
ــن فعــل  ــه لايمك ــل، لان ــذا القبي ــه، ومــا نحــن فيــه مــن ه ــي الاجمــاع علي ــلا إشــكال في بطلا�ــا، بــل ربمــا ادع ــلاة ف في أثنــاء الص
العصرقبل الظهـر إلا عنـد غفلتـه مـن صـلاة الظهـر ونسـيانه، ومـا كـان هـذا شـأنه لايمكنـه مراعـاة دخـول الوقـت المشـترك، إذ 

ن فيــه، فــلا يمكــن التمســك �طــلاق روايــة مراعــاة ذلــك لايكــون إلا مــع تــ ذكره �نــه مــا صــلى الظهــر فيخــرج الفــرض عمــا نحــ
 .إسماعيل لما نحن فيه

ن لفظــة المراعــاة، وإنمــا قلنــا بــبطلان صــلاة مــن لم يــراع الوقــت وصــلى غــافلا ودخــل عليــه في : فإنــه يقــال إن في الروايــة لم يكــ
ت إلا عند " وأنت ترى أنك في الوقت إذا صليت " الاثناء فلاجل أن المفروض في الرواية  والشخص لايرى نفسه ي الوق

"  ﷒وأما فيما نحن فيـه فـلا يتحقـق موضـوع قولـه . المراعاة كما لايخفى، هذا �لنسبة إلى صلاة الظهر الواقعة قبل الزوال
ت ترى أنك في الوقت  فعل الظهر بتخيل أنه قد أتى بعد الالتفات بوجوب لظهر ووجوب الترتيب الا إذا نسي عن " وأن

ت العصر ويكون مشمولا للرواية ولو لادخـول مـا نحـن فيـه في إطـلاق  �ا، فإن في مثل هذا يرى الشخص نفسه أنه في وق
الرواية لما كان لصحة العصر الواقعة بعضها في الوقت المشترك وجه، وأولوية ما نحن فيه عما إذا وقعت بعض صلاة الظهر 

 ".منه . " جدا بعدما كان الصحة فيها لاجل المراعاة المفقود فيما نحن فيه، فتأمل جيدا في الوقت ممنوعة
ـــائل )٢( ــــت �۶۳ب  ۲۱۱ص  ۳ج : الوســـ ــــواب المواقيــ ــن أبــ ـــ ــواب  �۲۵ب  ۱۵۰ص  ۳ج : الوســــــائل. (*) مـ ــــن أبــــ مــ

ت، ح   . [ * ]۱المواقي
   



٣٢ 

وجـامع  )٢(والمقاصـد العليـة  )١(بعد في الوقت الاختصاصي فالذي يظهر من بعض الاعلام، كالبيان 
 .وغيرها على ما نقل أنه يعدل ويتممها ظهرا )٤(والمدارك  )٣(المقاصد 

ب بعــد  ولكـن يشــكل ذلـك �ن أخبــار العــدول لايسـتفاد منهــا ذلـك، فإ�ــا في مقــام إحـراز الترتيــ
ــوات الترتيــب و�لعــدول يحــرز ــوى ف ــرائط الصــحة س ــع منــه أولا كــان جامعــا لش ــن أن مــا وق  الفــراغ ع

الترتيب، وأما لو فرض أن ماوقع منه أولا كان �طلا من أصله فبأخبـار العـدول لايمكـن تصـحيحه، 
إنــه لــو تــذكر وقــد دخــل عليــه الوقــت المشــترك، : إذ ليســت في مقــام تصــحيح الباطــل، وحيئنــذ نقــول

فحيــث إن دخــول الوقــت المشــترك مصــحح لمــا وقــع منــه أولا في غــير الوقــت لكــان مقتضــى القاعــدة 
تفادة من الاخبار مع قطع النظر عن أخبار العـدول تتميمهـا عصـرا واغتفـار فـوات الترتيـب كمـا المس

لو يتذكر إلى الفراغ، وبعد ملاحظة أخبار العدول يجب العدول وتتميمها ظهرا، وأمـا لـو تـذكر وهـو 
بعد في الوقت الاختصاصي، فحث إن ما وقع مـن الصـلاة كـان في غـير وقتهـا وبعـد لم يـدخل عليـه 
الوقــت المشــترك فلابــد مــن وقوعــه �طــلا، وقــد عرفــت أن أخبــار العــدول ليســت بصــدد تصــحيح مــا 

 .وقع �طلا، فتامل
 لو صلى العصر �سيا للظهر وتذكر بعد الفراغ منها، ولكن شك في: فروع الاول

____________________ 
 .۵س  �۵۰ب أوقات الصلاة ص : البيان )١(
 .لايوجد لدينا هذا الكتاب )٢(
 .أوقات الصلاة ۳۳ص  ۲ج : جامع المقاصد )٣(
 .. [ * ]الفرائض اليومية: الرابع ۴۹ص : المدارك )٤(

   



٣٣ 

أنه هل دخل عليه الوقت المشترك قبل فراغه منها حتى تصح عصرا، أو أنه لم يدخل ووقعت بجميـع 
إذا زال "  ﷒أجزائهـا في الوقــت الاختصاصــي فــلا إشــكال في عـدم جــواز التمســك �طــلاق قولــه 

ــل الوقتــان  ــحيحها، لان المفــروض أنــه قدقيــد هــذا الاطــلاق بمقــدار مضــي اربــع  )١(" الــزوال دخ لتص
إنمــــا . ركعــــات، والشــــبهة في المقــــام مصــــداقية لايجــــوز التمســــك فيهــــا �لعــــام، وهــــذا ممــــا لاشــــبهة فيــــه

غ في المقـــــام، بـــــل الاشـــــكال في أن قاعـــــدة الفـــــراغ تجـــــري أولا؟ والاقـــــوى أنـــــه لا موقـــــع لقاعـــــدة الفـــــرا 
 .استصحاب عدم دخول الوقت المشترك محكم، فتكون الصلاة واقعة في غير وقتها

الله في بعـض المباحـث الآتيـة أن مـورد قاعـدة الفـراغ إنمـا هـو  أنه يسمر عليـك إن شـاء: بيان ذلك
ــى  ــا عل ــه، إم ــك في مراعات ــراغ ش ــد الف ــف وبع ــد المكل ــه بي ــان مراعات ــزء ك ــرط أو ج ــدان ش الشــك في فق
النحو الشك الساري بحيث يشك الآن �نه هل راعى الشـرط أو الجـزء في موطنـه، أو أنـه غفـل عـن 
مراعاته علـى أحـد الاحتمـالين في قاعـدة الفـراغ، وإمـا علـى نحـو لايرجـع الشـك إلى الشـك السـاري،  

كمــا   كمــا إذا شــك بعــد الفــراغ في اتيــان الجــزء أو الشــرط بعــد العلــم �نــه كــان ملتفتــا إليــه في موطنــه،
 .هو أقوى الاحتمالين في قاعدة الفراغ

ولكن على كلا الاحتمالين يعتبر أن يكـون الشـئ المشـكوك ممـا بيـد المكلـف مراعاتـه، وأمـا لـو لم 
يكـــن مـــن هـــذا القبيـــل، �ن كـــان مـــن الامـــور الخارجـــة عـــن قـــدرة المكلـــف، بحيـــث لـــو كـــان الشـــئ 

الاتفاقية بلادخل لمراعاته فلا مورد لقاعدة المشكوك واقعا في الخارج لكان وقوعه من �ب المصادفة 
 .الفراغ فيه

 ففيما نحن فيه الشك إنما هو في دخول الوقت المشترك في أثناء الصلاة، وهذا
____________________ 

 . [ * ]نقلا �لمضمون. من أبواب المواقيت �۴ب  ۹۱ص  ۳ج : الوسائل )١(
   



٣٤ 

دخــول الوقـــت وعـــدم دخولــه مـــن المصـــادفات الاتفاقيـــة كمــاترى لادخـــل لمراعـــاة المكلــف فيـــه، فـــإن 
نعـم مـا هـو بيـد المكلـف إنمـا هـو مراعـاة أن صـلاته هـذه كانـت . الخارجة عن قدرة المكلف ومراعاتـه

قبل الظهر أو بعدها، وهذا مما يقطع بعدم مراعاته، لان المفـروض القطـع بوقـوع العصـر قبـل الظهـر، 
المراعـاة، ولامجـرى لقاعـدة الفـراغ �لنسـبة إليـه، ومـا هـوليس  فما هو بيـد المكلـف مراعاتـه يقطـع بعـدم

بيــــد المكلــــف مراعاتــــه كــــدخول الوقــــت وعــــدم دخولــــه أجنــــبي عــــن قاعــــدة الفــــراغ، فــــلا محــــيص عــــن 
 .استصحاب عدم دخول الوقت والحكم ببطلان الصلاة

ــال ــت : لايق ــول الوق ــد دخ ــر وبع ــن صــلاة الظه ــراغ م ــد الف ــك بع ــو ش ــل وقعــت . )١(ل ــر ه أن الظه
بتمـــام اجزائهـــا قـــل الوقـــت أو بعـــده ولـــو جـــزء منهـــا، فـــلا إشـــكال في جـــر�ن قاعـــدة الفـــراغ والحكـــم 
ــــف  ــــن قــــدرة المكل ــــو خــــارج ع ــــت وعــــدم دخولــــه، وه ــــول الوق بصــــحتها، مــــع أن المشــــكوك هــــو دخ

أنـه لانجـد فرقـا بـين الشـك بعـد الفـراغ في : ومراعاته، فما الفرق بين هذا وبين ما نحن فيـه؟ والحاصـل
وال أثنــاء صــلاة الظهــر، حيــث تســالموا علــى الحكــم بصــحتها لاأجــل قاعــدة الفــراغ، وبــين دخــول الــز 

الشك بعد الفراغ في دخول الوقـت المشـترك في أثنـاء صـلاة العصـر، حيـث قلـتم بعـدم جـر�ن قاعـدة 
 .الفراغ

____________________ 
ل الوقت ايضا لمـا كـان محـل لقاعـدة الفـراغ، فإ�ـا وإنما قيد� ببعد دخول الوقت فإنه لو كان بعد الفراغ شاكا في دخو  )١(

من القواعد الممهدة لمرحلة الامتثال والخروج عن عهدة التكليف، وذلك فرع ثبـوت التكليـف واشـتغال الذمـة بـه، فلـو كـان 
توجـه بعد الفراغ عالما بدخول الوقت الآن وإن شك في وقوع الظهر خارجه، فحيث إنه الآن عالم �شتغال ذمته �لظهـر و 

 .التكليف عليه كان موردا لقاعدة الفراغ
وأمــا لـــو كـــان بعـــد الفـــراغ الآن أيضـــا شـــاكا في دخـــول لوقــت فهـــو الآن بعـــد شـــاك في اشـــتغال ذمتـــه بصـــلاة الظهـــر وتوجـــه 
التكليـــف إليـــه، فكيـــف تجـــري القاعـــدة مـــع كو�ـــا مـــن الاصـــول ا�عولـــة في مقـــام الخـــروج عـــن عهـــدة مـــا اشـــتغلت الذمـــة بـــه 

 ". [ * ]منه " فتأمل جيدا وامتثاله؟ 
   



٣٥ 

الفــرق واضــح، فإنــه في مســألة صــلاة الظهــر وإن كــان دخــول الوقــت وعــدم الــدخول : فإنــه يقــال
ليس بيد المكلف، إلا أنه قبل فعل الظهـر كـان يمكنـه مراعـاة الوقـت وأن الـزوال تحقـق أو لم يتحقـق، 

ــو  ــف، فل ــان بيــد المكل ــل فعــل الظهــر ك ــار أن مراعــاة الوقــت قب ــل فباعتب ــه ه ــر أن ــل الظه شــك بعــد فع
راعــى الوقــت أو لم يــراع، علــى وجــه لايرجــع إلى الشــك الســاري أو يرجــع علــى الاحتمــالين، فقاعــدة 
الفــراغ لامــانع منهــا، فجــر�ن قاعــدة الفــراغ لــيس لاجــل الشــك في دخــول الوقــت وعدمــه في الاثنــاء، 

جـل الشـك في مراعاتـه الوقـت إنـه خـارج عـن قـدرة المكلـف ومراعاتـه، بـل جر��ـا إنمـا لا: حتى يقال
 .قبل فعل الظهر أو عدم مراعاته

ولذا لو قطع بعـدم المراعـاة وعلـم أنـه دخـل في الصـلاة غـافلا، ولكـن شـك بعـد الفـراغ في دخـول 
إن الشــك فيــه  ــ ــدة الفــراغ، وهــذا بخــلاف مــا نحــن فيــه، ف الوقــت في الاثثنــاء قهــرا لمــا كــان مــوردا لقاع

ليـه قهـرا في الاثنـاء وعـدم دخولـه، وليسـت هنـاك جهـة اخـرى متمحض في دخـول الوقـت المشـترك ع
 .للشك كانت بيد المكلف مراعا�ا وشك في مراعا�ا حتى تجري قاعدة الفراغ �لنسبة إليها

نعم لو أمكـن رجـوع الشـك في المقـام إلى الشـك في مراعاتـه قبـل فعـل العصـر أن الوقـت المشـترك 
ة وجـــه، إلا أنـــه لايمكـــن رجـــوع الشـــك في المقـــام إلى دخـــل أو لم يـــدخل لكـــان لتـــوهم جـــر�ن القاعـــد

ذلك، لان هذا المراعـاة قبـل فعـر العصـر لايكـون إلا مـع التفاتـه إلى عـدم فعـل الظهـر، وإلا لا يمكـن 
منــه تحقــق هــذا المراعــاة، ومــع التفاتــه إلى ذلــك يخــرج الفــرض عمــا نحــن فيــه، لان كلامنــا إنمــا فيمــا إذا 

الفراغ تذكر وشك في دخـول الوقـت المشـترك في الاثنـاء، فجهـة  نسي فعل الظهر وصلى العصروبعد
الشــك في المقــام متمحضــة إلى مــا لــيس بيــد المكلــف مراعاتــه، وقــد عرفــت أنــه لايكــون حينئــذ مــوردا 

هــذا كلــه إذا كــان تــذكره وشــكه في دخــول الوقــت المشــترك بعــد الفــراغ . لقاعــدة الفــراغ، فتأمــل جيــدا
 .من الصلاة

   



٣٦ 

أثناء الصلاة عدم فعل الظهر، وشك في دخـول الوقـت المشـترك حـتى يكـون لـه  وأما لو تذكر في
ــر�ن  ــدم ج ــترك فع ــت المش ــذكر في الوق ــدول مخــتص بمــا إذا ت ن أن الع ــ ــا اخــتر�ه م ــى م ــاء عل ــدول بن الع
قاعدة الفراغ حينئذ في غاية الوضوح، ولابد من استصحاب عدم دخول الوقت المشترك، ويرتفع بـه 

 .موضوع العدول
لوخـــاف ضـــيق الوقـــت إلا عـــن صـــلاة العصـــر فـــلا إشـــكال في وجـــوب تقـــديمها : )١(رع الثـــاني الفـــ

ثم إنه لو تبين مطابقة خوفه للواقع، وأنه لم . المتقدمة )٢(و�خير الظهر، كما صرحت به رواية الحلبي 
يبق من الوقت بعد فعل العصر شـئ فـلا إشـكال في خـروج وقـت الظهـر وصـيرور�ا قضـاء، وأمـا لـو 

 بقاء الوقت بحيث يمكن فعل الظهر فيه ففي المقام وجوه بل أقوال، قول ببطلان العصـر ويجـب تبين
فعلهــا �نيــا، وهــذا القــول مبــني علــى أن قبــل الوقــت الاختصاصــي للعصــر بمقــدار فعــل الظهــر يخــتص 

 �لظهر أيضا كما في أول الوقت، وحينئذ تكون العصر
____________________ 

أنه لو خالف الضيق صلى العصـر مقـدما علـى : الاصحاب قاعدتين ربما يتوهم المنافاة بينهما، الاولىقد ذكر : فائدة )١(
ولعلـه يتـوهم أنـه لايمكـن . أنه لو شك في بقاء الوقت استصحب الوقت وصـلى الظهـر مقـدما علـى العصـر: الثانية. الظهر

هــو مــا إذا علــم مقــدار الوقــت كربــع ســاعة، ولكــن  ولكــن يمكــن الجمــع بينهمــا أن مــورد الخــوف إنمــا. الجمــع بــين القاعــدتين
حاب �لنســبة إلى الوقــت بعــد العلــم بــه، و�لنســبة إلى  شــك في ســعته لفعــل الظهــر والعصــر، فهنــا يقــدم العصــرلانه لااستصــ

 .سعته لفعل الصلاتين ليس له حالة سابقة حتى تستصحب
الوقت، وأنه هل هـو نصـف سـاعة حـتى يسـع للصـلاتين أو ومورد الاستصحاب إنما هو فيما إذا لم يعلم المقدار الباقي من 

ت ويرتفع بـه موضـوع الخـوف بعـد حكـيم الشـارع �ن الوقـت �ق، وأنـه  ربع ساعة حتى لايسع، فهنا يستصحب بقاء الوق
 ".منه " يسع للصلاتين بمقتضى التعبد �لاستصحاب، فتأمل 

 * ] . [۱۸من أبواب المواقيت، ح  �۴ب  ۹۴ص  ۳ج : الوسائل )٢(
   



٣٧ 

 .واقعة في الوقت المختص للظهر فتبطل
 )١(" إنمـا هـى أربـع مكـان أربـع "  ﷒وقول بصـحتها ظهـرا ووجـوب فعـل العصـر بعـدها، لقولـه 

ــت  ــت لااداء ولاقضــاء، لان الوق ــن الوق ــي م ــا بق ــر فيم ــواز فعــل الظه ــدم ج ــحتها عصــرا وع وقــول بص
قـا، كعـدم صـلاحية وقـوع غـير صـوم رمضـان في المختص �لعصر غير صالح لوقـوع الشـريكة فيـه مطل

 .رمضان
عدم صحة الظهر فيما بقي من الوقـت أداء وأمـا قضـاء فـلا مـانع منـه، لانـه لايـنقص : وربما قيل

 .وقول بصحتها ووجوب فعل الظهر فيه أداء، وهذا هو المختار وعليه المشهور. عما بعد الغروب
وإن هـو خـاف أن تفوتــه " عليـه مــن قولـه  )٢(لـبي أمـا صـحة مـا فعلـه أولا عصــرا فلدلالـة روايـة الح

إن الخـوف اخـذ فيهـا طريقـا وبعـد انكشـاف الخـلاف : ولايمكن أن يقـال" فليبدأ �لعصر ولايؤخرها 
ــوارد تخلــف  ــبطلان وعــدم الاجــزاء كســائر م ــل مقتضــى القاعــدة ال ــرا، ب ــزاء وصــحتها عص لاوجــه للاج

لـه جهـة كاشـفية وطريقيـة حـتى يمكـن اعتبـاره مـن الطرق، فإنه لامعنى لاخـذ الخـوف طريقـا، إذ لـيس 
جهة الطريقية، بل إنما هو حالة نفسانية للمكلف كالشك إذا وجد لايعقل انكشاف الخلاف فيـه، 
ـــتي اخـــذ الخـــوف موضـــوعا  ـــوارد ال ـــع الم ـــا في جمي ـــزاء كم ـــك الاج ـــذه موضـــوعا، ولازم ذل ـــن أخ فلابـــد م

إن في جميــع هــذه المــوارد مقتضــى للحكــم، كخــوف الضــرر في �ب الصــوم والوضــوء وأمثــال ذ لــك، فــ
 .القاعدة الاجزاء

وأما وجوب فعل الظهـر فيمـا بقـي مـن الوقـت أداء فلمـا تقـدم مـن أن الاختصـاص إنمـا هـو فيمـا 
إذا لم يـــؤد صـــاحبة الوقـــت علـــى وجـــه صـــحيح، وأمـــا إذا أداهـــا فالوقـــت صـــالح لوقـــوع الشـــريكة فيـــه، 

وممـا يـدل علـى صـحة  )٣(" ت منهمـا إلى غـروب الشـمس ثم أنـت في وقـ"  ﷒خصوصا بعد قولـه 
 فعل الظهر في الوقت الاختصاصي

____________________ 
 .۱ة في الصلاة، ح  من أبواب القراء �۶۳ب  ۲۱۱ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۱۸من أبواب المواقيت، ح  �۴ب  ۹۴ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 . [ * ]متى تغيب الشمس: في الوسائل هكذا )٣(

   



٣٨ 

فإنــه وإن كــان  )١(" ثم صــلى الظهــر علــى أثرهــا " في آخــر روايــة الحلــبي  ﷒للعصــر خصوصــا قولــه 
مطلقا �لنسبة إلى بقاء الوقت وخروجـه، إلا أنـه بعـد تقييـده بمـا دل علـى التوسـعة في القضـاء يكـون 

، )٢(اود بـن فرقـدنصا فيما إذا بقي من الوقت مقدار فعل الظهر، وبه يخصص حينئذ إطـلاق روايـة د
الدالة �طلاقها على اختصـاص مقـدار أربـع ركعـات مـن الغـروب للعصـر خاصـة، سـواء صـلاها قبـل 

 .ذلك على وجه صحيح أولا، وقد تقدم تفصيل ذلك فراجع
ــر فيمــا بقــي مــن الوقــت : فتحصــل ــين الادلــة هــو صــحة فعــل الظه ــد والجمــع ب أن مقتضــى القواع

وبـذلك يظهـر ضــعف سـائر الاقـوال، أمــا . لـى وجــه صـحيحأداء علـى تقـدير فعـل العصــرقبل ذلـك ع
. القول الاول فلان دعوى اختصاص الظهر من آخر الوقت كأوله بمقدار أدائها خاليـة عـن الشـاهد

 .ولعله توهم ذلك من وجوب الترتيب
ب مـن أولـه إلى مقـدار أربـع ركعـات إلى  وفيه مع أن الترتيب لايختص �خـر الوقـت، بـل هـو واجـ

زم ذلــك الحكـــم بــبطلان صـــلاة العصــر لـــو خــاف الضـــيق، أو نســي الظهـــر لــو وقعـــت الغــروب، فـــلا
ــألة  ــن مس ــة ع ــب أجنبي ــرطية الترتي ــألة ش ــد أن مس ــه أح ــل ب ــه لم يق ــع أن ــاعة م ــف س ــزوال بنص ــب ال عقي

 .الاختصاص، ولايمكن استفادة الاختصاص منها
خـتص �لظهـر بـل وربما يوجه هذا القول �ن بطـلان العصـر لـيس مـن جهـة وقوعهـا في الوقـت الم

لاجل فوات الترتيب، والمتيقن من سـقوطه إنمـا هـو مـا لـو نسـي عـن الظهـر، وأمـا لـو كـان ملتفتـا إلى 
عــدم فعلــه الظهــر ولكــن خــاف الضــيق كمــا هــو مفــروض المســألة فــلا وجــه لســقوطه، وينبغــي حينئــذ 

 .بطلان العصر
____________________ 

 .كليصلي الاولى بعد ذل: في الوسائل هكذا )١(
 . [ * ]۷من أبواب المواقيت، ح  �۴ب  ۹۲ص  ۳ج : الوسائل )٢(

   



٣٩ 

�نــه عنــد خــوف الضــيق يقــدم العصــر ويــؤخر الظهــر الــدال  )١(وفيــه مــا لايخفــى، بعــد ورود الــنص 
إنمـا هـي "  ﷒وأما القول اللثاني فلما تقدم من عدم عمل المشهور بقوله . على الاجزاء كما تقدم

ــان أربــ ــاص . )٢(" ع اربــع مك ــى الاختص ــه مبــني عل ــن القــول، فلان ــوه م ــع مــا يتل ــول اللثالــث م ــا الق وأم
ــد  ــين )٣(المطلــق والاخــذ �طــلاق روايــة داود بــن فرق ــاف لمقتضــى الجمــع ب ، وقــد تقــدم فســاده وأنــه من

 .فالاقوى عن انكشاف الخلاف لزوم فعل الظهر أداء، كما هو ظاهر المشهور. الادلة
من الوقت مقدار خمـس ركعـات فـلا ينبغـي الاشـكال في لـزوم فعـل الظهـر  لو بقي: الفرع الثالث

ــن أن  ــر، لمــا ورد م ــل الظه ــة فيجــب فع ــت مقــدار ركع ــن الوق ــد أدرك م ــه ق ــر، لان ــن أدرك " ثم العص م
فمـن أدرك ركعـة مـن الظهـر في الوقـت المشـترك يجـب . )٤(" ركعة من الوقت فقـد ادرك الوقـت جميعـا 

توسـع دائـرة " مـن أدرك " منهـا في الوقـت المخـتص �لعصـر، لان قاعـدة  عليه فعلها وإن وقع الباقي
الوقت وتجعل مـا وقـع مـن الظهـر في وقـت المخـتص �لعصـر وقتـا للظهـر، وتكـون حاكمـة علـى أدلـة 

 .الاختصاص
إنما هو التوسعة في الوقت، بمعنى أ�ا تجعل ما ليس " من أدرك " إن الظاهر من قاعدة : لايقال

 عا بعنوانه الاولي وقتا، فلسا�ا إنما هو تنزيلبوقت مضروب شر 
____________________ 

 .۱۸من أبواب المواقيت، ح  �۴ب  ۹۴ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .من أبواب المواقيت، ح �۶۳ب  ۲۱۱ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 .۷من أبواب المواقيت، ح  �۴ب  ۹۲ص  ۳ج : الوسائل )٣(
 . [ * ]أبواب المواقيت، مع تفاوت في اللفظ من �۳۰ب  ۱۵۷ص  ۳ج : الوسائل )٤(

   



٤٠ 

خارج الوقت منزلة الوقـت، كمـا إذا أدرك مـن صـلاة العصـر ركعـة، بحيـث يقـع البـاقي منهـا في وقـت 
ـــوان  ـــرب، و�لعن ـــو ضـــرب وقتـــا للمغ ـــل إنمـــا ه ـــا للعصـــر، ب ـــه الاولي وقت ـــذي لم يضـــرب بعنوان المغـــرب ال

للعصر، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، فإن الوقت يصير وقتا " من أدرك " الثانوي ببركة قاعدة 
ــالمغرب �لنســبة إلى  ــت ك ــارج الوق ــر �لنســبة إلى صــلاة الظهــر لــيس مــن قبيــل خ الاختصاصــي للعص
العصر، بل هو وقت للظهر أيضا، بمعنى صلاحيته بحسب الضرب والتشريع لوقوع الظهـر فيـه، كمـا 

فلـيس مـا وقـع مـن صـلاة الظهـرفي  )١(" منهمـا إلى الغـروب ثم أنـت في وقـت "  ﷒يدل عليه قولـه 
الوقت المختص �لعصر من قبيـل مـا وقـع مـن صـلاة العصـر في وقـت المغـرب، فـإن في الثـاني لم يكـن 

إنما هي لتنزيـل " من أدرك " الوقت صالحا لها بحسب التشريع بخلاف الاول، وقد عرفت أن قاعدة 
لقاعدة ما نحن فيـه، وتبقـى أدلـة الاختصـاص علـى حالهـا مـن خارج الوقت منزلة الوقت، فلاتشمل ا

عدم صـحة الشـريكة فيـه إذا لم يكـن مـؤدى صـاحبة الوقـت، ولازم ذلـك عـدم صـحة فعـل الظهـر في 
 .مفروض المسألة

مع إمكان دعوى الاولوية القطعية للصحة فيمـا نحـن فيـه عمـا إذا وقعـت بقيـة صـلاة : فإنه يقال
إنه لافرق في شمول القاعدة بـين المقـامين، فـإن القاعـدة في مقـام . يخفىالعصرفي وقت المغرب كما لا

ن وقــت  ــة الوقــت، ســواء كــان حروجــه مــن جهــة عــدم المقتضــي، كمقــدار مــ ــارج الوقــت منزل تنزيــل خ
الغــروب �لنســبة إلى صــلاة العصــر، أو كــان ذلــك لاجـــل المــانع مــع كــون الوقــت بحســب الاقتضـــاء 

 .نسبة إلى صلاة الظهرصالحا، كمقدار من وقت العصر �ل
 أن القاعدة كما تنزل ما ليس فيه اقتضاء الوقتية منزلة الوقت،: والحاصل

____________________ 
 . [ * ]، وفيه اختلاف يسير۵من أبواب المواقيت، ح  �۴ب  ۹۲ص  ۳ج : الوسائل )١(

   



٤١ 

المتقضــي فيــه منزلــة كــذلك تنــزل مــا كــان لــه مانعــا عــن الوقتيــة مــن جهــة ابتلائــه بصــاحبته مــع وجــود 
 .الوقت

أن القاعــدة كمــا توجــد المقتضــي لخــارج الوقــت وتجعلــه وقتــا، كــذلك ترفــع المــانع : وبعبــارة واضــحة
 .عنه

فـــالاقوى أن مـــن أدرك مــــن الظهـــر مقــــدار ركعـــة يجـــب عليــــه، وإن وقـــع البــــاقي منهـــا في الوقــــت 
 .الحاكم على أدلة الاختصاص" من أدرك " المختص �لعصر، لعموم قاعدة 

نعــم . هــذا تمــام الكــلام في وقــت الظهــرين مــن المخــتص والمشــترك، ومــا يتفــرع عليهمــا مــن الفــروع
وطريـق معرفـة ذلـك إنمـا هـو ز�دة الظـل . بقي الكلام في معرفة الزوال، الذي هو أول وقـت الظهـرين

ث بعد نقصانه، فيمـا كـان عـرض البلـد مخالفـا لميـل الشـمس في المقـدار إلى جهـة الشـمال، أو حـدوث
 .الظل بعد انعدامه فيما كان موافقا للميل الاعظم، أو انقص منه إلى جهة الجنوب

ــه الاجمــال ــى وج ــك، عل ــول : وتوضــيح ذل ــبة إلى الفص ــمس �لنس ــة الش ــكال في حرك ــه لاإش ــو أن ه
بروج الجنوبيـة، وفي الصــيف والربيــع  الاربعـة تختلــف، مـن حيــث كو�ـا في الشــتاء والخريــف تكـون في الــ

ــين تكــون في  ــو أول الجــدي، وب ــة الــذي ه ــبروج الجنوبي ــا إلى ال ــين تمــام ميله ــماليه، والبعــد ب بروج الش الــ
ــالبلاد  ــرين درجــة، ف ــدار أربــع وعش ــرطان مق ــذي هــو في أول الس بروج الشــمالية ال ــ ــا إلى ال منتهــى ميله

برج الواقعــة بــين هــذين الميلــين لامحالــة الظــل ينعــدم فيهــا في كــل ســنة يــومين، في حــال صــعودها إلى الــ
الشمالي، وفي حال نزولها إلى الـبرج الجنـوبي، فإنـه في مثـل هـذه الـبلاد تسـامت الشـمس في كـل سـنة 
ـــل  ـــا إلى المي ـــبلاد في قر� ـــتلاف ال ـــار اخ ـــان �عتب ـــك اليوم ـــف ذل ـــد، ويختل ـــل البل ـــى رؤوس أه يـــومين عل

لقربـه عـن  الاعظم وبعدها، فرب بلد ينعدم الظل فيه يومين، يوم قبـل السـرطان ويـوم بعـد السـرطان،
 الميل الاعظم، ورب بلد يكون الانعدام فيه بعشرة أ�م أو عشرين يوما قبل ذلك،

   



٤٢ 

إنه ينعدم الظل في مكة قبل السـرطان بسـتة وعشـرين يومـا، ثم يحـدث بعـد ذلـك ظـل إلى : كما قيل
إذا مضــى مــن الســرطان أيضــا ســتة وعشــرون  أن ينتهــي الميــل الاعظــم للشــمس، و�خــذ في النــزول، فــ

 .ينعدم الظل فيها أيضا يوما واحدا يوما
أن اليــومين يختلفــان �عتبــار قــرب البلــد وبعــده عــن خــط الاســتواء الــذي يكــون تحــت : والحاصــل

الميل الاعظم، وأمـا الـبلاد الواقعـة تحـت خـط الاسـتواء المسـاوي للميـل الاعظـم كمدينـة الرسـول علـى 
ينتهـي ميـل الشـمس إلى الـبرج ] الـذي [ مما قيل فيعدم الظل فيه يوما واحدا في كـل سـنة، وهـو اليـو 

الشمالي وهو أول السرطان، لان في ذلك اليوم تكون الشمس مسامتة لرؤوس أهـل البلـد الموافـق في 
ــي  ــامتة، فف ــمس عــن المس ــل، لخــروج الش ــة يحــدث ظ ــوم لامحال ــك الي ــد ذل ــم، وبع ــل الاعظ ــرض للمي الع

 .أو يومين هذين الطائفتين من البلاد الظل ينعدم لامحالة إما يوما
وأما إذا لم يكن البلد بين الميلين ولا كـان مسـاو� للميـل الاعظـم، بـل كـان خارجـا عنـه إلى جهـة 
الشــمال كــالعراق، فالظــل لاينعــدم فيــه أصــلا، لعــدم اتفــاق مســامتة الشــمس لــرؤوس أهــل البلــد في 

البلـــد إلى طــول الســنة، نعـــم يختلــف الظـــل البــاقي عنـــد الــزوال ز�دة ونقصـــا� بحســب اخـــتلاف بعــد 
ــمس إلى  ــى ميــل الش ــة في منته ــا الاراضــي الواقع ــل الاعظــم كمــا هوواضــح، وأم ــن المي جهــة الشــمال ع

 .جهة الجنوب، فحيث لم تكن مسكونة لايهمنا التعرض عنها
إن علامة الزوال إنمـا هـي حـدوث ظـل الشـاخص المنصـوب علـى سـطح : إذا عرفت ذلك فنقول

ــتقيما بعــد انعدامــه، في ا ــبا مس ــل الارض نص ــومين، وز�دة الظ ــل يومــا أو ي لــبلاد الــتي ينعــدم فيهــا الظ
بعـــد نقصـــانه في غـــير تلـــك الـــبلاد، أو فيهـــا في غـــير اليـــوم واليـــومين، ولكـــن هـــذه العلامـــة إنمـــا تظهـــر 
للحس بعد مضي مقدار من الزوال مما يزيـد علـى نصـف سـاعة، فلـم تكـن علامـة لمعرفـة أول الـزوال 

 .لحقيقي فلابد من إعمال الدائرة الهندية ا�عولة لذلكحقيقة، فإن أردت أن تعرف أوله ا
   



٤٣ 

وطريق معرفتها هو أن تدير على أرض مسطحة دائرة، وتنصب على مركزها مقياسا محدد الـرأس 
مخروطي الشكل يكون طولـه قـد ربـع الـدائرة، ولابـد مـن أن يكـون ذلـك النصـب نصـبا مسـتقيما، ثم 

س ظل مستطيل إلى جهة المغرب، ولايـزال يـنقص كلمـا إن الشمس لامحالة إذا طلعت يحدث للمقيا
ارتفعت الشمس حتى يصل الظل إلى رأس الدائرة، فإذا وصـل إلى ذلـك اجعـل لـه علامـة، ثم لايـزال 
الظل أيضا ينقص حـتى ينتهـي نقصـانه أو ينعـدم علـى اخـتلاف الـبلاد، وبعـد ذلـك �خـذ في الـز�دة 

لى أن يتجـاوز عـن الـدائرة، فـإذا وصـل رأس الظـل إلى وينقلب الظل إلى جهة المشرق، وكذلك يزيد إ
ــين بخــط مســتقيم  ــين العلامت ــا ب ــل م ــة، ثم تص ــه أيضــا علام ــا اجعــل ل ــدائرة وأراد الخــروج عنه ــى ال منته
وتنصف ذلك الخط، ثم تصـل مـا بـين مركـز الـدائرة ومنتصـف ذلـك الخـط بخـط، وذلـك خـط نصـف 

ل تنظر إلى ظل المقياس، فمتى وصـل إلى هـذا الخـط  النهار، فإذا أردت معرفة الزوال في غير يوم العم
 .كانت الشمس في وسط السماء، فإذا ابتدأ رأس الظل يخرج عنه فقد زالت

ويعرف الزوال أيضا بميل الشمس إلى الحاجب الايمن مما يلي الانف لمن يسـتقبل نقطـة الجنـوب، 
ن والاهــا أو لم تكــن قبلــة لــه، ضــرورة عــدم التفــاوت في ذلــك، بــل  ســواء كانــت قبلــة لــه كالموصــل ومــ

المدار على استقبال نقطة الجنوب، فإن الشمس عند الزوال تحاذي نقطـة الجنـوب، وتكـون الشـمس 
بين الحاجبين لمن استقبل النقطة، فإذاا مالت إلى الحاجـب الايمـن يعـرف تحقـق الـزوال، فحصـر هـذه 

نعـم هـذه العلامـة أيضـا . وجـه لـهالعلامة بمن كانت نقطة الجنوب قبلة لـه كمـا في بعـض المتـون ممـا لا
 .لاتظهر للحس إلا بعد مضي مدة من الزوال

   



٤٤ 

 في بيان وقت المغرب والعشاء

اعلم أنه قد اتفق الاصحاب على أن أول وقـت صـلاة المغـرب هـو غـروب الشـمس، ولكـن وقـع 
الخـــلاف في تعيـــين الغـــروب، وأنـــه هـــل هـــو اســـتتار القـــرص عـــن افـــق المصـــلي، أو أنـــه ذهـــاب الحمـــرة 

أ الاخــتلاف في ذلــك هــو اخــتلاف الاخبــار، وقبــل ذكرهــا . المشــرقية وتجاوزهــا عــن قمــة الــرأس ومنشــ
أن الجمع بـين الـدليلين �لاطـلاق والتقييـد لاينحصـر فيبمـا إذا كـان المقيـد : الاول: ينبغي تقديم امور

وسـعة، حـتى إذ ليس كل مطلـق يوجـب الت) اعتق رقبة مؤمنة(و ) اعتق رقبه(من أفراد المطلق، كقوله 
يكون المقيد موجبا للتضييق وخروج بعض مالولاه لكان داخـلا في المطلـق، فإنـه رب إطـلاق يوجـب 

ــال ــا يق ــعة، كم ب التوس ــ ــد يوج ــد وغــير : التضــييق، والتقيي ــد البل ــل أو نق ــب التعجي ــد يوج ــلاق العق إط
طـلاق يوجـب إطـلاق الامـر يوجـب النفسـية والعينيـة والتعيينيـة، فـإن مثـل هـذا الا: ذلك، وكما يقـال

التضــــييق، بداهــــة تخصــــيص العقــــد بنقــــد البلــــد أو التعجيــــل، وكــــذا تخصــــيص الامــــر التعييــــني يوجــــب 
الضــيق، بخــلاف مــا لــو قيــد هــذا الاطــلاق بعــدم لــزوم نقــد البلــد أو التعجيــل، أو قيــد الواجــب بعــدم 

 .التعيينية، فإن هذا التقييد يوجب التوسعة
ا كان المقيد من أفـراد المطلـق، بداهـة أن غـير نقـد البلـد فمن هنا يعلم أنه ليس التقييد منحصرا بم

ــان،  ــني الــذي اقتضــياهما الاطلاق ــد أو الواجــب التعيي ــد البل ــن أفــراد نق ن م يري لم يكــ أو الواجــب التخيــ
ففي المثالين لوقام الدليل علـى إرادة الاعـم مـن نقـد البلـد أو غـير الواجـب التعييـني، لم يعامـل مـا بينـه 

صوص نقد البلد أو الواجب التعييني �لاطـلاق معاملـة المتعارضـين �لتبـاين، بـل وبين ما دل على خ
 يكون

   



٤٥ 

هــذا الــدليل مقيــدا لــذلك الاطــلاق وبمنزلــة القرينــة لــه، ويعامــل معهمــا معاملــة المطلــق والمقيــد، وإن لم 
 .يكن المقيد من أفراد المطلق، وذلك واضح

لاقي لايعم غير شخص ما تعلـق بـه، ولكـن يـرد أنه ربما يكون الدليل بحسب ظهوره الاط: الثاني
دليــل آخـــر علـــى دخــول التوابـــع والملحقـــات بمـــا تعلــق بـــه ذلـــك الـــدليل الــذي لم يعـــم بحســـب ظهـــوره 
الاطلاقــي تلــك التوابــع والملحقـــات، وحينئــذ لايعامــل مــع الـــدليلين معاملــة المتعارضــين �لتبــاين، بـــل 

ـــع ويقيـــد بـــه ذلـــك الا ـــى دخـــول التواب طـــلاق، وإن لم تكـــن تلـــك التوابـــع داخلـــة في يقـــدم مـــا دل عل
بر في المقيــد مــن أن يكــون مــن أفــراد المطلــق وداخــلا  المطلــق، لمــا عرفــت في الامــر الاول مــن أنــه لايعتــ

ب ظهــوره يــدل علــى أن الجــائي شــخص ) زيــد جاء(مــثلا لــو قــال . فيــه لــولا التقييــد فهــذا القــول بحســ
لـيس شـخص ) جـاء زيـد(ال بعـد ذلـك أن مـرادي مـن زيد، من غير شمول زيد لمواليه وتوابعه، ولـو قـ

ــا عليــه،  ــو مــع توابعــه، لم يكــن هــذا القــول معارضــا للقــول الاول، بــل يكــون حاكم ــط بــل ه ــد فق زي
 .ومقدما على ذلك الظهور، ومقيدا لذلك الاطلاق، من غير استلزام ا�ازية، كما لايخفى

لموضــوعات العرفيــة الظــاهرة في خــلاف أن التحديــدات الشــرعية الــواردة في بيــان تحديــد ا: الثالــث
مـــا حـــدده الشـــارع لايعامـــل معهـــا معاملـــة التعـــارض، مـــثلا لـــو ورد أن المســـافر حكمـــه كـــذا، والمقـــيم 
حكمه كذا، وماء الكثير حكمه كذا، فلو لم يرد من الشارع تحديـد كـان مـا يفهمـه العـرف مـن هـذه 

ير علـى الكـر، وكـذا لايـرى صـدق السـفر الموضوعات هو المتبع، فربما لايرى العرف صـدق المـاء الكثـ
ـــرة ا�م ـــة عش ـــى ثمانيـــة فراســـخ أو إقام ـــة عل ـــر، . والاقام ـــاء الكثيـــير �لك ـــد الشـــارع الم ـــد تحدي ولكـــن بع

والســفر بثمانيــة فراســخ، والاقامــة بعشــرة أ�م، لايعامــل مــع هــذا التحديــد معاملــة المعــارض، لمــا أخــد 
 نفس الماء الكثير

   



٤٦ 

ــة موضــوعا،  ــفر والاقام ــذا والس إن ه ــ ــد، ف ــا لهــذا التحدي ــن الموضــوع منافي ــا يــترأى م ــاهر م وإن كــان ظ
الظهور إنمـا يكـون متبعـا إذا لم يـرد تحديـد للشـارع لبيانـه، وبعـد ورود التحديـد يؤخـذ بـه ويطـرح ذلـك 

 .الظهور، فإنه يكون نظير التخطئة في المصداق، وذلك أيضا واضح
ــن بــين المتعارضــين جمــع دلا: الرابــع ــاهر، تصــل أنــه لــو لم يك ــد والــنص والظ لي، كــالاطلاق والتقيي

النوبة حينئذ إلى المرجحات السندية، وتكون مقدمة على موافقة العامة ومخالفتهم كما بـين في محلـه، 
ــان مضــمون أحــد  لكــن هــذا إذا لم يكــن في أحــد الــدليلين مــا يوجــب الظهــور في صــدوره تقيــة، أو ك

ارا لهـــم وكـــانوا يعرفـــون بـــذلك، كمعرفـــة الخاصـــة بمـــا الـــدليلين ممـــا تفـــردت بـــه العامـــة، بحيـــث صـــار شـــع
 .تضمنه الدليل الآخر

أن ملاحظــة المرجحــات الســندية إنمــا يكــون بعــد جــر�ن الاصــول الجهتيــة، مــن أصــالة : والحاصــل
الصدور لبيان الحكم الواقعي، وأصالة عدم صدوره تقية، وأما مع عدم جـر�ن الاصـول الجهتيـة، إمـا 

بما يوجب القطع أو الظن العقلائـي علـى كونـه صـادرا تقيـة، وإمـا لكـون مـا  لاحتفاف أحد الدليلين
تضـــمنه أحـــد الـــدليلين مـــن المعـــنى كـــان يعـــد في زمـــان الصـــدور مـــن شـــعار العامـــة وكـــانوا يعرفـــون بـــه، 
عكـــس مـــا تضـــمنه الـــدليل الآخـــر مـــن كونـــه كـــان شـــعارا للخاصـــة ويعرفـــون بـــه، فلاتصـــل النوبـــة إلى 

 .المرجحات السندية
ـــن الجـــانبين كثـــيرة إلا أ� إذا  ـــت م ـــي وإن كان ـــار، وه ـــر الاخب ـــرع في ذك ـــور فلنش ـــذه الام ـــت ه عرف

: نقتصر بما هو صريح أو ظاهر الدلالة، ثم نعقبه بما يقتضيه النظر الصـحيح في الجمـع بينهـا، فنقـول
 أما ما دل على أن الغروب إنما هو بذهاب الحمرة المشرقية عـن قمـة الـرأس ولايكفـي اسـتتار القـرص

مـــا تـــدل علـــى أن وقـــت اســـتتار القـــرص وغيبوبـــة الشـــمس إنمـــا هـــو : منهـــا: فهــي علـــى طوائـــف أربـــع
 .ذهاب الحمرة المشرقية، وفي بعضها تقييد الذهاب بتجاوزها عن قمة الرأس

   



٤٧ 

وقـت سـقوط القـرص ووقـت الافطـار مـن الصـيام : ﷒ففي مرسلة ابن أبي عمـير عـن الصـادق 
تتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمـة الـرأس إلى �حيـة المغـرب أن تقوم بحذاء القبلة و 

إذا غابت الحمـرة مـن : قال ﷒وما رواه الكليني عن الباقر . )١(فقد وجب الافطار وسقط القرص 
وفي المحكــي . )٢(هــذا الجانــب يعــني مــن �حيــة المشــرق فقــد غابــت الشــمس مــن شــرق الارض وغر�ــا 

ــرب ســقوط القــرص إلى أن قــال: ﷒الرضــا  عــن فقــه ــدليل علــى غــروب الشــمس : أن وقــت المغ وال
وفي رواية اخرى عن ابن أبي عمـير عـن القاسـم بـن عـروة . إلخ.. )٣(ذهاب الحمرة من جانب المشرق 

ـــد بـــن معاويـــة العجلـــي قـــال ـــن بري ـــول ﷒سمعـــت أ� جعفـــر : ع ـــت الشـــمس مـــن هـــذا : يق إذا غاب
 .)٤(ب يعني �حية المشرق فقد غابت الشمس في شرق الارض وغر�ا الجان

ومعلوم أن المراد من غيبوبـة الشـمس مـن �حيـة المشـرق غيبوبتهـا بتوابعهـا وملحقا�ـا مـن الشـعاع 
مـن �حيـة "  ﷒والحمرة، لاأن المراد خصوص غيبوبة جرم الشمس، إذ لايكون حينئذ معنى لقوله 

م الشمس إذا غاب يغيـب مـن المشـرق والمغـرب لاخـوص المشـرق، فـيعلم مـن ذلـك فإن جر " المشرق 
أن المـــراد منـــه غيبوبتهـــا بتوابعهـــا ولوازمهـــا، وقـــد عرفـــت في الامـــر الثـــاني صـــحة إطـــلاق اللفـــظ وإرادة 

 الاعم منه ومن توابعه وملحقاته إذا كانت هناك قرينة متصلة أو منفصلة تدل
____________________ 

 .۴من أبواب المواقيت، ح  �۱۶ب  ۱۲۷ص  ۳ج : ئلالوسا )١(
 .۱من أبواب المواقيت، ح  �۱۶ب  ۱۲۶ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 .۳من أبواب المواقيت، ح  �۱۳ب  ۱۹۰ص  ۱ج : المستدرك )٣(
 . [ * ]، وفيه اختلاف يسير۱من أبواب المواقيت، ح  ۱۲۶ص  ۳ج : الوسائل )٤(

   



٤٨ 

اللفـظ مـع تجـرده عـن تلـك القرينـة يكـون ظـاهرا في شـخص مـا وضـع لـه علـى إرادة الاعـم، وإن كـان 
ن أن مغيــب الشــمس واســتتار القــرص إنمــا . ولايعــم التوابــع وفي معناهــا روا�ت اخــر ظــاهرة الدلالــة مــ

 .يكون بذهاب الحمرة المشرقية
مـــا تـــدل علـــى أن وقـــت المغـــرب إنمـــاهو ذهـــاب الحمـــرة المشـــرقية، أو مـــا يقـــرب مـــن هـــذا : ومنهـــا

عبير، مثل رؤية الكوكب وأمثال ذلك، من غير بيان أن استتار القرص أو غيبوبـة الشـمس يتحقـق الت
وقـت المغـرب إذا ذهبـت الحمـرة : سمعته يقـول: قال ﷒ففي مرسلة ابن أشيم عن الصادق . بذلك

 .، الحديث)١(من المشرق 
أنه سأله سـائل  ﷒بي عبدالله وما رواه محمد بن علي بن الحسين �سناده عن بكر بن محمد عن أ

فلما جن عليه الليل رأى كوكبـا فقـال هـذا : إن الله يقول في كتابه لابراهيم: عن وقت المغرب، فقال
ـــفق )٢(ربي  ـــة الش ـــك غيبوب ـــت، وآخرذل ـــذا أول الوق ـــة . إلخ.. )٣(، وه ـــرة ملازم ـــاب الحم ـــوم أن ذه ومعل

وفي معناهـا أيضـا عـدة . ر، فلاعـبرة بمـن يـراه قبـل ذلـكلرؤية الكوكب لغالب النـاس المتعارفـة في البصـ
 .روا�ت اخر لاتخفى على المتتبع

 .ما تدل على ثبوت الفصل بين مغيب الشمس وصلاة المغرب: ومنها
يـوتر؟  ﷐أي سـاعة كـان رسـول الله : ﷒قلـت لابي عبـدالله : ففي رواية أ�ن بن تغلب قال

 مغيب الشمس إلى صلاة على مثل: فقال
____________________ 

 .۳من ابواب المواقيت، ح  �۱۶ب  ۱۲۶ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۷۶: الانعام )٢(
 . [ * ]۶من أبواب المواقيت، ح  �۱۶ب  ۱۲۷ص  ۳: الوسائل )٣(

   



٤٩ 

ــل في الجملــة بينهمــا، ومعلــوم أن الفصــل في الجملــة يــ. )١(المغــرب  ــوت الفص ــة ظهــوره في ثب لازم بداه
 .ذهاب الحمرة المشرقية هذا، مع عدم القول �لفصل

لهــاه عنــد اســتتار القــرص،  ﷕مــا تــدل علــى الامـر �لمســاء بصــلاة المغــرب، وأن فعلهـم : ومنهـا
 .إنما كان لاجل التقية

بشـئ � جارود ينصحون فلايقبلون، وإذا سمعوا : ﷒قال لي ابوعبدالله : ففي رواية جارود قال
مسوا �لمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم، فأ� : �دوا به، أو حدثوا بشئ اذاعوه، قلت لهم

ــرص  ــقط الق ــليها إذا س ــه . )٢(الآن اص ــور قول ــى ظه يرا  ﷒ولايخف ــ ــقط " أخ ــليها إذا س ــأ� الآن اص ف
درها، فحينئــذ يكــون في التقيــة لان لايعــرف بمــا أذاعــوه و�دوا بــه كمــا يــدل علــى ذلــك صــ" القــرص 

بمعـنى التـأخير عـن اسـتتار القـرص في الجملـة، حـتى لاينـافي ظهـور " مسوا �لمغرب قليلا "  ﷒قوله 
ــه  ب اشــتباك  )٣( ﷒فعل ــ ــه يوج ــأخير لاعلــى وج ــن الت ــة، لك ــل التقي ــان لاج ــد الاســتتار إنمــا ك ــا عن له

التأخير عن الاستتار في الجملة يلازم القـول  النجوم كما صنعه أبوالخطاب واصحابه، وقد عرفت أن
 .بذهاب الحمرة

هذا ما أرد� ذكره من الاخبار الدالة على أن وقـت المغـرب إنمـا هـو ذهـاب الحمـرة المشـرقية، وفي 
 .معناها أخبار اخر كثيرة ظاهرة الدلالة في ذلك، ولكن اسقطناها للاستغناء بما ذكر�ه

____________________ 
 .۵من أبواب المواقيت، ح  ۱۲۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۱۵من أبواب المواقيت، ح  �۱۶ب  ۱۲۹ص  ۳ج : الوسائل )٢(
نى فعلهـا عنـد الاسـتتار لمـا كـان فعلـه  )٣( لهـا في ذلـك الوقـت لاجـل التقيـة وهـذا منـاف لظـاهره  ﷒إذ لو كان المساء بمعـ

 ". [ * ]منه " فتأمل جيدا 
   



٥٠ 

فلنذكر الآن الاخبار الدالة على أن وقت المغرب إنما هو استتار القرص، ونقتصر أيضـا علـى مـا 
مـا دل علـى أن وقـت المغـرب إنمـا هـو غيبوبـة : منهـا: هو ظاهر الدلالة في ذلك، وهي أيضا طوائف

: ففـي روايـة محمد بـن علـي بـن الحسـين قـال. الشمس أو استتار القرص، من غير ذكر شئ آخر فيها
إذا غابــــت : ﷒وقـــال الصـــادق : قــــال. )١(وقـــت المغــــرب إذا غـــاب القـــرص : ﷒ال أبـــوجعفر قـــ

قـــال : قـــال ﷒وفي روايـــة جـــابر عـــن أبي جعفـــر . )٢(الشـــمس فقـــد حـــل الافطـــار ووجبـــت الصـــلاة 
وفي رواية داود بن أبى يزيـد . )٣(إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة  ﷐رسول الله 

وغـــير ذلـــك ممـــا علـــق . )٤(إذا غابـــت الشـــمس فقـــد دخـــل وقـــت المغـــرب : ﷒قـــال الصـــادق : قـــال
 .دخول وقت المغرب بمجرد غيبوبة الشمس واستتار القرص، وهي كثيرة

إذا غربــــت  ﷒أن يمســـي �لمغــــرب، وأنـــه كــــان يصـــلي  ﷒مـــا دل علــــى منـــع الامــــام : ومنهـــا
صـحبني رجــل كــان : سمعتــه يقــول: قـال ﷒ففــي روايـة عبيــدالله بــن زرارة عـن أبي عبــدالله . الشـمس

ـــلي الفجـــر إذا  ـــمس، واص ـــرب إذا غربـــت الش ـــرب ويغلـــس �لفجـــر، وكنـــت أ� اصـــلي المغ يمســـي �لمغ
لنـا وتغـرب مايمنعك أن تصنع مثـل مـا أصـنع؟ فـإن الشـمس تطلـع علـى قـوم قب: استبان، فقال الرجل

 عنا وهي طالعة على قوم
____________________ 

 .۲۰و  ۱۹و  ۱۸من أبواب المواقيت، ح  �۱۶ب  ۱۳۰ص  ۳ج : الوسائل )٣(و  )٢(و  )١(
 . [ * ]۲۱من أبواب المواقيت، ح  �۱۶ب  ۱۳۱ص  ۳ج : الوسائل )٤(

   



٥١ 

، )١(طلـــع الفجـــر عنـــد� إنمـــا علينـــا أن نصـــلي إذا غربـــت الشـــمس عنـــا وإذا : آخـــرين بعـــد، فقلـــت لـــه
 .الحديث

صلاة المغرب عند غيبوبة الشمس، مع التصريح فيـه �ن  ﷒ما دل على فعل الصادق : ومنها
 .شعاع الشمس بعد موجود في الافق

ـــالوا ـــم وغـــيرهم، ق ـــن أرق ـــب وأ�ن ب ـــن تغل ـــة أ�ن ب ـــي رواي ـــا بـــوادي : فف ـــتى إذا كن ـــة ح ـــامن مك أقبلن
ــلي ــلي الاخضــر إذا نحــن برجــل يص ــنا فجعــل يص ــد� في أنفس ــمس، فوج ــر إلى شــعاع الش ، ونحــن ننظ

ونحن ندعو عليه ونقول هو شباب من شـباب أهـل المدينـة، فلمـا أتينـاه إذا هـو أبوعبـدالله جعفـر بـن 
جعلنـا فـداك : ، فنزلنا فصلينا معه وقد فاتتنا ركعة، فلمـا قضـينا الصـلاة قمنـا إليـه، فقلنـا لـه﷒محمد 

 .)٢(إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت : تصلي؟ فقال هذه الساعة
مــا دل علــى أن وقــت المغــرب إنمــا هــو بغيبوبــة القــرص، مــع ز�دة تحديــده �نــه إذا نظــرت : ومنهــا

إذا غـاب  : إليـه لم تـره، كمـا في روايـة علـي بـن الحكـم عـن أحـدهما أنـه سـئل عـن وقـت المغـرب، فقـال
إذا نظــرت إليــه فلــم : مــتى يغيــب قرصــها؟ قــال: لــتقرصــها، فق: ومــا كرســيها؟ قــال: كرســيها، قلــت

 .)٣(تره
مــا دل علــى امتــداد وقــت المغـــرب مــن حــين غيبوبــة الشــمس إلى أن تشــتبك النجـــوم أو : ومنهــا

وقـــت المغــرب مــن حينتغيــب الشــمس إلى أن تشـــتبك : قــال ﷒فعــن أبي عبــدالله . ســقوط الشــفق
 .)٤(النجوم 

____________________ 
 .وفيه اختلاف يسير ۲۲من أبواب المواقيت، ح  �۱۶ب  ۱۳۱ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .وفيه اختلاف يسير ۲۳من أبواب المواقيت، ح  �۱۶ب  ۱۳۱ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 .۲۵من أبواب المواقيت، ح  �۱۶ب  ۱۳۲ص  ۳ج : الوسائل )٣(
 . [ * ]۲۶من أبواب المواقيت، ح  �۱۶ب  ۱۳۲ص  ۳ج : الوسائل )٤(

   



٥٢ 

رقـت المغـرب مـا بـين غـروب : قال بعـد سـؤاله عـن وقـت المغـرب ﷒وفي رواية اخرى عنه أيضا 
 .)١(الشمس إلى سقوط الشفق 

. هـــذا مـــا أرد� ذكـــره أيضـــا مـــن الاخبـــار الدالـــة علـــى أن وقـــت المغـــرب إنمـــا هـــو غيبوبـــة الشـــمس
ــــرة والــــذي يقتضــــيه النظــــر الصــــحيح في الجمــــع بينهــــا هــــو الاخــــذ بمــــا دل  علــــى اعتبــــار ذهــــاب الحم

. المشـرقية، فـإن مـا دل علــى خلافهـا مـن كــون العـبرة بغيبوبـة الشـمس والقــرص لايقاومـه مـن جهــات
أما الطائفـة الاولى الدالـة علـى دخـول الوقـت بغيبوبـة الشـمس واسـتتار القـرص بقـول مطلـق مـن غـير 

ار القـــرص وغيبوبـــة ضـــميمة فهـــي محكومـــة �لطائفـــة الاولى مـــن تلـــك الاخبـــار، الـــتي حـــددت اســـتت
 .الشمس بذهاب الحمرة المشرقية

وقد تقدم في الامر الثالث أنه لايعامل في مـا ورد مـن التحديـدات الشـرعية للموضـوعات العرفيـة 
معاملـــة المعـــارض، بـــل تكـــون حاكمـــة علـــى الظـــاهر الاولي مـــن الموضـــوع، ومقيـــدة لاطلاقـــه، ومبينـــة 

 .للمراد منه
رض بــين ــة التعــا ــف يعامــل معامل ــمس بقــول مطلــق،  وكي ــى دخــول الوقــت بغيبوبــة الش مــا دل عل

وبين ما دل على أن غيبوبة الشمس إنما يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية؟ وهل يتوقف أحـد في كـون 
ــاني مفســرا لــلاول ومبينــا لــه؟ ولابعــد في إرادة ذهــاب الحمــرة أيضــا مــن اســتتار القــرص، ولم يكــن  الث

من توابع القرص وملحقاته، وقد عرفت في الامر الثـاني مـن  الكلام خارجا عن المتعارف لان الحمرة
أن إرادة التوابع أيضا من لفظ المتبوع لايستلزم ا�ازية، فضلا عن خروج الكلام عمـا هـو المتعـارف، 

 فالطائفة اولى من هذه الاخبار محكومة طرا �لطائفة الاولى
____________________ 

 . [ * ]۲۹أبواب المواقيت، ح  من �۱۶ب  ۱۳۳ص  ۳ج : الوسائل )١(
   



٥٣ 

 .من تلك الاخبار
صــــلاة المغــــرب عنــــد غيبوبــــة  ﷒وأمــــا الطائفــــة الثانيــــة مــــن هــــذه الاخبــــار المشــــتملة علــــى فعلــــه 

الشمس مع منعه من أن يمسي �لمغرب فبعـد مـا عرفـت مـن أن غيبوبـة الشـمس قـد فسـرت بـذهاب 
إنمـا كـان عنـد  ﷒ار فـلا دلالـة فيهـا علـى كـون فعلـه الحمرة بمقتضى الطائفة الاولى من تلك الاخبـ

غياب الشـمس مـع عـدم ذهـاب الحمـره، بـل مقتضـى التفسـير أن فعلـه كـان بعـد ذهـاب الحمـرة، ولا 
 .هو فعلها بعد سقوط الشفق" يمسي "   ينافيه المنع من أن يمسي �لمغرب، إذ لعل المراد ب

ب، واحتمــال ذلــك يكفــي في ســقوط الاســتدلال ولعــل المصــاحب كــان مــن أصــحاب أبي الخطــا
في " إنمـا علينـا أن نصـلي إذا غربـت الشـمس "  ﷒�ا، ولاينافي أيضا ما ذكر� من أن المراد بقوله 

 )١(" وعلى اولئك أن يصلوا إذا غربت الشـمس عـنهم " غرو�ا مع ذهاب الحمرة، ما في ذيل الرواية 
مكــان، بــل يســقط الشــفق أيضــا، مــع عــدم غيبوبــة الشــمس في  بداهــة أنــه ربمــا تــذهب الحمــرة عــن

 .مكان آخر، فهذه الطائفة أيضا غير معارضة لما دل من اعتبار ذهاب الحمرة
لهـا مـع بقـاء شـعاع الشـمس فلابـد مـن حملهـا  ﷒وأما الطائفة الثالثة الدالة على فعل الصادق 
فعـل الصـلاة في ذلـك الوقـت كـان مـن شـعار العامـة على التقية، لان في نفس الرواية دلالة علـى أن 

ــتى أن القــوم قبــل معرفــة الامــام  ــه، ح ــانوا يعرفــون ب ــث ك ــه، ويتخيلــون أنــه   ﷒بحي ــانوا يــدعون علي ك
ن حمــل جميــع مــاورد  شــاب مــن شــباب المدينــة، فمــا هــذا شــأنه كيــف يمكــن الاســتدلال بــه؟ فلابــد مــ

 .�لتحديد بغيبوبة الشمس على التقية
____________________ 

 . [ * ]۲۲من أبواب المواقيت، ح  �۱۶ب  ۱۳۱ ۳ج : الوسائل )١(
   



٥٤ 

ويؤيـد ذلـك الطائفـة الرابعـة حيـث عـبر فيهــا �سـتتار الكرسـي �رة و�سـتتار القـرص اخـرى، فإنــه 
مـام كان بصدد الطفرة عن الجواب حـتى أن السـائل كـرر سـؤاله، فالتجـأ الا  ﷒يعلم منه أن الامام 

راجعـا " إليـه " بتحديد استتار القرص �نه إذا نظرت إليه لم تره، مع احتمال أن يكون ضمير  ﷒
 .إلى القرص بتوابعه من الحمرة، وإن كان خلاف الظاهر

ـــه  ـــا أيضـــا، لان قول ـــة فيه ـــلا دلال ـــة ف ـــة الخامس ـــا الطائف ـــين غـــروب "  ﷒وأم ـــا ب ـــرب م ـــت المغ وق
ـــقوط ا ـــمس إلى س ـــفق الش ـــك  )٢(" اشـــتباك النجـــوم " أو  )١(" لش ـــمس في تل ـــة الش ـــد تحديـــد غيبوب بع

الاخبار بذهاب الحمرة، لايكون له ظهور في كون غروب الشمس غـروب نفـس الجـرم، ولـو كـان لـه 
نعـم لـو لم يكـن بـين ذهـاب الحمـرة وسـقوط الشـفق . هذا الظهور مع قطـع النظـر عـن ذلـك التحديـد

 .مكن حمل الغروب على ذهاب الحمرة، إلا أن الامر ليس كذلكأو اشتباك النجوم فصل لما أ
أنه لامعارضة بين الاخبار حتى تصل النوبة إلى المرجحـات السـندية، لان مـا : فتحصل مما ذكر�

ـــتتار القـــرص، إمـــا محكومـــة بمـــا دل علـــى أن الغيبوبـــة إنمـــا  ـــمس أو اس ـــروب الش دل علـــى التحديـــد بغ
واما محمولة على التقية، لاشتمالها علـى قرينـة تـدل علـى ذلـك، تحصل بذهاب الحمرة وهي أكثرها، 

 .وقد تقدم في الامر الرابع أن ملاحظة المرجحات إنما هو بعد الفراغ عن جر�ن الاصول الجهتية
ولـو أغمضـنا عـن ذلـك كلـه وقلنـا �لمعارضــة فـلا إشـكال أيضـا في أن الترجـيح علـى مـا دل علــى 

 لاكثرية والاشهرية، بل من جهةاعتبار ذهاب الحمرة، لامن جهة ا
____________________ 

 .۲۹من أبواب المواقيت، ح  �۱۶ب  ۱۳۳ص  ۳ج : الوسائل )١(
 . [ * ]۲۶من أبواب المواقيت، ح  �۱۶ب  ۱۳۲ص  ۳ج : الوسائل )٢(

   



٥٥ 

 .مخالفتها للعامة، بخلاف ما دل على أن العبرة �ستتار القرص، فإ�ا موافقة للعامة ويجب طرحها
ومــا ذكــر� مــن أن رتبــة الموافقــة والمخالفــة للعامــة متــأخرة عــن المرجحــات الســندية صــحيح إلا أنــه 
لـــيس في المقــــام مــــن المرجحــــات شـــئ، لان في كلتــــا الطــــائفتين مــــن الصـــحاح مــــا لايخفــــى، والعدالــــة 

والشـهرة والو�قه ة متحققة في كليهما، ولاأشهرية في البين لان كلتا الطائفتين مشهور�ن عنـد الـرواة 
ــار �ــا، مــع أن الشــهرة العمليــة في تلــك  ــد الاعــراض عــن الاخــرى لا اعتب ــا لم تصــل إلى ح العمليــة م
الطائفــة، لانــه لم ينســب القــول �ســـتتار القــرص مــن الطبقــة الاولى الـــتي هــي العــبرة في كــون عملهـــم 

ن عبــارات ، مــع أ)١(جــابرة وكاســرة، إلا عــن الكاتــب والصــدوق والمرتضــى والشــيخ وســلار والقاضــي 
بعضهم على ما نقل غير صريحة في ذلك، بل نقل عن بعضهم خلاف مـا نسـب إليـه، فـلا إشـكال 

 .في أن الشهرة أو الاشهرية في تلك الطائفة
فليس في مادل على اعتبار استتار القرص من المرجحات لو لم تكن في مقابلها، ولا محالة تصل 

كال في موافقــة ذلــك للعامــة بحيــث كــانوا يعرفــون بــه كمــا النوبــة إلى موافقــة العامــة ومخــالفتهم، ولا إشــ
 .سمعت، ولا أظن بعدما ذكر� التوقف في الحكم ممن له أدنى روية في الجمع بين الاخبار

فـالاقوى أن أول وقــت المغـرب إنمــا هــو ذهـاب الحمــرة المشــرقية عـن قمــة الــرأس، كمـا صــرحت بــه 
ــا دل علــى اع ــه يقيــد م ــة، وب ــض الــروا�ت المتقدم ــد بتجاوزهــا عــن ذلــك بع ــرة مــن غــير تقيي تبــار الحم

. وأمــا آخــره فالمشــهور أنــه يمتــد إلى مقــدار أربــع ركعــات مــن نصــف الليــل مطلقــا ولــو للمختــار. الحــد
 .وقيل إلى ثلثه

 إلى سقوط الشفق، وما بعد ذلك إلى انتصاف: وقيل
____________________ 

 . [ * ]۱۰۷ص  ۷ج : جواهر الكلام )١(
   



٥٦ 

 .وقتا للمضطر الليل يكون
وربما تكون في المسألة أقوال اخر، هذا �لنسـبة إلى . إن وقت الاضطراري يمتد إلى الطلوع: وقيل

 .المغرب
ــار إلى  ــو بعــد فعــل المغــرب، وآخــر وقتهاللمخت ــا إنمــا ه ــاء فالمشــهور ايضــا أن أول وقته ــا العش وأم

 .انتصاف الليل
ــل ــ: وقي ــر وقته ــفق، وآخ ــو غيبوبــة الش ــا إنمــا ه ــك إلى إن وقته ــد ذل ــا بع ــل، وم ــار ثلــث اللي ا للمخت

ولــيس هــذا الاخــتلاف مختصــا . وربمــا تكــون في المســألة أيضــا أقــوال اخــر. نصـف الليــل وقــت لمضــطر
ـــاء ـــحاب، فالمشـــهور علـــى أنـــه يمتـــد وقـــت  �لعش ـــت كلمـــات الاص ين، بـــل في الظهـــرين أيضـــا اختلف

عصر بمجـرد فعـل الظهـر، بـل مجمـع الظهرين إلى الغروب اختيارا، كما أن المشهور هو دخول وقت ال
 .عليه، وإن كان يظهر من بعض العبائر وقوع الخلاف فيه

إن آخــر وقــت الظهــر هــو القــدمان، وآخــر وقــت العصــر هــو أربعــة أقــدام للمختــار، وبعــد : وقيــل
 .ذلك وقت للمضطر إلى الغروب

 .إن آخر وقت الظهر هو المثل، وآخر وقت العصر المثلان للمختار: وقيل
 .غير ذلك أيضاوقيل 

اختلفـــت كلمـــات الاصـــحاب �لنســـبة إلى آخـــر وقـــت الظهـــر والعصـــر، بعـــد اتفـــاقهم : و�لجملـــة
ين وأول وقت  ظاهرا على أول وقت الظهرين، وكذا اختلفت كلما�م �لنسبة إلى آخر وقت العشاء

ه العشـــاء، بعـــد اتفـــاقهم علـــى أول وقـــت المغـــرب وهـــو الغـــروب، وإن وقـــع الخـــلاف في مـــا يتحقـــق بـــ
الغروب، وأنه هل هو الاستتار أو ذهـاب الحمـرة علـى مـا تقـدم بيانـه، وكـذلك اختلفـت كلمـا�م في 

 .آخر وقت صلاة الفجر، بعد اتفاقهم أيضا على الظاهر في أوله وأنه هو الفجر الصادق
ولكن المشهور بين الاعلام هو امتـداد وقـت الظهـرين إلى الغـروب مطلقـا ولـو للمختـار، وامتـداد 

 ين إلى نصف الليل مطلقا، ودخول وقت العشاء لعشاءوقت ا
   



٥٧ 

بمجــرد فعــل المغــرب، وامتــداد وقــت الصــبح إلى طلــوع الشــمس أيضــا مطلقــا ولــو للمختــار، هــذا هــو 
المشهور، وفي مقابله أقوال اخر لاتخفى على المتتبع، ولعلها تمـر عليـك في طـي الاسـتدلال لمـا ذهـب 

في امتـــداد وقــــت الظهـــرين للمختــــار إلى : الاول: ات ثــــلاثفينبغـــي الــــتكلم في مقامـــ. إليـــه المشــــهور
 .الغروب

ــداد وقــت العشــاء: المقــام الثــاني ــه دخــول وقــت  امت ــار، ونــدرج في ــل حــتى للمخت ــف اللي ين إلى نص
امتــداد وقــت صــلاة الفجــر إلى طلــوع الشــمس للمختــار : المقــام الثالــث. العشــاء بمجــرد فعــل المغــرب

 .أيضا
ت أنه المشهور، وهو الاقوى في النظر، وبيان ذلـك يتوقـف علـى ذكـر فقد علم: أما المقام الاول

المطلقات الدالة علـى امتـداد وقـت : منها: ما ورد من الاخبار في وقت الظهرين، وهي على طوائف
يرة  )١(" ثم أنــت في وقــت منهمــا إلى غــروب الشــمس "  ﷒كقولــه . الظهــرين إلى الغــروب وهــي كثــ

 .نها في أول بحث المواقيتجدا، وقد تقدم شطر م
سـألت أ�الحسـن : كخـبر الكرخـي قـال. ما دل على امتداد وقت الظهـر إلى أربعـة أقـدام: ومنها
مـن بعـد مـا : متى يخرج وقتهـا؟ فقـال: إذا زالت الشمس، فقلت: متى يدخل وقت الظهر قال ﷒

وفي معنــاه روايــة اخــرى . إلخ.. )٢(يمضــي مــن زوالهــا أربعــة أقــدام، وإن وقــت الظهــر ضــيق لــيس كغــيره 
إ�ـا تصـلي العصـر فـإن : ﷒وردت في �ب طهر الحائض بعد أربعة أقدام مـن الـزوال، حيـث قـال 

 .)٣(وقت الظهر قد خرج 
____________________ 

 .وفيه اختلاف يسير ۵من أبواب المواقيت، ح  �۴ب  ۹۲ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۳۲من أبواب المواقيت، ح  ۸ب � ۱۰۹ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 . [ * ]من كتاب الطهارة نقلا �لمضمون ۲من أبواب الحيض، ح  �۴۹ب  ۵۹۸ص  ۲ج : الوسائل )٣(

   



٥٨ 

وقد افتى بعض بمضمون هذا الخبر مع ز�دة امتداد وقت العصر إلى ثمانية أقـدام مـع أنـه لـيس في 
فمـتى يـدخل وقـت : قلـت: الخبر ذلك، بل فيه امتداد وقت العصر إلى غـروب الشـمس، حيـث قـال

: مـتى يخـرج وقـت العصـر؟ فقـال: إن آخر وقت الظهر هو أول وقـت العصـر، فقلـت: العصر؟ فقال
 .)١(لى أن تغرب الشمس وقت العصرإ

ففــي خــبر محمد بــن حكــيم . مــا دل علــى امتــداد وقــت الظهــر إلى المثــل والعصــر إلى المثلــين: ومنهــا
إن أول وقــت الظهــر زوال الشــمس وآخــر وقتهــا قامــة مــن : سمعــت العبــد الصــالح وهــو يقــول: قــال

وقـد أفـتى بمضـمو�ا . خـروفي معنـاه روا�ت ا. )٢(الزوال، وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتـان 
 .بعض لكن بعد تقييده �لمختار، لما دل من امتداد الوقت لصاحب العذر إلى الغروب

ــدمان : ومنهــا ــو الق ــر ه ــت الظه ــى أن وق ــا دل عل ــدم  )٣(م ــذراع  )٤(أو الق ــر )٥(أو ال ــت العص ، ووق
ــدام  ــل في بع )٧(أو ذراعــان  )٦(أربعــة أق ــر وقــت الفرضــين، ب ــن غــير تعــرض أن ذلــك آخ ضــها دلالــة م

على أن ذلك أول وقتها، ومع ذلك ذهب بعض إلى أن ذلك آخـر وقـت الفرضـين للمختـار، ولعلـه 
 توهم أن تلك الاخبار في مقام تحديد

____________________ 
 .۳۲من أبواب المواقيت، ح  �۸ب  ۱۰۹ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۲۹من أبواب المواقيت، ح  ۱۰۸ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 .۲و  ۱من أبواب المواقيت، ح  �۸ب  ۱۰۲ص  ۳ج : ئلالوسا )٣(
 .۳۴من أبواب المواقيت، ح  �۸ب  ۱۱۰ص  ۳ج : الوسائل )٤(
 .۶من أبواب أعداد الفرائض، ح  �۱۴ب  ۴۳ص  ۳ج : الوسائل )٥(
 . [ * ]۲و  ۱من أبواب المواقيت، ح  ۹و  �۸ب  ۱۱۱و  ۱۰۲ص  ۳ج : الوسائل )٧(و  )٦(
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 .ن ظاهر الاخبار ��ه، وأن ذلك أول الوقت لخصوص المتنفل، فراجعآخر الوقت، مع أ
ــدام: ومنهــا ــتة أق ــل س ير الظ ــ ــتى يص ــار ح ــر للمخت ــت العص ــداد وق ــى امت ــا دل عل ــبر . م ــا في خ كم

. )١(العصـر علـى ذراعـين، فمـن تركهـا حـتى تصـير علـى سـتة أقـدام فـذلك المضـيع : سليمان بن خالد
 .تى بمضمونه بعض، وقد أف)٢(وفي معناه رواية اخرى 

وفي المسـألة أيضــا أقـوال خاليــة عــن الشـاهد، إذ الاخبــار الـواردة في البــاب هــي مـا ذكر�هــا، وقــد 
عرفت أن هذه الاخبار المفصلة بين المثل والمثلين والاقدام وغـير ذلـك كلهـا مقيـدة بصـورة الاختيـار، 

على اخـتلاف في ذلـك أيضـا، لما ورد من أن وقت المضطر ممتد إلى الغروب أو إلى اصفرار الشمس 
في  ﷒والاخبار المقيدة أيضا كثيرة لاتخفى على المراجع، كمـا في صـحيح ابـن سـنان عـن الصـادق 

لكـل صـلاة وقتـان، وأول الوقـت افضـلهما، ولاينبغـي �خـير ذلـك عمـدا، ولكنـه وقـت مـن : حديث
 .)٣(من عذ أو علة  شغل أو نسي أو �م، وليس لاحذ أن يجعل آخر الوقتين وقتا، إلا

ــلام حينئــذ في موضــعين ــع الك ــك فيق ــت ذل ــذه الاخبــار : الموضــع الاول: إذا عرف ــين ه ــع ب في الجم
ــــين  ــــدة، وب ــــار بمقتضــــى الاخبــــار المقي ــــدم امتــــداد الوقــــت إلى الغــــروب للمخت ــــى ع المفصــــلة الدالــــة عل

 .المطلقات الدالة �طلاقها على امتداد الوقت مطلقا حتى للمختار إلى الغروب
 .في الجمع بين نفس هذه الاخبار: الموضع الثاني

____________________ 
 .۲من أبواب المواقيت، ح  �۹ب  ۱۱۱ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۴من أبواب المواقيت، ح  �۹ب  ۱۱۱ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 . [ * ]، وفيه اختلاف يسير۴من أبواب المواقيت، ح  �۳ب  ۸۷ص  ۳ج : الوسائل )٣(
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ة، حيث إ�ا بنفسها متعارضة من حيث اعتبار المثل والمثلين وأربعة أقدام والذارعين وغـير المفصل
أما الكلام في الموضع الاول فالمشهور علـى حمـل الاخبـار المفصـلة علـى بيـان مراتـب . ذلك مما تقدم

ير فـرق بــين المضـطر والمختــار، وفي  وقـت الفضــيلة، وحمـل المطلقــات علـى بيــان وقـت الاجــزاء، مـن غــ
ـــت الاضـــطراري، والاخبـــار المفصـــلة علـــى  ـــث حملـــوا المطلقـــات علـــى الوق مقابلـــه الاقـــوال الاخـــر، حي

 .الوقت الاختياري، هذا
ومقتضى القواعد الاصولية مع فطع النظر عـن القـرائن الخارجيـة هـو حمـل المطلقـات علـى الوقـت 

ب، فــــإن المطلقــــات الاضـــطراري، وتقييــــدهها بمــــا دل علــــى عــــدم امتــــداد الوقــــت للمختــــار إلى الغــــرو 
ـــل  ـــدم والقـــدمين والمث ـــروب، وأخبـــار الق ـــداد الوقـــت إلى الغ ـــار والمضـــطر في امت �طلاقهـــا تشـــمل المخت

فيكـون . والمثلين الظاهرة في خروج الوقت بذلك بعد تقييدها �لمختار تكون مقيـدة لتلـك المطلقـات
 .الغروب وقتا للمضطر

ن حمــل الاخبــار  المفصــلة علــى الاســتحباب والفضــيلة كمــا وهــذا الجمــع بحســب القواعــد مقــدم مــ
صــنعه المشــهور، لمــا تبـــين في �ب المطلــق والمقيــد مـــن أن مــا دل علــى التقييـــد يكــون حاكمــا ومبينـــا 
ــة  ــون حاكم ــوب تك ــره في الوج ــور أم ــن ظه ــة في المقيــد م ــة الجاري ــول اللفظي ــق، فالاص ــن المطل ــراد م للم

، وإن كان ظهور الامر في الوجوب في المقيـد على الاصول الجارية في المطلق من ظهوره في الاطلاق
ــببا  ــون مس ــلاق المطلــق يك ــق في الاطــلاق، لان الشــك في إط ــور المطل ــب مــن ظه يكــون أضــعف بمرات
عن الشك في كون الامر في المقيد للوجوب، وبعد جر�ن أصالة ظهور الامر فيـه في الوجـوب يرتفـع 

ــن المعلــوم أن الاصــل الجــار  ــك في المطلــق، وم ــدما علــى الاصــل موضــوع الش ي في الســبب يكــون مق
اعتــق رقبــة (الجــاري في المســبب، ولا يلاحــظ أقوائيــة الظهــور كمــا ســنعه بعــض الاعــلام، فظهــور أمــر 

 حاكم على ظهور المطلق في الاطلاق وإن) مؤمنة
 .كان ذلك من أضعف الظهورات وهذا من أقواها
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ـــر في ذلـــك مـــا عرفـــت مـــن أن الشـــك في المطلـــق مســـبب عـــن  ـــك في المقيـــد، ولايمكـــن والس الش
إن الشــــك في كـــون الامــــر في المقيــــد للوجــــوب مســـبب عــــن الشــــك في إطــــلاق : العكـــس �ن يقــــال

ـــد  ـــر في المقي ـــون الام ـــك في ك ـــع موضـــوع الش ـــق يرتف ـــلاق في المطل ـــالة الاط ـــذ �ص ـــد الاخ ـــق، وبع المطل
ض للمقيــد، للوجـوب، ولابــد حينئــذ مـن حملــه علــى الاسـتحباب، وذلــك لان دليــل المطلـق غــير متعــر 

 .غاية الامر أنه لو بقي على إطلاقه يكون معارضا للمقيد
فـإن ظهـور ) أسـد يرمـي(في قولنـا ) يرمـي(  وهذا بخلاف دليل المقيد، فإنه بمنزلة القرينـة للمطلـق ك

: يرمــي في رمــي النبــال يكــون قرينــة علــى أن المــراد مــن الاســد هــو الرجــل الشــجاع، ولايمكــن أن يقــال
لحيوان المفترس يكون قرينة على أن المراد من يرمي هو رمي الـتراب، وهـذا واضـح إن ظهور أسد في ا

 .لاسترة فيه، وقد ذكر�ه في �ب المطلق والمقيد مفصلا، فراجع
ـــول ـــك فنق ـــد علـــى : إذا عرفـــت ذل ـــا عرفـــت مـــن حكومـــة الاصـــول الجاريـــة في المقي إن مقتضـــى م

رادة في امتداد وقت الظهـرين إلى الغـروب علـى الاصول الجارية في المطلق هو لزوم حمل المطلقات الو 
ــــل النوبــــة إلى حمــــل أوامــــر  ــــار، ولاتص ــــين للمخت ــــروج الوقــــت �لاقــــدام والمثل ــــاهرة في خ ــــدات الظ المقي

ولكن هذا إنما يتم لو لم يكن هنـاك قرينـة . المقيدات على الفضيلة والاستحباب، كما سنعه المشهور
دة، وأمــا مــع ثبــوت القرينــة في ذلــك ينهــدم ظهــورالامر في علــى إرادة وقــت الفضــيلة مــن الاوامــر المقيــ

 .الوجوب في المقيدات، وتبقى المطلقات على حالها من امتداد الوقت للمختارر إلى الغروب
 والانصاف أن ملاحظة مجموع الاخبار الواردة في هذه الباب مما يشرف
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 يكـن في أخبـار البـاب إلا روايـة أحمـد الفقيه القطع �رادة وقـت الفضـيلة مـن الاقـدام والمثلـين، ولـو لم
كتــب : بــن يحــيى لكفــى شــاهدا في أن تلــك الاخببــار محمولــة علــى تحديــد وقــت الفضــل، وفيهــا قــال

روي عـــن آ�ئــك القــدم والقـــدمين والاربــع والقامــة والقـــامتين : ﷒بعــض أصــحابنا إلى أبي الحســن 
ــذرعين، فكتــب  ــذراع وال ــل مثلــك وال ــل لا: ﷒وظ ــمس فقــد دخ ــدمين، إذا زالــت الش ــدم ولا الق الق

وقــت الصــلاتين، وبــين يــديها ســبحة وهــي ثمــان ركعــات، فــإن شــئت طولــت وإن شــئت قصــرت، ثم 
صل الظهر، فإذا فرغت كان بـين يـدي الظهـر والعصـر سـبحة وهـي ثمـان ركعـات، إن شـئت طولـت 

 .)١(وإن شئت قصرت، ثم صل العصر 
لـراوي تخيـل أن تلـك الاوقـات أوقـات للوجـوب فسـأل عمـا هـو فيظهر مـن السـؤال والجـواب أن ا

ير ذلــك ممــا ورد  ﷒الواجــب، فنفــى الامــام  الوجــوب وأنــه لــيس القــدم والقــدمان والمثــل والمــثلان وغــ
وإن ذكر في الجـواب  ﷒وقتا للوجوب، بل إذا زال الزوال دخل الوقتان، فالامام  ﷕عن آ�ئي 

ــــه أو ال ــــتى إلا أن جواب ــــداده إلى م ــــره وأن امت ــــرض لآخ ــــت ولم يتع ــــد   ﷒وق ــــريح في أن التحدي كالص
ــة عــنهم  ــات المروي ــك الاوق ــديم والتــأخير  ﷕بتل ــث لايجــوز التق ــت الواجــب بحي ــدا للوق ــن تحدي لم يك

ب إليــه الشــمهور مـن أن التحديــد بــذلك إنمــ ا هــو لبيــان عنـه، فهــذه الروايــة أقــوى شــاهد علـى مــا ذهــ
 .وقت الفضل لاالاجزاء

أحب الوقت إلى الله عزوجل أولـه، حـين : في صحيحة زرارة ﷒وممايدل على ذلك أيضا قوله 
 يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة، فإن لم تفعل فإنك

____________________ 
 . [ * ]وفيه اختلاف يسير ۱۳من أبواب المواقيت، ح  ۵بباب  ۹۸ص  ۳ج : الوسائل )١(
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 .)١(في وقت منهما حتى تغيب الشمس 
ـــب إلى الله،  ـــه أح ـــه أفضـــل لان ـــان أول ـــت إلى الغربـــو، وإن ك ـــداد الوق ـــه كالصـــريح في امت ضـــرورة أن

إن لم "   الظـــاهر في عـــدم الفعـــل اختيـــارا، إذ لايحســـن التعبـــير ب" فـــإن لم تفعـــل " خصوصـــا بعـــد قولـــه 
فـــإن لم تـــتمكن، أو لم : حـــق التعبـــير حينئـــذ أن يقـــالفيمـــا إذا كـــان معـــذورا مـــن الفعـــل، بـــل " تفعـــل 

 .نقدر، أو كنت معذورا، وأمثال ذلك مما يدل على الاضطرار
ــه  ــار مــا يــدل علــى ذلــك، كقول ــذا مضــافا إلى أن في نفــس هــذه الاخب في صــحيحة إبــن  ﷒ه

ــنان في حــديث ــير ذلــك عمــدا،: س ــت أفضــلهما، ولاينبغــي �خ ــل صــلاة وقتــان وأول الوق ــه  لك ولكن
ــغل أو نســي  ــن ش ــة ظهــور . ، الحــديث)٢(وقــت م ــي " بداه ــا " لاينبغ ــت أيضــا وقت في كــون آخــر الوق

وأمثـال ذلـك  )٣(" أوله رضوان الله وآخره عفـو الله "  ﷒للاجزاء وإن كان التأخير مرجوحا، وقوله 
 .ضلمن التعبيرات الدالة بنفسها على جواز التأخير اختيارا، وإن كان أوله أف

هــذا كلــه مــع أن بعــض الاخبــار الدالــة علــى خــروج الوقــت إذا صــار الظــل أربعــة أقــدام لابــد مــن 
حملهــا علــى التقيــة أو طرحهــا، فــإن مــاورد مــن أن الحــائض إذا طهــرت بعــد مضــى أربعــة أقــدام مــن 

ممـــا لايمكـــن الالتـــزام بـــه، بـــل هـــو مجمـــع علـــى . )٤(الـــزوال تصـــلي العصـــر لخـــروج وقـــت الظهـــر بـــذلك 
، بداهـة أن الحـيض مـن أوضـح مصـاديق العــذر والاضـطرار فلابـد مـن طرحهـا أو حملهـا علــى بطلانـه

 .التقية
 لاحاجة إلى إطالة الكلام في ذلك، فإن ملاحظة الاخبار تكفي في: و�لجملة

____________________ 
 .۵من أبواب المواقيت، ح  �۳ب  ۸۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
 ".اول الوقتين : " وفيه ۴من أبواب المواقيت، ح  �۳ب  ۸۷ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 .۱۶من أبواب المواقيت، ح  ۳، �ب ۹۰ص  ۳ج: الوسائل )٣(
 . [ * ]من أبواب الحيض، ح نقلا �لمضمون ۴۹، �ب ۵۹۸ص  ۲ج : الوسائل )٤(
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 .الاولحمل الاخبار المفصلة على الفضيلة، هذا تمام الكلام في الموضع 
وهــي الجمــع بــين نفــس الاخبــار المحــددة المفصــلة، فإنــه قــد عرفــت : بقــي الكــلام في الموضــع الثــاني

ـــن  ـــر والمثلـــين للعصـــر، وهـــو منتهـــى مـــاورد م ـــك أيضـــا، فبعضـــها تحديـــد �لمثـــل للظه ـــا في ذل اختلافه
مــن  التحديــد، وبعضــها تحديــد الظهــر �لقــدم والعصــر �لقــدمين، وهــو أقــل التحديــدات، ومــا بينهمــا

ــب الفضــل وأن  ــان مرات ــى بي ــتلاف عل ــذا الاخ ــد حمــل ه ــطات، ولايبع ــتة متوس ــة والس ــدمين والاربع الق
ـــة  ـــر وقتهـــا قام ـــمس وآخ ـــر زوال الش ـــزوال كمـــا ورد أن أول الظه ـــل أول ال ـــه ب ـــدم )١(أول ، الحـــديث الق

ام عـدم للظهر والقدمان للعصر، وآخره المثل للظهر والمثلان للعصر وأن الاول أفضل، ولا �س �لتـز 
 .دخول وقت فضيلة العصر قبل القدمين وإن فرغ من الظهر قبل ذلك

ـــرين وان  بـــل يمكـــن أن يستشـــعر مـــن بعـــض الاخبـــار أن مـــا شـــرع أولا إنمـــا هـــو التفريـــق بـــين الظه
في اليـوم الاول بوقـت كـذا وفي اليــوم  ﷒الجمـع رخصـة، كمـا يظهـر ذلـك ممــا ورد في نـزول جبرئيـل 

 .فراجع. )٢(الثاني بوقت كذا 
أن الاخبار في الباب مضطربة غاية الاضطراب، فـإن في بعضـها نفـي التحديـد : وحاصل الكلام

لا المقــــدم والا "  ﷕بعــــد الســــؤال عــــن اخــــتلاف الاخبــــار المرويــــة عــــن آ�ئــــه  ﷒رأســــا، كقولــــه 
"  ﷒، كمــــا في قولــــه وفي بعضــــها تحديــــد الظهــــر �لقــــدم والعصــــر �لقــــدمين )٣(" إلخ .. القــــدمين

ب إلي  ــ بعــد الســؤال عنــه عــن فعــل الظهــر �لقــدمين والعصــر �ربعــة أقــدام، " والنصــف مــن ذلــك أح
 وبعضها التحديد �لقدمين للظهر وأربعة للعصر، وفي بعضها التحديد �لمثل

____________________ 
 .فيه اختلاف يسيرو  ۲۹من أبواب المواقيت، ح  ۸، �ب ۱۰۸ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۵من أبواب المواقيت، ح  ۱۰، �ب ۱۱۴ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 . [ * ]۱۳من أبواب المواقيت، ح  ۵، �ب ۹۸ص  ۳ج : الوسائل )٣(
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والمثلـين علــى اخــتلاف بينهــا في أن ذلــك منتهــى الوقــت كمــا في أكثــر روا�ت المثــل والمثلــين، أو أول 
ضها تحديد العصربستة أقدام في طرف الانتهاء وغير ذلك مـن الوقت كما في بعضها الآخر، وفي بع

والانصــاف أن هــذه الاختلافــات أقــوى شــاهد علــى أن التحديــد بــذلك لــيس للوقــت . الاختلافــات
ولكن المتحصـل مـن مجمـوع الاخبـار علـى مـا عليهـا مـن . الاجزائي، بل إنما هو لبيان مراتب الفضل

لمثلان، وآخر وقت فضيلة الظهـر المثـل، ومـا دل علـى هو أن آخر وقت فضيلة العصر ا: الاختلاف
فمحمـول علـى أن ذلـك كـان  )١(لزراة من فعل الظهر بعد المثل والعصر بعد المثلين  ﷒أمر الامام 

 .لمصلحة اقتضت إلى عدم فعل زرارة الظهر والعصر في وقت الفضيلة
المثـل والمثلـين، لمخالفتـه للاجممـاع  وعلى كل حال لايمكن القول �ن وقـت الفضـيلة إنمـا هـو بعـد

وصـــريح عـــدة مـــن الـــروا�ت �ن ذلـــك آخـــر الوقـــت لاأولـــه، فمـــا ورد في بعـــض الاخبـــار مـــن أن أول 
 .الوقت هو بعد ذلك مطروح أو مؤول

وأما أو الوقت للمتنفل هو القدم للظهر والقدمان للعصـر، فـإن ذلـك أقـل مـا ورد مـن التحديـد، 
وقـت الفضــل هـو ذلـك لغـير المتنفــل أيضـا، وإن مـا ورد مـن التعليــل �ن إن أول : بـل يمكـن أن يقـال

التحديــد إنمــا كــان مــن جهــة النافلــة فمحمــول علــى أن ذلــك إنمــا هــو لبيــان حكمــة التشــريع لاعلتــه، 
ولكن ينافي ذلك ما ورد من أن أول الـزوال . بحيث يكون أول الزوال أول وقت الفضيلة لغير المتنفل

 ص يومهو أول الوقت في خصو 
____________________ 

 . [ * ]۱۳من أبواب المواقيت، ح  ۸، �ب ۱۰۵ص  ۳ج : الوسائل )١(
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ــه في . )١(الجمعــة والمســافر  إن ذلــك يشــعر �ن الفضــل لغــير المتنفــل هــو فعلــه في أول الوقــت، والوج فــ
 .تخصيص المسافر ويوم الجمعة إنما هو لمكان سقوط النافلة في ذلك

راد من المثـل أو المثلـين والقـدم والقـدمين إنمـا هـو بملاحظـة الظـل الحـادث بعـد وعلى أي حال، الم
ـــة عـــدم  ـــاقي والحـــادث، بداه ـــن الب ـــل م ـــو الظ ـــة مجموع ـــراد ملاحظ ـــانه، وأن الم ـــاء نقص ـــه أو انته انعدام
إمكان إرادة ذلك، فإنه ربما يكون الظل الباقي بقدر المثل �عتبار اخـتلاف الامكنـة والازمنـة، فيلـزم 

وعليــك بملاحظــة الاخبــار الــواردة في البــاب، . يكــون حينئــذ للظهــر وقــت فضــيلة، فتأمــل جيــداأن لا
 .فإن المقام لايسع أزيد من ذلك

ــاني ــام الث ــول: المق ــاء، فنق ــاء، وأول وقــت العش ــرب والعش ــت المغ ــر وق ــان آخ ــا أول وقــت : في بي أم
ق المفســـر في الاخبــــار العشـــاء فالمشـــهور أنـــه بعـــد الفـــراغ مـــن المغـــرب، وإن كـــان قبـــل ســـقوط الشـــف

 .بذههاب الحمرة المغربيه، لاالبياض المعترض �لافق، فإنه يبقى تقريبا إلى ثلث الليل
إن أول وقــت العشــاء إنمــا هــو بعــد ســقوط الشــفق، فلايجــوز تقــديمها عليــه إلا لصــاحب : وقيــل

بــل ذهــاب العــذر، للاخبــار الدالــة بظاهرهــا علــى ذلــك، كمــا في خــبر نــزول جبرئيــل بصــلاة المغــرب ق
لا�س �ن تعجـل العتمـة في السـفر قبـل أن "  ﷒ومفهـوم قولـه . )٢(الشفق، وبصلاة العشاء بعده 

 .وغير ذلك مما يظهر منه عدم دخول وقت العشاء للمختار قبل ذهاب الشفق" يغيب الشفق 
____________________ 

 .نقلا �لمعنى ۱۱من أبواب المواقيت، ح  ۸، �ب ۱۰۵ص  ۳ج : الوسائل )١(
 . [ * ]۳من أبواب المواقيت، ح  ۱۰، �ب ۱۱۴ص  ۳ج : الوسائل )٢(
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ــك،  ــا عــن ذل ــان الافضــل �خيره ــل ذلــك، وان ك ــا قب ــن دخــول وقته ــه المشــهور م ــوى مــا علي والاق
المغرب والعشاء قبل سـقوط الشـفق مـن غـير علـة  ﷐وذلك لما ورد في عدة من الروا�ت من فعله 

 .به، وعلل في بعضها �ن فعله ذلك ليتسع الوقت على امته )١(ولاعذر، كما هو صريح الروا�ت 
ــة زرارة قــال ــن الرجــل يصــلي العشــاء الآخــرة  ﷒وأ� عبــدالله  ﷒ســالت أ� جعفــر : ولرواي ع

وغـير ذلـك ممـا دل �لخصـوص علـى دخـول وقـت العشـاء . )٢(ه لا�س بـ: قبل سقوط الشفق، فقـالا
"  ﷒ين، كقولــه  قبـل ســقوط الشـفق، مضــافا إلى العمومـات والاطلااقــت الـوارده في صــلاة العشـاء

وحينئذ لابـد مـن حمـل مـا ورد . )٣(" إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين، إلا أن هذه قبل هذا 
ــفق علــ ــد الش ــى فعــل العشــاء بع ــع عل ــك إلى رب ــن ذل ير العشــاء ع ــ ى الافضــلية، وأن الافضــل هــو �خ

 .الليل أو ثلثه
 .ين فالمشهور أنه يمتد إلى النصف مطلقا حتى �لنسبة إلى المختار وأما آخر وقت العشاء

إن آخر وقت المغـرب هـو سـقوط الشـفق للمختـار، وأمـا المضـطر فيمتـد وقتـه إلى الربـع أو : وقيل
ما قبـل طلـوع الفجـر بمقـدار فعـل العشـاء علـى اخـتلاف الاقـوال في ذلـك، الثلث أو النصف أو إلى 

إن آخر وقتـه للمختـار الربـع أو الثلـث علـى اخـتلاف القـولين : وكذا الاقوال في طرف العشاء، فقيل
في ذلك، ومن الربع إلى الثلث أو النصف أو الطلوع، وكذا من الثلث إلى النصـف أو الطلـوع وقـت 

 .للمضطر
____________________ 

 .۸من أبواب المواقيت، ح  ۳۲، �ب ۱۶۲ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۵من أبواب المواقيت، ح  ۲۲، �ب ۱۴۸ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 . [ * ]۲۴من أبواب المواقيت، ح  ۱۶، �ب ۱۳۲ص  ۳ج : الوسائل )٣(
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خبـار الـواردة والاقوى ما عليه المشهور من امتداد الوقت مطلقـا إلى النصـف، ولابـد مـن حمـل الا
على أن آخر وقت المغرب هو سقوط الشفق أو ربع الليل أو ثلثه، وكذا ما دل على أن آخر وقـت 
العشــــاء هــــو الثلــــث أو الربــــع علــــى بيــــان وقــــت الفضــــيلة ومراتبهــــا لا الاجزائــــي، لعــــين مــــا تقــــدم في 

 .الظهرين
علـى امتـداد الوقـت  أنه وإن كان مقتضـى القواعـد الاصـولية هـو حمـل المطلقـات الدالـة: وحاصله

إلى النصـــف علـــى خصـــوص المضـــطر، مـــن جهـــة المقيـــدات الدالـــة علـــى أن آخـــر وقـــت المغـــرب لغـــير 
صــاحب العــذر هــو ســقوط الشــفق أو الربــع أو الثلــث، وعلــى أن آخــر وقــت العشــاء هــو الربـــع أو 

إنمـــا هـــو الثلـــث لغـــير ذلـــك أيضـــا، إلا أن في المقـــام قـــرائن تـــدل علـــى أن المـــراد مـــن المقيـــدات المحـــددة 
الوقت الفضـيلي لاالاجزائـي، وأن تلـك التحديـدات إنمـا هـي مراتـب الفضـل، وذلـك لمـا ورد في عـدة 

 .من الروا�ت على جواز �خير المغرب عن الشفق بلاعدر، وكذا �خير العشاء عن الثلث أو الربع
رارة والفضـيل ولنذكر بعض الاخبار الواردة في المقام ليتضح حقيقة الحال، ففي رواية حريز عن ز 

ــد، ووقتهــا وجو�ــا، : ﷒قــال أبــوجعفر : قــالا ــرب فــإن وقتهــا واح ــين، غــير المغ إن لكــل صــلاة وقت
وفي معناها عدة روا�ت ظاهرة الدلالة في أن آخر وقت المغـرب هـو . )١(ووقت فو�ا سقوط الشفق 

غـرب حـتى تشـتبك النجـوم مـن مـن أخـر الم: ﷒سقوط الشفق لكن مـع تقييـدها بغـير علـة، كقولـه 
ــرئ  ــة فــا� إلى الله منــه ب ــد . )٢(غــير عل ــر بــن يزي ــحاب، وفي روايــة عم ض الاص ــد أفــتى بمضــمو�ا بعــ وق

 وقت المغرب في السفر: قال أبوعبدالله: قال
____________________ 

 .۲من أبواب المواقيت، ح  ۱۸، �ب ۱۳۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
 . [ * ]۸من أبواب المواقيت، ح  ۱۸ب ، �۱۳۸ص  ۳ج : الوسائل )٢(
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. )٢(وقـت المغـرب في السـفر إلى ربـع الليـل : قـال أبوعبـدالله: وفي روايتـه أيضـا قـال. )١(إلى ثلث الليل 
 .)٣(إنه روي أيضا إلى نصف الليل : وقال الكليني

أن فيفهم مـن هـذه الـروا�ت أن آخـر وقـت المغـرب للمضـطر بنـاء علـى حمـل السـفر علـى المثـال و 
المقصود مطلق العذر هـو الربـع، وبـه روا�ت عديـدة، وقـد أفـتى بمضـمو�ا بعضـص، أو النصـف كمـا 

 .، وقال به أيضا قوم، هذا في طرف المغرب)٤(عن الكليني 
ــال ــا العشــاء ففــي روايــة عــن صــاحب الامــر عجــل الله فرجــه أنــه ق ــن أخــر : وأم ملعــون ملعــون م

ذه الروايــة بظاهرهــا تــدل علــى أن آخــر وقــت العشــاء هــو وهــ. إلخ )٥(العشــاء إلى أن تشــتبك النجــوم 
اشتباك النجوم الذي هو قريب من سقوط الشفق، ولكن الظاهر أنه لم يعمل �ا أحـد، وفي مضـمر 

ويقرب منها رواية الحلبي عـن الصـادق . )٦(أن وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل : معاوية بن عمار
لـولا أني أخـاف : قـال ﷐ عدة من الروا�ت أن رسـول الله ، وأفتى بمضمو�ا بعض، وقد ورد في)٧(

ــاء إلى ثلــث الليــل  وأنــت في : ﷐وفي بعــض منهــا أنــه قــال . )٨(أن أشــق علــى امــتي لاخــرت العش
 لاخرت العشاءلولا أن أشق على امتي : ﷐وفي رواية أنه قال . )٩(رخصة منها إلى نصف الليل 

____________________ 
 .۳و  ۲و  ۱من أبواب المواقيت، ح  ۱۹، الباب ۱۴۱ص  ۳ج :: الوسائل )٣(و  )٢(و  )١(
 .۳من أبواب المواقيت، ح  ۱۹، �ب ۱۴۱ص  ۳ج : الوسائل )٤(
 .۷من أبواب المواقيت، ح  ۲۱، �ب ۱۴۷ص  ۳ج : الوسائل )٥(
 .۴أبواب المواقيت، ح من  ۲۱، �ب ۱۴۶ص  ۳ج : الوسائل )٦(
 .۹من أبواب المواقيت، ح  ۱۷، �ب ۱۳۵ص  ۳ج : الوسائل )٧(
 .۲من أبواب المواقيت، ح  �۲۱ب  ۱۴۶ص  ۳ج : الوسائل )٨(
 . [ * ]وفيه اختلاف يسير ۷من أبواب المواقيت، ح  �۱۷ب  ۱۳۵ص  ۳ج : الوسائل )٩(

   



٧٠ 

 .أيضا )٢(وروى الكليني إلى ربع الليل . )١(إلى نصف الليل 
ــرف  ــا تع ــى اختلافه ــار عل ــذه الاخب ــت إذا نظــرت في ه ــام، وأن ــواردة في المق ــار ال ــة الاخب ــذه جمل فه
ــدل عليــه قولــه  ــت الفضــل، كمــا ي أ�ــا ليســت بصــدد بيــان الوقــت الاجزائــي، بــل إنمــا هــي لبيــان وق

فإنــه " نصــف الليــل  وأنــت في رخصــة منهــا إلى" " لــو لا أني أخــاف أن أشــق " في ذيــل قولــه  ﷐
لاخـرت "  ﷐يشعر �ن التأخير إلى الثلث ليس من جهة أنه أول الوقت، كمـا يوهمـه ظـاهر قولـه 

بــل لمكــان أن آخــر الوقــت الفضــيلي هــو الثلــث وأنــه أفضــل مــن أولــه، كمــا " العشــاء إلى ثلــث الليــل 
ـــوف  ـــان خ ـــو لمك ـــت إنمـــا ه ـــك الوق ـــى ذل ـــه أن تقـــديمها عل ـــث يشـــعر إلي ـــبر إلى الثل المشـــقة، وإلا فالص

 .أفضل، وإن كان الوقت ممتد إلى النصف
أن الوقــــــت ممتــــــد إلى النصــــــف بقرينــــــة قولــــــه : الاول: فيتحصــــــل مــــــن هــــــذه الروايــــــة امــــــور ثلاثــــــة

أن الثلـــث آخـــر : الثالـــث. أن وقتـــه ا يـــدخل قبـــل الثلـــث: الثـــاني". إلخ .. وأنـــت في رخصـــة"  ﷐
ه أفضـل مـن غـيره، ولا مـانع مـن أن يكـون آخـر وقـت الفضـيلي أفضـل مـن أولـه، وقت الفضيلي وأنـ

 .فتكون هذه الرواية مخصصة لما دل على أن أول الوقت أفضل مطلقا في جميع الفرائض
فظهــر أن هــذه الروايــة بنفســها تكفــي في المطلــوب مــن امتــداد وقــت العشــاء مطلقــا إلى النصــف، 

لـى الوقـت الفضـيلي، هـذا �لنسـبة إلى العشـاء، وقـد عرفـت أن وأن ماورد من الثلث والربع محمول ع
كـاد أن يكــون صـريحا في الامتــداد إلى ذلــك " وأنــت في رخصـة منهــا إلى نصـف الليــل "  ﷐قولـه 

وأنـت "  ﷐مطلقا حتى للمختار، ضرورة أنه لو كان ذلك مخصوصا �لمضطر لما كان معنى لقولـه 
 لعدم مناسبة الرخصة مع كونه مضطرا في التأخير،" خصة في ر 

____________________ 
 . [ * ]۳و  ۵من أبواب المواقيت، ح  ۱۷، �ب ۱۴۶ص  ۳ج : الوسائل )٢(و  )١(

   



٧١ 

اللهم إلا أن يقـال بتعمـيم . فإن الرخصة إنما تستعمل في مقام التوسعة والقدرة على الفعل قبل ذلك
افي ذلـك، فتأمـل فـإن التعمـيم يـلازم القـول �لامتـداد إلى النصـف اختيـارا، هـذا  الاضطرار إلى ما لاينـ

 .كله مضافا إلى المطلقات التي كادت أن تكون متواترة والشهرة المحققة
وأما المغرب فامتداد وقته إلى النصف من جهة عدم القول �لفصل بينه وبـين العشـاء، فكـل مـن 

مضـــافا إلى الادلـــة . ختيـــارا قـــال بـــه في المغـــرب أيضـــا، هـــذاقـــال �متـــداد وقـــت العشـــاء إلى النصـــف ا
: قـال ﷒الخاصة من جواز �خير المغرب عن الشفق اختيارا، كما في روايـة عمـار عـن أبي عبـدالله 

لا�س إن كـان صـائما أفطـر : سألته عن صـلاة المغـرب إذا حضـرت هـل يجـوز أن تـؤخر سـاعة؟ قـال
إن إطــلاق الحاجــة وعــدم تقييــدها يــدل علــى . )١(اها ثم صــلى ثم صــلى، وإن كانــت لــه حاجــة قضــ فــ

 .جواز التأخير لاي حاجة، وهذا كما ترى يساوق جواز التأخير اختيارا
يومــا، فجلــس يحــدث حـــتى  ﷒كنــت عنــد أبي الحســـن الثالــث : وفي روايــة داود الصــرمي قــال

ن ا لبيــت نظــرت فقــد غــاب غابــت الشــمس، ثم دعــا بشــمع وهــو جــالس يتحــدث، فلمــا خرجــت مــ
رأيـت الرضـا وكنـا عنـده لم يصـل : وفي رواية إسماعيل قال. ، الحديث)٢(الشفق قبل أن يصلي المغرب 

 .)٣(المغرب حتى ظهرت النجوم، ثم قام فصلى بنا على �ب دار إبن أبي محمود 
ــــف، لضــــعف القائــــل  ــــدا إلى النص ــــة يكــــون ممت ــــلا محال ــــارا ف ــــفق اختي ــــن الش ــــأخير ع ــــاز الت وإذا ج

 �لتفصيل، فحينئذ يجب حمل الاخبار المحددة في طرف المغرب
____________________ 

 . [ * ]۹و  ۱۰و  ۱۲من أبواب المواقيت، ح  ۱۹، �ب ۱۴۳ص  ۳ح : الوسائل )٣(و  )٢(و  )١(
   



٧٢ 

والعشاء إلى بيان وقـت الفضـيلة وأن أول وقـت الفضـل للمغـرب هـو ذهـاب الحمـرة، كمـا يـدل عليـه 
ــن  ــات م ــت فضــيلة المطلق ــث، وكــذا أول وق ــع، ودونــه الثل ــت، ودونــه في الفضــل الرب أفضــلية أول الوق

العشاء سـقوط الشـفق، وآخـره الثلـث، لكـن هنـا التـاخير إلى الثلـث أفضـل عكـس المغـرب والظهـرين 
 .فإن أول أوقا�ا يكون أفضل

ــواز �خــير العشــاء وأمــا جــواز . ين عــن الربــع والثلــث إلى النصــف اختيــارا هــذا كلــه �لنســبة إلى ج
بر  ب إلى بعــض، أو اضــطرارا كمــا عــن المعتــ  )١(�خيرهــا عــن النصــف إلى الطلــوع إمــا اختيــارا كمــا نســ

ــــول فيــــه)٢(والمــــدارك  ــــل الق ــــا الصــــحاح أن وقــــت : ، فمجم ــــروا�ت وفيه ــــد وردت عــــدة مــــن ال أنــــه ق
 .ين ممتد إلى الطلوع لكن في خصوص النائم والناسي والحائض العشاء

ــادق ففــي الصــحيح عــن ال ــه قــال ﷒ص ــل صــلاة المغــرب والعشــاء أو : أن إن �م الرجــل ولم يص
ــا يصــلي كلتيهمــا فليصــليهما، وإن خشــي أن تفوتــه أحــدهما  إن اســتيقظ قبــل الفجــر قــدر م ــ نســي ف

إذا طهـرت المـرأة قبـل غـروب الشـمس فلتصـل : وفي خبر عبدالله بن سـنان. )٣(فليبدأ �لعشاء الآخرة 
إن طهـرت : وفي طريـق آخـر. )٤(طهرت من آخر الليل فلتصـل المغـرب والعشـاء  الظهر والعصر، وإن

 .)٥(قبل الفجر 
 لاتفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس،: وفي رواية عبيدالله بن زرارة

____________________ 
 .من كتاب الصلاة ۱۵، ص ۱۳۸ص : المعتبر في شرح المختصر )١(
 .كتاب الصلاة  من ۲۵، س ۱۱۹ص : مدارك الاحكام )٢(
 .، وفيه اختلاف يسير۳من أبواب المواقيت، ح  ۶۲، �ب ۲ص  ۳ج : الوسائل )٣(
 .۱۰من أبواب الحيض، ح  ۴۹، �ب ۶۰۰ص  ۲ج : الوسائل )٤(
 . [ * ]نقلا �لمضمون ۱۲و  ۷من أبواب الحيض، ح  �۴۹ب  ۶۰۰و  ۵۹۹ص  ۲ج : الوسائل )٥(

   



٧٣ 

 .)١(ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس 
ومقتضى إطلاق الرواية الاخيرة هو امتـداد الوقـت إلى الفجـر مطلقـا ولـو اختيـارا، خصوصـا بعـد 

إن الظــاهر مــن خــبر : بــل يمكــن أن يقــال" لاتفوتــه صــلاة النهــار حــتى تغيــب الشــمس "  ﷒قولــه 
إذا طهـــرت المــرأة قبـــل غــروب الشـــمس فلتصـــل "  ﷒ك أيضــا، بقرينـــة قولــه طهــر الحـــائض هــو ذلـــ

بداهــة جــواز �خــير الظهــر والعصــرإلى الغــروب وإن طهــرت قبلــه بكثــير، فينبغــي أن " الظهــر والعصــر 
 .ين كذلك، لا�ما جعلا في الرواية على نسق واحد، فتأمل يكون العشاء

ــن  عشــاءولعــل هــذا أوجــب القــول �متــداد وقــت ال ــال في الجــواهر م ين مطلقــا إلى الغــروب، وإن ق
، والانصاف أنه ينبغـي أن لايعـرف قائلـه، فـإن القـول بـذلك في غايـة السـقوط، )٢(أنه لم يعرف قائله 

ين هـــو النصـــف، فلـــو أخـــذ� �طـــلاق هـــذه  لتصـــريح جملـــة مـــن الاخبـــار في أن منتهـــى وقـــت العشـــاء
يــارا تكــون معارضــة لتلــك الاخبــار �لتبــاين، ولايريــب أحــد الروايــة مــن امتــداد الوقــت إلى الطلــوع اخت

في تـــرجيح تلـــك الاخبـــار لكثر�ـــا، بـــل ربمـــا يـــدعى تواترهـــا، وشـــهر�ا بـــين الـــرواة، وعمـــل الاصـــحاب 
 .عليها، مع أنه قد عرفت أنه لم يعلم القائل �متداد الوقت إلى الطلوع اختيارا

لتمسك به لـه، أمـا روايـة عبيـدالله بـن زرارة فلا إشكال في سقوط هذا القول، وسقوط ما يمكن ا
ــندها، علــى مــا في الجــواهر  ــيس )٣(فلضــعف س ــو الاضــطرار، فل ، وأمــا روايــة الحــائض فــلان موردهــا ه

فيها إطلاق �لنسبة إلى غير الاضطرار، ومجـرد ذكـر الظهـرين قبلـه لايكـون قرينـة علـى ذلـك، مـع أنـه 
 على فرض صحة السند في

____________________ 
 .۹من أبواب المواقيت، ح  ۱۰، �ب ۱۱۶ص  ۳ج : الوسائل )١(
 . [ * ]۱۵۸و  ۱۵۶ص  ۷ج : جواهر الكلام )٣(و  )٢(

   



٧٤ 

ــاء، لان  ــوص العش ن في خص ــ ــة لك ــا للعام ــا لموافقته ــن طرحه ــد م ــة لاب ــة في الثاني ــحة الدلال الاولى وص
 .الشفق، فتأمل جيداالمغرب لايمتد عندهم إلى الطلوع بل وقته عندهم ضيق وأن آخره سقوط 

بر  مــن امتــداد الوقــت  )٣(بــل الشـيخ في الخــلاف  )٢(والمــدارك  )١(بقـي الكــلام في مــا ينقــل عـن المعتــ
إن �م الرجــل ولم "  ﷒إلى الطلــوع �لنســبة إلى المضــطر، ومســتندهم مــا تقــدم مــن قــول الصــادق 

�لنـوم والنسـيان، إلا أنـه بعـد إلقـاء وهـو وإن كـان مخصوصـا " إلخ .. )٤(يصل صلاة العشـاء والمغـرب 
الخصوصية يكون الحكم عاما لمطلق المضطر، وبـه يقيـد مـا دل علـى النصـف مـن المطلقـات الشـاملة 

 .�طلاقها المضطر والمختار
ين قبـل الفجـر لـو اسـتيقظ أو  ولايمكن أن يقال �ن غاية ما يدل عليه الصحيح هو فعل العشـاء

ين بعد الانتصـاف قضـاء  ن الاداء والقضاء، فلعل أن تكون العشاءتذكر بعد الانتصاف وهو أعم م
ولكـــن يجـــب قضـــاؤهما قبـــل الفجـــر، غايـــة الامـــر أنـــه يكـــون مـــن الادلـــة الدالـــة علـــى تعجيـــل القضـــاء 
�لنســبة إلى خصـــوص النـــائم والناســـي، فتكـــون المطلقـــات حينئـــذ أخـــص مـــن هـــذا الصـــحخيح، لان 

ــد الانت ــت بع ــروج الوق ــى خ ــدل عل ــات ت ــحيحة تــدل المطلق ــذه الص ــلاة قضــاء، وه ــون الص ــاف وتك ص
ــوب فعــل العشــاء ــن حملهــا علــى  علــى وج ــة والقضــائية، فلابــد م ين قبــل الفجــر ولاتعــرض لهــا للادائي

في آخـــــر  ﷒صـــــورة القضـــــاء كمـــــا هـــــو الشـــــأن في صـــــناعة الاطـــــلاق والتقييـــــد، وذلـــــك لان قولـــــه 
 وإن خشي أن تفوته أحدهما فليبدأ" الصحيحة 
____________________ 

ختصر )١(  .من كتاب الصلاة ۱۵س  ۱۳۸ص : المعتبر في شرع الم
 .من كتاب الصلاة ۲۵س  ۱۱۹ص : مدارك الاحكام )٢(
 .من كتاب الصلاة، طبع مؤسسة النشر الاسلامي قم ۸مسألة  ۲۶۴ص  ۱ج : الخلاف )٣(
 . [ * ]۳من أبواب المواقيت، ح  �۶۲ب  ۲۰۹ص  ۳ج : الوسائل )٤(

   



٧٥ 

ينفـي هـذا المعـنى، بداهـة أنـه لـو كانـت قضـاء لم يكـن وجـه لسـقوط الترتيـب وفعـل " عشاء الآخـرة �ل
 .العشاء قبل المغرب، ودعوى سقوط الترتيب في القضاء في هذا المورد بعيد جدا

فالانصـــاف أن الصـــحيحة في حـــد نفســـها ظـــاهرة الدلالـــة في امتـــداد الوقـــت للناســـي والنـــائم إلى 
مل على التقية لان الحمل على التقيـة فـرع التعـارض وعـدم الجمـع الـدلالي، وفي الطلوع، ولايمكن الح

ــت مــن أخصــية هــذه الصــحيحة �لنســبة إلى  المقــام لــيس كــذلك لان الجمــع الــدلالي ممكــن، لمــا عرف
المطلقات، وفي كل مورد كان أحد الدليلين أخص مطلقا من الآخر يجمع بينهما بحمل المطلق علـى 

ــم إلا أن يكــون الخــاص بنفســه مشــتملا علــى قــرائن الخــاص ولاتصــل النو  بــة إلى ملاحظــة التقيــة، الله
التقية، وهذا في المقـام مفقـود أيضـا، فـلا يمكـن الخدشـة في دلالـة الروايـة علـى ماذهـب إليـه في المعتـبر 

علــى احتمــال إلا مــن حيــث تعمــيم الاضــطرار، مــع أن في الروايــة لم يــذكر  )٣(والشــيخ  )٢(والمــدارك  )١(
 . خصوص النوم والنسيانإلا

وقـال : والانصاف أن إلقاء الخصوصية ليس بذلك البعد، بل في رواية زرارة التصـريح بـذلك قـال
لاتفــوت الصــلاة مــن أراد الصــلاة، لاتفــوت صــلاة النهــار حــتى تغــرب الشــمس، ولا : ﷒الصــادق 

 .)٤(صلاة الليل حتى يطلع الفجر وذلك للمضطر والعليل والناسي 
ن أبي عبــدالله ن عــم هــذه الصــحيحة لهــا معــارض في خصــوص النــوم، وهــو مرفوعــة إبــن مســكان عــ
 من �م قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى: قال ﷒

____________________ 
 .من كتاب الصلاة ۱۵س  ۱۳۸ص : المعتبر في شرح المختصر )١(
 .من كتاب الصلاة ۲۵س  ۱۱۱۹ص : مدارك الاحكام )٢(
 .من كتاب الصلاة ۸مسألة  ۲۶۴ص  ۱ج : الخلاف )٣(
 . [ * ]، وفيه اختلاف يسير۳من أبواب المواقيت، ح  �۴ب  ۹۱ص  ۳الوسائلك ج  )٤(

   



٧٦ 

 .)١(يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله 
ودعوى أعمية القضاء من فعل الشئ في خارج الوقت مما لاشاهد عليها بعدما كان الظاهر منه 

إذ لــو كــان القضــاء بمعــنى " فلــم يســتيقط حــتى يمضــي نصــف الليــل " ذلــك، خصوصــا بعــد قولــه  هــو
فعـــل الشـــئ ولـــو في وقتـــه لم يكـــن وجـــه لهـــذا التقييـــد كمـــا لايخفـــى، فدلالـــة هـــذه الروايـــة علـــى خـــروج 
ـــك  ـــع أحـــد جزئـــي تل ـــون معارضـــة م ـــائم في غايـــة الوضـــوح، فتك ـــبة إلى الن ـــف �لنس الوقـــت بعـــد النص

 .إشكال في ترجيحها على الصحيحة، لموافقتها للمطلقات ومخالفتها للعامةالصحيحة، ولا 
وحينئذ ينهـدم مـا ذكـر�ه مـن اسـتفادة التعمـيم لمطلـق العـذر مـن جهـة إلغـاء الخصوصـية مـع قطـع 

، إذ لم يبــق في الصــحيحة إلا مــورد واحــد وهــو النســيان، ومجــرد ورود دليــل )٢(النظــر عــن روايــة زرارة 
ــت ــداد الوق ــا  علــى امت ــوارد فيم ــكال ال ن الاش ــر عــ ــع النظ ــع قط ــو والحــيض م ــوع أو ه للناســي إلى الطل

فـالقول �متـداد الوقـت إلى . يدل عليه كمـا تقـدم لايمكـن اسـتفادة العمـوم وتسـرية الحكـم لكـل عـذر
ــل  ذلــك �لنســبة إل كــل مضــطر خــال عــن الــدليل، ومــا في روايــة زرارة يحتمــل إرادة النافلــة منــه، فتأم

 .افإنه بعيد، هذ
مع ما قيل من إعراض المشهور عن هذه الاخبار وعدم العمـل �ـا، وموافقتهـا للتقيـة، ولكـن مـع 

ين إلى ذلــــك  ذلــــك لاينبغــــي تــــرك الاحتيــــاط بعــــدم التعــــرض لنيــــة الاداء والقضــــاء، وإن أخــــر العشــــاء
 .عمدا، فضلا عن صورة العذر وخصوصا الناسي، فتأمل جيدا

____________________ 
 .۶من أبواب المواقيت، ح  �۲۹ب  ۱۵۶ص  ۳ج  :الوسائل )١(
 . [ * ]۳من أبواب المواقيت، ح  �۴ب  ۹۱ص  ۳ج : الوسائل )٢(

   



٧٧ 

ــوع : تنبيــه ن الغــروب إلى طل ــراد النصــف مــ ــف ي ــداد الوقــت إلى النص ــى أن مــا ذكــر� مــن امت لايخف
 اللغــة ولا في الفجــر لاالنصــف �عتبــار طلــوع الشــمس، فــإن مــا بــين الطلــوعين لايعــد مــن الليــل لافي

الشرع، ولم ينقل القول به أيضا من أحـد إلا مـن الاعمـش، ومخالفتـه لاتضـر بتحقـق الاجمـاع المحكـي 
 .والمحقق

وقـــد ورد في غـــير مـــورد مـــن الكتـــاب والســـنة إطـــلاق النهـــار واليـــوم علـــى مـــا بعـــد طلـــوع الفجـــر،  
بر  )١(كــإطلاق الليــل علــى مــا قبــل ذلــك، بــل نقــل عــن البحــار  يــدل علــى أن مــا بــين وجــود مائــة خــ

ــن  ــإن المســألة أوضــح م ــة وتفصــيلها، ف ــر الادل ــاج إلى ذك ــل، فــلا يحت ــاعات اللي ــن س الطلــوعين لــيس م
، فإنـه قـد )٢(ذلك، وإن أردت أن تستحضر عـن تفصـيلها فعليـك بمراجعـة الجـواهر في �ب المواقيـت 

  .أطال الكلام في ذلك، وأتى بما يغني عن غيره

 آخرهبيان أول وقت صلاة الصبح و 

أما أوله فالظاهر قيام الاجماع من الخاصـة علـى أنـه هـو طلـوع الفجـر الثـاني المعـترض علـى الافـق  
ــر قبــل  ــذي يظه ــاذب ال ــادق، في مقابــل الفجــر الك ــة البيضــاء، وهــو المعــبر عنــه �لفجــر الص كالقبطي

مـا ذلك وهوكذنب السرحان، مضافا إلى تواتر الاخبار بذلك من غير أن يوجد لها معـارض، سـوى 
 كتب أبوالحسن الحصين: ربما يتوهم من خبر إن مهز�ر قال
____________________ 

 .من أبواب النجاسات والمطهرات وأحكامها �۱ب  ۷۴ص  ۸۰ج : بحار الانوار )١(
 .۷۱ص  ۷ج : جواهر الكلام )٢(

   



٧٨ 

جعلت فداك أختلف مواليـك في صـلاة الفجـر، فمـنهم مـن يصـلي : معي ﷒إلى أبي جعفر الثاني 
إذا طلع الفجر الاول المستطيل في السماء، ومنهم من يصـلي إذا اعـترض في أسـفل الافـق واسـتبان، 
ــف  ــوقتين وتحــده لي، وكي ــني أفضــل ال ــإن رأيــت أن تعلم ــلي فيــه، ف ــوقتين فاص ــت أعــرف أفضــل ال ولس

عـه حـتى يجهـر ويصـبح، وكيـف أصـنع مـع الغـيم، ومـا حـد ذلـك في أصنع مع القمر والفجر لايتبين م
ـــت إن شـــاء ـــفر والحضـــر، فعل ـــه وقرأتـــه. الله الس ـــب بخط ـــو الخـــيط الابـــيض : فكت الفجـــر يرحمـــك الله ه

 .، الحديث)١(المعترض، وليس هو الابيض صعدا، فلا تصل في سفرلا ولاحضر حتى تبينه 
كـان وقتــا لصــلاة الصـبح وكانــت بعــض المــوالي   فـإن ظــاهر الســؤال المفروغيـة عــن أن الفجــر الاول

وتعيينـه  ﷒تصليها فيه، وإنما سأل عن أفضل الوقتين، ولكـن هـذا لايصـلح للمعارضـة بعـد جوابـه 
الفجر �لفجر الصادق، فلعل صلاة بعض المـوالي في الفجـر الكـاذب كـان مـن أجـل التقيـة، إمـا مـن 

ـــرهم بـــذلك، و  ـــهم، وإمـــا مـــن حيـــث أم ـــر المـــوالي عنـــد أنفس ـــدينا مـــن الاخبـــار أم إن لم يوجـــد فيمـــا �ي
�لصــلاة في الفجــر الكــاذب وعلــى أي لاإشــكال ولاخــلاف في أن الميــزان هــو الفجــر الصــادق، بــل 

إنمـــا الاشـــكال في آخـــره، فالمشـــهور علـــى أنـــه يمتـــد إلى طلـــوع الشـــمس . هـــو مـــن ضـــرور�ت المـــذهب
 .مرة المشرقية وأن ذلك آخر وقت فضيلتهااختيارا، وإن كان الفضل عدم �خيرها من طلوع الح

ـــل ـــرة : وقي ـــوع الحم ـــا هـــو طل ـــآخر وقته ـــا المختـــار ف ـــو للمضـــطر، وأم ـــك إنمـــا ه ـــداد إلى ذل إن الامت
 .المشرقية

 وقت صلاة الغداة ما بين طلوع: ﷒فمما يدل على المشهور قول أبي جعفر 
____________________ 

 . [ * ]حتى يحمر ويصبح: ، وفيه۴ن أبواب المواقيت، ح م �۲۷ب  ۱۵۳ص  ۳ج : الوسائل )١(
   



٧٩ 

 ﷒وفي حديث عبيـد بـن زرارة عـن أبي عبـدالله . كما في رواية زرارة. )١(الفجر إلى طلوع الشمس 
 .)٢(لاتفوت صلاة الفجر حتى تطلع الشمس : قال

قام مـا يصـلح للتقييـد، فـإن وهذا وإن كان مطلقا �لنسبة إلى المختار والمضطر إلا أنه ليس في الم
ما ورد من التحديد بطلوع الحمرة المشرقية لغير صاحب العذر الذي تمسك بـه القـول الآخـر المقابـل 

 .للمشهور ظاهر في إرادة الوقت الفضيلي لا الاجزائي، ولا�س بذكر بعضها ليعلم حقيقة الحال
عـن الصـائم مـتى يحـرم عليـه الطعـام؟  ﷒سألت أ� عبدالله : ففي رواية أبي بصير المكفوف قال

: إذا كـان كـذلك، فقلـت: فمـتى تحـل الصـلاة؟ فقـال: إذا كان الفجـر كاقبطيـة البيضـاء، قلـت: فقال
ــــع الشــــمس؟ فقــــال  ــــن تلــــك الســــاعة إلى أن تطل ــــدها صــــلاة : ﷒ألســــت في وقــــت م لا، إنمــــا نع

 .)٣(لي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه إنه لم يكن يحمد الرجل أن يص: الصبيان، ثم قال
ـــنان  ـــن س ـــحيحي إب ـــبي  )٤(وفي ص ـــادق  )٥(والحل ـــت : ﷒عـــن الص ـــان وأول الوق ـــلاة وقت ـــل ص لك

أفضــلهما، ووقــت صــلاة الفجــر حــين ينشــق الفجــر إلى أن يتجلــل الصــبح الســماء، ولاينبغــي �خــير 
وفي الموثــق في الرجــل إذا غلبتــه عينــه . مذلــك عمــدا، ولكنــه وقــت مــن شــغل أو نســي أو ســهى أو �

 .)٦(أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر إلى أن تطلع الشمس 
____________________ 

 .صلاة الغداة: ، وفيه۶من أبواب المواقيت، ح  �۲۶ب  ۵۲ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۸من أبواب المواقيت، ح  �۲۶ب  ۵۲، ص ۳ج : الوسائل )٢(
 .۲من أبواب المواقيت، ح  �۲۸ب  ۵۵ص  ۳ج : ئلالوسا )٣(
 .وأول الوقتين: ، وفيه۵من أبواب المواقيت، ح  �۲۶ب  ۱۵۱ص  ۳ج : الوسائل )٤(
 .۱من أبواب المواقيت، ح  �۲۶ب  ۱۵۱ص  ۳ج : الوسائل )٥(
 . [ * ]، وفيه اختلاف يسير۷من أبواب المواقيت، ح  �۲۶ب  ۱۵۲ص  ۳ج : الوسائل )٦(

   



٨٠ 

ســـــلك أحـــــد مســـــلك الانصـــــاف يقطـــــع �ن هـــــذه الاخبـــــار ليســـــت بصـــــدد بيـــــان الوقـــــت ولـــــو 
ـــه  ـــا يشـــعر إليـــه قول ـــي "  ﷒الاضـــطراري وأن الوقـــت الاختيـــاري لايمتـــد إلى الطلـــوع، كم ولاى ينبغ

ن وإنـه لم يكـ" بعـد ذلـك  ﷒وقولـه " إنما نعـده صـلاة الصـبيان "  ﷒وقوله " �خير ذلك عمدا 
فإن الظاهر من هذه التعبـيرات هـو مرجوحيـة التـأخير إلى طلـوع الشـمس وأن الفضـل " يحمد الرجل 

تقديمها على ذلك، مضـافا إلى التصـريح �لافضـلية في الصـحيحين المتقـدمين، نعـم لـيس في الاخبـار 
 مــا يــدل علــى امتــداد وقــت الفضــيلة في الصــحيحين المتقــدمين، نعــم لــيس في الاخبــار مــا يــدل علــى

" إلى أن يتجلـل الصـبح السـماء " امتداد وقت الفضيلة إلى طلوع الحمرة المشـرقية، بـل الموجـود فيهـا 
في  )١(وكــأ�م فهمــوا منــه ذلــك وأن تجلــل الصــبح واســفراره يكــون مقــار� لظهــور الحمــرة " يســفر " أو 

 .طرف المشرق
ـــتى ل ـــا ح ـــمس مطلق ـــوع الش ـــبح إلى طل ـــلاة الص ـــت ص ـــداد وق ـــوى امت ـــار، وأن فظهـــر أن الاق لمخت

الاخبار المحددة كلها لبيان وقت الفضل، بل الانصـاف أن ظهـور الاخبـار المحـددة في صـلاة الصـبح 
ين وظهـر أيضـا  في بيان وقت الفضـيلة أقـوى بمراتـب مـن ظهـور الاخبـار المحـددة في الظهـرين والعشـاء

ل كما صرحت بـه أن آخر وقت فضيلة الصبح هو طلوع الحمرة المشرقية، وإن كان أول الفجر أفض
ــه  ــمس، كمــا يــدل علي ــدم مقارنتهــا لطلــوع الش ــدير ع ــة علــى تق برة �لحمــرة المغربي ــ ــحيحتان، ولاع الص

ــــادق  ــــن الص ــــلام ع ــــائم الاس ــــق : ﷒روايــــة دع ــــتراض الفجــــر في اف ــــلاة الفجــــر اع ــــت ص إن أول وق
 المشرق، وآخر وقتها أن يحمر افق المغرب، وذلك قبل أن

____________________ 
الرجـل لايصـلي الغـداة  ﷒بل في بعض الروا�ت ما يدل على ذلك كما في صـحيحة إبـن يقطـين سـألت أ�الحسـن  )١(

فــإن الظــاهر أن عطــف وتظهــر الحمــرة علــى الاســفراء مــن . ، الحــديث(*)حــتى يســفر وتظهــر الحمــرة ولم يركــع ركعــتي الفجــر 
 ".منه " �ب عطف التفسير فتأمل جيدا 

 . [ * ]۱من أبواب المواقيت، ح  �۵۱ب  ۱۹۳ص  ۳ج : لالوسائ(*) 
   



٨١ 

يبـــدو قـــرن الشـــمس مـــن افـــق المشـــرق بشـــئ لاينبغـــي �خيرهـــا إلى هـــذا الوقـــت لغـــير عـــذر، وأول 
وهـذا كمـا تـرى يــدل علـى أن آخـر وقــت . ﷒ )٢(ونحـوه المحكــي عـن فقـه الرضــا . )١(الوقـت أفضـل 

لكن الظاهر أنه لم يعمل بـه أحـد . الفضل أو آخر وقت الاجزاء هو احمرار افق المغرب لغير المضطر
من الاصحاب، لانعقاد الاجماع على أن آخر وقـت الفضـل أو الاجـزاء هـو احمرارافـق المشـرق، هـذا 

يــب، وقــد جربــت أنــه إذا وصــلت الحمــرة إلى مضــافا مــا عــن البحــار مــن أن اعتبــار احمــرار المغــرب غر 
مـــع أن الروايـــة صـــريحة بخلافـــه، وعلـــى أي حـــال إلاشـــكال في . )٣(افـــق المغـــرب يطلـــع قـــرن الشـــمس 

  .هذا تمام الكلام في أوقات الفرائض اليومية. سقوط هذا الجزء من الرواية لعدم العمل �ا

 أوقات النوافل اليومية

 .الزوال إلى القدمين، ووقت �فلة العصر إلى أربعة أقدام فالمشهور أن وقت �فلة الظهر من
 .إلى المثلين الذي هو آخر وقت فضيلة الفريضتين. إن الظهر إلى المثل، والعصر: وقيل

ــل ــت الفريضــة: وقي ــداد وق ــة �مت ــت النافل ــد وق ــه . يمت ــدل علي ــهور، وي ــه المش ــب إلي ــا ذه ــوى م والاق
 أتدري لم جعل الذراع: ﷒قال لي أبوجعفر : ه قالعدة روا�ت، ففي رواية إبن مسكان عن زرار 

____________________ 
 ".ولاينبغي " ، وفيه ۱۳۹ص  ۱ج : دعائم الاسلام )١(
 .۷۴ص : فقه الرضا )٢(
 .�ب وقت صلاة الفجر و�فلتها ۷۴ص  ۸۳ج : بحار الانوار )٣(

   



٨٢ 

ـــال ـــت: والـــذراعان؟ ق ـــك أن : لم؟ قـــال: قل ـــان الفريضـــة، ل ـــغ لمك ـــمس إلى أن يبل ـــن زوال الش تتنفـــل م
 .وفي معناها عدة روا�ت اخر. )١(ذراعا، فإذا بلغ ذراعا بدأت �لفريضة وتركت النافلة 

وأما امتداد وقت النافلة إلى المثل والمثلين فلم يدل عليه دليل، سوى ما يتوهم من دلالة الاخبـار 
 .المفسرة للذراع �لقامة عليه، وهي عدة من الروا�ت

كـان حـائط مسـجد رســول الله : ﷒عـن أبي عبـدالله  )٣(وعبـدالله بـن سـنان  )٢(ففـي روايـة زرارة 
وهـذا . قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صـلى العصـر ﷐

بعـيض، ولكـن بعـد البنـاء علـى الظـاهرة في الت" مـن " بظاهره يدل على أن القامة غير الذراع، بقرينة 
أن الحائط بقرينة ما ورد من تفسير القامة �لذراع كـان ذراعـا يـتم المطلـوب، فإنـه يصـير المعـنى حينئـذ 
أن الحــائط كــان قــدر ذراع، فــإذا صــار الفــئ بــذاك المقــدار يعــني ســاوى الظــل مقــدار ذي الظــل كــان 

ذي الظـل صـلى العصـر، فيكـون العـبرة �لمثـل والمثلـين يصلي الظهر، وإذا صار الظل مقـداري  ﷐
 .في التبعيض" من " ولابد حينئذ من رفع اليد عن ظهور 

يرها �لــذراع  ويجــري �ــذا ا�ــرى جميــع الاخببــار الــواردة في القامــه والقــامتين، مــع مــا ورد عــن تفســ
يرورة والــذراعين، ويكــون الــذراع حينئــذ كنايــة عــن قامــة الشــاخص بقرينــة التفســير،  برة بصــ فيكــون العــ

 .الظل بمقدار ذي الظل، وهو المراد من المثل والمثلين
____________________ 

 .، وفيه اختلاف يسير۲۰من أبواب المواقيت، ح  �۸ب  ۱۰۶ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۲۷من أبواب المواقيت، ح  �۸ب  ۱۰۸ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 . [ * ]۷المواقيت، ح  من أبواب �۸ب  ۱۰۴ص  ۳ج : الوسائل )٣(

   



٨٣ 

أن مبــنى الاســتدلال إنمــا هــو علــى حــائط المســجد كــان ذراعــا، حــتى يكــون المــراد مــن قولــه : وفيــه
إذا مضـــى مـــن فيئـــه ذراع "  ﷒ هـــو صـــيرورة الظـــل بقـــدر ذي الظـــل، وهـــذا المعـــنى لم يثبـــت بـــل " فـــ

، ويـدل ﷒ )١(عـن فقـه الرضـا  الثابت خلافه، وأن الحائط كان قدر قامة الانسان كما هـو المحكـي
هـو " مـن " عليه أيضـا نفـس مـافي روايـة زرارة وعبـدالله بـن سـنان المتقـدمتين، فـإن الظـاهر مـن كلمـة 

التبعيض، وهو لايسـتقيم إلا إذا كـان مقـدار الحـائط أكثـر مـن ذراع، وكـذا يظهـر مـن صـدر الـروايتين 
هوقامــة " كــان حــائط مســجد رســول الله قامــة "  ﷒أيضــا، فــإن الظــاهر مــن لفــظ القامــة في قولــه 

 .الانسان، فان هذا هو المنساق من إطلاقها
قـــدر  ﷐أن تماميـــة الاســـتدلال موقـــوف علـــى أن يكـــون حـــائط مســـجد رســـول الله : والحاصــل

ذراع، وهــذا مــع أنــه لم يثبــت في نفســه، ينفيــه صــدر الروايــة وذيلهــا، فــإن المنســاق مــن إطــلاق القامــة 
التي في الذيل في التبعـيض، فروايـة زرارة " من " التي في صدر لرواية هو قامة الانسان، وظهور لفظة 

ــل والم ــن اعتبــار المث ــار القــدمين والاربعــة م ــنان أدل علــى اعتب ــن س ــدالله اب ن تفســير وعب ــ ــاورد م ــين وم ثل
ــه   ــوع الاخبــار أن ــان قــدر ذراع، إذ المســتفاد مــن مجم ــى أن الحــائط ك القامــة �لــذراع لاشــهادة فيهــا عل
كـــان في ذلـــك الزمـــان اصـــطلاح خـــاص وهـــو التعبـــير عـــن الـــذراع �لقامـــة، كمـــا يظهـــر مـــن الصـــادق 

عند سـؤال أبي بصـير   ﷒، وقوله )٢( ﷒القامة والقامتان الذراع والذراعان في كتاب علي : ﷒
 .إلخ.. )٣(ذراع : كم القامة؟ فقال

____________________ 
 .۷۶ص : فقه الرضا )١(
 .نقلا �لمضمون ۲۶من أبواب المواقيت الحديث  �۸ب  ۱۰۷ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 . [ * ]۱۶من أبواب المواقيت، ح  �۸ب  ۱۰۶ص  ۳ج : الوسائل )٣(

   



٨٤ 

ولكن هذا لايـدل علـى أن كلمـا اسـتعملت القامـة في أي مـورد يـراد منهـا الـذراع حـتى إذا كانـت 
هناك قرينة على الخلاف، فلفظ القامة في رواية زرارة وعبدالله ابن سنان الواردتين في حـائط مسـجد 

ــة الــذيل ومــا ورد مــن اســتحبا ﷐رســول الله  ــان بقرين ــة الانس  )١(ب أن يكــون حــائط يــراد منهــا قام
 .)٢(قامه أو أكثر على ما قيل وبقرينة المحكي عن فقه الرضا 

ــن  ــافي أن يكــون المــراد م ــة الانســان، وهــذا لاين ــدر قام ــتفاد أن الحــائط كــان ق ــع هــذا يس فمــن مجم
القامة عند إطلاقها هو الذراع، كما ورد التفسـير بـذلك في عـدة مـن الـروا�ت، ويكـون حينئـذ جميـع 

ــــدام  مــــا ورد مــــن ــــة أق ــــول علــــى القــــدمين وأربع ــــامتين محم ــــر والعصــــر �لقامــــة والق ــــت الظه تحديــــد وق
 .المتساو�ن للذراع والذراعين

إن قلــت لــو حملــتم لفــظ القامــة الــواردة في الــروا�ت �لــذراع، فــبم تســتدلون علــى امتــداد وقــت : فــ
إلى ذلـــك خـــال عـــن  فضــيلة فريضـــة الظهـــر والعصـــر �لمثـــل والمثلـــين؟ ويكــون حينئـــذ القـــول �لامتـــداد

 .الدليل
ــادق : قلــت ــا في قــول الص ــد �لمثــل والمثلــين، كم ــك بمــا ورد مــن التحدي  ﷒بــل يســتدل علــى ذل

قـــل لـــزرارة إذذا كـــان ظلـــك مثلـــك فصـــل الظهـــر، وإذا كـــان ظلـــك مثليـــك فصـــل : لســـعيد بـــن هـــلال
 .)٣(العصر 

من القامـة هـو الـذراع وبـين أن يكـون  ، ولا ملازمة بين أن يكون المراد)٤(وفي معناها رواية اخرى 
 .كما هو واضح  )٥(المراد من المثل ذلك أيضا، بل المراد من المثل هو مثل الشاخص 

____________________ 
 ".حائط " بعد كلمة " المسجد " هكذا في الاصل، والظاهر سقوط كلمة  )١(
 .۷۶ص : فقه الرضا )٢(
 .۷۶ص : فقه الرضا )٢(
 .۳۳من ابواب المواقيت، ح  �۸ب  ۱۱۰ص  ۳ج : الوسائل )٤(
لكــن الظــاهر مــن روايــة زرارة هــو بلــوغ الظــل الاعــم مــن البــاقي والحــادث بعــد الــزوال مقــدار المثــل، وهــذا لايســتقيم في  )٥(

بعـض الازمنـة والامكنـة، فإنـه ربمــا يكـون الظـل البـاقي أكثــر مـن المثـل، فيلـزم أن يكـون وقــت الفريضـة قبـل الـزوال، ولايمكــن 
ينـــافي ذلـــك، فإنـــه لـــو كـــان المـــراد " إلخ .. إذا كـــان ظلـــك مثلـــك"  ﷒حملهـــا علـــى خصـــوص الظـــل الحادثـــث، لان قولـــه 
مضـافا إلى أن الظـاهر مـن . إذا صـار ظلـك مثلـك، كمـا لايخفـى، هـذا: خصوص الظل الحادث لكان حق التعبير أن يقال

خــر، مــع أنــه مــا تضــمنته روايــة زرارة قضــية شخصــية لايمكــن التمســك الروايــة هــو كــون المثــل والمثلــين أول وقــت الفريضــة لاآ
فالانصاف أنه بناء على كون المراد من القامة الذارع يكون القول �متداد وقت فضيلة الفريضة إلى المثل والمثلين خال . �ا

 ".منه " عن الدليل، فتأمل 
[ * ] 

   



٨٥ 

الظهــرين إلى المثـل والمثلــين بمــا ورد مــن أنــه لايمكــن الاسـتدلال علــى امتــداد وقـت �فلــة : فتحصـل
ــة، وكــان  ــر  ﷐أن حــائط كــان قام ــلي الظه إذ الاســتدلال بــذلك . )١(إذا مضــى مــن فيئــه ذراع يص

إنما يتم بعد حمل القامة على الذراع، وقد عرفـت عـدم إمكـان ذلـك، وقـد اسـتدلوا عليـه أيضـا �مـور 
ى مـا عليـه المشـهور مـن امتـداد وقـت النافلـة إلى القـدمين وأربعـة قـالاقو . اخر غير خالية من المناقشـة

 .أقدام
ب إلى  ــه، وربمــا نســ ــة إلى آخــر وقــت الفريضــة فلــم يظهــر القائــل ب وأمــا القــول �متــداد وقــت النافل

إلا أنـه علـى تقــدير صـدق النسـبة لم يكــن قـولا آخـر في المسـألة، لان بنــاء الحلـي علـى مــا  ﷖الحلـي 
حكـــي هـــو أن آخـــر وقـــت الفريضـــة عنـــده هـــو المثـــل والمـــثلان للمختـــار، ولم ينقـــل تصـــريح منـــه علـــى 

وعلـى أي حـال لاشـاهد علـى هـذا القـول . امتداد وقت النافلـة إلى آخـر وقـت الاضـطراري للفريضـة
صلا، سوى ما يتوهم من دلالة الاخبار على عدم وقت للنافلة، وأ�ا بمنزلة الهدية كـل من الاخبار أ

ــت صــالح لهــا علــى ذلــك ــدعي، ســيأتي الــتكلم فيهــا إن : وفيــه. وق ــذه الاخبــار أعــم مــن الم مــع أن ه
 .الله شاء

وبناء على المشهور لو لم يصل من �فلة الزوال شئ إلى أن صار الظـل قـدمين وكـذا لم يصـل مـن 
 فلة العصر شئ إلى أن صار الظل أربعة أقدام،�

____________________ 
 . [ * ]۲۷من أبواب المواقيت، ح  �۸ب  ۱۰۸ص  ۳ج : الوسائل )١(

   



٨٦ 

مـن " وأما لو تلبس منها ولـو بركعـة زاحـم �ـا الفريضـة، لقاعـدة . فلا إشكال في خروج وقت النافلة
الشـاملة لفريضـة والنافلـة بتنزيـل  )١(كمـا في النبـوي " أدرك ركعة من الصلاة فقـد أدرك الصـلاة كلهـا 

وقــت : في حــديث قــال ﷒صــلاة النافلــة منزلــة صــلاة واحــدة فتأمــل ولروايــة عمــار بــن أبي عبــدالله 
للرجـل أن يصـلى الـزوال مـا بـين زوال الشـمس إلى أن يمضـى : صلاة الجمعـة شـراك أو نصـف، وقـال

ل ركعـة واحـدة أو قبـل أن يمضـي قـدمان أتم الصـلاة حـتى يصـلي قدمان، وإن كان قـد بقـي مـن الـزوا
تمام الركعات، فإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة إذا زالت الشمس بدأ �لاولى، ولم يصل الـزوال 

فإن الرواية وإن كانـت لاتخلـو عـن إغـلاق وإشـكال إلا أن دلالتهـا علـى . ، الحديث)٢(إلا بعد ذلك 
 .المقصود ظاهرة

ذكر� بين أن يعلم قبل الشروع في النافلة أنـه لم يبـق مـن وقتهـا إلا ركعـة، أو لا يعلـم  ولافرق فيما
ذلــك �ن دخــل في النافلــة بظــن بقــاء وقتهــا، أو كــان غــافلا وبعــدما صــلى ركعــة ظهــر خــروج وقتهــا، 

ثم لايخفـى أن مـا قلنـا . لاطلاق القاعدة، لكن على أي حال يعتبر أن تقـع ركعـة منهـا قبـل القـدمين
امتــداد وقـــت النافلــة إلى القــدمين هـــو امتــدادها إلى رأس القــدمين لا إلى أن يبقـــى مــن القـــدمين  مــن

 .مقدار أداء الفريضة، لان الظاهر من الادلة هو امتداد الوقت إلى نفس القدمين كما هو واضح
الح بقي في المقام شئ يجب التنبيه عليـه وهـو أنـه ربمـا قيـل بعـدم وقـت للنافلـة بـل جميـع النهـار صـ

 لها، وإن كان إيقاعها من الزوال إلى القدمين للظهر والاربعة
____________________ 

 .۳۰من أبواب المواقيت، ح  �۳۰ب  ۱۵۸ص  ۳ج : الوسائل )١(
 . [ * ]، وفيه اختلاف يسير۱من ابواب المواقيت، ح  �۴۰ب  ۱۷۸ص  ۳ج : الوسائل )٢(

   



٨٧ 

وربما قيـل . الروا�ت، بعضها ظاهرة الدلالة في ذلكللعصر أفضل، وقد استدل على ذلك بعدة من 
 .بل لمن علم أنه شغله شاغل من فعلها في وقتها. أيضا بجواز فعل النافلة قبل الزوال لكن لامطلقا

فممــا يـدل علــى الاول مـا رواه علــي بـن الحكــم عـن بعــض . ويـدل عليـه أيضــا عـدة مــن الـروا�ت
صلاة النهـار سـت عشـرة صـلها أي النهـار شـئت، إن : قال لي :قال ﷒أصحابه عن أبي عبدالله 

م بــن وليــد الغســاني عــن . )١(شــئت في أولــه، وإن شــئت في وســطه، وإن شــئت في آخــره  وعــن القاســ
سـت عشـرة : جعلـت فـداك صـلاة النهـار النوافـل في كـم هـي؟ قـال: قلـت لـه: قال ﷒أبي عبدالله 

. )٢(صليها صليتها، إلا أنـك إذا صـليتها في مواقيتهـا أفضـل ركعة، في أي ساعات النهار شئت أن ت
صــلاة التطــوع بمنزلــة الهديـة مــتى مــا اتي �ــا قبلـت، فقــدم منهــا مــا : أيضــا قـال ﷒وعـن أبي عبــدالله 

وقد استدل على ذلك أيضا بروا�ت اخر لاتخلو عـن المناقشـة، كمـا . )٣(شئت وأخر منها ما شئت 
التي ذكر�ها لاتخلو عنها أيضا، لان صلاة التطوع أعم مـن النوافـل اليوميـة المرتبـة،  أن الرواية الاخيرة

 .بل ربما قيل بظهور التطوع في التطوع الابتدائي فلا يشمل النافلة
فالعمــدة هــو مــا ذكــر�ه مــن الــروايتين الاولتــين، فــإن الانصــاف كو�مــا ظــاهرتي الدلالــة في ذلــك، 

أو غيره جـدا، فلـو خلينـا وأنفسـنا لكـان يلزمنـا القـول بـذلك، ويحمـل وآبية عن حملهما على القضاء 
مــا ورد مــن تحديــد النافلــة �لقــدمين والاربعــة علــى بيــان وقــت الفضــيلة، وأن فعلهــا عنــد ذلــك يكــون 

 .أفضل الاوقات
____________________ 

 .۱۷من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، ح  �۱۳ب  ۳۶ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .، وفيه اختلاف يسير۱۸من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، ح  �۱۳ب  ۳۶ص  ۳ج : لوسائلا )٢(

 .بن وليد الغفاري: وفيه
 . [ * ]۸من أبواب المواقيت، ح  ۳۷، �ب ۱۷۰ص  ۳ج : الوسائل )٣(

   



٨٨ 

إلا أن الظاهر أنه لم يعمل �ما على الاطلاق، بل ربما ادعي الاجماع على خلاف ذلك، فتأمل 
 .جيدا

مـن جـواز تعجيـل �فلـة  ﷒عن البـاقر  )٢(والتهذيب  )١(ومما يدل على الثاني ما رواه في الكافي 
ـــتغل عنهـــا ـــه يش ـــدالله . الـــزوال إذا علـــم أن ـــت لابي عب ـــابر قـــال قل إني : ﷒وفي خـــبر إسماعيـــل بـــن ج

ضـعها مـن صـلاة فاصنع كما نصنع، صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثـل مو : اشتغل، قال
وقـد اسـتدل علـى ذلـك أيضـا بـروا�ت . )٣(العصر يعني ارتفاع الضحى الاكبر، واعتد �ـا مـن الـزوال 

 .اخر لاتخلو عن المناقشة
ومـا ذكــر�ه ظــاهر الدلالــة في ذلـك، فلــو خلينــا وأنفســنا أيضــا لكـان ينبغــي العمــل �ــذه الــروا�ت 

الــروا�ت وبــين مــا دل علــى تحديــد الوقــت �لقــدمين مــع عــدم العمــل �لطائفــة الاولى، لان بــين هــذه 
وأربعة أقدام أعم أخص مطلقا، لان هـذه الـروا�ت مخصوصـة بمـن يشـتغل عنهـا في وقتهـا، فمقتضـى 
ــئ ــا ش ــة في وقته ن النافل ــ ــغله ع ــن لم يش ــى م ــار المحــددة عل ــو حمــل الاخب ــد ه ــلاق والتقيي ــناعة الاط . ص

ر خلافـــه، لمـــا نقـــل عـــن التهـــذيب وجمـــع آخـــر مـــن ولكـــن أيضـــا قيـــل بعـــدم العمـــل �ـــا، إلاأن الظـــاه
فالانصاف أن القول به لايخلو عن قوة، هذا تمام الكلام في وقت �فلة . الاساطين العمل بمضمو�ا

 .الظهرين
ين فــأول الوقــت لنافلــة المغــرب هــو بعــد فعــل الفريضــة، ويمتــد إلى ذهــاب  وأمــا وقــت �فلــة العشــاء

وربمـا مـال بعـض إلى . يضـة، هـذا هـو المشـهور، وقـد نقـل الاجمـاع عليـهالحمرة المغربية بمقدار أداء الفر 
 امتداد وقت �فلة المغرب �متداد وقت

____________________ 
 .�۱ب تقديم النوافل و�خيرها وقضائها وصلاة الضحى، ح  ۴۵۰ص  ۳ج : الكافي )١(
 .۱۰۴من أبواب المواقيت، ح  �۱۳ب  ۲۶۸ص  ۲ج : التهذيب )٢(
 . [ * ]، وفيه اختلاف يسير۴من أبواب المواقيت، ح  �۳۷ب  ۱۶۹ص  ۳ج : سائلالو  )٣(

   



٨٩ 

 .الفريضة إلى ما قبل انتصاف الليل
ـــوه ـــتدل للمشـــهور بوج ـــد اس ـــبي : منهـــا: وق ـــن فعـــل الن ـــود م ـــك  ﷐أن المعه : ومنهـــا. )١(هـــو ذل

ــــرب في  المزدلفــــة يــــؤخر النافلــــة إلى مــــا بعــــد الاخبــــار الناطقــــة �ن المفــــيض إلى عرفــــات إذا صــــلى المغ
ولكن الكل لايخلو عن مناقشة، أما فعل . )٣(النهي عن التطوع في وقت الفريضة : ومنها. )٢(العشاء
فعلى تقدير ثبوته لادلالة له على خروج وقتها بعد الحمرة، إذ لعل فعلـه في ذلـك الوقـت   ﷐النبي 

 .�اكان من �ب أنه كان أفضل أوقا
ين في ذلـك المكـان   وأما أخبار المفيض مـن عرفـات فهـو إنمـا لمكـان اسـتحباب الجمـع بـين العشـاء

وأمــــا النهــــي عــــن التطــــوع في وقــــت الفريضــــة فإنمــــا هــــو عنــــد تضــــيق وقــــت . كمــــا ذكــــره الاصــــحاب
فلـم يقـم دليـل علـى مـا ذهـب إليـه المشـهور . الفريضة، لاأن التطوع في وقت فضيلة يكون منهيا عنه

�لتشبث بعدم ثبوت وقت للنافلة زائدا على ذهاب الحمرة، ولابد في العبادة من الاقتصار علـى إلا 
ويمكــــن الاســــتيناس للمشــــهور �متــــداد وقــــت �فلــــة . القــــدر المتــــيقن مــــن التوظيــــف الواصــــل، فتأمــــل

ـــت  ـــر وق ـــبح إلى آخ ـــة الص ـــت �فل ـــداد وق ـــا، و�مت ـــدار ادائهم ـــت فضـــيلتهما بمق ـــر وق ـــرين إلى آخ الظه
 بمقدار أدائها، فيستأنس من ذلك أن آخر �فلة المغرب هو آخر وقت فضيلتها الذي هوفضلها 

____________________ 
 .۳من أبواب الوقوف �لمشعر، ح  �۶ب  ۴۰ص  ۱۰ج : الوسائل )١(
 .۲من أبواب الوقوف �لمشعر، ح  �۶ب  ۴۰ص  ۱۰ج : الوسائل )٢(
 . [ * ]۳وقوف �لمشعر، ح من أبواب ال �۶ب  ۴۰ص  ۱۰ج : الوسائل )٣(

   



٩٠ 

 .ذهاب الحمرة المغربية
ثم إن الكلام في مزاحمة �فلـة المغـرب لفريضـة العشـاء هـو الكـلام في مزاحمـة �فلـة الظهـر لفرضـها 
و�فلــة العصــر لفرضــها، وإن كــان بينهمــا فــرق مــن جهــة أن المزاحمــة في الظهــرين إنمــا كــان بــين النافلــة 

والاقــوال في مســألة مزاحمــة . إنمــا يكــون بــين �فلــة المغــرب وفريضــة العشــاءوذيهــا، والمزاحمــة في المغــرب 
�فلــة المغــرب للعشــاء ثلاثــة، قيــل بعــدم المزاحمــة ولــو فــرض أنــه صــلى منهــا ثــلاث ركعــات، فلــو دخــل 

وقيل �لمزاحمـة لـو صـلى منهـا ركعـة بـل . وقت صلاة العشاء وهو في الركعة الرابعة من النافلة يهدمها
لمزاحمة في خصـوص الصـلاة الـتي بيـده بمعـنى أنـه لـو دخـل عليـه الوقـت وهـو في الـركعتين وقيل �. أقل

ــان في الاخيرتــين  ــك الشــروع في الــركعتين الاخيريتــين، وإن ك ــا خاصــة ولــيس لــه بعــد ذل ــين أتمه الاولت
 .أتمها أيضا

دم ومنشأ الاختلاف إنما هو من حيـث عـدم الـنص في المسـألة، ومقتضـى القاعـدة الاوليـة هـو عـ
بنــاء علــى شمولهــا للنافلــة وكــون  )١(" مـن أدرك " المزاحمـة مطلقــا، ولكــن لا�س �لتمســك لهــا بقاعــدة 

 .الاربعة ركعات بمنزلة صلاة واحدة
وأما وقـت �فلـة العشـاء فهـو ممتـد �متـداد وقـت الفريضـة إلى الثلـث أو النصـف أو الطلـوع علـى 

صــافه، وإن كــان �خيرهــا إلى الســحر وهــو الثلــث وأمــا وقــت صــلاة الليــل فهــو بعــد انت. الاقــوال فيهــا
ـــار المستفيضـــة  ـــه أفضـــل، للاخب ـــى الاحتمـــالين في ـــير أو الســـدس عل ـــو  )٢(الاخ ـــى أن أول وقتهـــا ه عل

 النصف وآخر وقتها هو طلوع الفجر الثاني، ولايجوز تقديمها على
____________________ 

 .من أبواب المواقيت �۳۰ب  ۱۵۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
 . [ * ]من أبواب المواقيت �۴۴ب  ۱۸۱ص  ۳ج : الوسائل )٢(

   



٩١ 

الانتصـــاف إلا لعـــذر، ولـــو تلـــبس منهـــا �ربـــع زاحـــم �ـــا فريضـــة الصـــبح، كـــل ذلـــك للاخبـــار وعليـــه 
وقت �فلة الصبح هو طلوع الفجر الاول إلى طلـوع . المشهور، فلاحاجة إلى إطالة الكلام في ذلك

 .)١(يضة على المشهور، وقد دل عليه الاخبار الحمرة المشرقية بمقدار أداء الفر 

 الاحكام المتعلقة �لمواقيت

 .الاولى في جواز التطوع في وقت الفريضة: وفيه مسائل
الثاني التطوع لمن عليـه فريضـة، . فاعلم أن هنا مقامين للتكلم الاول في التطوع في وقت الفريضة

واحــد، إلا أن الحـــق أنــه لاربــط لاحـــدهما وإن خلــط بعــض الاعـــلام بــين المقــامين وجعلهمـــا مــن واد 
 .�لآخر

أما التكلم في المقام الاول فمجمله أنه قد وردت عدة من الروا�ت ظاهرها المنـع عـن التطـوع في 
وقت الفريضة، وقد أفتى بمضمو�ا جمع من الاعلام، ووردت أيضا عدة اخرى مما ظاهرها الجـواز مـا 

كــر الاخبـار الــواردة مـن الطــرفين، ثم نجمـع بينهمــا علـى مــا لم يتضـيق وقــت الفريضـة، لابــد أولا مـن ذ 
ـــول ـــحيح فنق ـــر الص ـــع فمنهـــا: يقتضـــيه النظ ـــا دل علـــى المن ـــد الـــذراع : أمـــا م ـــواردة في تحدي ـــار ال الاخب

  والذراعين لنافلة
____________________ 

ب المشـهور إليـه، فراجـع )١( . " إلا أن الانصاف عدم قيام دليل معتد به في امتداد وقت النافلة إلى طلوع الحمرة وإن ذهـ
 ". [ * ]منه 

   



٩٢ 

الظهــرين، معلــلا في بعضــها أن التحديــد بــذلك لاجــل عــدم وقــوع التطــوع في وقــت الفريضــة، كقــول 
لمكان الفريضـة لـئلا يؤخـذ مـن وقـت : لم؟ قال: لتأتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ ق: ﷒الباقر 

 .)١(هذه ويدخل في وقت هذه 
ــر ــاه روا�ت اخ ــا. وفي معن ــر قــال: ومنه ــن أبي جعف ــحيح زرارة ع ــن ص ــتي الفجــر م ــاورد في ركع : م

قبل الفجـر، إ�مـا مـن صـلاة الليـل ثـلاث : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال
يل، أتريـد أن تقـايس لـو كـان عليـك مـن شـهر رمضـان أكنـت تتطـوع إذا دخـل عشرة ركعة صلاة الل

وقـد ورد النهـي عـن ركعـتي الفجـر بعـد الفجـر أو بعـد قـول . )٢(عليك وقـت الفريضـة فابـدأ �لفريضـة 
 .المؤذن قد قامت الصلاة في روا�ت اخر أيضا

اصـلي �فلــة : جعفــر قلـت لابي: مــا رواه زرارة أيضـا علــى مـا حكــي مـن حبــل المتـين قــال: ومنهـا
لا، إنـــه لايصـــلي �فلـــة في وقـــت فريضـــة، أرأيـــت لـــو كـــان : وعلـــي فريضـــة أو في وقـــت فريضـــة؟ قـــال

فكـذلك الصـلاة، : لا، قـال: قلـت: عليك من شهر رمضان كـان لـك أن تتطـوع حـتى تقضـيه؟ قـال
عــتي الفجــر وربمــا احتمــل أن هــذه الروايــة هــي الــتي وردت في رك. )٣(فقايســني ومــا كــان يقايســني : قــال

التي ذكر�ها قبيل هذه وإنما نقلها حبل المتين أو غيره �لمعنى، ويؤيـده أنـه لم تكـن في الكتـب الاربعـة 
 .المعتبرة على ما حكي

____________________ 
 .۲۱من أبواب المواقيت، ح  �۸ب  ۱۰۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
 ".ثلاثة عشرة " وفيه . ۳من أبواب المواقيت، ح  ۵۰، �ب ۱۹۲ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 ۱۵۰الفصل السابع من المقصد الثالث فيما يتعلق �وقات القضاء وحكم التنفل في وقت الفريضة ص : الحبل المتين )٣(

 . [ * ]۱۳س 
   



٩٣ 

� أ� جعفـر مـالي لا : قال لي رجل من أهـل المدينـة: موثق إبن مسلم عن أبي جعفر قال: ومنها
إ� إذا أرد� أن نتطـوع كـان تطوعنـا : قلـت: ة كمـا يصـنع النـاس؟ قـالأراك تطوع بـين الاذان والاقامـ

 .)١(في غير وقت فريضة، فإذا دخل الفريضة فلا تطوع 
 .)٢(إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع : ﷒خبر أبي بكير عن جعفر بن محمد : ومنها

إذا دخـــــل وقـــــت فريضـــــة : لايتنفـــــل الرجـــــل إذا دخــــل وقـــــت فريضـــــة إلى أن قــــال: وفي خــــبر أديم
 .)٣(فابدأ�ا

وغير ذلك من الاخبـار الناهيـة أو النافيـة عـن الـدخول في النافلـة قبـل المكتوبـة، أو الآمـرة �لبـدأة 
 .�لفريضة قبل النافلة مما ظاهره الوجوب

الموثقـة المرويـة في الكتـب الثلاثـة علـى مـا حكـي عـن الرجـل �تي : وأما مـا دل علـى الجـواز فمنهـا
إذا كــــان في وقــــت حســــن فــــلا�س : وقــــد صــــلى أهلــــه، أيبتــــدأ �لمكتوبــــة أو يتطــــوع؟ فقــــالالمســــجد 

�لتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل مامضى من الوقت فليبـدأ وهـو حـق الله، ثم 
ليتطوع بما شاء، الامر موسع أن يصلي الانسان في أول وقت دخول وقت الفريضة النوافـل، إلا أن 

ــلى الانســان وحــده أن يبــدأ �لفريضــة إذا دخــل وقتهــا ليكــون يخــاف فــوت الف ريضــة والفضــل إذا ص
فضل أول الوقت للفرية، وليس بمحظور عليه أن يصـلي النوافـل مـن أول الوقـت إلى قريـب مـن آخـر 

 .)٤(الوقت 
____________________ 

 .، وفيه اختلاف يسير۳من أبواب المواقيت، ح  �۳۵ب  ۱۶۵ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .وفيه اختلاف يسير" عن أبي بكر " ، وفي سنده ۷من أبواب المواقيت، ح  �۳۵ب  ۱۶۶ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 .۶من أبواب المواقيت، ح  �۳۵ب  ۱۶۵، ص ۳ج : الوسائل )٣(
 . [ * ]من كتاب الصلاة، وفيه اختلاف يسير �۳ب التطوع في وقت الفريضة، ح  ۲۸۸ص  ۳ج : الكافي )٤(

   



٩٤ 

إذا دخــــل وقــــت الفريضــــة أتنفــــل أو أبــــدأ : ﷒روايــــة إبــــن مســــلم قــــال قلــــت للصــــادق : ومنهــــا
ــــال ــــدأ �لفريضــــة : �لفريضــــة؟ ق ــــار: ومنهــــا. ، الحــــديث)١(إن الفضــــل أن تب ــــة عم إذا أردت أن : رواي

ـــيئا حـــتى تبـــدأ فتصـــلي قبـــل الفريضـــة الـــتي  تقضـــي شـــيئا مـــن الصـــلاة مكتوبـــة أو غيرهـــا فـــلا تصـــل ش
خبر يزيد سأل الصـادق عـن الروايـة الـتي يـروون : ومنها. )٢(حضرت ركعتين �فلة، ثم اقض ما شئت 

إذا أخـذ المقـيم في الاقامـة، فقـال : وقـت؟ قـالأنه لاينبغي أن يتطوع في وقت فريضة، مـا حـد هـذا ال
وفي نسـخة الوسـائل الـتي عنـدي . )٣(المقيم الذي تصلي معه : إن الناس يختلفون في الاقامة، قال: له

ـــي " لفظـــة  ـــط، أو  " لاينبغ ـــتي عنـــدي غل ـــائل ال ـــخة الوس ـــد أثبتهـــا في الجـــواهر، ولعـــل نس ـــن، وق لم تك
 .كانت الرواية متعددة

نعـم في أول الوقـت إذا  : اصلي في وقت فريضة �فلة؟ قـال: ن عمار قلتخبر إسحاق ب: ومنها
ـــه، فـــإذا كنـــت وحـــدك فابـــدأ �لمكتوبـــة  ـــت مـــع إمـــام يقتـــدى ب روايـــة أبي بصـــير عـــن : ومنهـــا. )٤(كن

إن فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه عنـد زوال الشـمس، وبعـد الظهـر عنـد : ﷒الصادق 
 .وغير ذلك مما يظهر منه الجواز. )٥(بعد العمة، ومن آخر السحر العصر، وبعد المغرب، و 

ولايصغى إلى المناقشة في أسانيد كلتـا الطـائفتين، فـإن في كـل منهمـا صـحاح وموثقـات ومعمـول 
 .به

____________________ 
 .۲من أبواب المواقيت، ح  �۳۶ب  ۱۶۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .، وفيه اختلاف يسير۵بواب المواقيت ح من أ �۶۱ب  ۲۰۷ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 .، وفيه اختلاف يسير۹من أبواب المواقيت، ح  �۳۵ب  ۱۶۶ص  ۳ج : الوسائل )٣(
 .۲من أبواب المواقيت، ح  ۳۵، �ب ۱۶۵ص  ۳ج : الوسائل )٤(
 ". [ * ]من تطوع الليل والنهار" وفيه . ۱۰من أبواب المواقيت، ح  �۵۷ب  ۲۰۱، ص ۳ج : الوسائل )٥(

   



٩٥ 

من حمل الاخبار ا�وزة على التقية، فإن فيه مضـافا إلى أن  )١(وكذا لايصغى إلى ما عن الر�ض 
الله أن في بعــض  ذلــك فــرع عــدم إمكــان الجمــع الــدلالي بــين الاخبــار وســيأتي إمكــان ذلــك إن شــاء

ــدم كــون الائمــة  ــعر منــه ع ــة مــا يش ــر اســتعملوا التقيــة في هــذه الم ﷕الاخبــار المانع ســألة، كمــا يظه
ــــة زرارة  ــــلم  )٢(�لتأمــــل في رواي ــــة إبــــن مس ــــتملة علــــى المقايســــة ورواي ــــتي الفجــــر المش ــــواردة في ركع  )٣(ال

إن الظــاهر مــن قولــه  " إلخ .. أتريــد أن تقــايس لــو كــان عليــك مــن شهررمضــان"  ﷒المتقــدمتين، فــ
طـوع في وقــت الفريضـة، ولـيس المــراد هـو تعلـيم زرارة طريـق المحاجــة والمخاصـمة مـع مــن يـرى جـواز الت

بعدم جواز ركعتي الفجر بعـد  ﷒بيان القياس في حكم الامام " اتريد أن تقايس "  ﷒من قوله 
هو بنفسه قاس عدم جواز ذلك على عدم جواز التطوع �لصوم لمـن عليـه  ﷒الفجر، وأن الامام 

نـــه � زرارة كمـــا لايجـــوز التطـــوع �لصـــوم كـــذلك لايجـــوز التطـــوع قضـــاء رمضـــان، حـــتى يصـــير المعـــنى أ
ــم  ــتبعاد حك ــريعة واس ــاس في الش ــدم جــواز القي ــة ع ــد معلومي إن ذلــك بع ــ ــت الفريضــة، ف ــة في وق �لنافل

 )٤(�لقياس خلاف الظاهر، بل الظاهر من الرواية  ﷒الامام 
____________________ 

 .من كتاب الصلاة ۲۹ س ۱۱۱ص  ۱ج : ر�ض المسائل )١(
 .۳من أبواب المواقيت، ح  ۴۶، �ب ۱۹۵ص  ۱ج : المستدرك )٢(
 .۳من أبواب المواقيت، ح  ۳۵، �ب ۳۱۵، ص ۱ج : الوسائل )٣(
بنفســه قــاس المقــام بــذلك المقــام فقــد عرفــت احتمــال وحــدة  ﷒مــن أن الامــام (*) ومــايظهر مــن روايــة حبــل المتــين  )٤(

ــو الروايــة، مــع أ ــع أنــه ه ــن شــأنه القيــاس فيمــا يقولــه مــن الاحكــام، م ــه لــيس م ن حملهــا، لان ــدير التعــدد فلابــد مــ ــه علــى تق ن
 ".منه" بنفسه يمنع عنه ويحث في عدمه، فلابد من حملها ما لاينافي ذلك 

 . [ * ]، من دون الاسناد إلى حبل المتين۳من أبواب المواقيت، ح  �۴۶ب  ۱۹۵ص  ۱ج : المستدرك(*) 
   



٩٦ 

قـال لــزرارة قـل لهـم كيـف جــوزتم  ﷒هـو تعلـيم زرارة طريـق إلـزام الخصــم القائـل �لقيـاس، فكأنـه 
ـــع أن  ـــه قضـــاء رمضـــان م ـــن علي ـــوم لم ـــدم تجـــويزكم التطـــوع �لص ـــع ع ـــت الفريضـــة م ـــة في وق ـــتم النافل أن

بصـدد  مذهبكم القياس، وهـذا كمـا تـرى يظهـر منـه أن الامـام حكـم في هـذه المسـألة بمـر الحـق وكـان
 .عدم استعمال التقية، ومع هذا كيف يمكن حمل أخبار الجواز على التقية

إ� إذا أرد� أن نتطــوع "  ﷒، فــإن الظــاهر مــن قولــه )١(وكــذا يظهــر ذلــك مــن روايــة ابــن مســلم 
ير وقــــت الفريضــــة  ــــا في غــــ ــــان تطوعن ــــة الائمــــة " ك ــــت  ﷕مداوم ــــل التطــــوع في وق ــــدم فع ــــى ع عل

ــة الفريضــ ــن بنــاء الائم ــه لم يك ــه مــع أن  ﷕ة، فيظهــر منــه أن في هــذه المســألة علــى التقيــة، هــذا كل
ـــا اعـــترف هـــو  ـــد الضـــرورة، كم ـــون عن ـــة إنمـــا يك ـــام،  ﷙الحمـــل علـــى التقي بـــذلك، ولا ضـــرورة في المق

ير المــوارد الخاصــة الــتي  لامكــان حمــل أخبــار المنــع علــى الكراهــة والاقليــة في الثــواب بعــد تخصيصــها بغــ
ورد فيهــــا اســــتحباب بعــــض النوافــــل في أوقــــات الفــــرائض، كالغفيلــــة والوصــــية الــــوارد�ن بــــين المغــــرب 

 .والعشاء، وكالنافلة في ليلة الجمعة وليال شهر رمضان، وغير ذلك مما لايحصى كثرة
ة المتقدمـة ومما يدل على أن المراد من النهـي أو النفـي هـو أقليـة الثـواب والمرجوحيـة في روايـة سماعـ

في إبـن مسـلم  ﷒وقولـه  )٢(" والفضل إذا صلى الانسان وحـده أن يبـدأ �لفريضـة وهـو حـق الله " 
فـإن ذلـك كالصـريح في مفضـولية التطـوع في وقـت الفريضـة وأن  )٣(" إن الفضل أن تبدأ �لفريضـة " 

 صلى الارجح تركها، بل يظهر من رواية سماعة أن المرجوحية مختصة بما إذا
____________________ 

 .۳من أبواب المواقيت، ح  �۳۵ب  ۱۶۵ص  ۱ج : الوسائل )١(
 .۱من أبواب المواقيت، ح  �۳۵ب  ۱۶۴ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 . [ * ]۲من أبواب المواقيت، ح  �۳۶ب  ۱۶۷ص  ۳ج : الوسائل )٣(

   



٩٧ 

. الانســـان وحـــده، وأمـــا لـــو صـــلى جماعـــة فـــلا مرجوحيـــة أيضـــا في أن يتطـــوع إلى أن تنعقـــد الجماعـــه
بــل مــن الكليــني بعيــد غايتــه وإن  ﷒لــيس مــن قــول الامــام .. إلخ.. والفضــل" واحتمـال كــون قولــه 
 .لميذكره في التهذيب

�ت اخـر، مثـل صـحيحة إبـن ويظهر هذا المعنى أيضـا أي كـون المرجوحيـة مختصـة �لمنفـرد مـن روا
عـــــن الروايـــــة الـــــتي يـــــروون أنـــــه لاينبغـــــي أن يتطـــــوع في وقـــــت  ﷒ســـــأل الصـــــادق " يزيـــــد المتقدمـــــة 

ـــام " إلخ.. )١(فريضـــة ـــإن الام ـــة في  ﷒ف ـــيم في الاقام ـــذ المق ـــا بمـــا إذا أخ ـــتي يروو�ه ـــة ال ـــص الرواي خص
انعقـاد الجماعـة ولـو فـرض أن الجماعـة انعقـدت الجماعة، فإنه يدل على عدم البأس في التطـوع قبـل 

بعد دخول وقت الفريضة بمدة، فيظهر منه عدم مرجوحية التطوع في وقـت الفريضـة لمـن كـان منتظـرا 
 .فضل الجماعة، ويكون الحكم �لمرجوحية مختص �لمنفرد أو بعد انعقاد الجماعة، هذا

ير مرجـوح، بـل  ولكن الظاهر أن الرواية غير متعرضة لحكـم المنفـرد وأنـه �لنسـبة إليـه مرجـوح أو غـ
الرواية تكون مختصة بمسألة الجماعة، وأن ما روي من أنه لاينبغـي التطـوع في وقـت الفريضـة إنمـا هـو 
مخصوص بمـا إذا أخـذ المقـيم الـذي تريـد أن تصـلي معـه في الاقامـة، وأمـا التطـوع قبـل ذلـك لمثـل هـذا 

 .الشخص فلا مرجوحية فيه
مـــل في الـــروا�ت يعطـــي عـــدم كـــون النهـــي فيهـــا للحرمـــة، بـــل يســـتفاد مـــن وعلـــى كـــل حـــال، التأ

مجموعهــا أن الانســان لــولم ينتظــر مــا يوجــب الفضــل في التــأخير كالجماعــة كــان الارجــح أن لايتطــوع 
 .بل يبدأ �لمكتوبة، بخلاف ما إذا كان منتظرا لذلك

____________________ 
 . [ * ]، وفيه اختلاف يسير۹المواقيت، ح  من أبواب �۳۵ب  �۱۶۶ب  ۳ج : الوسائل )١(

   



٩٨ 

ـــه  ـــعر إلى ذلـــك قول ـــى أن  )١(" لاقربـــة في النوافـــل إذا أضـــرت �لفـــرائض "  ﷒وربمـــا يش بنـــاء عل
يكون المراد من الاضـرار �لفريضـة هـو الاضـرار بوقـت فضـيلتها لا الاضـرار بوقتهـا الاجزائـي، فيصـير 

بفضـــيلة الوقـــت فـــلا قربـــة فيهـــا، ويســـتفاد منهـــا أنـــه لـــو زاحـــم  أن النافلـــة إذا أضـــرت: حاصـــل المعـــنى
هـذا كلـه . بفضيلة الوقت ما هو أقوى منها كانتظار الجماعة وأمثال ذلك فلامانع من النافلـة فتأمـل

 .في التطوع في وقت الفريضة
ب إلى الــتلازم بينهمــا بعــض كمــا : وأمــا التطــوع لمــن عليــه فريضــة فمجمــل القــول فيــه أنــه وإن ذهــ

حيــث حكــي عنــه عــدم الفــرق بــين المســألتين إلا أن الظــاهر أنــه لاربــط لاحــد  )٢(إلى الــر�ض  نســب
أما قولا فلاعترافه �ن بعـض مـن قـال بعـدم الجـواز في المسـألة الاولى . المسألتين �لاخرى دليلا وقولا

قضـاء يلزمـه وهي التطوع في وقت الفريضة قال �لجواز في هذه المسألة، نعم من قـال �لمضـايقة في ال
وأمـا دلـيلا فــلان مـا اسـتدل بــه علـى عـدم جــواز التطـوع لمـن عليــه . أن لايفـرق بـين المسـألتين، فتأمــل

 .)٣(لاصلاة لمن عليه صلاة : فريضة في غاية الضعف، إذ ليس هو إلا المرسل
أنــه ســئل عــن رجــل صــلى بغــير طهــور أو نســي صــلوات لم  ﷒وإلا روايــة زرارة عــن أبي جعفــر 

ولايتطـــوع بركعـــة : يقضـــيها إذا ذكرهـــا في أي ســاعة ذكرهـــا إلى أن قــال: صــلها أو �م عنهـــا، فقــالي
 ،)٥(وإلا خبر يعقوب بن شعيب . )٤(حتى يقضي الفريضة

____________________ 
 .۷من أبواب المواقيت، ح  �۶۱ب  ۲۰۸ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .من كتاب الصلاة ۳س  ۱۱۲ص  ۱ج : ر�ض المسائل )٢(
 .۲من أبواب المواقيت، ح  �۴۶ب  ۱۹۵ص  ۱ج : المستدرك )٣(
 .، وفيه اختلاف يسير�۳ب من �م عن الصلاة أوسها عنها، ح  ۲۹۲ص  ۳ج : الكافي )٤(
 . [ * ]۴من أبواب المواقيت، ح  �۶۱ب  ۲۰۶ص  ۳ج : الوسائل )٥(

   



٩٩ 

ــل ــه في والا. المتضــمن للامــر �لبــدء �لفريضــة المقضــية قبــل قضــاء النواف ســتدلال بمثــل هــذا لمــا نحــن في
برة، وإنمــا  ــ ــب المعت ــحاب في الكت ــه الاص ــلا، ولم يثبت ــه مرس ــل فمضــافا إلى كون ــا الرس ــة الضــعف، أم غاي

ولم يــــذكره في التهــــذيب والاستبصــــار الـــــذي  )٢(والخــــلاف  )١(في كتــــابي المبســــوط  ﷖ذكــــره الشــــيخ 
مـه عـدم جـواز التطـوع لمـن نـذر أن يصـلي ركعتـين عليهما المعول لم يوجد أحد أفتى بعمومـه، فـإن لاز 

 .في مدة سنة، أو آخر نفسه لذلك، وهذا كما ترى لم يقل به أحد ولايمكن القول به
فمع معارضتها بعدة مـن الـرو�ت الدالـة علـى اسـتحباب التطـوع بـركعتين قبـل  )٣(وأما رواية زرارة 

فـي الكمـال، كمـا يمكـن حمـل الامـر الـوارد قضاء الفريضة يمكن حمل النهي فيها علـى المرجوحيـة أو ن
�لبـــدأة �لفريضـــة علـــى الافضـــلية، لمـــا دل مـــن الـــروا�ت الصـــحيحة  )٤(في خـــبر يعقـــوب بـــن شـــعيب 

الصريحة في جواز التطوع لمـن عليـه فريضـة خصوصـا وعمومـا، كمـا ورد في تقـدم قضـاء ركعـتي الفجـر 
ـــلاة الليـــل لمـــن كـــان عليـــه ديـــن مـــن صـــلاة، وغـــير ذلـــك مـــن  علـــى قضـــاء صـــلاة الصـــبح، وتقـــديم ص

 .الاخبار
ــــت : ومــــن هنــــا قيــــل لامرجوحيــــة في فعــــل النافلــــة لمــــن عليــــه فريضــــة، وإن قلنــــا �لمرجوحيــــة في وق

بـل يظهـر مـن بعضـها أن مـاورد في حكـم التطـوع  . الفريضة، فتأمل فإنه ليس بعيدا، لقوة أدلة الجواز
التطــوع لمــن كــان عليــه فريضــة فهــو خــاج كراهــة مقصــور بمــا إذا كــان في وقــت الفريضــة، وأمــا مســألة 

 عن ذلك، ففي
____________________ 

 .من كتاب الصلاة ۱۲۷ص  ۱ج : المبسوط )١(
 .من كتاب الصلاة ۳۸۶ص  ۱ج : الخلاف )٢(
 ..�۳ب من �م عن الصلاة أوسها عنها، ح  ۲۹۲ص  ۳ج : الكافي )٣(
 . [ * ]۴من أبواب المواقيت، ح  �۶۱ب  ۲۰۶ص  ۳ج : الوسائل )٤(

   



١٠٠ 

الروايـة المشــتملة علــى قصــته مــع الحكــم بــن عتيبـة وأصــحابه، حيــث أخــبره في العــام الســابق عــن قــول 
إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة �فلة حتى تبدأ �لمكتوبة، وأخبره في العـام : ﷒أبي جعفر 

عـن صـلاة الصـبح فقضـاها حـين اسـتيقظ بعـد قضـاء �فلتهـا، فقـال لـه  ﷐الآخر قضية نوم النبي 
ــم ــك لابي جعفــر : الحك ــى زرارة ذل ــديثك عــام أول، فحك ألا : لــه ﷒، فقــال ﷒قــد نقضــت ح

 .)١( ﷐أخبر�م أنه قد فاته الوقتان جميعا، وأن ذلك كان قضاء عن رسول الله 
علـى " إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صـلاة �فلـة "  ﷒ل النهي في قوله بداهة أنه بعد حم

أن " ألا أخـبر�م إلى آخـره "  ﷒الكراهة كمـا تقـدم الشـواهد علـى ذلـك فيكـون الظـاهر مـن قولـه 
 مــا قلــت لــك في العــام الســابق مــن كراهــة التطــوع، فإنمــا هــو في وقــت الفريضــة، لا مــا إذا كــان عليــه

إن  ﷐فريضـــة، ومســـألة قضـــاء النـــبي  إنمـــا تكـــون مـــن قبيـــل الثـــاني لا الاول، فتأمـــل في الاخبـــار، فـــ
الاخبــار ا�ــوزة في غايــة الصــراحة، فــلا يمكــن رفــع اليــد عنهــا بمــا تقــدم مــن أخبــار المنــع، فــالاقوى أنــه 

ــان الار  ــه فريضــة، وإن ك ــوع في وقــت الفريضــة ولمــن علي ــن أداء لامــانع مــن التط ــير التطــوع ع ــح �خ ج
 .الفريضة
لو نذر التطوع فهل يصـح إيقاعـه في وقـت الفريضـة بنـاء علـى خروجـه �لنـذر عـن موضـوع : فرع

التطوع، أو لايصح لانه يعتبر في متعلق النذر أن يكون راجحـا مـع قطـع النظـر عـن تعلـق النـذر بـه، 
ى الحرمة فلابد مـن خـروج هـذا الفـرد والمفروض أن التطوع في وقت الفريضة لارجحان فيها، بناء عل

 من التطوع عن متعلق النذر لو كان
____________________ 

 . [ * ]، نقلا �لمضمون۶من أبواب المواقيت، ح  �۶۱ب  ۲۰۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
   



١٠١ 

نذره مطلقـا، أو بطلانـه مـن أصـله لوقيـده بـذلك الوقـت؟ الاقـوى هـو الاول، وبيـان وجهـه يسـتدعي 
إنـه لاإشـكال في أنـه يتعـبر في متعلـق النـذر مـن الرجحـان، كمـا أنـه يعتـبر : لكلام، فنقـولبسطا من ا

في متعلـــق العهـــد واليمــــين عـــدم المرجوحيــــة، فيكـــون الرجحـــان مــــن قبيـــل القيــــود المعتـــبرة في المتعلــــق، 
الـه ولاإشكال أيضا في اعتبار تقدم المتعلق بجميع ماله من القيود على الحكم، بحيث يؤخذ المتعلق بم

مــن الشــرائط مفــروض التحقــق حــتى يــرد الحكــم عليــه، فكــل قيــد لايتــأتى إلا مــن قبــل الحكــم لايعقــل 
أخــذه في متعلقــه، كمســألة القربــة والعلــم والجهــل وأمثــال ذلــك ممــا هــو مســطور في الاصــول، وحيــث  
ــى ــرد النــذر عل ــذر فلابــد وأن يكــون ســابقا علــى النــذر، حــتى ي ــق الن ــان الرجحــان مــأخوذا في متعل  ك

ــحة  المتعلــق الــراجح، ولايكفــي الرجحــان الجــائي مــن قبــل النــذر كمــا يوهمــه بعــض العبــائر، لتوقــف ص
 .النذر على كونه راجحا، فلو توقف الرجحان على النذر يلزم الدور

مـن صــحة نـذر بعــض المحرمـات، كـالاحرام قبــل الميقـات، وكالصــوم في السـفر، فلــيس  )١(ومـا ورد 
ذلك من �ب الاكتفاء �لرجحان الجائي من قبل النذر، ولا من �ب تخصـيص مـا دل علـى اعتبـار 
الرجحــان في متعلـــق النـــذر بغـــير هـــذا المـــورد، بـــل ورود الـــدليل بصـــحة مثـــل هـــذا النـــذر يكشـــف عـــن 

 .ي من الصوم في السفر والاحرام قبل الميقات بما إذا لم يتعلق النذر بهتقييد الحرام الواقع
ــــلحة : والحاصــــل ــــو عليــــه مــــن المص ــــا ه ــــة لتغــــير الواقــــع عم ــــة القابل ــــن العنــــاوين الطارئ أن النــــذر م

ـــذر الحـــرام  ـــحة ن ـــى ص ـــوص عل ـــل �لخص ـــإذا ورد دلي ـــك، ف ـــال ذل ـــدة، كالضـــرر والاضـــطرار وأمث والمفس
رام واقعا بما إذا لم يقع نذر على خلافه، وهذا كمـا تـرى لاربـط لـه بمـا فلامحالة يكشف عن تقييد الح

 نحن فيه من عدم إمكان
____________________ 

 . [ * ]من أبواب النذور والعهد �۱۳ب  ۱۹۶وص  ۲۰، �ب ۲۰۳، ص ۱۶ج : الوسائل )١(
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المـــوارد لايمكـــن  الاكتفــاء �لرجحـــان الجـــائي مـــن قبـــل النـــذر، ومجـــرد ورود دليـــل �لخصـــوص في بعـــض
تسريته إلى جميع الموارد، إذ يلزمه القول بصحة نذر جميع المحرمات، وهذا كما ترى بـديهي الـبطلان، 
ـــاء  ـــرط المخـــالف للكتـــاب �دلـــة وجـــوب الوف ـــه لايمكـــن القـــول بصـــحة الش ـــرط فكمـــا أن فالنـــذر كالش

ــذر، ــوب الوفــاء �لن ــة وج ــوح �دل ــحة نــذر المرج ــن القــول بص ــذلك لايمك ــن ورود  �لشــرط فك ــد م فلاب
 .النذر على الموضوع الراجح، ولا أظن أحدا خالف ما ذكر�ه

نعـــم هنـــا أمـــر آخـــر وقـــع الـــتكلم فيـــه مـــن بعـــض الاعـــلام، وهـــو أنـــه هـــل يكفـــي في صـــحة النـــذر 
الرجحان حال النذر وإن صار مرجوحا حال الفعـل، أو لايكفـي بـل يعتـبر بقـاء الرجحـان إلى حـال 

حــال النـذر هــو أن يكـون الفعــل حــال تعلـق النــذر بـه راجحــا، كمــا صـدور الفعــل؟ ومعـنى الرجحــان 
في كــل ليلــة جمعــة، ثم طــرأ في بعــض ليــالي الجمــع مــا يقتضــي المرحوحيــة،   ﷒إذا نــذر ز�رة الحســين 

ــتطاعه للحــج، فربمــا يقــال ــه الاس إن الفعــل حيــث كــان في زمــان صــدور النــذر : كمــا إذا حصــلت ل
ا لوجود ما اعتبر فيه من رجحان المتعلق، وبعد انقعاد النذر المرجوحيـة راجحا فالنذر انعقد صحييح

الطارئة غير موجبة لانحلاله، ففي المثال المتقـدم الاسـتطاعة العارضـة لاتكـون موجبـة لانحـلال النـذر، 
لانــه لم تكــن الاســتطاعة حــين انعقــاده، فــإذا لم تكــن موجبــة لانحلالــه فــلا يكــون الشــخص مســتطيعا 

 .كن واجبا عليه، لاشتغال ذمته بواجب آخر مقدم عليه سبباللحج، ولم ي
أنه كان عنـد اشـتغاله بكتابـة الجـواهر، ينـذر ز�رة  ﷖ومن هنا نقل عن الشيخ صاحب الجواهر 

ــين  ليلــة العرفــة حــتى لايجــب عليــه الحــج لوحصــلت لــه الاســتطاعة في الاثنــاء، وربمــا أفــتى  ﷒الحس
ــان . ن، هــذابــذلك بعــض المتــأخري ــوت الرجح ــن ثب ــذر وبقائــه م بر في صــحة الن ــ ــه يعت ــن الظــاهر أن ولك

 حال صدور
   



١٠٣ 

ــي الرجحــان حــال النــذر كمــا لاتكفــي القــدرة علــى المتعلــق حــال التكليــف بــل يعتــبر  الفعــل، ولايكف
ــذلك  ــدور الفعــل فك ــان ص ــروط ببقــاء القــدرة إلى زم ــف مش ــا أن كــل تكلي ــل، فكم ــدرة حــال العم الق

ــ ــث إن الرجحــان في متعل ــرق مــن حي ــا ف ــان بينهم ــل، وإن ك ــال العم ــد وأن يكــون �قيــا ح ــذر لاب ق الن
 .اعتبار القدرة عقلي واعتبار الرجحان شرعي، لكن الغرض مجرد التنظير

أن الرجحان حال النذر لاأثر له في بقائه، بل لو فرض أنـه كـان حـال النـذر مرجوحـا : والحاصل
ا بـلا إشـكال، ففـي المثـال المتقـدم لامحـيص عــن ولكـن حـال العمـل كـان راجحـا لكـان نـذره صــحيح

ب عليــه الحـج لصـيرورة ز�رة الحسـين  حينئــذ  ﷒القـول �نحـلال نـذره بمجــرد طـروء الاسـتطاعة، ويجـ
ير الــز�رة : مرجوحــة، ولايمكــن العكــس �ن يقــال الحــج يصــير مرجوحــا بعــد تعلــق النــذر �لــز�رة، فتصــ
ـــتطاعة، وذلـــك لان الكـــلام بعـــد في انعقـــاد النـــذر واجبـــة لســـبق ســـببه ويرتفـــع حينئـــذ مو  ضـــوع الاس

ــي في ذلــك  ــبق النــذر لايكف ــل مجــئ زما�ــا، ومجــرد س ــتطاعة قب ــلت الاس ــتي حص ــز�رة ال ــبة إلى ال �لنس
 .بعدما كان بقاؤه مشروطا ببقاء الرجحان، فالرجحان حال النذر مما لاأثر له

 لهــا، ولايعقـل في مثـل المثـال أن يقــال إن الرجحـان حــال النـذر كلمـة لامعـنى: بـل يمكـن أن يقـال
�لرجحان حال النذر، فإنه لاإشكال في أن ز�رة عرفة إنما تكون راجحة عنـد مجـئ وقتهـا، ولايعقـل 

إن ز�رة عرفـة راجحـة قـل مجـئ وقتهـا الـذي هـو وقـت النـذر، فـز�دة عرفـة كصـلاة الظهـر، : أن يقال
ل راجحــة فكــذلك لامعــنى للقــول برجحــان ز�رة إن صــلاة الظهــر قبــل الــزوا: فكمــا لايمكــن أن يقــال

ــب  ــدم معقوليــة الواج ــن ع ــو الحــق م ــى مــا ه ــاء عل ــا، بن ــون قبــل مجــئ وقته عرفــة حــين النــذر الــذي يك
في يوم عرفة، فانعقاد هـذا  ﷒المعلق والشرط المتأخر، فلو نذر أحد قبل أشهر الحرم ز�رة الحسين 

 النذر يكون موقوفا ثبو� بثبوت
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حان الز�رة في ظرف وقوعها، فإذا استطاع الشخص قبل ذلك فتكـون الـز�رة في وقتهـا مرجوحـة رج
 .لسبق الاستطاعة، فلا يبقى موضوع للنذر، ولامحيص عن انحلاله، فتأمل

أن النذر كالشرط، فكما لو شـرط علـى المشـتري ضـيافة زيـد في كـل شـهر مـثلا أو في : والحاصل
كفـــره في بعـــض الشـــهور أو في ذلـــك الشـــهر الخـــاص، بحيـــث حـــرم شـــهر خـــاص، واتفـــق ارتـــداد زيـــد و 

ــى، ولايجــب الوفــاء بــه بعمــوم المؤمنــون  ــرط ملغ ــة موادتــه كــان الش ــا لحرم ــوب قتلــه وإم ضــيافته إمــا لوج
والسر في ذلك أنه يعتبر في الشـرط حـدو� وبقـاء عـدم مخالفتـه للكتـاب، فكـذلك . )١(عند شروطهم 

ــين  ــذر ز�رة الحس ــض  ﷒لــو ن ــتطاعة في بع ــول الاس ــق حص ــاص، واتف ــهر خ ــهر أو في ش ــل ش في ك
الشهور أو في ذلك الشهر الخاص، بحيث وجب عليه المسير للحج، كان النذر ملغـى وينحـل قهـرا، 

 .لاعتبار الرجحان في متعلق النذر حدو� وبقاء
 فظهـــر ضـــعف تعليـــل بعـــض الاعـــلام صـــحة نـــذر التطـــوع في وقـــت الفريضـــة �رتفـــاع مرجوحيتهـــا

ولايرد أن متعلق النذر لابد أن يكون راجحـا، وعلـى القـول �لمنـع لارجحـان فيـه : بنفس النذر، قال
[ فلاينعقد نـذره، وذلـك لان الصـلاة مـن حيـث هـي راجحـة، ومرجوحيتهـا مقيـدة بقيـد يرتفـع بـنفس

ققـه في ، ولايعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله ومع قطـع النـذر عنـه، حـتى يقـال بعـدم تح)٢(] النذر 
 .المقام، انتهي

وظــاهر هـــذه العبـــارة لاتســـتقيم مـــن أنـــه لاعـــبرة �لرجحـــان الجـــائي مـــن قبـــل النـــذر، بـــل لابـــد وأن 
ــحة نــذر التطــوع في وقــت  ــل ص ــت، فتعلي ــا قبلــه، بــل لايعقــل ذلــك كمــا عرف يكــون الرجحــان متحقق

 الفريضة �ذا غير سديد، بل الاقوى في التعليل هو أن
____________________ 

 .۴من أبواب المهور، ح  �۲۰ب  ۳۰ص  ۱۵ج : الوسائل )١(
 . [ * ]ما بين المعقوفتين لم توجد في النسخة واثبتناه لاقتضاء السياق )٢(
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إن مــا هــو المحــرم التطـوع في وقــت الفريضــة بوصــف التطـوع، وليســت ذات صــلاة جعفــر مــثلا : يقـال
ا بـداعي الاسـتحباب والتنفـل، وصـلاة جعفـر محرمة، بل المحرم إنما هو التطـوع بصـلاة سـجعفر وفعلهـ

�ذا الوصف لم يتعلق النذر �ا، بل لايمكن أن يتعلق �ا مقيـدة �ـذا الوصـف، لانـه يعتـبر في متعلـق 
النذر القدرة عليه، وصلاة جعفر بوصف كو�ا مستحبة غـير مقـدورة بعـد تعلـق النـذر �ـا لصـيرور�ا 

فر بوصف كو�ا مستحبة، كان نذره �طلا ولاينعقد واجبة، فلو فرض أن أحدا نذر فعل صلاة جع
أصلا، فالنذر دائما يكون متعلقا بـذات العمـل، وذات صـلاة جعفـر مـع قطـع النظـر عـن اسـتحبا�ا 
لم تكــن محرمــة في وقــت الفريضــة، بــل المحــرم إنمــا هــو التطــوع �ــا، فــإذا لم تكــن ذات العمــل منهيــا عنــه 

لك واجبـــا ويخـــرج موضـــوعا عـــن كونـــه تطوعـــا في وقــــت فـــلا مـــانع مـــن تعلـــق النـــذر بـــه، ويصـــير بـــذ
 .الفريضة، بل يكون فريضة في وقت فريضة

هب أن ذات العمل لم يكـن منهيـا عنـه، إلا أن مجـرد ذلـك لايكفـي في صـحة النـذر، : فإن قلت
ــان في متعلقــه، ولا يكفــي مجــرد عــدم المرجوحيــة، وذات العمــل في وقــت  ــا تقــدم مــن اعتبــار الرجح لم

لم يتعلق به أمـر اسـتحبابي ولاوجـوبي لايمكـن الحكـم برجحانـه، فـإن ذلـك يكـون رجمـا  الفريضة حيث
 .�لغيب

أن رجحــان الشــئ لابــد وأن يستكشــف مـــن تعلــق الامــر، إذ لاطريــق لنــا إلى معرفتـــه : والحاصــل
ب  سـوى ذلـك، وصـلاة جعفـر في وقـت الفريصـة بعــد مـا لم يتعلـق �ـا أمـر اسـتحبابي ولاوجـوبي حســ

يحكم برجحا�ا حتى يصح نذرها، فتكون واجبة وتخرج موضـوعا عـن كو�ـا تطوعـا  الفرض فمن أين
في وقت الفريضة، فلامحيص إما عن القول ببطلان النذر وإما عن القـول �لاكتفـاء �لرجحـان الآتي 

 .من قبل النذر، وقد تقدم عدم معقولية الثاني، فلابد من الاول وهو بطلان النذر
 جحانية نفس العمومات الدالة على مشروعية صلاةيكفي في إثبات الر : قلت
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، )٢(، ومعـــراج المـــؤمن )١(جعفـــر في نوعهـــا، وكـــذا العمومـــات الدالـــة علـــى أن الصـــلاة قـــر�ن كـــل تقـــي 
 .وسقوط الامر �ا في وقت الفريضة لايلازم سقوط الرجحانية المستكشفة من تلك العمومات

ر �لنوافــــل في وقـــت الفريضــــة، وأمــــا ســــقوط أن القــــدر الثابــــت إنمــــا هـــو ســــقوط الامــــ: والحاصـــل
 .الرجحان فلم يقم عليه دليل

مضافا إلى معلومية أن الصلاة المشتملة على الذكر والـدعاء لم تكـن مرجوحـة في حـد نفسـها بـل 
ــا في وقــت الفريضــة ــن كو�ــا تطوع ــون راجحــة، فحينئــذ يصــح تعلــق النــذر �ــا، وبســببه تخــرج ع . تك

يصــلي خمــس ركعــات متصـلة، حيــث يكــون نــذره �طــلا �لاجمــاع مــع  ولايقـاس ذلــك بمــا إذا نــذر أن
اشـتمالها علـى الـدعاء والـذكر، وذلـك لان الصـلاة المشـتملة علـى خمـس ركعـات لم تكـن مشـروعة في 
نوعهــا، وهــذا بخــلاف صــلاة جعفــر وغيرهــا مــن النوافــل لمشــروعيتها في نوعهــا، وإن ســقط أمرهــا مــن 

أن الرجحان المعتـبر في متعلـق النـذر حاصـل في المقـام سـابقا : جهة مزاحمتها لوقت الفريضة فتحصل
ــزام بتلــك المقالــة الفاســدة مــن   ــة إلى الالت ــذر بــه، فــلا حاج ــق الن ــع النظــر عــن تعل ــع قط ــذر وم علــى الن
كفاية الرجحان الجائي من قبل الندر، فتأمل فيما ذكر�ه فإنه بعد للنظر فيه مجال، إذ لمانع أن يمنـع 

 .صيص تلك العمومات الدالة على مشروعية الصلاة بغير وقت الفريضةثبوت الرجحان بعد تخ
نعم لو كان سقوط الامر �لنوافـل في وقـت الفريضـة مـن �ب المزاحمـة لاالتخصـيص لكـان القـول 

 بثبوت الرجحان في محله، إلا أن إثبات ذلك مشكل،
____________________ 

 .�۶ب فضل الصلاة، ح  ۲۶۵ص  ۳ج : الكافي )١(
 . [ * ]۲۴۸ص  ۸۲ج : الظاهر أن هذا مستفاد من الخبر لا أنه بنفسه خبر مستقل، راجع بحار الانوار )٢(

   



١٠٧ 

 .ولايسعنا التكلم في ذلك �زيد مما ذكر�ه، فعليك �لتأمل
سـلمنا جميـع مـا ذكرتـه مـن تعلـق النـذر بـذات الصـلاة لابوصـف التطـوع، ومـن ثبـوت : فإن قلت

ـــر ـــع قطـــع النظ ـــا م ـــذر  الرجحـــان له ـــكال في أن الامـــر �لوفـــاء �لن ـــه لاإش ـــا، إلا أن ـــذر � عـــن تعلـــق الن
توصــــلي لايعتــــبر في ســــقوطه قصــــد التقــــرب وامتثــــال الامــــر، والمفــــروض أن ذات الصــــلاة في وقـــــت 
الفريضة لم تكن مأمورا �ا �مر عبادي، فمن أيـن تقولـون يعتـبر في صـحة مثـل هـذه الصـلاة المنـذورة 

يث لو لم �ت �ـا �ـذا القصـد كانـت الصـلاة �طلـة، ولم يـبرأ مـن نـذره، من قصد التقرب والامر، بح
أن الامـر النـذري لـو اتحـد مـع الامـر العبـادي : مع أنه لم يكن في البين أمر عبـادي يقصـد؟ والحاصـل

ب الامــــر النــــذري  في المتعلـــق، �ن تعلــــق الامــــر النــــذري بعــــين مــــا تعلــــق بــــه الامــــر العبــــادي، لاكتســــ
 .التعبدي لاتحادهما التعبدية من الامر

وذلك كما لو نذر صلاة الليـل، فحيـث إن النـذر إنمـا يتعلـق بـذات صـلاة الليـل لابوصـف كو�ـا 
مســتحبة، وإلا لكــان النــذر �طــلا لعــدم القــدرة عليــه مــن حيــث صــيرورة صــلالاة الليــل بعــد النـــذر 

لاة الليـل، والمفـروض واجبة، فلا يمكن إتيا�ا بوصف كو�ا مستحبة، فالنذر لامحالة يتعلق بذات صـ
أنه قد تعلق بذات الصلاة أمر استحبابي عبادي، فيتحذ متعلق النذر مع متعلق الامـر الاسـتحبابي، 
ب الامــر النــذري  ــة يكتســ وحيــث لايمكــن اجتمــاع الوجــوب والاســتحباب في متعلــق الواحــد فلامحال

ــلية، كمــا ــتحبابي وينخلــع عمــا كــان عليــه مــن التوص ــة مــن الامــرر الاس ــر الاســتحبابي  التعبدي أن الام
ـــه مـــن الاســـتحباب، فيتحـــد الامـــران  يكتســـب مـــن الامـــر النـــذري الوجـــوب وينخلـــع عمـــا كـــان علي

 .ويحصل من ذلك أمر وجوبي عبادي، لكن هذا إنما يكون بعد تعلق الامر العبادي بصلاة الليل
 وأما فيما نحن فيه فالمفروض أنه لم يتعلق بذات صلاة جعفر في وقت الفريضة
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ر عبادي، والامـر النـذري لايكـون إلا توصـليا، فمـن أيـن يكتسـب التعبديـة حـتى يكفـي قصـده في أم
قـد علـم مـن مـذاق الشـارع أن الصـلاة وظيفـة شـرعت لان يتعبـد : وقـوع الصـلاة عبـادة مقربـة؟ قلـت

بر في ســقوطه مــن قصــد الامتثــال، وحيــث إن  �ــا، فلــو تعلــق �ــا أمــر لكــان لامــر لامحالــة عبــادي يعتــ
يره،  النذر تعلق بصلاة النافلة بذا�ا، والمفروض اجتماع هذا النذر لشرائط الصـحة مـن الرجحـان وغـ

فلامحالــة يتعلــق الامــر النــذري بــذات الصــلاة، وإذا تعلــق �ــا أمــر وإن كــان مــن قبــل النــذر فلابــد وأن 
 .يكون عباد�

بمعـنى أنـه لـو تعلـق  الامر النذري يختلف �ختلاف ما تعلق به، فلـو تعلـق �مـر عبـادي: و�لجملة
به أمر لكـان أمـره عبـاد�، لكـان الامـر النـذري عبـاد� لايسـقط إلا بقصـد الامتثـال، ولـو تعلـق �مـر 

هـذا كلـه . غير عبادي يكون توصليا لايعتبر في سقوطه ذلك، فتأمل فإن للنظر في ذلك أيضـا مجـال
لنـذر مطلقـا، وجـواز فعـل بناء على حرمـة التطـوع في وقـت الفريضـة، وقـد عرفـت أن الاقـوى صـحة ا

المنذور في وقت الفريضة، لصيرورته واجبا سـواء كـان نـذره مطلقـا أو قيـده بخصـوص وقـت الفريضـة، 
 .وإن كان الصحة في المطلق أوضح كما لايخفى وجهه

ـــا لـــو قلنـــا �لكراهـــة مـــن �ب أقـــل الثـــواب كمـــا هـــو الشـــأن في كراهـــة العبـــادات فـــلا ينبغـــي  وأم
ــذر، ــحة الن ــكال في ص ــون  الاش ــا، ويك ــر كليهم ــان والام ــع الرجح ــع م ــادات تجتم ــة في العب لان الكراه

ولـو آخـر نفسـه لصـلاة الـز�رة مـثلا في . جميع أركان النذر متحققا بلا أن يدخله ريب، فتأمـل جيـدا
وقت الفريضة فالاقوى أيضا هو الصحة، لصيرور�ا �لاجارة واجبة وتخرج عن موضوع التطـوع، بـل 

 وضح منها في النذر، لامكان الاشكال في النذر من حيث الرجحان المعتبر فيالصحة في الاجارة أ
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ــا لارجحــان فيهــا،  ــة للنــذر مــع كو�ــا غــير مــأمور � متعلقــه، ويتــوهم أن ذات الصــلاة الــتي هــي متعلق
إن متعلقهــا هــي الصــلاة المــأمور �ــا �لامــر المتوجــه علــى المنــوب عنــه، فهــذا  وهــذا بخــلاف الاجــارة فــ

 .داخل في متعلق الاجارةالوصف 
نعم هنا صورة إشكال، وهو أنه يعتبر في متعلق الاجارة أن يكون العمل المستأجر عليه مما يبـاح 
علــى الاجــير فعلــه بحيــث لايكــون العمــل محرمــا عليــه، ووجــه اعتبــار ذلــك واضــح، وفي المقــام لــو كــان 

بابي فـالاجير لايمكنـه فعلهـا �ـذا متعلق الاجارة هو الصـلاة بوصـف كو�ـا مـأمورا �ـا �لامـر الاسـتح
ير فعلهــا فكيــف يصــير  ن للاجــ إذا لم يمكــ الوصــف، لان المفــروض حرمــة التطــوع في وقــت الفريضــة، فــ
أجيرا على فعلها؟ هـذا مضـافا إلى أنـه يعتـبر في متعلـق الاجـارة أيضـا أن يكـون المسـتأجر قـادرا علـى 

المباشرة به، فإذا كان الفعـل محرمـا عليـه شـرعا العمل، بحيث يكون المستأجر مما يمكنه الفعل إذا أراد 
لما جاز الاجارة عليه، لان فعل الاجير فعل المستأجر ويكون في الحقيقة هـو العامـل ببدنـه التنزيلـي، 

 .وفي المقام لو وقعت الاجارة في وقت فريضة المستأجر لكان مقتضى القاعدة بطلان الاجارة
ريضــة الاجـــير لــزم الاشـــكال الاول، ولــو وقعـــت في أنـــه لــو وقعـــت الاجــاة في وقـــت ف: والحاصــل

وقت فريضـة المسـتأجر لـزم الاشـكال الثـاني، ولـو وقعـت في وقـت فريضـة كـل منهمـا لـزم الاشـكالان 
ولكـــن يـــدفع الاول �ن مـــا يحـــرم علـــى الاجـــير إنمـــا هـــو فعـــل التطـــوع لنفســـه في وقـــت . جميعـــا، هـــذا

ة نفسـه �لاجـارة، فـإن ذلـك لامـانع عنـه فريضة، لافعـل مـا هـو مسـتحب علـى الغـير في وقـت فريضـ
برع عــن الغــير فيمــا يســتحب عليــه لايخلــو عــن إشــكال،  في حــد نفســه ولادليــل علــى حرمتــه، نعــم التــ
لصدق التطوع في وقت الفريضة على مثل هذا، مع أن ذلك أيضا لايخلو عـن نظـر، فـإن التـبرع إنمـا 

 هو في جهة النيابة لافي نفس الفعل، فالمتبرع
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فعــل مــا هــو مســتحب علــى الغــير نيابــة عنــه بقصــد ا�انيــة والقربــة، فيثــاب علــى هــذا المعــنى أي إنمــا ي
على فعله نيابـة لاعلـى أصـل الفعـل، ففعـل الصـلاة نيابـة عـن الغـير لايـدخل في عنـوان حرمـة التطـوع 
في وقت الفريضـة، سـواء كـان �لتـبرع أو �لاجـارة، وإن كـان �لاجـارة أوضـح وأبعـد عـن الاشـكال، 

ويـدفع الثـاني �ن مـاهو حـرام علـى المسـتأجر إنمـا هـو المباشـرة . وأما التبرع فبعد يحتاج إلى مزيـد �مـل
�لتطــوع، وأمــا لــو كــان ذلــك �لنيابــة فــلا، ولا ملازمــة بــين حرمــة المباشــرة وحرمــة النيابــة، كمــا يظهــر 

ذا اجـارة الجنـب ذلك من جـواز إجـارة الحـائض الغـير للطـواف مـع حرمـة الطـواف عليهـا مباشـرة، وكـ
الغير لدخول المسجد، وغير ذلك من الموارد كما يظهر للمتتبع، فلا إشـكال مـن هـذه الجهـة أيضـا، 

 .ولكن مع ذلك بعد في النفس من صحة الاجارة شئ، فتأمل
لو حصل للمكلف أحد الاعذار المانعـة عـن التكليـف، كـالحيص والجنـون وأمثـال : المسألة الثانية

ـــن ال ـــإن مضـــى م ـــك، ف ـــة ذل ـــارة المائي ـــن الطه ـــرائط، م ـــزاء والش ـــة الاج ـــلاة التام ـــل الص ـــت مقـــدار فع وق
ــلا  ــرأ عليــه العــذر، ف ــت ثم ط ــل الوق ــتي كــان فاقــدا لهــا قب ــرائط ال ــاتر وغــير ذلــك مــن الش وتحصــيل الس
إشكال ولاخـلاف في وجـوب القضـاء عليـه، كمـا لااشـكال ولاخـلاف فيمـا إذا طـرأ عليـه العـذر في 

ــقوط القضــا ــك أول الوقــت في س ــن ذل ــل م ــت اق ن الوق ــ ــا إذا مضــى م ــكال والخــلاف فيم ء، إنمــا الاش
المقدار، فهل يجب عليه القضـاء أولا؟ وكـذا الكـلام �لنسـبة إلى آخـر الوقـت لـوزال العـذر قبـل آخـره 
ــع  ــرائط م ــا فاقــدة للش ــه منه ــع تمكن ــرائط والاجــزاء، م ــة للش ــن فعــل الفريضــة مجتمع ــدار لايــتمكن م بمق

�ا أيضا بحيث لم يكـن متمكنـا إلا مـن الصـلاة مـع الطهـارة الترابيـة فقـط دون الطهارة المائية، أو بدو 
ـــه القضـــاء، أو  ـــان علي ـــالف ك ـــو خ ـــا ول ـــه فعله ـــل يجـــب علي ـــة، فه ـــارة المائي ـــرائط ودون الطه ـــائر الش س

 لايجب إلا إذا زال العذر
   



١١١ 

ـــت  ـــلام في أول الوق ـــدم الك ـــره بمقـــدار فعـــل الفريضـــة مجتمعـــة لجميـــع الشـــرائط؟ ولنق ثم نعقبـــه قبـــل آخ
مقتضــى القاعــدة أنــه لــو طــرأ عليــه أحــد . �خــره إذ ربمــا يكــون بينهمــا تفــاو� بحســب الــدليل، فنقــول

الاعذار المسقطة للتكليف قبل مضي مقدار من الوقت يمكنـه فعـل الفريضـة �مـة للاجـزاء والشـرائط 
 .لكهو عدم وجوب القضاء عليه ولا الاداء، إذا علم في أول الوقت بطرو العذر بعد ذ

أما عدم وجوب الاداء فلان المفروض عدم تمكنه مـن فعـل الصـلاة التامـة، ولادليـل علـى سـقوط 
الشـرائط �لنســبة إلى مثـل هــذا الشـخص، فــإن مـا دل علــى سـقوط الشــرائط في حـال الاضــطرار إنمــا 
هو مختص بما إذا كـان الشـخص غـير مـتمكن في حـد نفسـه مـن فعـل الشـرط، لامـا إذا كـان في حـد 

 .مكنا من فعل الشرط ولكن طرأ عليه ما يوجب سقوط التكليف، كما فيما نحن فيهنفسه مت
أن العــذر عــن فعــل الشــرط في زمــان لايكفــي في ســقوط التكليــف عنــه مــالم يتعــذر في : والحاصــل

جميــع الوقــت كمـــا هــو التحقيــق في ذوي الاعـــذار، بــل يحتـــاج في ســقوط التكليــف عـــن الشــرط هـــو 
ولذا لايجوز لذوي الاعذار البـدار إلى فعـل الصـلاة الفاقـدة للشـرائط مـا  ثبوت العذر في تمام الوقت،

لم يعلــم بعــدم زوال العــذر، إلا أن يقــوم دليــل شــرعي علــى تنزيــل العــذر في زمــان منزلــة العــذر في تمــام 
الوقـت، كمــا لايبعــد ثبــوت ذلــك �لنســبة إلى خصــوص الطهــارة المائيــة، حيــث يجــوز عليــه البــدار مــع 

ـــم �ســـتيعاب العـــذر لتمـــام الوقـــت، علـــى مـــا �تي بيانـــه إن شـــاءالطهـــارة الترا الله، وأمـــا  بيـــة وإن لم يعل
ماعـدا الطهــارة مــن سـائر الشــرائط فيحتــاج في سـقوط التكليــف عنهــا بحسـب القاعــدة إلى اســتيعاب 
العذر لتمام الوقت، ولايكفي العذر في بعض إنما طرأ عليه مـا يوجـب سـقوط التكليـف مـن الحـيض 

 .غير ذلكوالجنون و 
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أما قلتم إن العذر إذا استوعب تمام الوقت كان التكليف �لنسـبة إلى الشـرط المعـذور : فإن قلت
فيه ساقطا وكان يجب عليه الصلاة فاقدة لذاك الشرط، فما الفرق بين ما نحن فيه وبـين ذلـك، فـإن 

والمفـروض أن في  الوقت �لنسبة إلى من تحيض عقيب نصف من الزوال هو هذا المقدار من الزمـان،
: هذا المقدار من الزمـان غـير مـتمكن مـن الشـرائط، فهـو كمـا إذا اسـتوعب عـذره تمـام الوقـت؟ قلـت

ــلاة، بــل الوقــت  ب تضــييق في الوقــت المضــروب للص لــيس الامــر كــذلك، فــإن طــروء الحــيض لايوجــ
وقتهـا المضروب إنما هـو �ق علـى حالـه، غايـة الامـر أن الشـخص غـير مـتمكن مـن فعـل الصـلاة في 

 .من جهة عروض المسقط
أنه فرق بين أن يستوعب العذر تمام الوقـت المضـروب للصـلاة مـن الـزوال إلى الغـروب : والحاصل

وبين أن يعرض المسقط في أثناء الوقت، فإن عروض المسـقط لايجعلـه آخـر الوقـت، فلابـد في القـول 
يـــل العـــذر في بعـــض بوجـــوب الادداء علـــى مثـــل هـــذا الشـــخص مـــن قيـــام دليـــل �لخصـــوص علـــى تنز 

 .الوقت بمنزلة العذر في تمام الوقت
والقــول �ن وقــت هــذا الشــخص هــذا المقــدار مــن الزمــان حــتى يــدخل في موضــوع مــن اســتوعب 

ثم لاأقـل . عذره تمام الوقت خال عن الدليل، بل هو قياس محض، فتأمل فإنـه بعـد للتأمـل فيـه مجـال
ن العــذر المتعقــب �لمســقط موجبــا لســقوط التكليــف عــن الشــرط  مــن الشــك في كــون هــذا المقــدار مــ

ة  فقـــط حـــتى يجـــب عليـــه الصـــلاة الفاقـــدة، كمـــا إذا اســـتوعب العـــذر إلى تمـــام الوقـــت، فأصـــالة الـــبراء
محكمة، لان انعدام المشروط عند انعدام شـرطه ممـا لايدخلـه ريـب، والمفـروض الشـك في شمـول تلـك 

مثل من يعرض المسقط، إذ لاأقل من كـون  الادلة الدالة على سقوط خصوص الشرائط �لنسبة إلى
 المتيقن منها هو ما إذا لم يكن الشخص في حد نفسه قادرا على الشرط في مجموع
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ة، فـــالاقوى هـــو عـــدم  الوقـــت، فبالنســـبة إلى مثـــل هـــذا شـــاك في توجـــه التكليـــف إليـــه والاصـــل الـــبراء
مـــة الاجـــزاء والشـــرائط، وجـــوب الاداء علـــى مـــن علـــم بطـــرو المســـقط قبـــل تمكنـــه مـــن فعـــل الصـــلاة �

 .فتأمل
ثم علـى تقــدير وجـوب الاداء عليــه لاوجـه لوجــوب القضــاء عليـه لــو عصـى وخــالف، وذلــك لان 
تبعيــة وجــوب القضــاء علــى الاداء إنمــا هوفيمــا إذا لم يقــم دليــل علــى ســقوط القضــاء، وفيمــا نحــن فيــه 

ون لاقضـاء عليـه شـامل لمـا قام الدليل على سقوط القضاء، فإن مـادل علـى أن مافوتـه الحـيض والجنـ
نحن فيه، فإن الصلاة التامة الاجزاء والشرائط قد فوته الحيض فلا قضاء لها، والقول بقضـاء الصـلاة 

 .الفاقدة بديهي الفساد بعد تمكن المكلف من الصلاة التامة
أن الصــلاة التامــة للشــرائط لاقضــاء لهــا مــن جهــة أ�ــا فاتــت بســبب الحــيض، والادلــة : والحاصــل

قة بعدم وجوب قضاء مافات �لحيض، وقضاء الصلاة الناقصة ضروري الفسـاد ولم يدعـه أحـد، �ط
ــه قضــاء  ــة ففو�ــا عصــيا� حيــث يجــب علي ولايقــاس مــا نحــن فيــه بمــا إذا كــان مكلفــا �لصــلاة الناقص
الصلاة التامة بلا إشكال، لان التمامية والناقصية إنما هي مـن حـالات المكلـف كـالجهر والاخفـاف 

ر مـدار حــال المكلـف مــن الـتمكن وعدمــه، ففـي الوقـت حيــث لم يكـن متمكنــا إلا مـن الناقصــة  تـدو 
كانت هي الواجبة ليس إلا، وأما في خارج الوقت فحيث إنه متمكن من التامة كانت هي الواجبة 
أيضا لـيس إلا، وذلـك لان كـون التماميـة والناقصـية مـن حـالات المكلـف مسـلم، إلا أن العصـيان لم 

 .طا للقضاء كما كان الحيض مسقطا لهيكن مسق
 .أن الفرق بين العصيان والحيض هو قيام الدليل على عدم قضاء مافات �لحيض: والحاصل

 .فالاقوى أنه وإن قلنا بوجوب الاداء على من علم بطرو المسقط لايجب عليه القضاء، فتأمل
 .هذا كله �لنسبة إلى أول الوقت
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له أنه إذا أدرك مقدار خمس ركعات مع سائر الشرائط كـان يجـب وأما آخر الوقت فيمتاز عن أو 
ــدة  ــا لقاع ــه الاداء قطع ــن أدرك " علي ــذا بخــلاف " م ــا، وه ــه القضــاء أيضــا قطع ــان علي ــالف ك وإن خ

ن إدراك ثمـان ركعـات مـن سـائر الشـرائط، لعــدم  أول الوقـت، فإنـه لابـد في وجـوب الاداء والقضـاء مــ
 .إلى أول الوقت، لاختصاص أدلتها �خره كما لايخفى �لنسبة" من أدرك " جر�ن قاعدة 

ــا لــو أدرك مــن آخــر الوقــت دون ذلــك فــالكلام فيــه الكــلام في أولــه أداء وقضــاء، أمــا عــدم  وأم
وجوب القضاء عليه لو خـالف فلجـر�ن عـين مـا ذكـر�ه في أول الوقـت فيـه أيضـا بـلا تفـاوت، وأمـا 

علـة الـتي ذكر�هـا في أول الوقـت فيـه، لان مـن أفـاق في عدم وجوب الاداء عليه، فلانه وإن لم تجـر ال
آخر الوقت بمقـدار لايمكنـه فعـل الصـلاة مجتمعـة للشـرائط أو طهـرت الحـائض كـذلك فقـد اسـتوعب 
عذره تمام الوقت، فيكون مشمولا لتلك الادلة الدالة علـى سـقوط الشـرائط عنـد عـدم الـتمكن منهـا 

ن تلـــك الادلـــة مقصـــورة بمـــا إذا كـــان الشـــخص غـــير في مجمـــوع الوقـــت، وإن كـــان يمكـــن أن يـــدعى أ
مـتمكن مــن فعــل الشـرط في حــد نفســه في مجمـوع، لامــا إذا كــان متمكنـا منــه وكــان جهـة عــذره مــن 
جهــة انتفــاء مــا هــو شــرط التكليــف مــن العقــل والخلــو عــن الحــيض، إلا أن الانصــاف أن قصــر تلــك 

 .الادلة بذلك مشكل
ـــال ـــن أن يق ـــم يمك ـــأخ: نع ـــرائط الم ـــوغ إن الش ـــل والبل ـــف، كالعق ـــرط للتكلي ـــة ش ـــان الادل وذة في لس

والخلـــو عـــن الحـــيض، لهـــا دخـــل في المـــلاك ومـــا هـــو جهـــة التكليـــف مـــن المصـــالح والمفاســـد، فحينئـــذ 
الصـــلاة التامــــة للشـــرائط لامــــلاك لهــــا مـــع اســــتيعاب الحـــيض والجنــــون إلى قريــــب مـــن آخــــر الوقــــت، 

طريــق إلى إثبــات وجــوب الاداء علــى مثــل هــذا، ولادليــل علــى ثبــوت المــلاك في الصــلاة الناقصــة، فلا
فتأمـــل فـــإن هـــذا أيضـــا لايـــتم إلا بعـــد القـــول بعـــدم شمـــول تلـــك الادلـــة الدالـــة علـــى ثبـــوت التكليـــف 

 �لناقص
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وأمثال ذلك لما نحن فيه، وعليـه  )١(" الصلاة لاتترك بحال "  ﷒مع عدم التمكن من التام، كقوله 
ــنفس تلــك الادلــة تكفــي في  ــمول تلــك الادلــة لــه ف لاحاجــة إلى هــذا البيــان، وأمــا بعــد الاعــتراف بش

فإن المسألة مشكلة، وعلـى أي حـال علـى تقـدير  )٢(ثبوت الملاك والتكليف �لناقص، فتأمل فتأمل 
ــى ثبــوت  ــخص لادليــل عل ــان المتقــدم في القــول بوجــوب الاداء علــى مثــل هــذا الش القضــاء عليــه �لبي

 .أول الوقت
ولافــرق فيمــا ذكــر� بــين الطهــارة المائيــة وســائر الشــرائط، فكمــا أنــه يعتــبر في آخــر الوقــت القــدرة 
ــذلك يعتــبر القــدرة  ــه الخصــم، ك ــترف ب ــاررة المائيــة، كمــا ورد بــه الــنص في �ب الحــيض واع علــى الطه

 .على سائر الشرائط
عتبـار القـدرة علـى جميـع الشـرائط في آخـر الوقـت بمصـححة عبيـد بـن بل يمكن أن يستدل على ا

ــتى : زرارة ــا ح ــت فيه ــة ففرط ــلاة معين ــت ص ــى أن تغتســل في وق ــادرة عل ــي ق ــر وه ــرأة رأت الطه أيمــا ام
تــدخل وقــت صــلاة اخــرى كــان عليهــا قضــاء تلــك الصــلاة الــتي فرطــت فيهــا، وإن رأت الطهــر في 

الصـــلاة ودخـــل وقـــت صـــلاة اخـــرى فلـــيس عليهـــا  وقـــت صـــلاة فقامـــت في �يئـــة ذلـــك فجـــاز وقـــت
 .)٣(قضاء

هـو القيـام في �يئـة مقـدمات الصـلاة " قامت في �يئة ذلـك " بناء على أن يكون المراد من قوله 
بل يمكن أن يقال بدلالة رواية محمد بن مسـلم . لاخصوص الغسل، وإن كان ربما ��ه صدره، فتأمل

قــال  ﷔في أول الوقــت أيضــا، فــإن فيهــا عــن أحــدهما علــى اعتبــار الــتمكن مــن جميــع الشــرائط 
تصـــلي : المـــرأة تـــرى الطهـــر عنـــد الظهـــر، فتشـــتغل في شـــأ�ا حـــتى يـــدخل وقـــت العصـــر، قـــال: قلـــت

 .)٤(العصر وحدها، فإن ضيعت فعليها صلا�ن 
____________________ 

 .۴من أبواب المواقيت، ح  �۳۹ب  ۱۷۵ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .كذا في الاصل والظاهر ان الثانية زائدةه )٢(
 .، وفيه اختلاف يسير۱من أبواب الحيض، ح  �۴۹ب  ۵۹۸ص  ۲ج : الوسائل )٣(
حاضة والنفاس، ح  �۱۹ب  ۸۹ص  ۱ج : �ذيب الاحكام )٤(  . [ * ]۲۳من أبواب الحيض والاست

   



١١٦ 

اصـي لهـا، فيصـير إن المراد من دخول وقـت العصـر هـو دخـول الوقـت الاختص: بتقريب أن يقال
ــن الغســل  ــأ�ا م ــتغل في ش ــت تش ــزوال فقام ــن حيضــها في أول ال ــرت م ــرأة إذا طه ــنى حينئــذ أن الم المع
ــتى دخــل وقــت صــلاة العصــر،  ــك ح ــر لجميــع ذل ــم يســع وقــت صــلاة الظه ــرائط، فل ــائر الش و�يئــة س

كليفهـــا بصـــلاة لايجـــب عليهـــا إلا صـــلاة العصـــر وحـــدها، فيســـتداد منـــه أنـــه يعتـــبر في ت: ﷒فقـــال 
الظهر أن يسع الوقت لتهيئة جميع الشرائط التي كانت فاقدة لها، فلـو لم يسـع الوقـت لـذلك لم تكـن 

 .مكلفة �لصلاة
ــل  ــو الاشــتغال �لغس ــأ�ا ه ــراد مــن الاشــتغال بش ــون الم ــني علــى أن يك ــتدلال �ــذا أيضــا مب والاس

الحـيض، وأن يكـون المـراد مـن وسائر الشرائط، لاخصوص الغسل أو هو مـع طهـارة بـد�ا مـن لـوث 
دخول وقت صلاة العصر هو الوقـت الاختصاصـي لهـا لا الوقـت الفضـلي كمـا هـو الظـاهر منـه، إذ 
يبعد أن يطـول زمـان الاشـتغال بشـأ�ا إلى الوقـت الاختصاصـى للعصـر مـع أ�ـا رأت الطهـر في أول 

يســـقط الاســـتدلال وعليـــه " رأت الطهـــر عـــن الظهـــر " الوقـــت، كمـــا هـــو الظـــاهر مـــن قـــول الســـائل 
ـــل �ـــا، بداهـــة أنـــه مجـــرد دخـــول وقـــت الفضـــلي للعصـــر لايوجـــب عـــدم  �لروايـــة �لكليـــة لعـــدم العم
تكليفها �لظهر إلا بناء على القول �ن آخر وقـت الاجزائـي للظهـر هـو المثـل، فالروايـة تنطبـق علـى 

 .هذا المذهب، فتأمل فإن الاستدلال �لرواية لما نحن فيه لايخلو عن شئ
أنـه لاحاجـة إلى هــذه الـروا�ت، فـإ� في غــنى عنهـا بعــد مـا ذكـر� مــن أن عـدم وجــوب الاداء  إلا

والقضاء عليها إنما هو مقتضى القاعدة، فللخصم من إقامة الدليل على الوجـوب وهـو مفقـود، وإن  
كـــان ربمـــا يســـتدل لـــه �طـــلاق بعـــض الاخبـــار، كخـــبر ابـــن الحجـــاج عـــن امـــرأة طمثـــت بعـــدما تـــزول 

 تصل الظهر، هل الشمس ولم
   



١١٧ 

 .)١(نعم : عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال
فإن إطلاق السؤال يعـم مـا إذا لم يمـض مـن الوقـت بمقـدار فعـل الصـلاة التامـة، ولكـن الانصـاف 

ثم إنـه لافـرق فيمـا ذكـر� بـين الحـيض والبلـوغ والجنـون وغـير . انصرافه إلى مضي ذلك المقـدار، فتأمـل
ا كـلام آخـر في خصـوص البلـوغ ينبغـي التنبيـه عليـه، وهـو أنـه لـو نعـم هنـ. ذلك من شرائط التكليـف

ب عليــه الاتمــام  بلــغ في اثنــاء الصــلاة أو بعــدها في ســعة الوقــت وقلنــا بشــرعية عبــادة الصــبي، فهــل يجــ
في الاولى بـلا إعـادة والاجتـزاء في الثانيـة، أو لايجـزي بـل يجـب عليـه إعـادة الصـلاة فيمـا إذا بلـغ بعـد 

ا فيما إذا بلغ في أثنائها؟ وهنا احتمال آخر وهـو إمـام الصـلاة الـتي بيـده وجـو� أو الصلاة واستثنافه
 .ند� ثم إعاد�ا

وتنقيح البحث هو أن الكلام في المقام إنما هـو بعـد الفـراغ عـن شـرعية عبـادة الصـبي واسـتحبابه، 
ــا ــزاء � ــدم الاجت ــى التمرينيــة، فإنــه لاإشــكال في ع ــاء عل ، ســواء بلــغ في إذ لاموضــوع لهــذا البحــث بن

الاثناء أو بعد الفـراغ، ولـيس لـه إتمامهـا إذابلـغ في الاثنـاء وإن احتملـه بعـض لفـوات موضـوع التمـرين 
ـــول  ـــبيل إلى الق ـــه، فلاس ـــة علي ـــلاة واجب ـــوب وتصـــير الص ـــرين إلى الوج ـــب موضـــوع التم �لبلـــوغ، وينقل

 .�تمامها تمرينا
ة والصــيام، ففــي �ب الحــج ذهــب ثم إنــه اختلفــت كلمــات الاصــحاب في الحــج وفي �ب الصــلا

المشــهور إلى أنــه لــو بلــغ الصــبي بعــد تلبســه �لحــج قبــل الوقــوف �لمشــعر أجــزأه عــن حجــة الاســلام، 
ولايحتــاج إلى إعــادة الافعــال الســابقة، وأمــا في �ب الصــلاة فقــد ذهــب المشــهور إلى خــلاف ذلــك، 

 إنه لو بلغ الصبي في: وقالوا
____________________ 

 . [ * ]وفيه اختلاف يسير ۵من أبواب الحيض، ح  �۴۸ب  ۵۹۷ص  ۲ج : ائلالوس )١(
   



١١٨ 

 .الاثناء فلا يعتد �لافعال السابقة ويجب عليه استئنافها
فقد يتخيـل أنـه لاوجـه لهـذا التفصـيل مـع كـون البـابين مـن واد واحـد، إلا أن الانصـاف أنـه لـيس  

لحـج بعـد مـا لـوحظ كـل فعـل فيـه علـى كذلك، ويختلف �ب الحج عن �ب الصلاة، فإن في �ب ا
جهة الاستقلالية، ولذا يحتاج إلى تجديـد النيـة عنـد كـل فعـل، وبعـد كـون حجـة الاسـلام ليسـت مـن 
ـــدار اجتمـــاع شـــرائط حجـــه الاســـلام علـــى  ـــور القصـــدية كالظهريـــة والعصـــرية، بـــل هـــي تـــدور م الام

لهـــا لاتكـــون حجــــة  المكلـــف، فلـــو كـــان واجــــدا لهـــا يكـــون حجــــه حجـــة الاســـلام، وإن كـــان فاقــــدا
، )١(الاسلام، وبعد ورود النص في أن العبد إذا اعتق قبـل الوقـوف �لمشـعر أجـزأه عـن حجـه الاسـلام

وفهم وحدة المناط بين اشتراط الحرية واشـتراط البلـوغ ولـيس ذلـك مـن �ب القيـاس، يكـون الاجتـزاء 
الصـلاة فـإن تطبيقـه علـى �لحج الذي بلغ في أثنائه عن حجة الاسـلام علـى القاعـدة، بخـلاف �ب 

 .القاعدة يحتاج إلى مؤنة اخرى سيأتي التعرض لها
أنــــه فــــرق بــــين �ب الحــــج وبــــين �ب الصــــلاة، فــــإن في �ب الحــــج بعــــد ورود الــــنص : والحاصــــل

الصــحيح �ن العبــد إذا اعتــق قبـــل الوقــوف أجــزأ حجـــه عــن حجــة الاســـلام، وبعــد اتحــاد المنـــاط في 
 ب يكونالعبد والصبي كما فهمه الاصحا

الحكــم كمــا ذكــره المشــهور، فــإن مــا أوقعــه الصــبي قبــل بلوغــه ولــو كــان علــى جهــة الندبيــة إلا أنــه 
ندبية البعض لاينافي وجوب الآخـر وهـو سـائر أفعـال الحـج الـتي تقـع منـه بعـد البلـوغ، لعـدم ارتباطيـة 

ــن هــذه الجهــة، فمجــرد وقــوع الاحــرام مــثلا نــد� لاينــافي وقــ وع الوقــوف الافعــال بعضــها مــع بعــض م
ــرام عنــه بعــد مــا لم تكــن  ــن حجــة الاســلام لاينــافي وقــوع الاح ــرام لاع ــوع الاح ــذا وق ــثلا وجــو�، وك م

 حجة الاسلام من
____________________ 

 . [ * ]من كتاب الحج ۴و  ۱من أبواب وجوب الحج، ح  �۱۷ب  ۳۵ص  ۸ج : الوسائل )١(
   



١١٩ 

عدم لزوم اجتماع شرائط الوجوب عنـد أول فعـل مـن العناوين القصدية، وحينئذ لو قام الدليل على 
ــن  ــه ع ــحة والاكتفــاء ب ــان الــلازم هــو القــول �لص أفعــال الحــج بــل يكفــي اجتماعهــا عنــد الوقــوف، ك

 .حجة الاسلام كما قاله المشهور
وهذا بخلاف �ب الصلاة، لان المفروض ارتباطية أفعالها بعضها مع بعض، وفقـدان الـنص علـى  

الوجـوب في بعضـها، كـان مقتضـى القاعـدة هـو الـبطلان وعـدم الاجتـزاء �ـا إلا كفاية تحقق شـرائط 
إن مــا هــو المــلاك في تكليــف البــالغ �لصــلاة وإلزامــه �ــا هــو الموجــب : بعنايــة اخــرى، وهــي أن يقــال

لتكليـــف الغــــير البـــالغ �لصــــلاة اســـتحبا� مــــن دون أن يكـــون تفــــاوت بينهمـــا في ذلــــك، فالمصــــلحة 
ب الكميــة، ســوى أ�ــا في غــير البــالغ تقتضــي الاســتحباب وفي القائمــة بصــلاة الظهــ ر لاتختلــف بحســ

 .البالغ تقتضي الوجوب والالزام
ب نقــض الطهــارة لكــان  ــ ــال �نــه لــو بلــغ الصــبي في أثنــاء الصــلاة بمــا لايوج وحينئــذ يمكــن أن يق

ة، أمـا إذا كـان اللازم عليه تتميم الصلاة بلاحاجة إلى الاستئناف والاعادة، وكذا لو بلغ بعـد الصـلا
بلوغه بعد الصلاة فواضح، فإن تمام ما هو المصلحة القائمة في صلاة الظهر قد اسـتوفاها، فلايبقـى 
حينئــذ موضــوع للامــر الوجــوبي �لصــلاة �نيــا، فلــو قيــل مــع ذلــك بوجــوب الصــلاة عليــه �نيــا لكــان 

ا إذا بلـغ في الاثنـاء مساوقا للقول �لتكليـف بشـئ بـلا أن يكـون هنـاك مـا يوجـب التكليـف بـه، وأمـ
فكـذلك أيضـا، لان المفـروض أنـه لم يتبــدل حقيقـة المـأمور بـه �لبلـوغ ولاحقيقــة الامـر، بـل إنمـا تبــدل 
صفة الامر، لاسقوط أمر عن مـلاك وثبـوت أمـر آخـر عـن مـلاك آخـر، فحينئـذ الركعتـان اللتـان أتـى 

ــا إذا كا ــلحة كم ــة في المص ــون �م ــتحباب تك ــا إلى الآن بوصــف الاس ــة مــن أول الامــر، �م نــت واجب
 .وعند انضمام الركعتين الاخيرتين إليهما يسقط الامر

 أن مبنى القولين في المسألة من إتمام الصلاة التي بيده إذا بلغ في: والحاصل
   



١٢٠ 

ــــزوم  ــــوب الاتمــــام ول ــــن عــــدم وج ــــغ بعــــدها، وم ــــتي بل ــــادة الصــــلاة ال ــــا وعــــدم إع ــــا والاكتفــــاء � أثنائه
نــاء وإعــادة الصـلاة إذا بلــغ بعــدها، إنمــا هــو كـون المــلاك الــذى امــر لاجلــه الاسـتئناف إذا بلــغ في الاث

�لصــلاة هــل هــو متحــد في البــالغ والصــبي، ويلزمــه وحــدة الامــر والمــأمور بــه وأن التفــاوت إنمــا هــو في 
صفة الامر من الوجوب والاستحباب، أو تغاير الملاك فيهما وأن المصلحة الـتي اقتضـت أمـر الصـبي 

ــر �لصــلاة اســتح ــقوط الام با� مغــايرة للمصــلحه الــتي اقتضــت أمــر البــالغ �لصــلاة وجــو�، ويلزمــه س
ـــده لثبـــوت ملاكـــه؟ فلـــو قلنـــا  ـــر آخـــر وجوبيـــا عن ـــقوط ملاكـــه وثبـــوت أم الاســـتحبابي عنـــد البلـــوغ لس
بوحدة الملاك وأن التغاير إنما هـو في الصـفة فقـط كـان الـلازم هـو القـول بعـدم إعـادة الصـلاة لـو بلـغ 

تمــام الصــلاة إذا بلــغ في أثنائهــا، لاســتيفاء الغـــرض والمصــلحة فــلا يكــون هنــاك مــا يوجـــب بعــدها وإ
تجــدد الامــر الوجــوبي �لاعــادة والاســتئناف، ولــو قلنــا بتغــاير المــلاك كــان الــلازم هــو إعــادة الصــلاة 
واستئنافها، لسـقوط مـا هـو الموجـب للاسـتحباب وثبـوت مـا هـو الموجـب للوجـوب، ولايمكـن القـول 

ــــون حينئــــذ  ــــلاهما اســــتحبا�، لان مــــلاك الاســــتحباب لايمكــــن أن يك ــــركعتين اللتــــين ص �لاجتــــزاء �ل
ــر  ــو الام ــلاة إنمــا ه ــه في أثنــاء الص ــه علي ــذي يتوج ــوبي ال ــر الوج ــوب، والام ــلاك الوج ــو م ــا ه مســقطا لم

 )١(أقيمــوا الصـــلاة : بتمــام الصــلاة مــن التكبــيرة إلى التســـليمة، إذ لــيس هنــاك أمــر ســـوى قولــه تعــالى
مثال ذلك، والصلاة اسم �موع الافعال لاخصوص الـركعتين اللتـين بلـغ عنـدهما كمـا هـو واضـح، وأ

 .هذا
ولكــن الانصــاف أنــه وإن قلنــا بوحــدة المــلاك كمــا هــو لــيس بكــل البعيــد لايلزمنــا القــول بســقوط 

 الاعادة لو بلغ بعدها ولزوم إتمام الصلاة التي بلغ في
____________________ 

 . [ * ]۳۱لآية ا: الروم )١(
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أثنائها، وذلك لانه لاإشكال في امتياز صـلاة البـالغ مـع غـيره ولـو �عتبـار تبـدل صـفة الامـر و�كـد 
ــلاة  ــل في اســتئناف الص ــذه الصــفة دخ ــل أن يكــون له ــالغ، وحينئــذ فمــن المحتم ــبة إلى الب الطلــب �لنس

 .التي بلغ في أثنائها وإعادة الصلاة التي بلغ بعدها
لاريب في نقصان صلاة الصبي عن غـيره وإن اشـتملت علـى المـلاك واتحـدت مـع  :وبعبارة اخرى

غــيره في ذلــك، إلا أن المــراد مــن اتحـــاد المــلاك هــو عــدم تبــاين الملاكـــين بحيــث لم يكــن بينهمــا جهـــة 
جامعة أصلا، لا أن يكون المراد منه هو اشتمال عبادة الصبي بتمـام مـا اشـتملت عليـه عبـادة البـالغ 

ـــون و  ـــر بحيـــث تك ـــفة الام ـــدل ص ـــلا ولـــو في تب ـــوغ دخ ـــه لاإشـــكال في أن للبل ـــرض، فإن ـــة بتمـــام الغ افي
وحينئـذ فمـن المحتمـل في عــالم الثبـوت أن يكـون المقــدار البـاقي مـن المصـلحة الــتي تشـتمل عليـه عبــادة 
البالغ �عتبار عروض صفة الوجوب لازمـة التحصـيل أيضـا، بحيـث يمكـن اسـتيفاؤها مـع فعـل الصـبي 

ـــلاة النا ـــاقص مـــع الص ـــع الن ـــث ســـيال في جمي ـــذا البح ـــتيفاء، وه ـــابلا للاس ـــون ق ـــة ويمكـــن أن لايك قص
 .الكامل، كالصلاة �لطهارة الترابية، والصلاة �لطهارة المائية، وغير ذلك من أفراد الناقص والكامل

وحينئذ فـإن كـان في مقـام الاثبـات مـا يعـين أحـدهما فهـو، وإلا كـان المتبـع هـو إطلاقـات الادلـة، 
أقيموا الصلاة لعموم البالغين سواء فعلوا ما هو وظيفتهم في حال : إشكال في شمول قوله تعالىإذ لا

الصـــباوة مـــن الصـــلاة أو لم يفعلـــوا، فحينئـــذ يلـــزم علـــى الصـــبي البـــالغ أن يمتثـــل هـــذا الامـــر وإن امتثـــل 
ــا وإعاد�ــ ــتئناف الصــلاة لــو بلــغ في اثنائه ــك، ولازم ذلــك هــو اس ا لــو بلــغ الامــر الاســتحبابي قبــل ذل

 .بعدها، فتأمل
إن التمســك �لاطلاقــات بعــد الاعــتراف �تحــاد حقيقــة المــأمور بــه وأن صــلاة الصــبي بنــاء علــى  فــ
الشـــرعية متحـــدة �لهويـــة مـــع صـــلاة البـــالغ، وكـــذا اتحـــاد الامـــر وأن التبـــدل إنمـــا هـــو في الصـــفة فقـــط، 

 لايخلو عن إشكال فإنه لاموضوع حينئذ
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 .المسألة بعد لاتخلو عن إشكال، هذا كله في الصلاة لتلك المطلقات، فتأمل فإن
وأما الصيام فلا إشكال في عدم وجوب الاتمام لو بلغ بعد الفجر ولـو بلحظـة، لاعتبـار اجتمـاع 
شرائط التكليف من أول الوقت، ولم يقم دليل على الاجتـزاء لـو حصـلت في بعـض الوقـت كمـا ورد 

 .في �ب الحج
لـــو تطهــر الصــبي ثم بلــغ فهــل لـــه الصــلاة بتلــك الطهــارة أو يجـــب  بقــي الكــلام في الطهــارة وأنــه

إعاد�ا؟ الظاهر أنه لاينبغي الاشكال أيضا في عدم لزوم الاعادة، لان المفـروض أنـه تكفـي الطهـارة 
المسـتحبة لاجـل الغـا�ت المســتحبة في فعـل الصـلاة الواجبـة �هــا ولايحتـاج إلى إعاد�ـا، لان الطهــارة 

الواجبـــة رافعـــة للحـــدث، ولايشـــترط في الصـــلاة أزيـــد مـــن رفـــع الحـــدث، وطهـــارة  المســـتحبة كالطهـــارة
ــن  ــوغ لم يك ــدث، والبل ــتحبة في رافعيتهــا للح ــرعية تكــون كســائر الطهــارات المس الصــبي بنــاء علــى الش
مـــن الاحـــداث الرافـــع للطهـــارة فـــلا يحتـــاج لى إعاد�ـــا بعـــد البلـــوغ، إذ الطهـــارة حينئـــذ تكـــون كســـائر 

 .له قبل البلوغ من الساتر وغيره، فتأمل جيداالشرائط الحاصلة 
لا إشـــكال في أن مقتضـــي القاعـــدة الاوليـــة هـــو لـــزوم تحصـــيل العلـــم �لوقـــت مـــع : المســـألة الثالثـــة

إمكانــه، ولايكتفــي �لظــن لاصــالة حرمــة العمــل بــه إلا أن يقــوم دليــل علــى اعتبــاره إمــا مطلقــا أو في 
لــو �لصـبر إلى أن يعلــم أنــه قـد زال الــزوال أو صــار الجملـة، وحيــث إن العلـم بــدخول الوقــت ممكـن و 

ـــإن  ـــة مـــثلا ف ـــا، كالقبل ـــم � ـــتي يمكـــن تعـــذر العل ـــت كســـائر الموضـــوعات الاخـــر ال المغـــرب، ولـــيس الوق
الشخص يمكن أن لايحصل له العلم �لقبلة أبـدا، وهـذا بخـلاف الوقـت فإنـه يبعـد أن لايحصـل العلـم 

ن لعامـة النـاس ولـو �لصـبر، فمقتضـى القاعــدة بـه إلى أن يخـرج الوقـت، فتحصـيل العلـم �ل وقـت ممكــ
هو لزوم الصبر إلى أن يحصل العلم بدخول الوقت وعـدم الاعتمـاد علـى الظـن، خصوصـا إذا أمكنـه 

 تحصيل العلم به في أول الوقت بلا حاجة إلى
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 .الصبر، فإن الظاهر قيام الاجماع ععلى عدم جواز التعويل �لظن المطلق من أي سبب كان
إلا أن عبارات مـن نسـب  )١(وإن كان ربما نسب الخلاف إلى بعض الاعلام على ما في الجواهر 

إليـــه الخـــلاف لاتـــدل علـــى جـــواز العمـــل �لظـــن مطلقـــا حـــتى مـــع إمكـــان تحصـــيل العلـــم بـــه في أولـــه، 
 .فراجع الجواهر

ــن الصــادق  ــل في المســألة، لخــبر إبــن ر�ح ع ــى مــا نق ــال ﷒نعــم قــد تــردد في الــذخيرة عل إذا : ق
صـليت وأنـت تـرى أنـك في وقـت، ولم يـدخل الوقـت فـدخل وأنـت في الصـلاة، فقـد أجـزأت عنــك، 

ير بفســاده، لان تــرى مــأخوذ مــن . )٢(لكونــه معنــاه " تــرى " بــدعوى إرادة الظــن مــن لفــظ  وأنــت خبــ
ظهـوره في  الرؤية، وهو أقريب إلى العلم من الظن، بل ربما يدعى ظهوره في العلم، وعلى تقـدير عـدم

 .ذلك فلا أقل من صلاحيته لذلك، فلا يمكن دعوى ظهوره في الظن
ــتمكن مــن تحصــيل : و�لجملــة ــم دليــل علــى اعتبــار مطلــق الظــن في معرفــة الوقــت مــع ال ــد لم يق بع

نعــم ذهــب بعـض الاعــلام علــى اعتبــار خصــوص أذان . العلـم مــن غــير صــبر، ولم يعلــم بـه قائــل أيضــا
ة مـــن الاخبـــار الظـــاهرة أو الصـــريحة في جـــواز التعويـــل �ذان الثقـــة الـــتي الثقـــة العـــارف �لوقـــت، لجملـــ

ن تحصــيل العلــم، فمنهــا صــل : في الصــحيح ﷒قــول الصــادق : �طلاقهــا تشــمل صــورة الــتمكن مــ
خبر محمد بن خالـد القسـري قـال : ومنها )٣(الجمعة �ذان هؤلاء، فإ�م أشد شئ مواظبة على الوقت 

 اصلي الجمعة قبل أن أخاف أن: له أيضا
____________________ 

 .من كتاب الصلاة ۱۳س  ۲۶۵ص  ۷ج : جواهر الكلام )١(
 .من كتاب الصلاة ۳۰س  ۲۰۸ص : ذخيرة المعاد )٢(
 . [ * ]۱من أبواب الاذان والاقامة، ح  �۳ب  ۶۱۸ص  ۴ج : الوسائل )٣(
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 .)١(إنما ذلك على المؤذنين : تزول الشمس، فقال
وأمثـــال هـــذه التعبـــيرات الظـــاهرة في . )٣(، والمؤذنـــون امنـــاء )٢(المـــؤذن مـــؤتمن : ﷕قـــولهم : ومنهـــا

وإطـلاق هـذه الاخبـار مـع جملـة اخـرى . اعتبار أذانه، كاعتبار أقوال سائر الامناء في سائر المقامـات
تمكن من تحصيل العلـم لم نذكرها تدل على جواز الاعتماد بقول المؤذن في �ب الوقت، حتى مع ال

ــن أذان المــؤذن ــع عــدم حصــول العلــم م بــل في بعضــها يقــرب مــن التصــريح . مــن دون صــبر، وحــتى م
أخاف أن اصلي الجمعة قبـل أن : �عتبار الاذان مع عدم حصول العلم به، كالرواية المتقدمة قال له

 .إنما ذلك على المؤذنين: ﷒تزول الشمس، فقال 
ــ إن ظــاهره اعتب ــول فــ ــار علــى صــورة حص ــك، فحمــل هــذه الاخب ــع الخــوف والش ــتى م ار الاذان ح

ؤذن بعيـد في الغايــة مــع أنـه بنــاء علــى هـذا لايكــون خصوصــية في الاذان بــل . العلـم �لوقــت �ذان المــ
هو كسائر الاسباب المفيدة للعلم، فتخصيص الاذان �لسؤال والجواب يكون بـلا وجـه، وهـذا مبعـد 

ـــذكو  ـــل الم ـــى الحم ـــر عل ـــة . رآخ ـــى اعتبـــار أذان المـــؤذن في غاي ـــذه الاخبـــار عل ـــة ه ـــاف أن دلال فالانص
 .القوة

مـا يـدل علـى عـدم العـبرة �ذان المـؤذن حـتى يحصـل  ﷒نعم في خبر علـي بـن جعفـر عـن أخيـه 
له العلم، فإن فيه في الرجل يسمع الاذان، فيصلي الفجر ولايدري أطلع الفجر أم لا، غير أنـه يظـن 

فهـذا الخـبر بظـاهره يعـارض تلـك . )٤(لايجزيـه حـتى يعلـم أنـه طلـع : ﷒ذان أنه طلع، قال لمكان الا
 المطلقات �لاعم

____________________ 
 .، وفيه اختلاف يسير۳من أبواب الاذان والاقامة، ح  �۳ب  ۶۱۸ص  ۴ج : الوسائل )١(
 .۲مة، ح من أبواب الاذذان والاقا �۳ب  ۶۱۸ص  ۴ج : الوسائل )٢(
 .، وفيه اختلاف يسير۶من أبواب الاذان والاقامة، ح  �۴ب  ۶۱۹ص  ۴ج : الوسائل )٣(
 . [ * ]وفيه اختلاف يسير ۴من أبواب المواقيت، ح  �۵۸ب  ۲۰۳ص  ۳ج : الوسائل )٤(
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وحمـل الخـبر علـى مـا إذا لم يكـن المـؤذن بمـؤتمن وغـير عـارف . المطلق، بل يعارض مع بعضـها �لتبـاين
لوقت مما لاشاهد لـه، كمـا أنـه يبعـد تقييـد تلـك المطلقـات بمثـل هـذا الخـبر لقـوة تلـك المطلقـات في �

الغاية، مع أنـه قـد عرفـت أن في بعضـها مـا �بى عـن التقييـد، فيـدور الامـر بـين طـرح تلـك المطلقـات 
لى والاخـــذ �ـــذا الخـــبر والفتـــوى بضـــمونه مـــن أنـــه لابـــد مـــن تحصـــيل العلـــم مـــع الـــتمكن كمـــا نســـب إ

المشــهور، بــل ربمــا ادعــى عليــه الاجمــاع علــى مــا نقــل، أو طــرح هــذا الخــبر والاخــذ بتلــك المطلقــات 
ــه  ــال ب ــم كمــا ق ــيل العل ــن تحص ــتمكن م ــع ال ــا حــتى م ــؤذن مطلق ــن اعتبــار أذان الم والفتــوى بمضــمو�ا م

ــون عملهــم هوالجــابر والكاســر ــاء الــذي يك ، بعــض الاعــلام، ولم يعلــم حــال الطبقــة الاولى مــن العلم
بر أو �لعكــس، ومــن هنــا استشــكل شــيخنا الاســتاذ  وأ�ــم هــل أفتــوا بمضــمون المطلقــات وطرحــوا الخــ
مدظلــه في هــذه المســألة ولم يــرجح أحــد الطــرفين، ولكــن الانصــاف أن العمــل �لمطلقــات لايخلــو عــن 

 .قوة
ؤذن وإخبــاره بــ ؤذن فقــط، وأمــا قــول المــ دخول ثم إن هــذه الاخبــار إنمــا دلــت علــى اعتبــار أذان المــ

ـــية في الاذان ليســـت  ـــدم خصوص ـــع بع الوقـــت مـــن دون أذان فلايبعـــد إلحاقـــه �لاذان، ودعـــوى القط
 .بتلك المثابة من البعد، وإن استشكل في ذلك أيضا شيخنا الاستاذ مد ظله هذا كله في الاذان

والاشـــياء   :﷒وأمـــا البينـــة فلاينبغـــي الاشـــكال في اعتبارهـــا وأ�ـــا في عـــرض العلـــم، لعمـــوم قولـــه 
ودعــــوى أن المشــــار إليــــه في ذلــــك إنمــــا هــــو . )١(كلهــــا علــــى ذلــــك حــــتى تســــتبين أو تقــــوم بــــه البينــــة 

ـــن  ـــرائط والاجـــزاء وغـــير ذلـــك م ـــن الش ـــا�ه م ـــه ومـــا ش ـــا نحـــن في ـــة، فلايعـــم م ـــة والحرم ـــوص الحلي خص
 الموضوعات، ضعيفة

____________________ 
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١٢٦ 

جدا، فـإن المـراد مـن المشـار إليـه في ذلـك لـيس خصـوص الحليـة والحرمـة النفسـيان، بـل المـراد منـه هـو 
الاصل الجاري في الشئ لو لا العلم وقيـام البينـة علـى الخـلاف، فيصـير المعـنى أن الاشـياء كلهـا علـى 

ومجـرد كـون الامثلـة المـذكورة . الخـلاف أو قيـام البينـة عليـهما يقتضيه الاصـل فيهـا إلا مـع العلـم علـى 
. في صـــدر الروايـــة مـــن مـــوارد الحليـــه والحرمـــة النفســـيان لايقتضـــي اســـم الاشـــارة بـــذلك، فتأمـــل جيـــدا

فالاقوى حجية البينة لوقامت على أي موضوع مـن الموضـوعات الـتي يتعلـق بـه حكـم شـرعي، سـواء 
 .في ذلك الوقت وغيره

ــدل ال ــا الع ــاص في وأم ــل خ ــوم دلي ــا، إلا أن يق ــدم حجيتــه في الموضــوعات مطلق ــالاقوى ع ــد ف واح
بر العــدل مخصــوص �لاحكــام ولايشــمل  إن مــا دل علــى اعتبــار خــ مــورد �لخصــوص علــى اعتبــاره، فــ

، وفي دلالـة آيـة النبـأ علـى اعتبـار خـبر العـدل محـل �مـل كمـا )١(الموضوعات، سـوى مفهـوم آيـة النبـأ 
رض دلالتهــا وعمومهــا للموضــوعات تكــون مخصصــة كغيرهــا مــن الادلــة علــى ذكــر في محلــه، وعلــى فــ

والاشـياء كلهـا علـى "  ﷒تقدير عمومها أيضا بما دل علـى اعتبـار التعـدد في الموضـوعات، كقولـه 
 .فإنه حصر طريق إثبات الموضوعات �لعلم أو البينة، فلا عبرة بخبر الواحد فيها" إلخ .. ذلك حتى

أنه مـع الـتمكن مـن تحصـيل العلـم �لوقـت مـن غـير صـبر لابـد مـن : جميع ما ذكر�هفتحصل من 
تحصـــيل العلـــم، ولايقـــوم شـــئ مـــن الظنـــون مقامـــه ســـوى البينـــة وســـوى أذان المـــؤذن علـــى إشـــكال في 

وأما مع عدم الـتمكن مـن تحصـيل العلـم إلا �لصـبر، فتـارة يكـون عـدم الـتمكن . الاخير تقدم وجهه
 من
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جهـة وجـود العــذر العـام كــالغيم، واخـرى مـن جهــة العـذر الخــاص كـالعمى والحـبس، فلــو كـان العــذر 
عاما فربما قيل �لاكتفاء بمطلق الظن ولايلزمه الصبر إلى أن يعلم، بل ربما نسـب ذلـك إلى المشـهور، 

ا ورد مــن اعتبــار صــياح الــديك في يــوم لايــرى فيــه وقــد اســتدل عليــه بمــ. بــل ربمــا ادعــى الاجمــاع عليــه
ير بــذلك في الاخبــار، ففــي حســن الفــراء كالصــحيح  الشــمس والقمــر أو في يــوم غــيم، كمــا ورد التعبــ

إنــــه ربمـــا اشــــتبه علينـــا الوقــــت في يـــوم غــــيم، فقــــال : ﷒قــــال رجـــل مــــن أصـــحابنا للصــــادق : قـــال
ـــرف هـــذه الطيـــور الـــتي تكـــون ع: ﷒ إذا : نعـــم، قـــال: نـــدكم �لعـــراق يقـــال لهـــا الـــديوك؟ فقـــالتع

 .وفي معناه خبران أخران. )١(فصل : ارتفعت أصوا�ا وتجاوبت فقد زالت الشمس، أو قال
ومـــن المعلـــوم أن أقصـــى مـــا يفيـــده صـــياح الـــديك هـــو الظـــن، وبعـــد إلغـــاء الخصوصـــية مـــن الظـــن 

ره إنمـا كـان مـن جهـة كونـه عـذرا لايمكـن المستفاد من صياح الديك، وإلغاء حصوصية الغـيم وأن ذكـ
معه تحصيل العلم، يتم ما أفاده المشهور من جواز الاعتماد على مطلـق الظـن مـع عـدم الـتمكن مـن 

وأنـت خبـير . العلم، سواء كان ذلـك مـن جهـة الغـيم أو العمـى أو الحـبس أو غـير ذلـك مـن الاعـذار
وكـذا . ية الحكم إلى كل ظن مـن ا�ازفـةبما في دعوى القطع بعدم الخصوصية في صياح الديك وتسر 

ن عامــا كــالعمى  في دعــوى القطــع بعــدم الخصوصــية في الغــيم وتســرية الحكــم إلى كــل عــذر ولــو لم يكــ
 .والحبس

فالاقوى على ما اختاره شيخنا الاستاذ مد ظلـه مـن الاقتصـار علـى اعتبـار خصـوص صـياح الـديك 
 يحصل له العلم بدخول الوقت، فتأمل فإن مـا في خصوص العام، واما فيما عداه فيلزمه الصبر حتى

 .ذهب إليه المشهور لايخلو عن قوة
____________________ 
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١٢٨ 

ـــب  ـــع الكت ـــلحت للتأييـــد، فراج ـــن ضـــعف وإن ص ـــو ع ـــور اخـــر لاتخل ـــتدل للمشـــهور �م وربمـــا يس
 .و�مل فيها المبسوطة

ثم إنه لو تبـين فسـاد ظنـه فيمـا جـاز التعويـل عليـه أو تبـين خطـأ قطعـه فمقتضـى القاعـدة الاوليـة 
هو فساد الصلاة ولـزوم الاعـادة ولـو وقعـت تكبـيرة الاحـرام في خـارج الوقـت، فضـلا عـن وقـوع تمـام 

عـدم اقتضـاء الامـر وهذا بناء على ما اخـتر�ه في الاصـول مـن . الصلاة أو معظم الاجزاء في خارجه
ـــنص  ـــع مـــن ال ـــن أو القط ـــى اعتبـــار الظ ـــى مـــا دل عل ـــة الوضـــوح، فـــإن أقص الظـــاهري للاجـــزاء في غاي
والعقــل هــو جــواز الصــلاة، وأمــا الاجــزاء وعــدم لــزوم الاعــادة لووقــع جــزء منهــا في خــارج الوقــت فــلا 

 .دلالة فيه على ذلك، فلابد في القول �لاجزاء من التماس دليل يدل على ذلك
عم من قال �قتضاء الامر الظاهري للاجزاء يلزمه القول �لصحة وعدم لزوم الاعادة لـو وقعـت ن

ــاس دلــيلا يــدل  تمــام الصــلاة في خــارج الوقــت، فضــلا عــن وقــوع بعــض منهــا فيــه، ولابــد لــه مــن التم
إلا أن هذا إنما يتم في خصوص مـا إذا اعتمـد في الوقـت . على عدم الاجزاء على عكس ما اختر�ه

ى الحجة الشرعية من البينة وأذان المؤذن وصياح الديك وأمثال ذلـك، وأمـا لـو اعتمـد علـى قطعـه عل
فمقتضــى القاعــدة حــتى بنــاء علــى اقتضــاء الامــر الظــاهري للاجــزاء هــو فســاد الصــلاة ولــزوم الاعــادة 
ـــر  ـــه، إذ لاأم ـــوع تمامهـــا في ـــارج الوقـــت، فضـــلا عـــن وق ـــلاة في خ ـــوع بعـــض الص ـــأ ووق ـــين الخط عنـــد تب

 .ري في صورة القطع حتى يقتضي الاجزاء كما لايخفىظاه
أنــه بنـــاء علــى عـــدم اقتضــاء الامـــر الظــاهري للاجــزاء لايفـــرق الحــال بـــين مــا إذا كـــان : والحاصــل

اعتماده على القطـع أو الظـن المعتـبر، وأن في الجميـع القاعـدة تقتضـي الاعـادة لـو وقعـت الصـلاة في 
 ولابد منخارج الوقت أو بعض منها ولو التكبيرة، 

   



١٢٩ 

قيام دليل يدل على الاجزاء إما مطلقا أو في بعض الفروض، وأما بناء على اقتضـاء الامـر الظـاهري 
للاجـزاء ففــي صـورة الاعتمــاد علــى الظـن مقتضــى القاعــدة هـو الاجــزاء لــو وقعـت الصــلاة في خــارج 

طلقـــا أو في الوقــت بتمامهـــا أو بعـــض منهـــا، ولابـــد مـــن قيـــام دليــل حينئـــذ علـــى عـــدم الاجـــزاء إمـــا م
بعـض الفــروض، وأمـا في صــورة الاعتمــاد علـى القطــع فمقتضـى القاعــدة أيضــا عـدم الاجــزاء مطلقــا، 

 .هذا ما يقتضيه القاعدة الاولية
ولكــن مــا عليــه العمــل وفتــوى المشــهور هــو الاعــادة والقضــاء لــو وقعــت تمــام الصــلاة في خــارج 

اء علـى كونـه جـزء فـلا إعـادة ولاقضـاء، مـن الوقت، وأما لو وقع جزء منها في الوقت ولو التسليم بن
ــع في كــلا الفرضــين ــن المعتــبر أو القط ــد علــى الظ ــين أن يكــون قــد اعتم ــرق ب ير ف ــر مــن . غــ وربمــا يظه

بعــض التفصــيل بــين الظــن والقطــع، وأن في صــورة الاعتمــاد علــى الظــن تصــح الصــلاة لــو وقــع جــزء 
ــا في ــا في خارجــه، وأم ــع تمامه  صــورة الاعتمــاد علــى القطــع فالصــلاة منهــا في الوقــت دون مــا إذا وق

 .فاسدة مطلقا ولو وقع جزء منها في الوقت
ن الصــادق  بر إبــن ر�ح المتقــدم عــ ص ســوى خــ إذا صــليت وأنــت : قــال ﷒ولــيس في المســألة نــ

وهذا إنما يـدل . )١(ترى أنك في وقت، ولم يدخل الوقت فدخل وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك 
خصوص مـا إذا دخـل الوقـت في أثنـاء الصـلاة ولـو قبـل التسـليم، وأمـا إذا لم يـدخل  على الاجزاء في

الوقت حـتى فـرغ مـن الصـلاة فهـذا الخـبر بنفسـه يـدل علـى عـدم الاجـزاء فضـلا عـن اقتضـاء القاعـدة 
 الاجزاء بصورة دخول الوقت في الاثناء يدل على ﷒ذلك، بداهة أن تخصيصه 

____________________ 
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ــذا الخــبر  ــتدل � ــزاء أن يس ــاهري للاج ــر الظ ــل �قتضــاء الام ــدخول، فللقائ ــدم ال ــد ع ــزاء عن ــدم الاج ع
 .أيضا على عدم الاجزاء لو لم يدخل الوقت في أثناء الصلاة

ظاهر في خصوص الظن كما تقدم عـن " ترى "  ﷒وأما لو دخل في الاثناء فلو قلنا إن قوله 
بعض فيكون دليلا على القول الاخير من التفصيل بين القطع والظن، وأن في صـورة الاعتمـاد علـى 

 .القطع يلزم الاعادة ولو وقع جزء منها في خارج الوقت، بخلاف ما إذا اعتمد على الظن
مأخوذة من الرؤية فهي مقصورة بصـورة العلـم، " ترى " وأما بناء على ما قويناه سابقا من أن لفظة 

ـــإن  ـــب إليـــه المشـــهور، ف ـــى ماذه ـــون الخـــبر دلـــيلا عل ـــن، فيك ـــاد الـــراجح الشـــامل للعلـــم والظ أو الاعتق
 .دخول صورة القطع في الخبر بناء على ما اختر�ه ظاهر

عليــه، إلا أن الانصــاف أنــه لــو كــان الظــن " تــرى " دم صــدق وأمــا الظــن فربمــا يتــوهم خروجــه لعــ
عنـد " تـرى " شـاملة لـه أيضـا، لصـدق " تـرى " من الظنون المعتبرة كما هو مفـروض الكـلام فلفظـة 

الاعتمــاد علــى البينــة مــثلا، فــالاقوى مــا ذهــب إليــه المشــهور، والمناقشــة في ســند الروايــة ممــا لاوجــه لــه 
 .بعد عمل المشهور �ا

أمــا لــو دخــل في . لــه لــو دخــل في الصــلاة قاطعــا لــدخول الوقــت أو ظــا� لــه �لظــن المعتــبرهــذا ك
الصـــلاة عامــــدا عالمـــا بعــــدم دخـــول الوقــــت، أو جـــاهلا بشــــرطية الوقـــت، أو �ســــيا لهـــا أو للوقــــت، 
فمقتضـــى القاعـــدة الـــبطلان لـــو وقـــع جـــزء منهـــا في خـــارج الوقـــت، وأمـــا لـــو وقعـــت تمـــام الصـــلاة في 

الصـــحة في الجميـــع إن تمشـــى منـــه قصـــد القربـــة، وإن كـــان حصـــول ذلـــك في صـــورة الوقـــت فـــالاقوى 
التعمد مشكل، وذلك لان الوقـت لـيس مـن الخصوصـيات القصـدية الـتي يعتـبر قصـدها في الصـلاة، 
بل ما هو المعتبر في تحقق قصد المأمور به إنما هو قصد الصلاة في هذا الوقت والزمان، وأما مطابقة 

 أمر خارج عن تحت قدرته وإرادته بل هو يدور الزمان للزوال فهو
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ـــة قـــد فـــاتني كتابتهـــا لـــبعض عوائـــق الزمـــان، فنســـأل أن يوفقنـــا  مـــدار واقعـــه، وفي المقـــام أبحـــاث مهم
 .لكتابتها بعد ذلك

ب بــين الفــرائض ووجــوب فعــل الظهــر قبــل العصــر والمغــرب قبــل : مســألة إكال في لــزوم الترتيــ لاشــ
ليس شرطا واقعيا تبطل الصلاة بفوا�ـا سـهوا بـل إنمـا هـو شـرط ذكـري، العشاء، إلا أن هذا الترتيب 

فلوســـها وقـــدم العصـــر علـــى الظهـــر وكـــان ذلـــك في الوقـــت الاشـــتراكي أو دخـــل وهـــو فيهـــا صـــحت 
صلاته ووقعت عصرا لاظهرا، وأما لـو وقعـت في الوقـت الاختصاصـي فـالاقوى الـبطلان ولاتحتسـب 

 .لكلاظهرا ولا عصرا، وقد تقدم الوجه في ذ
ين كـالظهرين، نعـم بينهمـا فـرق وهـو أنـه لـو شـرع في العشـاء في أول وقـت المغـرب  وحكم العشـاء

نسيا� ولم يتذكر حتى فرغ منها فلا محالة يقـع ركعـة منهـا في الوقـت الاشـتراكي فتصـح، هـذا كلـه إذا 
ان محـل العـدول وأمـا إذا تـذكرفي الاثنـاء عـدل بينتـه إلى السـابقة إن كـ. لم يتذكر حتى فرغ من الصلاة

ــاء ــا في العش ــليم، وأم ــل التس ــرين إلى مــا قب ــو في الظه ــا، وه ــة  �قي ــوع الركع ــدخول في رك ــل ال إلى قب ــ ين ف
ــى  ــز�دة الســهوية، كمــا لايخف ــر، ولايضــر ز�دة القيــام في العــدول لانــه مــن قبيــل ال ــة علــى الاظه الرابع

 .وجهه على المتأمل
ن، لعــدم إمكــان العــدول حينئــذ وعــدم ســقوط وأمــا إذا دخــل في الركــوع فقــد أفــتى بعــض �لــبطلا

ولكـن الاقـوى . الترتيب في الاجزاء اللاحقة لتذكره، فلايمكنه تتميم هذه الصلاة عشاء فتبطـل، هـذا
ب المعتــبر بــين الصــلاتين هــو الترتيــب بــين مجمــوع  ــ أيضــا الصــحة وتتميمهــا عشــاء، وذلــك لان الترتي

ى الصـلاتين قبـل الاخـرى، وهـذا المعـنى بمجـرد الصلاتين من حيث ا�مـوع، بحيـث يقـع مجمـوع إحـد
الشروع في الصلاة اللاحقة نسيا� قبل الاولى يسقط، فشرطية الترتيب تكون حينئذ مقصـورة بمـا إذا 

 كان
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متـــذكرا لـــه قبـــل الصـــلاة، وأمـــا لـــو شـــرع في الصـــلاة نســـيا� ثم تـــذكر في الاثنـــاء ولـــو في الركعـــة الاولى 
جـــزاء اللاحقــــة، لان الترتيـــب في الاجـــزاء الســــابقة ســـقط بمقتضــــى فالترتيـــب يســـقط �لنســــبة إلى الا

ب إنمـا اعتـبر بـين مجموعـو الصـلاتين، وهـذا المعـنى  )١("لاتعـاد " النسيان وحـديث  والمفـروض أن الترتيـ
ــض  ــوع بفــوات بع ب، لفــوات ا�م ــ ــى خــلاف الترتي ــد الاجــزاء عل ــوع بع ــد وق ــوله بع ــتحيل حص ممــا يس

 أخبار العدول هو أنه لو شرع في الصـلاة اللاحقـة نسـيا� وتـذكر في الاجزاء، فمقتضى القاعدة لولا
ــدول  ــى لــزوم الع ــت عل ــدول دل ــار الع ــت، غايتــه أن أخب ــى مــا افتتح ــلاته وأتمهــا عل ــاء صــحت ص الاثن

 .فيما أمكن، والمفروض فيما نحن فيه عدم إمكان العدول فلابد من تتميمها عشاء، فتأمل جيدا
تــــبر في كــــل جــــزء جــــزء مــــن اللاحقــــة والســــابقة علــــى نحــــو العــــام مــــع أنــــه لــــوفرض أن الترتيــــب اع

الاصولي، فيمكن أن يقال أيضا �لصحة �لملازمة بين الصحة في الاجـزاء السـابقة بمقتضـى حـديث 
ـــابقة علـــى التـــذكر " لاتعـــاد "  ـــروض أن الاجـــزاء الس ـــك لان المف والصـــحة في الاجـــزاء اللاحقـــة، وذل

وض وقوعهـــا قبـــل الســـابقة نســـيا�، فالترتيـــب ســـاقط �لنســـبة لان المفـــر " لاتعـــاد " مشــمولة لحـــديث 
ب إعــادة الاجــزاء الســابقة فبالملازمــة تــدل علــى صــحة " لاتعــاد " إليهــا ويشــملها حــديث  وإذا لم يجــ

ــزم لغويــة شمــول  ــزاء اللاحقــة، وإلا ل ــن " لاتعــاد " الاج ــه لايخلــو ع ــل جيــدا فإن ــابقة، فتأم ــزاء الس للاج
 .دقة

واقيــت، وقـــد وقــع الفـــراغ منهــا في الليلــة الرابعـــة والعشــرين مـــن شــهر محـــرم هــذا تمــام الكـــلام في الم
 .۱۳۴۳الحرام سنة 

____________________ 
 . [ * ]۱من ابواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
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 .فيما يجب استقباله في حال الصلاة والدفن وغير ذلك

القبلة عبارة عن نفس الكعبـة والبنـاء لمـن كـان : وقد اختلفت كلمات الاصحاب في ذلك، فقيل
وقـد . في المسجد، والمسجد قبلـة لمـن كـان في الحـرم، والحـرم قبلـة لمـن كـان في خارجـه مـن أهـل الـدنيا

ب هــو نفــس الكعبــة، وللبعيــد الجهــة بمعــنى : وقيــل. اســتدل علــى ذلــك بعــدة مــن الاخبــار القبلــة للقريــ
 .السمت والطرف

ة عـن نفـس الكعبـة للقريـب والبعيـد والمشـاهد وغـير المشـاهد، لكـن مـع إن القبلة هـي عبـار : وقيل
إن  ـــ ـــة المحـــاذاة والاســـتقبال، ف ـــان الســـماء، وإن اختلفـــت كيفي ـــة مـــن تخـــوم الارض إلى عن تعمـــيم الكعب
ــاهد إنمــا يحــاذي الفضــاء والخــط  ير المش القريــب المشــاهد إنمــا يحــاذي نفــس البنــاء والبيــت، والبعيــد الغــ

 . عنان السماءالخارج من البيت إلى
ــتي ادعــى في الجــواهر  ــار المستفيضــة ال ــك للاخب ير إليــه، وذل ــ ــو الحــق الــذي ينبغــي المص ــذا ه  )١(وه

 وهي وإن كانت ظاهرة في. تواترها، الدالة على أن القبلة هي الكعبة
____________________ 

 . [ * ]۳۲۲ص  ۷ج : جواهر الكلام )١(
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أن الكعبـة إنمـا هـي ممتـدة إلى  )١(نفس البيت والبناء إلا أنه قد ورد عـنهم صـلوات الله علـيهم أجمعـين 
عنان السماء، مع وضوح أنه لايمكن استقبال نفس البناء للبعيد مـع كرويـة الارض، بداهـة أنـه علـى 

لبنـاء محـال كمـا ذلك إما أن يكون البعيد فوق الكعبة والبيت أو تحتهـا، فـالتكليف �سـتقبال نفـس ا
هــو واضــح، فـــالعبرة في اســتقبال البعيـــد إنمــا هـــو اســتقبال الخــط الخـــارج مــن البيـــت الممتــد إلى عنـــان 
الســـماء، بحيـــث لـــو أخـــرج خـــط مـــن جبهـــة المصـــلي لكـــان يمـــر علـــى ذلـــك الخـــط الخـــارج مـــن البيـــت 

 .لامحالة
إلى الفضـاء المحـيط  والقول �ن قبلة البعيد إنما هو الجهة والسـمت وإن لم يصـل خـط مـن المصـلي

ــول بــذلك مــع تضــافر الاخبــار �ن القبلــة هــي  ــن الق �لبيــت خــال عــن الــدليل والشــاهد، وكيــف يمك
أنـه يعتـبر في كـل مصـل أن يسـتقبل نفـس الكعبـة والبنـاء أو الخـط الخـارج : الكعبة والبيـت؟ والحاصـل

كمـــا أنـــه لايعتـــبر منهـــا إلى عنـــان الســـماء، ولايكفـــي فيـــه اســـتقبال الســـمت والجهـــة مـــن دون ذلـــك،  
استقبال نفس البناء بل ذلـك كمـا عرفـت محـال مـن جهـة كرويـة الارض، كمـا أنـه لايكفـي اسـتقبال 
ــدم اتصــال خــط مــن جبهــة المصــلي إلى الكعبــة أو  ــا عنهمــا مــع ع ــان خارج ــن ك المســجد أو الحــرم لم

نـه إلى الخط الخارج منها، كما إذا وقف على أحد أضلاع المسجد بحيث يعلـم عـدم اتصـالل خـط م
 .الكعبة، بل لم يعلم من صاحب هذا القول الاكتفاء بذلك

____________________ 
نعــم، إنمــا هــي قبلــة مــن : صــليت فــوق أبي قبــيس العصــر، فهليجــزي ذلــك والكعبــة تحــتي؟ قــال: ففــي موثقــة إبــن ســنان )١(

 ".منه ). " ۲(* ماء العليا أساس البيت من الارض السابعة إلى الس: وفي رواية اخرى) ۱(* موضعها إلى السماء 
 .۱من أبواب القبلة، ح  �۱۸ب  ۲۴۷ص  ۳ج : الوسائل) ۱(* 
 . [ * ]وفيه اختلاف ۳من أبواب القبلة، ح  �۱۸ب  ۲۴۸ص  ۳ج : الوسائل) ۲(* 
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ومن هنـا احتمـل بعـض أن يكـون النـزاع لفظيـا، بمعـنى أنـه مـن قـال �ن المسـجد قبلـة لمـن كـان في 
لمســجد قبلــة لــذلك ولــو مــع عــدم مواجهــة البيــت بوجــه مــن الوجــوه بحيــث لم يتصــل الحــرم لايريــد أن ا

خط من المصلي إليه، بل المراد أنه لو استقبل المسجد يكفي من جهة اسـتلزامه غالبـا لاتصـال خـط 
منه إلى البيت أو الفضاء المتصل بـه، وهـو كـذلك بنـاء علـى مـا سـيأتي مـن معـنى اسـتلزام ز�دة البعـد 

 .اذاةلز�دة المح
ــل  وبــذلك يمكــن ارجــاع مــا دل مــن الاخبــار علــى أن المســجد قبلــة لاهــل الحــرم، والحــرم قبلــة لاه

ن كــان خارجــا )١(الــدنيا  ، إلى ذلــك، بمعــنى أن مســتقبل المســجد لمــن كــان في الحــرم ومســتقبل الحــرم لمــ
إرجــاع  منــه يكــون مســتقبلا للكعبــة أيضــا ولــو للخــط الخــارج منهــا إلى عنــان الســماء، كمــا أنــه يمكــن

 .ممن قال �لسمت والطرف إلى ذلك أيضا، وإن أبت بعض عبارا�م عن ذلك
أنه يمكن أن يكون مراد الجميع من الاقـوال والاخبـار أن البعيـد إذا توجـه نحـو الطـرف : والحاصل

الذي تكون القبلة فيه أو نحو المسجد والحرم فلا محالـة يتصـل منـه خـط إلى الخـط الخـارج مـن البيـت 
 .هذا لاينافي بطلان صلاة من علم بعدم ذلك كالمصلي نحو أحد أضلاع المسجدغالبا، و 

فالحري إنما هو بيان اتصال الخطين، فإنه ربما يتـوهم أن ذلـك محـال مـن جهـة صـغر جـرم البيـت، 
فالمصلي لو فرض أنه صلى في أماكن متعـددة بحيـث يعلـم بـز�دة سـعة الامكنـة الـتي صـلى فيهـا عـن 

كن اتصال خط من المصـلي مـن جميـع هـذه الامكنـة إلى البيـت، أو إلى الخـط جرم البيت، فكيف يم
الخــارج منــه إلى عنــان الســماء؟ وكــذا الاشــكال في الصــف المســتطيل، فيلــزم بنــاء علــى اعتبــار اتصــال 

 الخطين هو بطلان صلاة بعض الصف، أو بطلان بعض الصلوات �لنسبة إلى الشخص
____________________ 

 . [ * ]۴و  ۳و  ۲و  ۱من أبواب القبلة ح  �۳ب  ۲۲۰ص  ۳ج : الوسائل )١(
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القـول �ن القبلـة : الواحد المصلي في الامكنة المتعددة، وهـذا كمـا تـرى ممـا لايقـول بـه أحـد و�لجملـة
نفــس الكعبــة بنــاء وفضــاء يــلازم القــول بــبطلان صــلاة الصــف المســتطيل، هــذا ولكــن لايخفــى عليــك 

ــان ممــا يقــرب فســاد التــوهم، وتوضــيح ذلــك  ــعة دائــرة رأس الانس ــي أن س ــة، وه يحتــاج إلى بيــان مقدم
ثلاثين إصبعا وهـذه الـدائرة �ـذا الضـيق يكـون كـل جـزء منهـا محـاذ� لجـزء مـن الـدائرة المحيطـة �لعـالم، 
بحيث لو اخرجت خطـوط مـن الـدائرة المحيطـة إلى دائـرة رأس الانسـان فـلا محالـة جميـع تلـك الخطـوط 

ن قطــب إلى دائــ(*) تتصــل  رة رأس الانســان، كمــا يشــاهد أن الــدائرة الصــغيرة المرســوم فيمــا يقــرب مــ
 .الرحى يكون كل جزء منها محاذ� لجزء من الدائرة الوسيعة المرسومة في مبتدأ الرحى

ثم إن القـــدر المعتـــبر في الاســـتقبال ومواجهـــة شـــخص لشـــخص إنمـــا هـــو مقـــدار ثمـــن دائـــرة الـــرأس 
ــدار أربعــة أصــا ــا، وهــو مق ــين الحــاجبين، ولايعتــبر في صــدق تقريب بع مــن مقــدم الــرأس الــذي يكــون ب

الاستقبال المواجهـة بكـل مـا بـين الحـاجبين، بـل يكفـي في صـدق الاسـتقبال عرفـا أن يكـون مواجهـا 
ن أي جــزء مــن أجــزاء جبهتــه  بجـزء ممــا بــين الحــاجبين، بحيــث لــو اخــرج خــط مــن المســتقبل �لكســر مــ

ل إليــه، ولايحتــاج أن تكــون جميــع الخطــوط الخارجــة مــن الجبهــة لكــان ذلــك الخــط متصــلا إلى المســتقب
إنـه لاإشـكال في كـون مقـدار مـا بـين الحـاجبين : وحينئـذ نقـول. متصلة �لمسـتقبل إليـه، كمـا لايخفـى

 قوسيا، ويكون
____________________ 

[ * ] .. 
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ائــره المحــيط تــزداد عــن محــاذ� لقطعــة قوســية مــن دائــرة محــيط العــالم، وإن كــان ســعة تلــك القطعــة مــن د
ســـعة الجبهـــة �ضـــعاف مضـــاعف، لمـــا عرفـــت مـــن أن الـــدائرة الصـــغيرة تحـــادي الـــدائرة الكبـــيرة بتمـــام 
أجزائها، فقوس الجبهة تحاذي مقدارا من قوس دائرة المحيط مع كثرة سـعته �لنسـبة إلى قـوس الجبهـة، 

الجبهة فالجبهـة مـع صـغر  بحيث لو أخرج خطوطا من قوس الدائرة لاتصلت الخطوط �جمعها بقوس
سعتها تحاذي أضعاف مضاعف منها �لاف الوف، وذلك ليس إلا من جهة بعد موقف الانسـان 
عن دائرة المحيط، وإذا كان الشخص مواجهـا لقطعـة مـن قـوس دائـرة المحـيط فـلا مجالـة يكـون مواجهـا 

 .كلكل ما كان بينه وبين قوس الدائرة من البلدان والجبال والا�ار وغير ذل
ــة واقعيــة،  ــا واقــع بــل مواجهــة حقيقي ــون له ــت تظهــر للحــس مــن دون أن يك ــة ليس ــذه المواجه وه
والشاهد على ذلـك أنـه لـو أخـرج خطوطـا مـن قـوس الجبهـة مسـتقيمة معتدلـة لكانـت الخطـوط مـارة 
بجميع ما كان بينه وبين قوس المحيط، بداهـة اتصـال خطـوط الجبهـة �لقـوس يسـتلزم مرورهـا علـى مـا  

سطا بينها وبين القوس، فظهر معنى ما يقال مـن أن ز�دة البعـد توجـب ز�دة المحـاذاة، وأن كان متو 
الانســان مــع صــغر حجمـــه يكــون مواجهــا بقـــوس الجبهــة لكــل مـــا كــان بينــه وبـــين محــيط العــالم مـــن 

 .الاودية والابنية ومنها الكعبة المعظمة لو توجه نحوها
مـــا فرضـــت اســـتطالته لامحالـــة يكـــون مواجهـــا إن الصـــف المســـتطيل كيف: إذا عرفـــت ذلـــك فنقـــول

 للكعبة مع بعده عنها ومع اتحاد جهة أهل الصف بحسب
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القبلة، بحيث لو فرض خـروج خـط مـن جبهـة كـل واحـد مـن المصـلين لكـان مـارا علـى الخـط الخـارج 
بر� في الاســتقبال أن يكــون الخــط خارجــا مــن بــين  مــن الكعبــة الممتــد إلى عنــان الســماء، نعــم لــو اعتــ
ـــتطيل إلى الخـــط  ـــن أحـــد جانبيهـــا لامتنـــع اتصـــال خطـــوط الصـــف المس ـــي خروجـــه م العينـــين، ولايكف
الخــارج مــن الكعبــة، إلا أنــه قــد تقــدم عــدم اعتبــار ذلــك في صــدق الاســتقبال، بــل يكفــي الاســتقبال 

 .�حد طرفي الجبهة
ــــل ــــى كثر�ــــا : والحاص ــــين محــــيط العــــالم عل ــــخص وب ــــف الش ــــين موق ــــمة ب ــــدوائر المرتس يكــــون أن ال

ـــوس جبهتـــه، وكلمـــا فـــرض بعـــد الـــدائرة عـــن دائـــرة الموقـــف يكـــون  الشـــخص مواجهـــا لقـــوس منهـــا بق
القــوس المواجــه إليــه منهــا أوســع مــن القــوس المواجــه إليــه مــن الــدائرة الــتي دو�ــا الــتي تكــون أقــرب إلى 

 .موقف الشخص منها
كـون مواجهـا لمقـدار فالشخص يكـون مواجهـا لمقـدار شـبر مـن الـدائرة الـتي ترتسـم بقـرب منـه، وي

شبرين من الدائرة التي ترسم فوق تلك الدائرة، وهكذا يزداد المحاذاة والمواجهـة بمقـدار بعـد الـدائرة إلى 
أن تصـل إلى الـدائرة المحيطـة �لعـالم، فتتسـع المحـاذاة بمقـدار اتسـاع مـا يحاذيـه مـن قـوس الـدائرة، وعليـه 

 .وبين المحيطيكون الانسان محاذ� ومواجها لكل ما كان بينه 
ــا للكعبــة ولــو  ــون مواجه ــة يك ــة فيــه فــلا محال ــون الكعب ــذي تك ــان نحــو القــوس ال إذا توجــه الانس ــ ف
لفضـــائها الممتــــد إلى الســــماء، وهــــذه المواجهــــة تــــزداد كلمـــا ازداد الانســــان بعــــدا عنهــــا، فربمــــا يكــــون 

مامهـا لتمامهـا إذا الشخص مواجها لجزء يسير من الكعبة إذا كان قريبا منها، وربما يكون مواجها لت
بعد عنها، وهكذا يزداد المواجهة حتى تصلى المواجهة إلى مرتبة يكون الشخص مواجها لتمـام الحـرم 
ومازاد، حتى أنه لو فرض أن الشخص وقف فيما يقرب القطب الجنوبي أو الشـمالي يكـون مواجهـا 

اجهـة لـيس مواجهـة وهميـة لثمن الدنيا بحسـب نسـبة الجبهـة إلى دائـرة الـرأس، وقـد عرفـت أن هـذه المو 
 .بل مواجهة واقعية حقيقية
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ـــة يمكـــن ز�دة  ـــن مك ـــده ع ـــرض بع ـــا ف ـــة كلم ـــة في القبل ـــد الجه ـــذي يكـــون متح وحينئـــذ الصـــف ال
 .استطالته، ويكون كل من أهل الصف محاذ� لنفس الكعبة أو الخط الخارج ولو بجزء من الجبهة

مـــا يمكــن مــن اســـتطالته بحيــث يكـــون مــثلا لــو فـــرض أن الصــف انعقــد في مســـجد الحــرام فغايــة 
مواجهــا للكعبــة هــو أن يكــون بمقــدار ســعة المســجد بــل أقــل، وأمــا لــو فــرض انعقــاده في الحــرم يمكــن 
ز�دة اســتطالته علــى وجــه يكــون الجميــع مواجهــا لهــا، وهكــذا كلمــا فرضــت بعــد مكــان الصــف عــن 

طالة الصف على وجه يزيـد عـن إن في العراق يمكن فرض است: الكعبة يزدادا في استطالته، حتى قيل
عشرين فرسخا، ويكون الجميع مواجها للخط الخارج من الكعبة إلى عنان السماء، بحيث لو فـرض 
خروج خطوط مستقيمة من مواقف الصف فلامحالة من كل شخص يمـر خـط مـن جبهتـه إلى الخـط 

بر في الخطـوط الخارجـة مـن المواقـف أن تكـون متوازيـ ة بحيـث يتسـاوى بعــد الخـارج مـن الكعبـة، ولايعتـ
مـــا بـــين الخطـــين مـــن مخرجهمـــا إلى منتهاهمـــا، بداهـــة أنـــه لـــو اعتـــبرت الخطـــوط هكـــذا لامتنـــع اتصـــال 
ــف ولعــل  ــبة إلى الص ــة �لنس ــغر حجــم الكعب ــة، لص ــن الكعب ــف إلى الخــط الخــارج م ــن الص ــوط م الخط

ريـب والبعيـد منشأ النقض �لصف المستطيل على من قال �عتبار مواجهة الكعبة سـواء في ذلـك الق
هـو هــذا، أي تخيـل اعتبــار أن تكـون الخطــوط متوازيــة، ولمـا رأى اســتحالة ذلـك في الصــف المســتطيل 

 .نقض على صاحب هذا القول �نه يلزمه القول ببطلان صلاة بعض الصف
وأنت خبير �نه لانحتاج في المواجهة أن تكـون الخطـوط متوازيـة، بـل المـدار علـى صـدق المواجهـة 

وذلك يتحقـق �سـتقامة الخطـوط الخارجـة مـن دون حاجـة إلى توازيهـا، فتأمـل جيـدا في   والاستقبال،
كلمات الاعلام حتى تعرف حقيقة الحال، وأن المراد من الجهـة في كلمـا�م هـو هـذا المعـنى، لاالجهـة 

 بمعنى السمت والطرف مع عدم اتصال خط من المصلي إلى الخط الخارج عن الكعبة، فإن ذلك
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طلان، وكيـف يمكـن الالتـزام بـذلك مـع تـواتر الاخبـار علـى وجـوب اسـتقبال الكعبـة؟ فـلا ضروري الب
محالــة يعتــبر في صــحة الصــلاة مــن اتصــال خــط مــن أحــد أجــزاء جبهتــه إلى الخــط الخــارج مــن الكعبــة 
الممتد إلى عنان السماء، فإن الذي يمكن في حق البعيد هو هـذا، وهـذا المعـنى بمكـان مـن الامكـان، 

ــرض  ــان ولــو ف ــل مك ــإن مــن ك ــة ف ــزداد ســعة الامكنــة عــن الكعب ــث ت ــلى في أمكنــة متعــددة بحي أنــه ص
يتصــل خـــط إليهـــا بعــد معرفـــة الســـمت الــتي تكـــون الكعبـــة فيــه �لامـــارات المنصـــوبة لــذلك علـــى مـــا 
ــذي يشــغله في  ــة �لمكــان ال ــجد المصــلي المحيط ــد مس ــدائرة المرســومة عن ــى عليــك أن ال ــيأتي ثم لايخف س

أوسع من دائـرة رأس المصـلي، فـإن دائـرة الـرأس تقـرب ثلاثـين إصـبعا كمـا تقـدم،  حال الصلاة تكون
ودائرة المسجد تقرب ذلك المقدار شبرا، فالقوس المواجه لجبهـة المصـلي مـن دائـرة المسـجد يزيـد علـى 
ــن الكعبــة محــاذ� لاحــد الجــانبين مــن الجبهــة كمــا إذا كــان في  ــه لــو كــان الخــط الخــارج م شــبرين، وعلي

ــون طــرف الي ــرف الشــمال، وذلــك يك ــع ذلــك الخــط في ط مــين مــثلا يجــوز الانحــراف عمــدا إلى أن يق
بمقدار شبر، فيجوز الانحراف عن القبلة لو كانت في مسجد المصلي عمدا يمينا وشمالا إلى حد يقـع 
خطـه القبلـة في أحــد جـانبي الجبهـة، لمــا عرفـت سـابقا مــن صـدق الاسـتقبال مــن أي جـزء مـن أجــزاء 

 .مل جيداالجبهة، فتأ
ثم إن الظاهر من الاستقبال هو الاستقبال �لوجـه مـع مقـاديم البـدن، فلايكفـي المواجهـة �لوجـه 
مع اعوجاج مقاديم البدن كلا أو بعضا، إلا أن يكون الـبعض ممـا لايضـر �لصـدق العـرفي كاعوجـاج 

 .أصابع الرجلين مثلا، ولافرق في اعتبار ذلك بين القريب والبعيد
يب �مر آخر، وهـو أنـه هـل يكفـي مواجهـة بعـض البـدن كالنصـف مـثلا للبيـت، نعم يختص القر 

أو أنـه يعتـبر مواجهتـه بجميـع البـدن، فلايكفـي الوقـوف مواجهـا لاحـد أضـلاع البيـت، بحيـث يكــون 
 نصف البدن مواجها للبناء ونصفه
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 .الآخر خارجا عنه؟ الظاهر هو الثاني لعدم صدق الاستقبال كذلك، فتأمل
إن ذلك يختص �لقريب لان البعيد لايتصور فيه ذلك بعد ما كان قبلته الجهـة �لمعـنى : اوإنما قلن

المتقـــدم، فـــإن المعتـــبر في مواجهتـــه أن يكـــون خطـــا خارجـــا مـــن أحـــد أجـــزاء جبهتـــه واصـــلا إلى الخـــط 
الخارج من الكعبة الممتد إلى عنـان السـماء، بحيـث يحـدث منهمـا زوا� قـوائم، وهـذه المواجهـة إمـا أن 

 .تكون وإما أن لاتكون، ولايمكن التبعيض والمواجهة بنصف البدن كما لايخفى
الظـــاهر أن حجـــر إسماعيـــل خـــارج عـــن البيـــت وإن وجـــب إدخالـــه في الطـــواف، فلايكفـــي : فـــرع

ــتقباله كمــا ورد بــه الــنص الصــريح، وهــو مــا رواه معاويــة بــن عمــار أنــه ســأل الصــادق  عــن  ﷒اس
دفن امه فيه، فكـره أن يوطـأ  ﷒لا، ولاقلامة ظفر، ولكن إسماعيل : قالالحجر أمن البيت هو؟ ف

وإدخاله في الطواف لايكـون قرينـه . )٢(وبمضمونه أخبار اخر . )١(فجعل عليه حجرا، وفيه قبور أنبياء
ن البيــت مــع تعليــل الامــام  ذلــك �ن إسماعيــل دفــن امــه في ذلــك المكــان، فوجــب  ﷒علــى كونــه مــ

إدخالـــه في الطـــواف لـــئلا يوطـــأ، وأيـــن هـــذا مـــن جـــواز اســـتقباله في الصـــلاة؟ فقيـــاس بعـــض الاعـــلام 
 .الصلاة �لطواف في غير محله

 قد ظهر مما ذكر� أن القبلة هي محل البناء والفضاء لانفس الابنية: تنبيه
____________________ 

 . �لمعنىنقلا ۱من أبواب الطواف، ح  �۳۰ب  ۴۲۹ص  ۹ج : الوسائل )١(
 . [ * ]من أبواب الطواف �۳۰ب  ۴۲۹ص  ۹ج : الوسائل )٢(
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ــة  ــطح الكعب ــى س ــذا عل ــة، وك ــا المفتوح ــة ولــو إلى �� ــوف الكعب ــلاة في ج ــه يجــوز الص والجــدران، وعلي
اختيارا وإن لم يكن هناك ضرورة، وتقييد بعض �ا في غير محله، نعم يشترط أن يـبرز بـين يديـه شـيئا 

ـــوال مـــن الســـطح حـــتى  ـــة في جميـــع أح ـــطح ليكـــون مســـتقبل القبل ـــى الس ـــجوده علـــى منته لايكـــون س
الصلاة، وكذا يجوز الصلاة على جبل أبي قبيس أو جبل آخر أو في سرداب منخفضـا عـن الكعبـة، 

 .لما تقدم من أن الكعبة من تخوم الارض إلى عنان السماء

 ...بيان ما يعرف به قبلة كل إقليم من العلامات المذكورة 

 .الكتب المبسوطة في

فـاعلم أن معرفــة قبلـة كــل الـبلاد يتوقــف علـى معرفــة طـول الــبلاد وعرضـها، ونســبة طـول كــل بلــد 
ــد ــة كــل بل ــرف قبل ــتى يع ــة ح ــرض مك ــول وع ــون . وعرضــه إلى ط ــاء الهيئــة يجعل ــن علم ــدماء م ــان الق وك

ــتي الم ــذي هــو مــار بنقط ــر خالــدات وعرضــها مــن خــط الاســتواء ال شــرق مبــدأ طــول الــبلاد مــن جزائ
والمغرب تحت دائره المعدل، ولكن المتجددين نم علماء الهيئة في هذا الزمـان يجعلـون مبـدأ الطـول مـن 
قريـة قريبـة بــدار سـلطنة الانجليـز لنــدن، بـل أهــل كـل مملكـة يجعــل مبـدأ طـول الــبلاد دار سـلطنة تلــك 

لايختلـف الحــال  المملكـة، كطهـران في إيـران و�ريـس في فرانسـة وكـذا سـائر الممالـك، وعلـى أي حـال
ــل مبــدأ الطــول لابــد مــن ملاحظــة نســبة طــول البلــد وعرضــه إلى  ــك، فــإن مــن أي مكــان جع في ذل

 .طول مكة وعرضها
والاقسام المتصورة في المقام ثمانية، فإن الاختلاف إمـا أن يكـون في الطـول والعـرض معـا وإمـا أن 

ــــاق بلــــد مــــع مكــــة في الطــــول والعــــرض م ــــل اتف ــــدهما، ولايعق ــــى، ثم إن يكــــون في أح ــــا لايخف عــــا كم
الاختلاف في الطول �رة يكون البلد في غربي مكة واخرى يكون في شرقيهها، وكـذا الاخـتلاف في 

 العرض �رة يكون البلد في
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جنوب مكة واخرى يكون في شمالها، فهذه أقسام أربعة فيما إذا كان الاختلاف في الطـول فقـط أو 
مــن الاخــتلاف في كليهمــا، وهــي مــا إذا كــان البلــد في  في العــرض فقــط، وأربعــة أقســام اخــر حاصــلة

غربي مكة وعرضه في جنو�ا أو في شمالها فهذا قسمان، والقسمان الآخران هو ما إذا كان البلـد في 
ــــة تختلــــف قبلــــة الــــبلاد حســــب هــــذا  ــــرقي مكــــة وعرضــــه في جنو�ــــا أو شمالهــــا، فهــــذه أقســــام ثماني ش

الــبلاد وعرضــها والنســبة بينهــا، فــإن ذلــك موكــول إلى  الاخــتلاف، ولــيس المقــام مقــام التعــرض لطــول
 .محله ومطلوب من أهله من علماء الهيئة

ولعــــل اســــتخراجات أهــــل هــــذا العصــــر مــــن أهــــل الفــــن يكــــون أضــــبط وأتقــــن مــــن اســــتخراجات 
ــة عامــة  )١(القــدماء، ولــذلك  ــة قبل ــهولة أســباب الاســتخراج في هــذا الزمــان، حــتى أنــه يمكــن معرف لس

قوة البرقية من التلكراف، وذلك لان الشمس في كل سنة تسامت رؤوس أهل مكـة البلاد بتوسط ال
بيومين، وهما اليوم الثامن من الجوزاء والثاني والعشرين من السرطان على ما نقل فالشمس في هـدين 
اليومين هي فوق الكعبة، ولـذا يعـدم الظـل فيهـا في هـذين اليـومين كمـا تقـدم في �ب المواقيـت، فلـو 

الزوال في مكة وهو ان انعدام الظل فيها يكون الظل الشاخص في كل بلد من الـبلاد في  عرف أول
 .ذلك الآن مواجها للكعبة لامحالة، بحيث لواخرج من ذلك الظل خطا مستقيما لاتصل �لكعبة

ــدم فيهــا  ــوم يع ــة في ي ــد في آن زوال مك ــل ذلــك البل ــة إلى ظ ــو المواجه ــد ه ــل بل ــة ك ــار في قبل فالمعي
ــل، ومع ــن التلكــراف، الظ ــة م ــوة البرقي ــط الق ــان بتوس ــان مــن الامك ــد بمك ــة في كــل بل ــة آن زوال مك رف

 .وهذا المعنى أضبط شئ في معرفة القبلة في جميع الاقاليم والبلدان
____________________ 

 ". [ * ]وذلك " هكذا في الاصل، والصحيح  )١(
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لـم مقـدار تفـاوت البلـد مـع مكـة في الطـول،  وفي المقام طريق آخـر لايحتـاج إلى القـوة البرقيـة إذا ع
أن اليوم الـذي يعـدم الظـل فيـه في مكـة : على ما نقل، وحاصله ﷙كما استخرجه المحقق الطوسي 

تكـــون الشـــمس في أول الـــزوال في دائـــرة نصـــف النهـــار، والتفـــاوت بـــين نصـــف النهـــار في كـــل بلـــد 
كـان طولـه أقـل مـن مكـة يتـأخر الظهـر ونصف �ـار مكـة بقـدر الفصـل بـين طوليهمـا، لان كـل بلـد  

فيه عن مكة، وكل بلد كان طوله أكثر من مكة يتقدم الزوال فيه عن مكة، لانه يكون حينئذ أبعـد 
ــاوت بينهمــا  ــول مكــة فالتف ــدار ط ــد ومق ــول البل ــدار ط م مق ــ ــرق، فــإذا عل ن المغــرب واقــرب إلى المش ــ ع

وسـتين درجـة علـى أربـع وعشـرين سـاعة  بكل درجة مقابل لمقدار أربع دقـائق، لانـه لـو قسـم ثلثمائـة
 .فلكل خمس عشرة درجة ساعة ولكل درجة أربع دقائق

ــول البلــد خمســة وعشــرين فيصــير زوال البلــد  ــة عشــرين درجــة وط ــان طــول مك ــى هــذا فلــو ك وعل
ـــل المصـــلي ظـــل  ـــن زوال البلـــد إذا جع ـــرين دقيقـــة م عشـــرين دقيقـــة قبـــل زوال مكـــة، فبعـــد مضـــي عش

ــه وتوجــه ــذا الآن أي  الشــاخص بــين قدمي ــة، لان الشــمس في ه ــا إلى القبلــة لامحال ــون متوجه ــه يك إلي
عنــد مضــي عشــرين دقيقــة مــن زوال البلــد تكــون مســامتة لــرؤوس أهــل مكــة وفــوق الكعبــة، فالمتوجــه 

ولـو انعكـس الفــرض �ن كـان طـول البلــد عشـرين وطـول مكــة . إلى الظـل يكـون متوجهـا إلى الكعبــة
بعــد زوال مكــة بعشــرين دقيقــة، فــالعبرة حينئــذ بمواجهــة الظــل في خمــس وعشــرين، فيصــير زوال البلــد 

 .ذلك الحال، فتأمل تعرف
 .وعلى كل تقدير العبرة إنما هو بمعرفة القبلة �ي طريق ممكن، ومعرفة ذلك لها طرق متعددة

 كأحد المحاريب للمساجد الاربعة،  ﷒محراب صلى فيه معصوم : منها
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ــه الــتي جعلهــا المصــعوم  مــن دون أن يتغــير، وهــذا  ﷒ولكــن بشــرط العلــم ببقــاء المحــراب علــى هيئت
 .الشرط مفقود في هذا الزمان لكثرة التغيرات، خصوصا في محراب مسجد الكوفة على ما نقل

 .�لشرط المذكور ﷒قبر المعصوم : ومنها
ة أهـــل الفـــن، كوضــع الجـــدي كـــذا ووضــع ســـهيل كـــذا، العلائـــم المنصــوبة لـــذلك مـــن مهــر : ومنهــا

ـــب المبســـوطة، فـــإن الانصـــاف أن هـــذه العلائـــم علائـــم متقنـــة  وأمثـــال ذلـــك ممـــا هـــو مـــذكور في الكت
ــان الملحــق  ــن إفاد�ــا الاطمئن ــل م ــلا أق ــم ف ــدة للعل ــن مفي ــي إن لم تك ــن، فه ــل الف ــرة أه ــتخرجها مه اس

ثم لايخفــي عليــك أنــه لــيس في الاخبــار علامــة . �لعلــم المعــبر عنــه �لعلــم العــادي في بعــض الكلمــات
إجعلــه : في بعضــها ﷒تعبديــة لمعرفــة القبلــة، وإنمــا ورد بعــض الاخبــار في خصــوص الجــدي، كقولــه 

ضـع الجـدي في : في آخـر ﷒وقوله . )١(على يمينك، وإذا كنت في طريق مكة فاجعله بين كتفيك 
 .)٢(قفاك وصل 

ـــاء  ولكـــن مـــن المعلـــوم ـــلاق هـــذه الاخبـــار، فـــإن جعـــل الجـــدي علـــى القف أنـــه لايمكـــن الاخـــذ �ط
ــد نقطــة الجنــوب وكــذا قولــه  ــان قبلــة البل ــور بمــا إذا ك ــو مقص ــردا في جميــع البلــدان، بــل ه ــون مط لايك

 ".وإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك "  ﷒
عــل الشـارع شـيئا خاصـا علامـة للقبلــة لـيس فيمـا �يـدينا مــن الاخبـار مـا يـدل علـى ج: و�لجملـة

تكون مطردة في جميع البلدان، فلا بـد حينئـذ مـن الرجـوع إلى العلامـات المسـتخرجة مـن الهيئـة، وقـد 
 عرفت أ�ا امور مضبوطة من شأ�ا أن تفيد

____________________ 
 .، وفيه اختلاف يسير۲من ابواب القبلة، ح  �۵ب  ۲۲۲ص  ۳ج : الوسائل )١(
 . [ * ]، وفيه اختلاف يسير۱من أبواب القبلة، ح  �۵ب  ۲۲۲ص  ۳ج : لوسائلا )٢(
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 .العلم، وعلى تقدير عدم إفاد�ا للعلم فلا أقل من إفاد�ا الظن، وسيأتي أنه حجة عند تعذر العلم
كيــف يمكـــن التعويــل علــى العلامـــات المــذكورة في كتـــب القــوم مــع أ�ـــا بنفســها مختلفـــة : لايقــال

ـــور لايمكـــن  ـــف يتص ـــى اشـــتباههم، وكي ـــاهدا عل ـــون أقـــوى ش ـــك يك ـــا؟ والاخـــتلاف في ذل ـــع بينه الجم
ــداليان علــى اليمــين  ــف المنكــب الايمــن مــع جعــل المغــرب والمشــرق الاعت ــل الجــدي خل الجمــع بــين جع
والشــمال؟ فــإن جعــل المشــرق والمغــرب كــذلك يقتضــي مقابلــة نقطــة الجنــوب، وجعــل الجــدي كــذلك 

 .المغرب بما يقرب من اثني عشرة درجةيقتضي الانحراف عنه إلى 
إن هــذا الاخــتلاف إنمــا هــو لاجــل مــا ذهبــوا إليــه مــن التوســعة في جهــة القبلــة بحيــث : فإنــه يقــال

لايضـــر هـــذا المقـــدار مـــن الـــز�دة والنقيصـــة في الانحـــراف، والشـــاهد علـــى ذلـــك أنـــه جمـــع بـــين هـــذين 
ه كالعلامة على ما حكي عنه فيعلم من العلامتين من هو استاذ الفن الذي لايمكن في حقه الاشتبا

ـــذا المقـــدار مـــن التفـــاوت  ـــن جهـــة التوســـعة في جهـــة القبلـــة عنـــدهم، وه هـــذا أن ذلـــك لايكـــون إلا م
لايوجـــب الخـــروج عـــن الجهـــة �لمعـــنى الـــذي ذكـــر�ه، ولايكـــون شـــاهدا علـــى أن المـــراد مـــن الجهـــة هـــو 

 .ل جيداالسمت والطرف مع عدم اتصال خط من المصلي إلى الكعبة، فتأم
إن هــذا هــو  وعلــى أي حــال لابــد مــن الرجــوع إلى العلائــم الــتي ذكرهــا أهــل الهيئــة لمعرفــة القبلــة، فــ
المتيســر للبعيــد، نعــم حيــث كــان قــدماء أهــل الهيئــة مختلفــين مــع المتجــددين في تشــخيص طــول الــبلاد 

ـــ ـــة النجـــف الاش ـــوا إلى انحـــراف قبل ـــدماء ذهب ـــل أن الق ـــتى نق ـــدار الانحـــراف، ح ـــن وعرضـــها ومق رف م
الجنــــوب إلى المغــــرب بمقــــدار اثــــني عشــــرة درجــــة، والمتجــــددون ذهبــــوا إلى أن الانحــــراف بمقــــدار ثمانيــــة 

وقـــــد عرفـــــت ســـــابقا أن . درجــــات، فلابـــــد حينئـــــذ مـــــن الاخـــــذ �لاحتيـــــاط والمتوســـــط بـــــين القـــــولين
 العلامات المنصوصة في الاخبار لايمكن الاخذ �طلاقها

   



١٤٧ 

لاصـلاة  ﷒أو لم تطـابق، ومـا ورد في صـحيح زرارة عـن البـاقر وحملها على التعبد طابقـت الكعبـة 
لايكـون صـريحا . )١(ما بين المغرب والمشرق قبلـة كلـه : أنى حد القبلة؟ قال: قلت: إلا إلى القبلة قال

في جواز التوجه إلى أي نقطة مما بين المغـرب والمشـرق اختيـارا، لاحتمـال أن يكـون السـؤال عـن حـد 
ـــة هـــو  ـــذي إذا صـــلى الانســـان فيـــه تكـــون صـــلاته صـــحيحة ولـــو في الجملـــة وفي بعـــض القبل الحـــد ال

الاوقات، كما إذا تبين له الخطأ بعد الجهد وأن صلاته لم تكن على جهة القبلة، فإن في هذا الحـال 
 .تصح الصلاة إذا كانت بين المشرق والمغرب ولم يكن مستدبرا للقبلة، كما هو رأي المعظم

ــه يم: والحاصــل ــلاة فيــه أن ــون الســؤال عنــد حــد القبلــة هــو الحــد الــذي يجــوز إيقــاع الص كــن أن يك
وممـــا يبعـــد المعـــنى الاول هـــو أنـــه مـــن المســـتبعد جـــدا أن . اختيـــارا، ويمكـــن أن يخـــتص بـــبعض الاحـــوال

فـول وجهـك شـطر المسـجد : يختفي لمثل زرارة حد القبلـة مـع وروده في الكتـاب العزيـزى بقولـه تعـالى
 .)٢(الحرام 

 .المحتمل أن يكون جهة السؤال هو المعنى الثاني، فتأمل فمن
كما أنه يمكن أن يكون المعنى أن ما بين المغرب والمشرق قبلة كله لكـن لالكـل أحـد بـل تختلـف 
ــرب شــخص تكــون قبلتــه منحرفــة عــن المغــرب بقليــل، ورب شــخص يكــون  الاشــخاص في ذلــك، ف

الشخص مما تقرب المشـرق، وهـذا الاخـتلاف إنمـا انحرافه أزيد وكذا إلى أن يصل إلى حد يكون قبلة 
ينشـــأ مـــن اخـــتلاف البلـــدان في الطـــول والعـــرض، فمـــا بـــين المغـــرب والمشـــرق كلـــه قبلـــة علـــى حســـب 
اخـتلاف الــبلاد، فتأمــل وعلــى كــل تقــدير لايمكــن الاخــذ �طــلاق الصــحيحة والقــول بجــواز اســتقبال 

 يدعى الاجماع على خلافه، أي نقطة مما بين المغرب والمشرق، هذا مع أنه يمكن أن
____________________ 

 .۲من أبواب القبلة، ح  �۱۰ب  ۲۲۸صص  ۳ج : الوسائل )١(
 . [ * ]۱۴۳الآية : البقرة )٢(

   



١٤٨ 

 .وإن نسب الخلاف إلى من لايضر �لاجماع
جعل من جملة العلامات لاهـل العـراق جعـل القمـر ليلـة السـابع عنـد الغـروب  ﷙ثم إن العلامة 

ــذلك أيضــا  ــه ك ــر، وجعل ــة الرابــع عش ــل في الليل ــاف اللي ــد انتص ــذلك عن ــه ك ــنى، وجعل ــين اليم علــى الع
إني جربــت ذلــك : ولكــن قــال شــيخنا الاســتاذ مــد ظلــه )١(عنــد الفجــر في الليلــة الاحــدى والعشــرين 

 .في الليلة السابعة فرأيت في ذلك اختلافا بحسب اختلاف الشهور �لنقص والتمام، فلاحظ
ن لابــد مـــن معرفــة القبلـــة والعلــم �ـــا مــع الـــتمكن كمــا هـــو الشــأن في جميـــع الشـــرائط، وكيــف كـــا

ولايعتبر في العلم حصوله من سبب خـاص بـل مـن أي سـبب حصـل، ومـع عـدم الـتمكن مـن العلـم 
ولكـن يقـع الكـلام في أنـه مـع التعـذر مـن تحصـيل العلـم هـل يجـوز التعويـل . لابد إلى التنزل إلى الظـن

أو أن مرتبــة الاخــذ �لعلامــات المنصــوبة المســتخرجة مــن الهيئــة مقدمــة رتبــة علــى علــى مطلــق الظــن، 
إن العلامـات مـع عـدم إفاد�ـا للعلـم تكـون : الظن المظلق على تقدير عدم إفاد�ا للعلـم؟ فربمـا يقـال

 .في عرض الظن المطلق ولاوجه لتقدمها عليه
ولكن الانصاف أنه ليس كذلك، فإن العلامات على فرض تسليم عدم إفاد�ا للعلم ليسـت في 
ــتخرجة مــن أســا مســتحكم مفيــدة  ــكال في كو�ــا منضــبطة في نوعهــا مس ــق، إذ لاإش رتبــة الظــن المطل
للاطمئنــان غالبـــا، فهــي مقدمـــة علــى الظـــن المطلــق كتقـــدم البينــة عليـــه أيضــا، لمـــا عرفــت مـــن عمـــوم 

ة في �ب المواقيـــت، وأ�ـــا لاتخــتص ببـــاب الترافـــع ومـــا كـــان الشــك فيـــه مـــن جهـــة الحليـــة حجيــة البينـــ
والاشـياء كلهـا علـى ذلـك حـتى يسـتبين أو تقـوم بـه : ﷒والحرمة الذاتيان، كما ربما يتوهم من قوله 

 إلا أنه قد تقدم أن ورودها في ذلك لايوجب الاختصاص. )٢(البينة 
____________________ 

 .في القبلة ٢١٩ص : منتهى المطلب) ١(
 . [ * ]، وفيه اختلاف يسير٤من أبواب ما يكتسب به، ح  �٤ب  ٦٠ص  ١٢ج : الوسائل) ٢(
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فالاقوى أن البينـة في عـرض العلـم مقدمـة في الرتبـة علـى الظـن المطلـق، لان الظـن متـأخر عـن العلـم، 
ــل ــد في دلي ــدم تقيي ــم لع ــرض العل ــة في ع ــة  والمفــروض أن البين ــن البين ــأخرا ع ــن مت ــون الظ ــا، فيك حجيته

 .أيضا، ولا يعقل أن يكون ما في طول الشئ في عرضه
مـن " أن من قامت عنده البينة يكون عارفا �لقبلة �لتعبد، فيخـرج عـن موضـوع : وبعبارة اخرى

نعــم في خصــوص المقــام إشــكال وهــو أن حجيــة البينــة . الــذي اخــذ موضــوعا لحجيــة الظــن" لايعلــم 
ن حــس وشــهود في الم بر الواحــد في الاحكــام مقصــورة بمــا إذا كــان الاخبــار عــ وضــوعات كحجيــة الخــ

لاالحــــدس والاجتهــــاد، وهــــذا المعــــنى في �ب الاخبــــار عــــن القبلــــة منســــد، لان مســــتند الشــــهود إمــــا 
ن الهيئــة وهــي أيضــا حدســية، فلايجــوز  الاجتهــاد وهــو حدســي، وإمــا العلامــات المنصــوبة المــأخوذة مــ

 .، هذا)١(البينة في أمثال المقام التعويل على 
ولكــن لايخفــى عليــك ضــعف الاشــكال، فــإن العلامــات المســتخرجة مــن الهيئــة ليســت حدســية، 
ــتعمال المقــدمات  ــاد، واس ــر واجته ــك �عمــال نظ ــو أن يكــون ذل ــور الحدســية ه لان الضــابط في الام

م الشـرعي مـن الادلـة بحسـب النظرية والاقيسة الاجتهادية لاستنتاج المطالب، كاسـتنتاج الفقيـه الحكـ
ما يفهمه منها، ومن المعلوم أن علم الهيئة ليس مـن هـذا القبيـل، بـل هـو كعلـم الحسـاب مـأخوذ مـن 
مبادئ حسية ومقـدمات مشـهورة، بداهـة أن معرفـة طـول الـبلاد وعرضصـها مـن الامـور الحسـية الـتي 

عــن الحســية، فهــو مــن قبيــل يعرفهــا كــل مــن كــان أهــلا لهــا، ومجــرد عــدم معرفــة كــل أحــدلها لايخرجهــا 
 معرفة الصائغ مقدار الغش في الذهب ومعرفة المقوم مقدار

____________________ 
إن اعتبـار البينـة في أمثـال المقـام إنمـا هـو مـن �ب اعتبـار قـول أهـل الخـبرة، لامـن �ب الشـهادة حـتى : ويمكن أن يقال )١(

إنه يعتبر أن تكون عن حس والحس مفقود في مثل المقام فتأمل فانه لوكان اعتبار ذلك من �ب أهل الخبر لم يكـن : يقال
 ]". [ * منه . " وجه لاعتبار التعدد، فتأمل
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أن : قيمة الدار، وهل يمكن ان يدعي أحـد أن معرفـة الصـائغ مقـدار الغـش يكـون حدسـيا والحاصـل
ـــــر في  ـــــال نظ ـــــت إلى إعم ـــــية وإن احتاج ـــــاد حس ـــــن مب ـــــأخوذة م ـــــون م ـــــيات أن تك الضـــــابط في الحس
ــتخراجات المحسوســات، إذ لــيس كــل محســوس مشــاهدا �لبصــر، بداهــة أن معرفــة هــذا الحــامض  اس

ــار  ــاء الن ــن م ــه م ــم وأن ــالقول �ن عل ــات، ف ــن المحسوس ــه م ــع أن ــر م ــال نظ ــاج إلى إعم ــرم يحت نج أو الحص
 .الهيئة مبني على الحدسيات في غاية الوهن والسخافة

وعليــه لاإشــكال في حجيــة البينــة إذا كــان مســتندها العلائــم المنصــوبة المســتخرجة مــن الهيئــة، نعــم 
الظـن المطلـق إذا أفـاد مـن قولهـا الظـن،  لو كان مستندها امورا اخر اجتهادية تكون حينئـذ في عـرض

 .ولا وجه حينئذ لتقدمها عن الظن الحاصل �جتهاد نفس المكلف كما لايخفى
أن العلم والعلائم والبينة تكون في عرض واحـد ومقدمـة علـى الظـن : فتحصل من جميع ما ذكر�

، بنـاء علـى أن الامتثـال المطلق، كما أ�ا مقدمة على الامتثال الاجمالي من الصلاة إلى أربـع جهـات
التفصيلي مقدم على الامتثال الاجمالي كما بين في محله، وكما أن البينة تكون مقدمة على الامتثـال 
الاجمالي كذلك الظن الحاصل �لاجتهاد في مورد اعتباره يكون مقدما علـى الامتثـال الاجمـالي، لان 

 تفصـيلا فيقـدم علـى الامتثـال الاجمـالى الظن يكون حينئذ حجـة شـرعية، والامتثـال بـه يكـون امتثـالا
 من نفي اعتبار الاجتهاد وأن الحكم عند تعذر )١(وما يظهر من خبر خراش 

____________________ 
جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت السماء علينا او أظلمت فلم : ﷒وهو أنه قال للصادق  )١(

منـه (*). " لـيس كمـا يقولـون، إذا كـان ذلـك فليصـلي إلى أربـع وجـوه : ﷒م سواء في الاجتهاد، فقـال نعرف مما كنا وأنت
." 

 . [ * ]وفيه اختلاف يسير ۵من أبواب القبلة، ح  ۲۲۶ص  ۳ج : الوسائل(*) 
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ـــاء ـــك إن ش ـــيمر علي ـــا س ـــأول أو مطـــروح، لم ـــات فم ـــع جه ـــلاة إلى أرب ـــو الص ـــم ه ـــن صـــراحة  العل الله م
بار في أن الحكم عنـد تعـذر العلـم هـو التحـري والاجتهـاد والعمـل بمـا أدى إليـه اجتهـاده، وهـذه الاخ

الاخبار مع صراحتها وصحتها وعمـل المشـهور عليهـا، لايمكـن طرحهـا لاجـل خـبر يحتـاج العمـل بـه 
 .إلى جابر مفقود في المقام

بل لاظهور فيه لاحتمـال مع أنه ليس بصريح في نفي الاجتهاد والاخذ �لظن عند تعذر العلم، 
ن قولــه  هــو أنــه " لــيس كمــا يقولــون إذا كــان ذلــك فليصــل إلى أربــع وجــوه "  ﷒أن يكــون المــراد مــ

ليس كما يزعمـون مـن أنـه لوغمـت عليـه الامـارات ولم يمكـن الاجتهـاد والتحـري صـلى إى أي جهـة 
ــلام شــاء، بــل يعتــبر أن يصــلي حينئــذ إلى أربــع جهــات، ويحتمــل أن يكــون ا ــن الاجتهــاد في ك لمــراد م

ن دون أن يكــون ذلــك بتحــري واســتناد إلى أمــارة مفيــدة  ــو العمــل �لــرأي والاستحســان مــ الســائل ه
للظن، وهذا المعنى من الاجتهاد لـيس بمعتـبر عنـد�، ولايجـوز التعويـل عليـه عنـد فقـد العلـم، بـل لابـد 

 .حينئذ من الصلاة إلى أربع جهات
طرح الخبر وإمـا مـن �ويلـه، لعـدم مقاومتـه لمـا دل مـن أن الحكـم عنـد  أنه لابد إما من: والحاصل

في  ﷒تعذر العلم هو التحري والاجتهاد، وأن ذلـك مقـدم علـى الصـلاة إلى أربـع جهـات، كقولـه 
وكموثــق سماعــة ســألته عــن الصــلاة . )١(يجــزي التحــري أبــدا إذ لم يعلــم أيــن وجـه القبلــة : صـحيح زرارة
اجتهـــــد رأيـــــك وتعمـــــد القبلـــــة : ﷒ر إذا لم يـــــر الشـــــمس والقمـــــر ولا النجـــــوم، فقـــــال �لليـــــل والنـــــا

ير ذلــك مــن النصــوص الدالــة علــى اعتبــار الاجتهــاد. )٢(جهـدك ثم إنــه لايخفــى عليــك أنــه لافــرق . وغــ
 فيما ذكر�ه من وجوب التحري والاجتهاد عند

____________________ 
 .۱ن أبواب القبلة، ح م �۶ب  ۲۲۳ص  ۳ج : الوسائل )١(
 . [ * ]وفيه اختلاف يسير ۳من أبواب القبلة، ح  �۶ب  ۲۲۴ص  ۳ج : الوسائل )٢(

   



١٥٢ 

فقد العلم بـين الاعمـى وغـيره، ومـا في بعـض الكلمـات مـن أن الاعمـى يقلـد لـيس المـراد منـه التقليـد 
منـه هـو أن الاعمـى الاصطلاحي الذي هو عبارة عن الاخذ بقول الغير تعبـدا وبـلا دليـل، بـل المـراد 

إذا لم يتمكن من تحصيل العلم وكـان المـورد مـورد الاجتهـاد والتحـري يسـأل عـن الغـير و�خـذ بقولـه، 
لكن لامطلقا بل إذ حصل له الظن من قوله، لان هذا هو التحري الممكـن في حـق الاعمـى غالبـا، 

 .فإنه لادليل على اعتبار التقليد في الموضوعات
روا�ت من أن الاعمـى إذا لم يعـرف القبلـة يـرى مـن يسـدده إليهـا ويوجهـه في بعض ال )١(وما ورد 

نحوهـــا لـــيس المـــراد مـــن التقليـــد، بـــل المـــراد منـــه أنـــه يـــرى مـــن يعرفـــه القبلـــة حـــتى يصـــلي نحوهـــا، فهـــذه 
الـــروا�ت تـــدل علـــى وجـــوب تحصـــيل العلـــم علـــى الاعمـــى إذا كانـــت القبلـــة معلومـــة مشخصـــة عنـــد 

ه، فإنه لو كانت القبلة معلومة كما إذا كان في مسـجد الحـرام يجـب علـى الناس، وهذا مما لاكلام في
م �ـا ولـو �لســؤال، ولـيس في مثــل هـذا موقـع للاجتهــاد والتحـري، لان الظــاهر  الاعمـى تحصـيل العلــ
من أخبار التحري إنما هو فيما إذا لم تكن القبلة معلومة مشخصة كيوم غـيم وأمثـال ذلـك، وأمـا إذا  

ومة غاية الامر أن الاعمى لخصوص عماه لم يعرف القبلة فليس هذا مورد التحـري كانت القبلة معل
ؤال حــتى يحصــل لــه العلــم، ومــع فــرض عــدم حصــوله يصــلي إلى  ب عليــه أولا الســ والاجتهــاد، بــل يجــ

 .أربع جهات ولاعبرة �لظن حينئذ، بل غير الاعمى أيضا كذلك
ـــويين: والحاصـــل ـــام دع ـــري،  أن الحكـــم) الاولى: (أن في المق ـــاد والتح ـــو الاجته ـــد العلـــم ه ـــد فق عن

أن مــورد الاجتهــاد والتحــري ) الثانيــة(ســواء في ذلــك الاعمــى وغــيره، ولاعــبرة �لتقليــد ولادليــل عليــه 
 إنما هو فيما إذا لم تكن القبلة معلومة، كما إذا

____________________ 
 * ]. [ ۳و  ۲و  ۱من أبواب القبلة، ح  �۷ب  ۲۲۵ص  ۳ج : الوسائل )١(

   



١٥٣ 

، وأمـا إذا كانـت القبلـة معلومـة )١(كان يوم غيم بحيث لم يـر الشـمس والقمـر كمـا هـو مـورد الاخبـار 
ولم يكــن مــانع مــن ملاحظــة العلامــات المنصــوبة لمعرفتهــا فلــيس هــذا مــورد الاجتهــاد والتحــري، بــل 

ولافـرق في  اللازم في مثل هذا العلم، ومع التعذر لمانع شخصـي كـالعمى فالصـلاة إلى أربـع جهـات،
 .ذلك أيضا بين الاعمى وغيره

 أن لمعرفة القبلة مرتبتين: فتحصل من جميع ما ذكر�ه
 العلم وما يلحق به من الامارات والبينة) الاولى(
ولــو فقــد المرتبتــان جميعــا فــاللازم هــو الصــلاة إلى . التحــري والاجتهــاد والاخــذ �لاحــرى) الثانيــة(

ــــم، ويــــدل عليــــه مضــــافا علــــى الاجمــــاع المحكــــي في عــــدة مــــن كتــــب  ــــا عليــــه المعظ ــــات كم ــــع جه أرب
المتقدم، وهو إن اشتمل على ما لايقول به المشهور من نفي الاجتهـاد  )٢(الاصحاب مرسل خداش 

ه قــد عرفــت الجــواب عــن ذلــك، مــع أن المشــهور أخـذوا بــه فيمــا نحــن فيــه، إذ الظــاهر أنــه لــيس إلا أنـ
روي أن : لهــم مســتند في الصــلاة إلى أربــع جهــات ســواه، وإن حكــي عــن الكــافي والفقيــه أ�مــا قــالا

، وأنه قد روي فيمن لايهتـدي إلى القبلـة في مفـازة )٣(المتحير يصلي إلى أربع جوانب كما عن الاول 
ب كمــا عــن الثــاني  ير )٤(أن يصــلي إلى أربــع جوانــ ، وقــد اســتفاد بعــض الاعــلام أن هــاتين الــروايتين غــ

مرسـل خـداش ولــيس بكـل البعيــد، وعلـى أي حــال يكفيـدليلا لمــا نحـن فيــه مرسـل خــداش بعـد جــبره 
 وبذلك يكون مقدما على ما دل من أن الحكم عند التحير هو الصلاة إلى جهة. بعمل المشهور

____________________ 
 .من أبواب القبلة �۶ب  ۲۲۳ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۵من أبواب القبلة، ح  �۸ب  ۲۲۶ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 .من كتاب الصلاة ۱۰ح  ۲۸۶ص  ۳ج : الكافي )٣(
 . [ * ]�۸۵۴ب القبلة ذيل ح  ۲۷۸ص  ۱ج : الفقيه )٤(

   



١٥٤ 

سألت أ� جعفر عـن قبلـة المتحـير، : ارةمن الجهات حيث شاء، كما في مرسل إبن أبي عمير عن زر 
ب في . )٢(يجزي المتحير أبدا أينما يتوجه : وفي صحيحة زرارة. )١(يصلي حيث يشاء : فقال وقد اطنـ

في مقام الجواب عن هـذه الـروا�ت وضـعفها وأ�ـا مجعولـة أو محرفـة، ولكـن الانصـاف أنـه  )٣(الجواهر 
�لاعـم والاخـص المطلـق،  )٤(ا�ت مـع مرسـل خـداش لاحاجة إلى هذا التطويل، فإن نسـبة هـذه الـرو 

ــم مــن  ــلاة إلى أربــع جهــات، وهــذه الاخبــار أع ــن الص بر خــداش هــو المــتمكن م ــ إن الموضــوع في خ ــ ف
ــارض  ــات علــى قواعــد �ب التع ــن الصــلاة إلى أربــع جه ن لايــتمكن م ــ ــى م ــا عل ــك، فيجــب حمله ذل

 .عليهابقي في المقام امور ينبغي التنبية . �لاعم المطلق، فتأمل
ــي : الاول ــا، ولايكف ــاوية النســبة تقريب ــع متس ــات أرب ــع إلى جه ــلوات الارب ــبر أن تكــون الص ــه يعت أن

فليصـل إلى أربـع " في خـبر خـداش  ﷒صلا�ا إلى جهة واحـدة أو جهتـين، لان المتبـادر مـن قولـه 
نســبة إمــا محصــلة هــو ذلــك كمــا لايخفــى، مضــافا إلى أن الصــلاة إلى أربعــة وجــوه متســاوية ال" وجــوه 

للقبلـــة وإمـــا أن لايبلـــغ الانحـــراف عنهـــا إلى اليمـــين والشـــمال، وهـــو مجـــز أيضـــا في الجملـــة وفي بعـــض 
الاحــوال، وهــذا بخــلاف مــا إذا صــلى الاربــع إلى جهــة واحــدة أو جهتــين، فإنــه ربمــا يكــون الانحــراف 

 .إلى ماوراء اليمين والشمال، وهو لايجزي في حال من الاحوال
أنــه بنــاء علــى هــذا يمكــن الاكتفــاء بــثلاث صــلوات علــى ثــلاث جهــات متســاوية،  ومــا يقــال مــن

 لان الانحراف على تقديره أيضا لايبلغ اليمين والشمال، فلا وجه
____________________ 

 .۳من أبواب القبلة، ح  �۸ب  ۲۲۶ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۲من أبواب القبلة، ح  �۸ب  ۲۶ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 .۴۱۲ص  ۷ج : هر الكلامجوا )٣(
 . [ * ]۵من أبواب القبلة، ح  �۸ب  ۲۲۶ص  ۳ج : الوسائل )٤(

   



١٥٥ 

 .للالتزام �ربع صلوات
ففساده غني عـن البيـان بعـد ورود الـنص �ربـع صـلوات، مضـافا إلى أنـه لـو خلينـا وأنفسـنا لكـان 

جميـع المـوارد الـتي يحكـم اللازم هـو الصـلاة بمقـدار يعلـم بوقـوع أحـدها إلى القبلـة، كمـا هـو الشـأن في 
فيهــا بلــزوم الاتيــان �لمقــدمات العلميــة، غايــة الامــر أنــه �لــنص أســقطنا الزائــد علــى أربــع صــلوات، 
ــثلاث  ــه للاكتفــاء ب ــة العلميــة، فلاوج ــن �ب المقدم ــا م ــزوم الاتيــان � ــن ل ــا م ــع علــى حاله وتبقــى الارب

 .صلوات
ون الاربـع حينئـذ مقدمـة علميـة حـتى يلـزم وما يتوهم من أنـه بعـد سـقوط الزائـد علـى الاربـع لاتكـ

ــلة للعلــم �لصــلاة إلى القبلــة ــئ فإنــه مضــافا إلى أن . الاتيــان �ــا لــذلك، لعــدم كو�ــا محص فلــيس بش
ــا  ــه بنين ــول، وعلي ــين في الاص ب ســقوط بعضــها الآخــر كمــا ب ــقوط بعــض مقــدمات العلميــة لايوجــ س

إنـه مـن ورود : لغير المحصورة يمكـن أن يقـالبما أمكن من المحتملات في الشبهة الوجوبية ا )١(بوجوب 
الـــنص �ربـــع صـــلوات يستكشـــف أن الشـــارع وســــع القبلـــة في هـــذا الحـــال إلى ربـــع الفلـــك، وجعــــل 
المواجهة إلى ربع الدائرة التي تكون الكعبـة فهـا مجـز في هـذا الحـال، وعليـه يكـون الصـلوات إلى أربعـع 

 . ربع الدائرة التي تكون القبلة فيها، فتأمل جيداجهات من �ب المقدمة العلمية لاحراز المواجه إلى
هــل يعتـبر أن يسـتوفي أولا محــتملات الظهـر ثم يعقبـه بمحــتملات العصـر، أولا يعتــبر : الامـر الثـاني

ذلك بل له أن يصلي الظهر والعصرمعا إلى جهـة وهكـذا إلى أن يسـتوفي محتملا�مـا معـا، نعـم لـيس 
ــ ــل اس ــر قب ــتوفي محــتملات العص ــه أن يس ــلي العصــرإلى ل ــه أن يص ــيس ل ــذا ل ــر، وك تيفاء محــتملات الظه

 جهة مغايرة لصلاة الظهر، بل لابد أن يصلي العصر إلى الجهة التي صلى الظهر إليها؟
____________________ 

 ". [ * ]الاتيان " سقط من هنا كلمة  )١(
   



١٥٦ 

تثـــال التفصـــيلي أو في هـــذه المســـألة مبنيـــة علـــى أن الامتثـــال الاجمـــالي هـــل هـــو في عـــرض الام: أقـــول
ب جميــع محــتملات الظهــر، ولــو قلنــا  طولـه، فلــو قلنــا �لاول فــلا يعتــبر أن تقــع محــتملات العصــر عقيــ

 .�لثاني فيعتبر ذلك
وتفصيل ذلك هو أنه لاإشـكال في اشـتراط الترتيـب بـين الظهـر والعصـر، ولابـد مـن إحـراز وقـوع 

إحرازها في مقام الامتثال، وهذا ممـا لاكـلام، إنمـا العصر عقيب الظهر كسائر الشرائط التي لابد من 
الكـــلام في أنـــه يعتـــبر في حســـن الامتثـــال مـــن إحـــراز الترتيـــب حـــين فعـــل العصـــر بحيـــث يكـــون حـــين 
اشتغاله �لعصر محرزا لوقوع الظهر حتى يكون محرزا للترتيب في ذلـك الحـال، أو أنـه يكفـي في تحقـق 

ــو بعــد  ــب ول ــنه إحــراز الترتي ــال وحس ــه فعــل الامتث ــدي فل ــة الاحــراز البع ــا بكفاي ــو قلن ــر؟ فل ــل العص فع
ب  ب ووقـع العصـر عقيــ الظهـر والعصـرمعا إلى جهــة واحـدة، لان حـين فعــل العصـروإن لم يعلـم �لترتيــ
الظهر لاحتمال أن لاتكون القبلة في تلك الجهة إلا أنه بعد استيفاء جميع المحتملات يعلـم �لترتيـب 

نــا بلــزوم العلــم �لترتيــب حــين فعــل العصــر فــاللازم �خــير محــتملات ووقــوع العصــربعد الظهــر، ولــو قل
العصـــرعن محـــتملات الظهـــر، لانـــه يعلـــم حينئـــذ بفـــراغ ذمتـــه عـــن الظهـــر حـــين اشـــتغاله بمحــــتملات 

 .العصر
حين فعل كل واحد من محـتملات العصـر لايعلـم أيضـا بوقـوع العصـر عقيـب الظهـر، : فإن قلت

الجهة فلا تكون هذه الصلاة عصرا واقعيـا، والمعتـبر مـن الترتيـب  لاحتمال أن لاتكون القبلة في تلك
هـو وقــوع العصـر الــواقعي عقيـب الظهــر الـواقعي لامطلقــا، ولايمكـن العلــم �ـذا حــين فعـل كــل واحــد 
مـــــن محـــــتملات العصـــــر، فبـــــالاخرة ينتهـــــي الامـــــر إلى حصـــــول العلـــــم �لترتيـــــب بعـــــد اســـــتيفاء جميـــــع 

الفـرق بينهمـا في غايـة الوضـوح، فإنـه لوصـلى العصــر : قلـت. قـولينالمحـتملات، ويرتفـع الفـارق بـين ال
 عقيب جميع

   



١٥٧ 

ــده  ــتي بي ــذه الصــلاة ال ــن محــتملات العصــرأن ه ــد م ــل واح ــل ك ــين فع ــم إجمــالا ح ــر يعل محــتملات الظه
واقعة عقيب الظهر الواقعي، فهـو مـن جهـة تكليفـه الظهـري فـارغ الذمـة، وإن كـان لايعلـم �ن هـذه 

ــده ع ــتي بي ــلاة ال ــل الص ــل الجه ــل، لاج ــذا الجه ــة، إلا أن ه ــون إلى القبل ــال أن لاتك ــا لاحتم ــرا واقعي ص
�لقبلة لا الجهل �لترتيب، وهذا بخلاف مـا إذا صـلى الظهـر والعصـرمعا إلى جهـة واحـدة، فإنـه كمـا 
يكون جاهلا �ن صلاته العصري واقعة إلى القبة كذلك يكون جاهلا بفراغ ذمته عـن الظهـر، ففـي 

اهلا بكل من القبلة والترتيب معا، وبنـاء علـى أن يكـون الامتثـال التفصـيلي مقـدما الفرض يكون ج
ــأخير  ــك بت ــن ذل ــتمكن م ــه ي ــب، لان ــبة إلى الترتي ــه �لنس ــه رفــع جهل ــال الاجمــالي يجــب علي علــى الامتث
محتملات العصر عن محتملات الظهر مع الامكان، وإن لم يتمكن رفع جهلـه �لنسـبة إلى القبلـة ولا 

بينهما، فما نحن فيه نظير ما إذا كانت القبلـة اللبـاس كلاهمـا مشـتبهين، ويمكنـه رفـع اشـتباهه ملازمة 
�لنسبة إلى اللباس وامتياز الطـاهر منـه عـن الـنجس، ولايمكنـه رفـع اشـتباهه �لنسـبة إلى القبلـة، فهـل 

ه رفـع اشـتباهه يمكن أن يتوهم أحد بنـاء علـى تقـدم الامتثـال التفصـيلي علـى الاجمـالي أنـه لايلـزم عليـ
إن  �لنســـبة إلى اللبـــاس لكونـــه مشـــتبه القبلـــة ويصـــلي في كـــل واحـــد مـــن الثـــوبين إلى أربـــع جهـــات؟ فـــ

فرق بـين مـا نحـن فيـه والمثـال، فـإن في المثـال عنـد عـدم رفـع اشـتباهه عـن اللبـاس يلـزم ز�دة في : قلت
الجهــات الاربــع، وهــذا المحــتملات ولــزوم تعــدد الصــلاة في كــل واحــد مــن الثــوبين إلى كــل واحــدة مــن 

ــلى الظهــر والعصــرمعا إلى جهــة أو عقــب محــتملات العصــر عــن  ــواء ص ــا نحــن فيــه، فإنــه س بخــلاف م
محــتملات الظهــر لايلــزم ز�دة في المحــتملات، ولايلزمــه أكثــر مــن صــلاة الظهــر أربــع إلى أربــع جهــات 

القـول بـه إنمـا هـو فيمـا وكذلك العصر، ومن المعلوم أن تقدم الامتثال التفصـيلي علـى الاجمـالي علـى 
 إذا استلزم من الامتثال الاجمالي التكرار، وعند استلزام التكرار

   



١٥٨ 

 .يكون الامتثال التفصيلي في عرض الامتثال الاجمالي كما ثبت في محله
ليس التكـرار بنفسـه محـذورا، بـل إنمـا منـع مـن التكـرار لانـه امتثـال اجمـالي وهـو متـأخر رتبـة : قلت

يلي، وهـذا المحـذور بعينــه �تي فيمـا نحـن فيـه وإن لم يلـزم منـه ز�دة في المحــتملات، عـن الامتثـال التفصـ
ــل ــع التكــرار : والحاص ــرار، لا أن لمن ــيلي أوجــب لمنــع التك ــال الاجمــالي عــن التفص أن �خــر رتبــة الامتث

 .أوجب �خر رتبة الامتثال الاجمالي عن التفصيلي
ك المسألة فاعلم أن شيخنا الاسـتاد مـد ظلـه حيـث إذا عرفت ما ذكر� من ابتناء المسألة على تل

اختــار في تلــك المســألة �خــر رتبــة الامتثــال الاجمــالي عــن التفصــيلي كمــا ذكــر� وجــه ذلــك في حجيــة 
القطع مفصلا فـذهب في هـذه المسـألة إلى لـزوم �خـر محـتملات العصـر عـن محـتملات الظهـر، وكـذا 

 .بين القصر والاتمام وأمثال ذلك، فتأمل جيدا الكلام فيما كان من هذا القبيل كموارد الجمع
لوضاق الوقت عن استيفاء جميع محتملات الظهر والعصر كما إذا لم يسـع الوقـت : الامر الثالث

ــر أو علــى العصــر أو يتخــير؟ وجــوه ــدخل الــنقص علــى الظه ــل ي ــا الوجــه : إلا لســبع صــلوات، فه أم
ــ ــا نحــن فيــه، ب ــاص لم ــة الاختص ــل شمــول أدل ــو تخي ــن آخــرر الاول فه ــع صــلوات م دعوى أن مقــدار أرب

. الوقـــت مخــــتص �لعصــــر، لان مقــــدمات العلميــــة كمقـــدمات الصــــحة مشــــمولة لادلــــة الاختصــــاص
ولكـــن قـــد تقـــدم ســـابقا أن مقـــدمات الصـــحة غـــير داخلـــة في أدلـــة الاختصـــاص فكيـــف �لمقـــدمات 

 .العلمية، فالوجه الاول ضعيف جدا
ه إنمـا يكـون مـن �ب التـزاحم، فـإن التكليـف �لظهـر وأما اوجه التخيـير فهـو تخيـل أن مـا نحـن فيـ

ــو  ــاللازم ه ــم ف ــم ومه ــين أه ــن في الب ــث لم يك ــال، وحي ــان الامتث ــو زم ــأخر ه ــي وإنمــا المت ــرمعا فعل والعص
 وهذا. التخيير على قواعد �ب التزاحم

   



١٥٩ 

التخيــل أيضـــا فاســد، فـــإن مـــا نحــن فيـــه وإن كـــان مــن �ب التـــزاحم إلا أن حيـــث كــان فعـــل العصـــر 
ــر مشــ ــل الظه ــاللازم هــو اســتيفاء محــتملات الظهــر، لان فع ــب ف ــر لادلــة الترتي ــل الظه ــرعا بفع روطا ش

غير مشروطة بشرط فما نحن فيه نظير مـا إذا عجـز عـن القيـام في ركعـة مـن ركعـات الصـلاة، وددارر 
ــام في الرك ــة الاولى أو في الركعــة الثانيــة، لانــه كمــا يجــب القي ــرك القيــام في الركع ــر بــين ت عــة الاولى الام

لقدرتـــه فعـــلا عليـــه والقعـــود في الركعـــة الثانيـــة لعجـــزه عنـــه، ولايمكنـــه العكـــس إذ لاموجـــب للقعـــود في 
الركعــة الاولى مــع كونــه قــادرا علــى القيــام فيهــا، فكــذلك فيمــا نحــن فيــه يجــب فعــل الظهــر إلى أربــع 

بل مـا . د فلعهاجهات لقدرته على تحصيل القبلة فيها، ويدخل النقص على العصر لعجزه عنها عن
نحن فيه أولى من المثال، لان ترتب الركعة الثانية على الاولى ليس بشرعي بل هو أمر تكويني، وهـذا 

 .بخلاف ترتب العصر على الظهر فإنه أمر شرعي، وصحة العصر مشروطة شرعا بفعل الظهر
ــلام ــين إذا وقــع ا: وحاصــل الك ــه كــل أمــررين مترتب ــد تحــرر في �ب التــزاحم أن ــه ق ــزاحم بينهمــا أن لت

ــــي حاصــــلة  ــــدرة وه ــــى الاول منهمــــا، لعــــدم اشــــتراط الاول بشــــرط غــــير الق يجــــب صــــرف القــــدرة عل
�لفـــرض، بخــــلاف الثــــاني فإنــــه مشـــروط بكونــــه عقيــــب الاول ســــواء كـــان شــــرط الوجــــوب أو شــــرط 

 .الواجب، فلابد من ملاحظه القدرة حين تحقق شرطه والمفروض أنه لاقدرة له في ذلك الحين
ان المتــأخر في نظــر الشــارع، كالقيــام الــركني في المثــال المتقــدم لكــان الــلازم صــرف قدرتــه نعـم لــو كــ

إن المقــام لايســع  ــ ــد خطــاب إحفــظ قــدرتك إلى الاهــم، فتأمــل ف ــة لتول إلى المتــأخر، لان الاهميــة موجب
 .فظهر أن الاقوى من الوجوه هو الوسط. أكثر من ذلك وتفصيله موكول إلى محله
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ب فعلهــا أو يقتصـر علــى واحــدة ل: الامـر الرابــع وضـاق الوقــت إلا عــن ثـلاث أو اثنتــان، فهـل يجــ
منهــا إلى أي جهــة شــاء؟ ربمــا يتــوهم أنــه لايجــب عليــه فعــل مــا تمكــن مــن الجهــات بعــد عــدم إمكــان 
الاربــع، لان المفــروض عــدم الــتمكن مــن الصــلاة إلى القبلــة أو مــا بحكمهــا مــن اســتقبال ربــع الفلــك، 

ة عــن كو�ــا مقدمــة علميــة، نعــم لمــا كانــت الصــلاة لا تســقط بحــال يجــب عليــه فتخــرج الجهــات الباقيــ
ولكــن لايخفــى عليــك ضــعفه، لان ســقوط بعــض المقــدمات . صــلاه واحــدة إلى أي جهــة شــاء، هــذا

العلمية لايوجـب سـقوط البـاقي، فهـو كمـا إذا اضـطر إلى بعـض أطـراف الشـبهة المحصـورة، فكمـا أن 
جــــب جــــواز فعــــل البــــاقي في الشــــبهة التحريميــــة وتــــرك البــــاقي في الاضــــطرار إلى بعــــض الاطــــراف لايو 

 .الشبهة الوجوبية كما بين في محله فكذلك فيما نحن فيه
إن قلــت نعــم الامــر وإن كــان كــذلك وأن مقتضــي القاعــدة عنــد ســقوط بعــض المقدمــة العقليــة : فــ

لصـلاة إلى أي جهـة عدم سقوط الباقي، إلا أن في المقام حيـث ورد الـدليل علـى أن المتحـير يكفيـه ا
خــداش، فيبقــى �قــي  )١(شــاء، غايــة الامــر أنــه رفعنــا اليــد عنــه في صــورة الــتمكن مــن الاربــع لروايــة 

 .الصور داخل تحت ذلك الدليل، فلا وجه حينئذ لايجاب الثلاث أو الاثنان عليه
ـــ: قلـــت ـــع بينهم ـــواردة في المقـــام وملاحظـــة الجم ا، لاوجـــه لهـــذا الاشـــكال بعـــد ملاحظـــة الادلـــة ال

وتفصيل ذلك هو أنه ببعد ورود اعتبار كون الصلاة إلى القبلة وأنه أينمـا كنـتم فولـوا وجـوهكم شـطر 
ان غير المـتمكن يصـلي  )٣(، وبعد ورود )٢(المسجد الحرام، وبعد ورود أن ما بين المشرق والمغرب قبلة 

 إلى أربع جهات، لابد من
____________________ 

 .۵من أبواب القبلة، ح  ۸ب � ۲۲۶ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۹من أبواب القبلة، ح  �۲ب  ۲۸۷ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 . [ * ]من أبواب القبلة �۸ب  ۲۲۵ص  ۳ج : الوسائل )٣(
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إن مقتضى القاعدة الاولية هو أنه عند التمكن من معرفة القبلـة : ملاحظة ما يتحصل منها، فنقول
في موثق عمار بعد السـؤال  ﷒، وقوله )١(فولوا وجوهكم : يجب الصلاة إليها، بمقتضى قوله تعالى

إن كـان : ﷒عن رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهـو في الصـلاة قبـل أن يفـرغ مـن صـلاته قـال 
إن الظـاهر منــه . ، الخـبر)٢(متوجهـا فيمـا بـين المغـرب والمشـرق فليحـول وجهــه إلى القبلـة سـاعة يعلـم  فـ

 .القبلة فاللازم عليه هو الصلاة نحوها ولايكفيه غيرها أنه لو علم جهة
: قـال ﷒ثم إنه قد ورد أيضا أن ما بين المغرب والمشرق قبلة كما في رواية زرارة عن أبي جعفر 

وهـذه . )٣(اين حد القبلة؟ قال ما بـين المشـرق والمغـرب قبلـة كلـه : قلت: لاصلاة إلا إلى القبلة، قال
ــة وإن  ــه الرواي ــر إلا أن ــن روا�ت اخ ــدة م ــا في ع ــد الصــلاة كم ــين لــه بع ــى مــا إذا تب ــا ســابقا عل حملناه

 .لاداعي إلى هذا الحمل بعد عموم اللفظ وشموله إلى ما قبل الصلاة
وطريــق الجمــع بــين هــذه الروايــة ومــا دل مــن وجــوب اســتقبال عــين الكعبــة هــو أن اســتقبال العــين 
إنمــــا هــــو للمــــتمكن مــــن معرفتهــــا، بداهــــة أن التكليــــف �لتوجــــه نحوهــــا إنمــــا هــــو فــــرغ الامكــــان فهــــو 

بمـا إذا  فلابد من حمله" ما بين المشرق والمغرب قبلة كله "  ﷒مخصوص قهرا �لمتمكن، وأما قوله 
أي أيـن حـد القبلـة " أيـن حـد القبلـة " يتمكن من معرفـة القبلـة، كمـا ربمـا يشـعر بـه قولـه في السـؤال 

مـا "  ﷒التي يجزي الصـلاة إليهـا في الجملـة أي في صـورة عـدم الـتمكن مـن اسـتقبال العـين، فقـال 
 إلى ما بينأي مع عدم معرفة القبلة يجزيه الصلاة " بين المشرق والمغرب قبلة 

____________________ 
 .۱۴۴: البقرة )١(
 .۴من أبواب القبلة، ح  �۱۰ب  ۲۲۹ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 . [ * ]، وفيه اختلاف يسير۹من أبواب القبلة، ح  �۲ب  ۲۱۷ص  ۳ج : الوسائل )٣(

   



١٦٢ 

حـراز كــون المشـرق والمغـرب، فلـو علــم جهـة المشـرق والمغــرب فهـو، وإن لم يعلـم جهتيهمـا فلابــد مـن إ
صــلاته واقعــة بينهمــا، وذلــك إنمــا يكــون �لصــلاة إلى ثــلاث جهــات علــى نحــو التثليــث، فإنــه حينئــذ 
يجــوز كــون صــلاته واقعــة بينهمــا ولايكفيــه الصــلاة إلى ثــلاث جهــات علــى نحــو التربيــع، لعــدم إحــراز 

 .البينونية حينئذ كما لايخفى
عـدم معرفـة القبلـة هـو الاكتفـاء بـثلاث صـلاة ثم إنه لو خلينا وأنفسنا لكـان الـلازم عنـد التحـير و 

على جهة التثليث، ولكن بعد ورود الدليل على أنه يصـلي إلى أربـع جهـات فلابـد مـع الـتمكن مـن 
ـــن الاربـــع والـــتمكن مـــن الـــثلاث تحـــت  ـــدم الـــتمكن م ـــورة ع الاربـــع مـــن الصـــلاة إلى أربـــع، ويبقـــى ص

الصــلاة إلى ثـــلالاث جهــات علــى جهـــة فلابــد مــن " مــا بـــين المشــرق والمغــرب قبلـــة " إطــلاق قولــه 
 .التثليث لاحراز البينونية، ولايجوز الاكتفاء بواحدة

نعــم يبقــى في المقــام صــورة مــا إذا لم يــتمكن إلا مــن صــلاتين، فإنــه خــارج عــن تحــت دليــل الاربــع 
فـيمكن أن يقـال حينئـذ �لاكتفـاء بصـلاة واحـدة، لاطـلاق " مـا بـين المغـرب والمشـرق " وخارج عن 

إنه بعد خروجه المـتمكن : ولكن مع ذلك يمكن أن يقال )١(" صلى إلى أي جهة شاء "  ﷒قوله 
ـــا إذا لم  ـــو م ـــيقن منـــه ه ـــون المت ـــو� ويك ير إطلاقـــه موه ـــ ـــلاق فيص ـــن ذلـــك الاط ـــثلاث م ـــع وال مـــن الارب
ــه الاصــلي مــن وجــوب  ــى حكم ــا عل ــتمكن مــن الاثنــين �قي ــى الم يــتمكن إلا مــن جهــة واحــدة، ويبق

هـــذا حاصـــل مـــا أفـــاده شـــيخنا الاســـتاذ مـــد ظلـــه في هـــذا . ن �لمقـــدمات العلميـــة مهمـــا أمكـــنالاتيـــا
 .المقام، ولكن بعد للنظر فيه مجال، فتأمل

 أنه لا إشكال في عدم الاعادة والقضاء على من صلى أربع ثم: الامر الخامس
____________________ 

 . [ * ]نقلا �لمضمون ۱۴۳، ح من ابواب القبلة �۵ب  ۴۵ص  �۲ذيب الاحكام، ج  )١(
   



١٦٣ 

تبين الخلاف وأن القبلة لم تكن على نفس الجهة التي صلى نحوها بل كانـت بيمينهـا ويسـارها، لانـه 
مضــافا إلى أن الحكـــم �لصـــلاة إلى الاربـــع وســـقوط الزائـــد لم يكـــن مـــن قبيـــل الحكـــم الظـــاهري الـــذي 

، فقبلـة المتحـير في الحقيقـة في هـذا يمكن انكشاف الخلاف فيه، بل هو حكـم واقعـي حعـل للمتحـير
الحال هـي ربـع الفلـك، أن صـلاته تكـون حينئـذ فيمـا بـين المغـرب والمشـرق، وقـد ورد الـنص علـى أن 

ومنــه يعلــم أيضــا الحكــم فيمــا إذا لــو صــلى إلى ثــلاث . )١(الصــلاة لــو وقعــت بينهمــا لاإعــادة وقضــاء 
قضـاء، لان مـا بـين المغـرب والمشـرق قبلـة لـه جهات فيما إذا كان تكليفه ذلك وأنه لاإعادة عليـه ولا

 .في هذا الحال حقيقة
وأمـا لـو صــلى إلى جهـة واحــدة فيمـا كـان تكليفــه ذلـك فربمــا يتـوهم وجـوب الاعــادة والقضـاء لــو  
كان مستدبرا، ووجوب الاعادة فقـط لوكـان إلى جهـة المشـرق والمغـرب، وعـدم وجـوب شـئ لـو كـان 

 .ليك من الاخبار الدالة على ذلكبينهما إلى جهة القبلة، لما سيمر ع
ولكـن يدفعـه أن تلـك الاخبـار مقصــورة بمـن أحـرز جهـة القبلـة فتبــين الخطـأ، لامـن لم يحـرز القبلــة 

ــا فيمــا نحــن فيــه ــاء كم ــة ش ــلاة إلي أي جه ــه الــواقعي الص ــا وكــان تكليف ــدم معرفته ــالاقوى عــدم . لع ف
 .سبة إلى الاعادةالاعادة والقضاء عليه أيضا، وإن أشكل شيخنا الاستاذ �لن

نعـم يبقــى صـورة واحــدة وهــو مـا إذا صــلى إلى جهتـين فيمــا كــان تكليفـه ذلــك، فإنـه خــارج عمــا 
بـــين المغـــرب والمشـــرق وخـــارج عـــن إطـــلاق الصـــلاة إلى أي جهـــة شـــاء، فمقتضـــى القاعـــدة في صـــورة 

صـلى انكشاف الخلاف أن يكون عليه الاعادة والقضاء، وإن كان بعيدا مـن المـذاق حيـث إنـه مـن 
 إلى جهة واحدة لايكون

____________________ 
 . [ * ]نقلا �لمضمون ۵من أبواب القبلة، ح  �۱۰ب  ۲۲۹ص  ۳ج : الوسائل )١(

   



١٦٤ 

 .عليه إعادة ولاقضاء ومن صلى إلى جهتين يكون عليه الاعادة والقضاء، فتأمل
كــون ذلــك لضــيق لافــرق في عــدم الــتمكن فيمــا ذكــر لــه مــن الاحكــام بــين أن ي: الامــر الســادس

 .الوقت أو لامر آخر، لاطلاق الدليل
لــو حصــل لــه الظــن إلى أن القبلــة في أحــد هــاتين الجهتــين فهــل يلحــق هــذا الظــن : الامــر الســابع

�لظن إلى القبلة في الاعتبار بحيث لايجب عليه الصـلاة إلى أربـع، أو لايلحـق بـذلك بـل يجـب عليـه 
المســـأللة علـــى أن اعتبـــار الظـــن �لقبلـــة هـــل يـــلازم اعتبـــار الظـــن الصـــلاة إلى أربـــع؟ ربمـــا يتـــوهم ابتنـــاء 

إن قلنــا �لملازمــة فــلا يجــب عليــه الصــلاة إلى  �لنفــي وأن القبلــة لم تكــن في هــذه الجهــة أو لايــلازم، فــ
أربـع، لان الظــن بكـون القبلــة في أحـد هــاتين الجهتـين يــلازم الظـن بعــدم القبلـة في الجهتــين البــاقيتين، 

 .ار الظن �لنفي كالاثبات، فلا تجب الصلاة إليهماوالمفروض اعتب
ـــن  ـــذا ولك ـــه، ه ـــوده كعدم ـــين وج ـــة في الجهت ـــدم القبل ـــن بع ـــة فتجـــب، لان الظ وإن لم نقـــل �لملازم
لايخفى عليك عدم ابتناء المسألة على ذلك، فإنه وإن قلنا �لملازمة بين اعتبار الظن �لاثبـات وبـين 

نما هي فيمـا إذا كـان الظـن �لاثبـات معتـبرا، والظـن في كـون الثلبـة اعتباره �لنفي لكن هذه الملازمة إ
ــى اعتبــاره، لخروجــه عــن موضــوع الاخبــار الــتي  ــم دليــل عل  )١(] دلــت [ في أحــد هــاتين الجهتــين لم يق

ـــو  ـــن �لقبلـــة، فإ�ـــا ظـــاهرة في الظـــن في جهـــة خاصـــة لامـــردد بـــين جهتـــين، كمـــا ه علـــى اعتبـــار الظ
ـــد القبلـــة جهـــدك "  ﷒الظـــاهر مـــن قولـــه  ـــبرا  )٢(" فتحـــرى وتعم ـــن معت ـــن مثـــل هـــذا الظ فـــإذا لم يك

فكيـــف يقـــال �عتبـــار الظـــن �لنفـــي؟ فلابـــد لـــه حينئـــذ مـــن الصـــلاة إلى أربـــع مـــع الامكـــان، فتأمـــل، 
 .جيدا

____________________ 
 .ما بين المعقوفتين لم توجد في النسخة واثبتناه لاقتضاء السياق )١(
 . [ * ]من أبواب القبله �۶ب  ۲۲۳ص  ۳ج : الوسائل )٢(

   



١٦٥ 

 .هذا تمام الكلام في أحكام الجاهل �لقبلة والمتحير �ا

 لايجوز صلاة الفريضة على الراحلة اختيارا إلا مع الضرورة

 .إعلم أن هنا مسائل ينبغي التعرض لها
. ة والقجـــاوة ومـــا شـــا�هاالصـــلاة علـــى الراحلـــة ومـــا يجـــري مجراهـــا مـــن الحمـــل والارجوحـــ: الاولى

والمعـروف الـذي عليـه المعظـم . والاشكال فيها من جهتين، من جهة الاستقبال ومن جهة الاستقرار
وهـذا . أنه لايجوز أن يصلي الفريضة على الراحلة إلا لضرورة، وأما النافلة فيجوز مطلقـا ولـو اختيـارا

 .ما سيمر عليك بعضهالاإشكال فيه في الجملة، لدلالته جملة من الاخبار عليه ك
إنما الاشكال فيمـا إذا طـرأ علـى الفـرض النفـل كالصـلاة المعـادة، أو طـرأ علـى النفـل الفـرض كمـا 
لو نذر النافلة، فهل العبرة على الاصل في كل من الطرفين �ن يلاحظ في المعادة وما شا�ها حكم 

صـــف الطـــارئ أيضـــا في كـــل مـــن الفريضـــة ويلاحـــظ في المنـــذورة حكـــم النافلـــة، أو أن العـــبرة علـــى الو 
الطــرفين، أو يفصــل بــين نقــل عــرض لــه الفــرض فيلحقــه أحكــام الفــرض وبــين فــرض عــرض لــه النفــل  
كالمعادة فيلحقه حكم النفل؟ ثم إن هذه الوجـوه ليسـت في خصـوص مسـألة القبلـة والاسـتقرار، بـل 

لثنائيـة منهـا، وجـواز هي جارية في جميع ما يختص به النافلة من الاحكـام، كعـدم بطـلان الشـك في ا
 .البناء على الاكثر والاقل، وغير ذلك من الاحكام المختصة �لنافلة

إن العبرة إنما هي حكم الاصل ولايلتفـت إلى العـارض، سـواء كـان الاصـل : وعلى أي حال قيل
 نفلا طرأ عليه الفرض كالمنذورة أو فرضا طرأ عليه النفل

   



١٦٦ 

الراحلة اختيارا ولا يبطلها الشك، وفي الثاني لايجوز صلا�ا كالمعادة، ففي الاول يجوز صلا�ا على 
وقــد اســتدل علــى ذلــك �لاستصــحاب في  . علــى الراحلــة ويبطلهــا الشــك لــو كانــت ثنائيــة أو ثلاثيــة

كــل مــن الفرضــين، ففــي الاول استصــحاب حكــم النافلــة إلى مــا بعــد النــذر، وفي الثــاني استصــحاب 
ولكـــــن الانصـــــاف أنـــــه لاموقـــــع للتمســــــك . �فلـــــة، هـــــذا أحكـــــام الفريضـــــة إلى مـــــا بعـــــد صـــــيرور�ا

 .�لاستصحاب في كل من الطرفين، للشك في الموضوع إن لم نقل بتبدله قطعا
 .هو أن الوصف العنواني الذي يؤخذ في موضوع دليل الحكم: وبيان ذلك

ــلا في موضــ: �رة ــواني دخ ــف العن ــا أن للوص ــاهم منــه عرف ــون المتف ــم والموضــوع يك ــبة الحك وع بمناس
إعـط الزكـاة الفقـير فـإن العـرف يـرى بمناسـبة الحكـم والموضـوع أن : الحكم حدو� وبقاء، كمـا في قولـه

لوصف الفقر دخلا في الحكم �عطاء الزكاة، فلو زال الفقر يكون مـن �ب زوال الموضـوع، وكـذلك 
 .قلد ا�تهد العادل وأمثال ذلك مما يكون للوصف في نظر العرف دخلا في الحكم: قوله

واخـرى لايـرى العـرف للوصـف العنـواني دخـلا في الموضــوع بحسـب مرتكزاتـه ومـا يـراه مـن مناســبة 
المـاء : الحكم والموضوع، بل يرى الوصف معرفا ومن قبيل العلة للحكم لاأنه جزء موضوع له، كقوله

اخـذ المتغير نجس، فإن العرف يفهـم أن معـروض النجاسـة إنمـا هـو جسـم المـاء لاوصـف التغـير، وإنمـا 
ــاء وإن زال  ــاء الم ــة ببق ــا يــرى النجاســة �قي ــن هن ــس المــاء، وم ــم علــى نف ــذا الحك ــروض ه ير علــة لع التغــ
التغير، بحيث لو فرض حكم الشـارع �لطهـارة عنـد زوالـه يـرى مـن �ب ارتفـاع الحكـم عـن موضـوعه 

 .مع بقائه لاارتفاعه �رتفاعه
دخـل في الموضـوع أو أنـه يكـون معرفـا و�لثة يشك في أنه مـن أي القبيلـين هـل للوصـف العنـواني 

 وعلة، ولاغرو في شك العرف في ذلك وتفصيله موكول إلى محله في
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 .�ب الاستصحاب
. ثم إنــــه لاإشــــكال في عــــدم جــــر�ن الاستصــــحاب في القســــم الاول، للقطــــع �رتفــــاع الموضـــــوع

ــاء الموضــوع،  ــاني، للقطــع ببق ــحاب في القســم الث ــر�ن الاستص ــكال في ج ــك أن وكــذلك لاإش ــو ش فل
التغير هل علة الحدوث فقط حتى تبقى النجاسة عند زوالـه، أو علـة للبقـاء أيضـا حـتى ترتفـع بزوالـه،  

ــحاب أيضــا، للشــك في . كــان الاستصــحاب هــو المحكــم ــه الاستص ــث فلايجــري في وأمــا القســم الثال
 .الموضوع مع أنه يعتبر في �ب الاستصحاب القطع ببقائه كما بين في محله

إن مثــل جــواز الصــلاة علــى الراحلــة مــع فــوت الاســتقبال والاســتقرار، : ذلــك فنقــولإذا عرفــت 
ومثل أن الشك في الثنائية لايبطل، ومثل جواز البناء على الاقل والاكثـر، وغـير ذلـك مـن الاحكـام 
ــعة فهــي إنمــا  ــو لاجــل التوس ــا إنمــا ه ــهيلية وجعله ــا تس ــا كانــت أحكام ــة، حيــث إ� المترتبــة علــى النافل

ــون لوصــف تناســب ال ــب جــدا أن يك ن القري ــامح في الفريضــة، فمــ نافلــة لانــه يتســامح فيهــا مــا لايتس
التنفل دخل في موضـوع هـذه الاحكـام، لان مناسـبة الحكـم والموضـوع يقتضـي أن تكـون جعـل مثـل 
هـــذه الاحكــــام المبتنيـــة علــــى التســــامح والتســـهيل إنمــــا هــــو لاجـــل النافلــــة، لخــــلاف مـــا يقابلهــــا مــــن 

واز الصلاة على الراحلة، وبطلان الشك في الثنائية والثلاثية، ولـزوم البنـاء علـى الاحكام من عدم ج
الاكثر، وأمثال ذلك من الاحكام المتنية على التضيق وعدم المسامحة، فإ�ا تناسب وصف الفـرض، 

 .فمن القريب أيضا جدا أن يكون لوصف الفرض دخل في مثل هذه الاحكام
ض فتناســب أن يلحقهـا أحكـام الفــرض، فلـو ادعـى أحــد والمنـذورة حيـث عـرض لهــا وصـف الفـر 

القطع �ن لوصفي الفرض والنفل دخلا في موضـوع هـذه الاحكـام لمـا كـان مجازفـا وكانـت دعـواه في 
محله، فيكون المقام من قبيل القسم الاول الذي يكون للوصف العنـواني دخـل في متعلـق الحكـم مثـل 

 إعط الزكاة الفقير، ففي
   



١٦٨ 

وإن أبيــت . عــرض لــه الفــرض ممــا يقطــع �رتفــاع الموضــوع فــلا موقــع للاستصــحاب مثــل النفــل الــذي
عــــن ذلــــك فــــلا أقــــل مــــن الشــــك، فيكــــون مــــن القســــم الثالــــث الــــذي يشــــك في الموضــــوع فلايجــــري 
الاستصــــحاب فيــــه أيضــــا، والمنــــع عــــن الشــــك في مدخليــــة وفي الفــــرض والنفــــل في الاحكــــام يكــــون 

 .ستصحاب في كل من الطرفينخلاف الانصاف، فالاقوى أنه لاموقع للا
ثم إنه إن قام دليل �لخصوص على تسرية حكم النقـل إلى بعـد عـروض الفـرض و�لعكـس فهـو، 
وإلا كــــان المتبــــع إلى الاطلاقــــات والعمومــــات الدالــــة علــــى اعتبــــار الشــــرائط مــــن القبلــــة والاســــتقرار، 

ــلان الشــك في الث ــك في الر�عيــة، وبط ــر عنــد الش ــى الاكث ــاء عل ــن وعمــوم البن ــة، والقــدر الثابــت م نائي
التخصــيص هــو مــا كــان نفــلا �لفعــل، لان المقــام يكــون مــن إجمــال المخصــص الــذي يــدور أمــره بــين 

ــدا ــات، فتأمــل جي ــوع إلى العموم ــن الرج ــانع م ــل والاكثــر، فــلا م ــه . الاق ــذي طــرأ علي ــل ال ــذا في النف ه
 .الفرض

الاقوى فيــه أيضــا مراعــاة حكـــم وأمــا الفــرض الــذي طــرأ عليــه النفــل كالمعـــادة احتياطــا وجماعــة فــ
 .الفرض

أما الصلاة المعادة احتياطا فأصل نفليتهـا شـرعا مشـكل، بـل إنمـا هـو لاجـل حكـم العقـل بحسـن 
الاحتياط من جهة احتمال الخلل، وعلى فرض أن يكون الاعادة مستحبا شرعا فاستحبابه إنما هـو 

ن المعادة واجدة لجميع الشـرائط حـتى لاجل جبر الخلل المحتمل وقوعه في الصلاة، فلابد من أن تكو 
وأما الصلاة المعـادة جماعـة فهـى وإن  . تقوم الصلاة المعادة مقام الاصل على تقدير وقوع الخلل فيها

 ﷒ كانت مستحبة شرعا إلا أن قوله
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أن يــدل علــى أ�ــا تكــون مــن �ب الامتثــال عقيــب الامتثــال، فلابــد  )١(" ليختــار الله أحبهمــا إليــه " 
نعم يبقـى الاشـكال في صـلاة . تكون أيضا واجدة لجميع الشرائط حتى يمكن أن تكون أحبهما إليه

العيدين والجمعة في زمان الغيبة، وأنـه هـل يجـري عليهـا أحكـام الفـرض أو أحكـام النقـل؟ ولعلـه �تي 
 .الله عند التعرض لها تحقيقه إن شاء

الفـرض علــى النافلـة المنــذورة إنمـا هــو في غــير  ثم لايخفـى عليــك أن مـا اخــتر�ه مـن جــر�ن أحكــام
ــلي الصــلاة النافلــة المنــذورة  ــة بحيــث يجــوز لــه أن بص ــبة إلى حكــم الجماع حكــم الجماعــة، وأمــا �لنس

وإن كــان يظهــر مــن . جماعــة، كســائر الفــرائض الــتي تشــرع فيهــا الجماعــة دون النوافــل، فــأمره مشــكل
أن جميع أحكـام الفريضـة تجـري : واز ذلك، حيث حكي عنهالاجماع على ج ﷖، )٢(عبارة الشهيد 

إن الظـاهر مـن قولـه . علـى المنـذورة حـتى �لنسـبة إلى الجماعـة عنـد� هـو دعـوى الاجمـاع " عنـد� " فـ
 .على ذلك، وإن كان في الظهور ما لايخفى

قـوم وعلى كل حال فالمتيقن إنمـا هـو تسـرية أحكـام الفـرض علـى المنـذورة سـوى الجماعـة إلا أن ي
ولكـــن في خصـــوص المقـــام وردت روايـــة علـــى جـــواز . دليـــل علـــى خلافـــه، هـــذا مـــا يقتضـــيه القاعـــدة

سـألته عـن رجـل جعـل � عليـه أن يصـلي  : الصلاة المنذورة على الراحلة، وهي رواية علي بـن جعفـر
 )٣(نعم  ﷒كذا وكذا، هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال 

____________________ 
 .۱۰من أبواب صلاة الجماعة، ح  �۵۴ب  ۴۵۷ص  ۵ج : الوسائل )١(
 .۱۶س  ۲۶۵ص : ذكرى الشيعة )٢(
 . [ * ]۶من أبواب القبلة، ح  �۱۴ب  ۲۳۸ص  ۳ج : الوسائل )٣(
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ـــة إلا لضـــرورة إنمـــا  )١(والنســـبة بـــين هـــذه الروايـــة ومـــا دل  ـــى عـــدم جـــواز الفريضـــة علـــى الراحل عل
�لعموم من وجـه، لان هـذه وإن كانـت ظـاهرة في خصـوص النافلـة كمـا لايخفـى وجهـه إلا أ�ـا أعـم 
ـــدمها، وتلـــك الـــروا�ت وإن كانـــت في خصـــوص الفريضـــة إلا أ�ـــا أعـــم مـــن  مـــن حيـــث الضـــرورة وع

عـن عمـوم أحـدهما، إمـا بتخصـيص الفريضـة بغـير  حيث كو�ا منذورة أو غيرها، فلابد مـن رفـع اليـد
 .المنذورة، وإما بتخصيص المنذورة بصورة الضرورة

ــلية  ودعــوى أظهريــة روايــة علــي بــن جعفــر، لانصــراف الفريضــة في أخبــار المنــع إلى الفــرائض الاص
فلا تشمل المنذورة خالية عن الشاهد، لعدم الانصراف على وجه يوجب صرف اللفظ عـن ظـاهره، 

نما هو من الانصرافات البدوية التي لاعبرة �ا، فالانصاف أن الفريضة في أخبار المنـع ظـاهرة في بل إ
الاعــم مــن المنــذورة والفــرائض الاصــلية، كمــا أن مــا دل علــى جــواز فعــل المنــذورة علــى الراحلــة ظــاهر 

 .في الاعم من الضرورة وغيرها
مـــن الســـؤأل أن المنـــذورة هـــل هـــي   بـــل ربمـــا يـــدعى أن روايـــة علـــي بـــن جعفـــر أظهـــر، لان الظـــاهر

كالفرائض لايجوز أن يصليها على الراحلة أو أ�ا كالنافلة يجوز، فكأنه كان المرتكز في ذهن السـائل 
ــان جهــة الســؤال في أن النــذر يوجــب  أن حكــم النافلــة هــو جــواز صــلا�ا اختيــارا علــى الراحلــة، وك

نزلة قوله إن النذر لايوجب تغيير الحكـم وبعـد يجـوز بم" نعم "  ﷒تغيير الحكم أو لايوجب، فقوله 
صلا�ا اختيارا على الراحلة، فتأمل فإن هذا أيضا كدععوى الانصراف في تلك الاخبار لايخلو عـن 
ـــور  ـــن ظه ـــع اليـــد ع ـــد مـــن رف ـــه لاب ـــرفين لم يكـــن، وعلي ـــل مـــن الط ـــة في البـــين في ك ـــة، فالاظهري مناقش

 .أحدهما، هذا
 صحاب علىولكن بعد لم يعلم عمل الا

____________________ 
 . [ * ]من أبواب القبلة �۱۴ب  ۲۳۶ص  ۳ج : الوسائل )١(
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 .، فالقول �نه لايجوز صلاة المنذورة على الراحلة اختيارا لايخلو عن قوة﷒رواية علي بن جعفر 
الشــــرائط في جــــواز الصــــلاة علـــى الراحلــــة مــــع فــــوات بعــــض ) الاول(ثم إن هنـــا مقــــامين للــــتكلم 

جــواز الصــلاة علــى الراحلــة مــع عــدم ) الثــاني. (والافعــال مــن القبلــة والركــوع والاســتقرار وأمثــال ذلــك
 .فوات شئ من الشرائط والاجزاء

فالمعروف بين الاصحاب عدم جواز الفريضة علـى الراحلـة اختيـارا وجـوازه عنـد : أما المقام الاول
يــــه عــــدة مــــن الاخبــــار، كصــــحيح عبــــدالرحمن عــــن الضــــرورة، وأمــــا النافلــــة فيجــــوز مطلقــــا، ويــــدل عل

ـــريض يســـتقبل القبلـــة، وتجزيـــه فاتحـــة الكتـــاب، : ﷒الصـــادق  ـــى الدابـــة الفريضـــة إلا م لايصـــلي عل
وفي موثــق عبـدالله بــن . )١(ويضـع بوجهـه في الفريضــة علـى ماأمكنـه مــن شـئ، ويــؤمي في النافلـة إيمـاء 

لا، إلا مــن ضــرورة : صــلي الرجــل شــيئا مــن المفــروض راكبــا؟ قــالأي: ﷒لابي عبــدالله : ســنان قلــت
ــدة البالغــة حــد  )٣(وفي بعــض الــروا�ت . )٢( ــوم أنــه لــيس المــراد مــن الش تقييــد الضــرورة �لشــدة، ومعل

 .القدرة، بل المراد منها ما يعسر معه النزول والركوب
حظـــة الشـــرائط والافعـــال وينبغـــي ان يعلـــم انـــه في مـــورد جـــاز الصـــلاة علـــى الراحلـــة لابـــد مـــن ملا

يرة مــع عــدم الــتمكن مــن  ــ ــا أمكــن، لان الضــرورات تتقــدر بقــدرها، فيســتقبل القبلــة ولــو �لتكب مهم
 غيرها، ويراعي سائر الشرائط بقدر القدرة، ولايعتبر

____________________ 
 .، وفيه اختلاف يسير۱من أبواب القبلة، ح  �۱۴ب  ۲۳۶ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۴من أبواب القبلة، ح  �۱۴ب  ۲۳۷ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 . [ * ]۱۱و  ۵من أبواب القبلة، ح  �۱۴ب  ۲۳۶ص  ۳ج : الوسائل )٣(

   



١٧٢ 

ــرائع  ــر مــن الش ــا يظه ــت كم ــبر إلى ضــيق الوق ــن )١(أن يص ــأس ع ــرط الي ــن بش ــه البــدار لك ــل يجــوز ل ، ب
 .الله في محله يانه إن شاءزوال العذر، كما هو الشأن في جميع دوي الاعذار، على ما �تي ب

ـــة  ـــى الراحل ـــلاة عل ـــم الص ـــم[وحك ـــار،  )٢(] حك ـــيا فيجـــوز عنـــد الضـــرورة دون الاختي الصـــلاة ماش
وادعي على ذلك الاجماع، والظاهر أنه لودار الامربين الصلاة راكبا وبين الصلاة ماشيا فـالحكم فيـه 

تفويتـــا للقيـــام مـــع اســــتقرار  التخيـــير، لان في كـــل منهمـــا جهـــة لم تكـــن في الآخـــر، فـــإن في الركـــوب
المصلي بنفسه وإن كانت دابته متحركة، وفي المشي تفويت استقرار المصـلي مـع ثبـوت القيـام لـه، ولم 
ن أحــدهما  يعلــم أهميــة أحــد الجهتــين، فــلا محــيص عــن التخيــير كمــا هــو الشــأن في كــل متــزاحمين لم يكــ

 .أهم
 .)٣(الا أو ركبا� وإن خفتم فرج: وربما يستدل على التخيير بقوله تعالى

وفي الاستدلال ما لايخفي، لان المراد من رجالا أو ركبا� هو الحال المتلـبس بـه المكلفـين، فيصـير 
ــذا ن التخيــير؟ ه ــ ــواء كنــتم راكبــين أو راجلــين، وأيــن هــذا م ــدو فصــلوا س ولكــن . المعــنى إن خفــتم الع

 .أمليمكن أن يقال بتقديم المشي لاهمية القيام خصوصا الركني منه، فت
في جواز الصلاة علـى الراحلـة مـع عـدم فـوات شـئ مـن الشـرائط والاجـزاء، كمـا إذا  : المقام الثاني

 كانت الدابة معقولة وكان في كجاوة أو سرير يمكنه استيفاء الركوع والسجود
____________________ 

 .في القبلة ۶۶ص  ۱ج : شرائع اسلام )١(
 .ما بين المعقوفتين لم توجد في النسخة واثبتناه لاقتضاء السياق )٢(
 . [ * ]۲۳۹الآية : البقرة )٣(

   



١٧٣ 

 .وغير ذلك من الشرائط والاجزاء
لايصــلي علــى الدابــة الفريضــة "  ﷒وفي جــواز الصــلاة كــذلك إشــكال، فــان الظــاهر مــن قولــه 

بـة مطلقــا سـواء كانــت واقفـة أو ســائرة، فيكــون هــو عـدم جــواز الصـلاة علــى الدا" إلخ .. إلا المـريض
وكـون المنـع . نفس الكون على الدابة مانعا عن الصلاة عليهـا كمانعيـة غـير المـأكول عـن الصـلاة فيـه

عن الصلاة على الدابة إنما هـو لاجـل أن الغالـب عـدم إمكـان اسـتيفاء جميـع الافعـال عليهـا فيكـون 
ـــــم واردا مـــــورد الغالـــــب كمـــــا في الجـــــواهر ـــــه  )١(الحك ـــــه، لان النفـــــي في قول ممـــــا لايمكـــــن المســـــاعدة علي

لم يـرد إلا لبيـان مانعيـة الدابـة عـن الصـلاة عليهـا، ولـيس لـه نظـر إلى حيثيـة " إلخ .. لايصـلي"  ﷒
ــبة إلى  ــع إطلاقــه �لنس ــتى يمن ــه، ح ــتيفائها وعدم ــان اس ــبة إلى إمك ــزاء والشــرائط وأنــه مطلــق �لنس الاج

عـدم إمكـان الاســتيفاء فـالحكم وارد مــورد الغالـب، لمـا عرفــت مـن أن قولــه ذلـك بـدعوى أن الغالــب 
ظـاهر في شـرطية عـدم الدابـة وأنـه وارد " لايصـلي في الحريـر " كقولـه " لايصلي على الدابـة "  ﷒

�رد بيان ذلك، فليس النفي متعرضا لحال الافعال حتى يبحث عن إطلاقه �لنسبة إلى ذلك وعـدم 
 .إطلاقه

نعم �لنسبة إلى مانعية الدابة يكون مطلقا من حيث كو�ا واقفة أو سائرة، غاية الامر أ� نقطـع 
�ن الدابــة مــن حيــث كو�ــا دابــة لــيس لهــا خصوصــية تمنــع عــن الصــلاة عليهــا، وإنمــا المــانع هــو عــدم 

ــن ال ــراد م ــتقرار، والم ــى الاس ــلاة زائــدا عل ــاره في الص ــهور اعتب ب إلى المش ــ ــذي نس ــرار ال ــرار هــو أن الق ق
يكـــون المصـــلي مســـتقرا علـــى الارض ولـــو بواســـطة أو مـــا بحكمهـــا كالمـــاء علـــى مـــا ســـيأتي مـــن جـــواز 

 .الصلاة في السفينة
 إن المصلي �رة: وتنقيح البحث في المقام يستدعي بسطا في الكلام فنقول

____________________ 
 . [ * ]۴۲۰ص  ۷ج : جواهر الكلام )١(

   



١٧٤ 

بحيـــث لم يكــن لـــه حركـــة عينيـــة خارجيـــة وإن كــان لـــه حركـــة تبعيـــة عرضـــيه،  يكــون مســـتقرا في مكـــان 
واخـرى لايكـون . كجالس السفينة في الا�ار الصغار التي لم يكن لهـا تمـوج واضـطراب لسـكون المـاء

مستقرا في مكان بل متحركا بحركة عينية خارجية ولو كان بتبع حركة الغير، كالراكب على الدابـة في 
اكــب في الشــمندفر وإن كــان حركتــه دون حركــة الدابــة إلا أنــه مــع ذلــك لــه حركــة حــال ســيرها، وكالر 

ــة ــية خارجي ــة الواقفــة . حس ــة أيضــا، كراكــب الداب و�لثــة لايكــون مســتقرا في مكــان ولم يكــن لــه حرك
إن الدابـة �رة تكـون معقولـة  يره، وهـذا أيضـا يمكـن علـى نحـوين، فـ سواء كان في محمل أو سرير أو غـ

ركتها، واخرى لاتكون معقولة وتكون في معرض الحركة، وقـس علـى الدابـة غيرهـا بحيث يؤمن من ح
 .فهذه مجمل أقسام المصلي �عتبار حالاته من حيث المكان والاستقرار. مما يكون معلقا في الهواء

وأما حكمها فالقسم الاول مما لاشبهة في صحة صلاته، على خلاف في السـفينة �تي بيانـه إن 
لاشبهة في عدم صحة الصلاة في القسم الثاني، لفـوات القـرار والاسـتقرار معـا فيـه فهـو  الله وكذا شاء

وأما القسم الثالث فهو بكلا قسـميه يمكـن . المتيقن من أخبار المانعة عن جواز الصلاة على الراحلة
عيـة نفـس أيضا دخوله في الاخبار المانعة، بناء على ما استظهر�ه منهامن أن المنـع إنمـا هـو لبيـان مان

 .الراحلة من جهة فوات القرار، وقد بنى شيخنا الاستاذ على ذلك
ولكن الانصاف أن استظهار ذلك من الاخبار في غاية الاشكال، لامكان دعوى أن المنع عـن 
. الصلاة علـى الراحلـة إنمـا هـو لاجـل فـوات الاسـتقرار وغـيره مـن الشـرائط والاجـزاء كمـا هـو الغالـب

لبيــان ذلــك لاتخلـو عــن إشــكال، وعلـى فــرض التســليم وأن المنـع إنمــا يكــون  ودعـوى أن الحكــم لم يـرد
 إن جهة: واردا لبيان مانعية نفس الدابة فيمكن أن يقال
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ن جهــة حركتهــا وســيرها، فــالحكم إنمــا يكــون منــزلا علــى  ؤال عــن الصــلاة علــى الراحلــة إنمــا هــو مــ الســ
 .كانت معقولةحال حركتها وسيرها كما هو الغالب، فلا يشمل ما إذا  

القــول بــبطلان الصــلاة علــى المحمــل والســرير المحمــول علــى الدابــة المعقولــة المطمــئن مــن : و�لجملــة
حركتهـــا، أو التخـــت المعلـــق في الهـــواء بحيـــث لايتحـــرك في حـــال الصـــلاة لايخلـــو عـــن �مـــل بـــل منـــع، 

شـك في مانعيـة الراحلـة ة لرجوع الشك فيـه إلى ال للشك في دخوله في أخبار المنع، والاصل فيه البراء
ة  عن الصلاة فيكون من �ب الاقل والاكثر الارتباطيين، وقد حرر في محله أن الاصـل فيـه هـو الـبراء

 .لا الاشتغال على الاقوى
نعم يعتبر أن يكـون المصـلي مطمئنـا بعـدم حركـة الدابـة في حـال الصـلاة حـتى يمكنـه الجـزم �لنيـة، 

ة عليهـا كحـال الصـلاة في مواضـع الزحـام مـن حيـث عـدم إذ مع عدم الاطمئنان يكون حـال الصـلا
ــى ــول الجــزم �لنيــة كمــا لايخف ــانع في الاثنــاء لايوجــب حص ــدم طــرو الم . تحقــق الجــزم �لنيــة، وأصــالة ع

لان القـــدر المـــتمكن منهـــا هـــو . ولاينـــتقض بصـــلاة ذات العـــادة الـــتي تحتمـــل طـــرو الحـــيض في أثنائهـــا
كنهــا الجـزم �لنيــة، فلابــد لهــا مــن الامتثــال الاحتمــالي، لان الصـلاة �حتمــال عــدم طــرو الحــيض فلايم

برها يوجــب �كــد احتمــال طــرو المنــاع، وهــذا بخــلاف المقــام لان المفــروض هــو تمكنــه مــن الصــلاة  صــ
علـــى الارض، فهـــو مـــتمكن مـــن الامتثـــال القطعـــي وعليـــه لايجـــوز لـــه الصـــلاة �لامتثـــال الاحتمـــالي، 

 .الله نية إن شاءوسيأتي مزيد توضيح لذلك في �ب ال
ــار  ض الاخب ــ ــن ذكــر بع ــد أولا م ــيرها، ولاب ــال س ــلاة في الســفينة في ح ــم الص ــلام في حك ــي الك بق

ما رواه الحلبي أنه سـأل أ� عبـدالله عـن الصـلاة : فمنها. الواردة في الباب مما ظاهره التعارض والتنافي
 :في السفينة، فقال

   



١٧٦ 

ع أن يتوجـــه إلى القبلـــة وإلا فليصـــل حيــــث يســـتقبل القبلـــة ويصـــف رجليـــه، فــــإذا دارت واســـتطا 
روايـة جميـل بـن دراج : ومنهـا. )١(توجهت به، وإن أمكنه القيام فليصـل قائمـا وإلا فليقعـد ثم يصـلي 

صــل فيهــا أمــا : تكــون الســفينة قريبــة مــن الجــدد فــأخرج وأصــلي؟ قــال: ﷒أنــه قــال لابي عبــدالله 
واية يونس بن يعقوب أنه سأل أ� عبدالله عن الصلاة في الفـرات وفي ر . )٢( ﷒ترضى بصلاة نوح 

: قـال. )٣(إن صليت فحسن وإن خرجت فحسـن : وما هو اصغر منه من الا�ار في السفينة، فقال
اسـتقبل القبلـة ثم كـبر ثم درمـع السـفينة : وسأله عن الصلاة في السفينة وهي �خـذ شـرقا وغـر� فقـال

 .)٤(حيث دارت 
يصـلي وهـو جـالس إذا : سـألته عـن الصـلاة في السـفينة، قـال: ة علي بن إبراهيم قـالرواي: ومنها

وفي روايـــة حمـــاد بـــن . )٥(لم يمكنـــه القيـــام في الســـفينة، ولايصـــلي في الســـفينة وهـــو يقـــدر علـــى الشـــط 
إن اسـتطعتم أن تخرجـوا : يسأل عن الصلاة في السفينة، فيقـول ﷒سمعت أ� عبدالله : عيسى قال

 .)٦(لى الجدد فاخرجوا، فإن لم تقدروا فصلوا قياما، فإن لم تستطيوا فصلوا قعودا، وتحروا القبلة إ
الصـــلاة في الســـفر في : ﷒قلـــت لابي عبـــدالله : مـــا في تفســـير العياشـــي عـــن زرارة قـــال: ومنهـــا

 النافلة كلها سواء، تؤمي إيماء: السفينة والمحمل سواء؟ قال
____________________ 

 .۳و  ۱من أبواب القبلة، ح  �۱۳ب  ۲۳۳ص  ۳ج : الوسائل )٢(و  )١(
 .۵من أبواب القبلة، ح  �۱۳ب  ۲۳۳ص  ۳ج : الوسائل )٣(
 .۸و  ۶من أبواب القبلة، ح  �۱۳ب  ۲۳۴ص  ۳ج : الوسائل )٥(و  )٤(
 . [ * ]۱۴من أبواب القبلة، ح  �۱۳ب  ۲۳۵ص  ۳ج : الوسائل )٦(
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اينما توجهت دابتك وسفينتك، والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الارض إلا من خوف فإن خفـت 
أو مأت، وأما السفينة فصل فيها قائما وتوخ القبلة بجهدك، فإن نوحا قد صلى الفريضة فيها قائما 

بقــة ومــا كــان عليمــه �لقبلــة فيتوجههــا وهــي مط: قلــت: متوجهــا إلى القبلــة وهــي مطبقــة علــيهم، قــال
أمـا : فأتوجـه نحوهـا في كـل تكبـيرة؟ قـال: قلـت: يقومه نحوها، قـال ﷒كان جبرئيل : عليهم؟ قال

كـل ذلـك قبلـة للمتنفـل، أينمـا تولـوا فـثم : في النافلة فلا، إنما تكبر على غير القبلة الله أكـبر، ثم قـال
 .)١(وجه الله 

منها ما يـدل علـى كيفيـة : ترى على طوائففهذه جملة من الاخبار التي أرد� ذكرها، وهي كما 
ـــون  ـــتمكن، مـــن دون أن يك ـــام مـــع ال ـــرجلين والقي ـــف ال ـــتقبال القبلـــة وص ـــفينة مـــن اس الصـــلاة في الس

بقرينــة الجــواب " ســأل عــن الصـلاة في الســفينة " متعرضـا لاصــل حكــم الصـلاة في الســفينة مــن قولـه 
ن جهــة الجــواز  ؤال عــن أصــل الكيفيــة، فهــو مــ مطلقــا مهمــل غــير �ظــر إليــه، فلــو هــو أن يكــون الســ

ــع التعــارض بينهمــا   ــورة الاضــطرار لايق ــدم الجــواز اختيــارا وإنمــا الجــواز مخــتص بص ــرض أنــه ورد في ع ف
 .كمالايخفى

ما دل على جواز الصلاة في السفينة، وهو �طلاقه يشمل صورتي الاختيـار والاضـطرار، : ومنها
ــة،  ــة الثاني ــار كالرواي ــوص الاختي ــاهر في خص ــه بــل ظ ــن قول ــإن الظــاهر م ــن " ف ــة م ــفينة قريب ــون الس تك

ـــه " الجـــدد  ـــع قول ـــا م ـــا، خصوص ـــلاة فيه ـــدم الاضـــطرار �لص ـــقة في الخـــروج منهـــا وع ـــدم المش ـــو ع " ه
 ﷒ فقوله" فأخرج وأصلي 

____________________ 
 .۸۱ح  ۵۶ص  ۱ج : تفسير العياشي )١(
 . [ * ]۱، ح من أبواب القبلة �۱۳ب  ۲۳۳ص  ۳ج : الوسائل )٢(
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ويقـرب مـن ذلـك في التصـريح . في قوة التصريح بجـواز الصـلاة فيهـا اختيـارا" صل فيها " في الجواب 
إن خرجــــت فحســــن وإن : ﷒�لجـــواز في صــــورة الاختيــــار روايــــة يــــونس بـــن يعقــــوب حيــــث قــــال 

 ".وإن خرجت فحسن " صليت فحسن إذ في صورة الاضطرار لا يكون محل لقوله 
السؤال مختص �لا�ار الصغار فلايشمل السفينة في البحر المتلاطم، وأما قوله في تتمة هـذه  نعم

وســـأله عـــن الصـــلاة في الســـفينة �خـــذ شـــرقا وغـــر�، فـــلا يـــدل علـــى جـــواز الصـــلاة في : الروايـــة قـــال
ؤال عــن كيفيــة الصــلا ة الســفينة المضــطربة اختيــارا، لان الظــاهر منــه بقرينــة الجــواب هــو أن يكــون الســ

 .في السفينة المضطربة لاعن أصل الجواز، فلاينافي اختصاصه بصورة الاضطرار كما لايخفى
وأمـا روايـة علـى بـن إبـراهيم فالظـاهر منهـا أيضـا أن يكـون السـؤال عـن كيفيـة الصـلاة في السـفينة 

" ذيــل هــذه الروايــة  في ﷒وأمــا قولــه " يصــلي وهــو جــالس إذا لم يمكنــه القيــام "  ﷒بقرينــة قولــه 
ــى الشــط  ــو يقــدر عل ــفينة وه ــفينة " ولايصــلي في الس فغــير معــارض لمــا دل مــن جــواز الصــلاة في الس

هـو أن يكـون في صـورة عـدم الـتمكن " ولايصـلي في السـفينة "  ﷒اختيارا، لان الظاهر مـن قولـه 
يصلي وهـو جـالس " في صدر الرواية  ﷒من استيفاء جميع أفعال الصلاة في السفينة، بقرينه قوله 

فيخـتص المنـع في هـذه الصـورة لافيمـا إذا تمكـن مـن اسـتيفاء جميـع الافعـال حـتى " إذا لم يمكنه القيام 
 .الاستقرار فيما إذا لم تكن السفينة مضطربة

نعم ربمـا يـدعى ظهـور روايـة حمـاد بـن عيسـى في المنـع عـن الصـلاة في السـفينة في صـورة الاختيـار 
إن اســـتطعتم أن تخرجـــوا إلى الجـــدد فـــاخرجوا فـــإن لم " والـــتمكن مـــن الخـــروج، لان الظـــاهر مـــن قولـــه 

هو أنه مـع الـتمكن مـن الصـلاة في السـفينة �مـة الاجـزاء والشـرائط يجـب عليـه " تقدروا فصلوا قياما 
 .الخروج مع القدرة عليه، هذا
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يفاء سـائر أفعـال الصـلاة، فـيمكن أن ولكن لا ملازمـة بـين الـتمكن مـن القيـام والـتمكن مـن اسـت
 .يكون المنع لاجل فوات الاستقرار كما ربما يدعى أنه الغالب أو فوات القبلة، فتأمل جيدا

ــفينة اختيــارا مــع الــتمكن : ومنهــا ــريحة في جــواز الصــلاة في الس ــي والانصــاف أ�ــا ص روايــة العياش
فصــــيل في الفريضــــة بــــين الراحلــــة مــــن اســــتيفاء الافعــــال وتكــــون شــــاهد جمــــع بــــين الاخبــــار، فــــإن الت

والســفينة، وأن في الراحلــة لايجــوز إلا في صــورة الاضــطرار وفي الســفينة يجــوز مطلقــا ســواء قــدر علــى 
ــا في الجــواز، نعــم يخــتص الجــواز بصــورة الــتمكن مــن اســتيفاء الافعــال  الخــروج أو لم يقــدر يكــون نص

وكذا يخـتص بصـورة الـتمكن مـن الاسـتقرار وعـدم " فصل فيها قائما وتوخ القبلة "  ﷒بقرينة قوله 
اضطراب السفينة بقرينة كون السائل زرارة وهو عراقي، والسفن السـارية في أ�ـار العـراق مـن الفـرات 

 .والدجلة لاتكون مضطربة غالبا
أن المســتفاد مــن مجمــوع الاخبــار بعــد تحكــيم الــنص والاظهــر علــى الظــاهر هــو أنــه لــو  : فتحصــل

ــت الســفينة  ــة كان ــام والقبل ــال الصــلاة مــن القي ــلي مــن اســتيفاء جميــع أفع ير مضــطربة، وتمكــن المص غــ
تصـح مـع الـتمكن مـن الخـروج، وإن لم يـتمكن مـن اسـتيفاء الافعـال . وغيرذلك فالصلاة فيها اختيارا

 .فجواز الصلاة مختص بصورة عدم التمكن
ــلاة علــى الراحلــة، وأنــه في الفريضــة لايجــوز ــال الص ــدح أيضــا ح ــدم  وقــد انق إلا مــع الاضــطرار وع

الــتمكن مــن النــزول، وأمــا في النافلــة فيجــوز مطلقــا ولايعتــبر القبلــة ولــو مــع الــتمكن فيهــا، بــل يتوجــه 
فما عساه يظهر من بعـض الاخبـار . حيثما توجهت الدابة، كما صرحت به رواية العياشي المتقدمة

صـــوص حــــال التكبـــير، كقــــول مـــن اعتبـــار الاســــتقبال في حـــال الركــــوع والســـجود والتكبــــير أو في خ
 في ﷒الصادق 
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لا�س أن يصـــلي الرجـــل صـــلاة الليــل في الســـفر وهـــو يمشـــي، ولا�س إن : حســن معاويـــة بـــن عمــار
فاتته صلاة الليل أن يقضيها �لنهـار وهـو يمشـي يتوجـه إلى القبلـة ثم يمشـي ويقـرأ، فـإذا أراد أن يركـع 

سـألت أ� الحسـن : وكصـحيح عبـدالرحمن قـال فيـه. )١( حول وجهه إلى القبلة وركـع وسـجد ثم مشـى
ــال  ﷒ ــن الصــلاة في الليــل في الســفر في المحمــل، فق ــة فاســتقبل : ﷒ع ــى غــير القبل إذا كنــت عل

 .، الخبر)٢(القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك 
لابد من حمله علـى الافضـلية، لعـدم مقاومتـه لجملـة مـن الاخبـار المصـرحة بعـدم اعتبـار القبلـة في 
النافلة إذا صليت على الدابة، أو في حـال المشـي مطلقـا حـتى في حـال التكبـير المعللـة في جملـة منهـا 

 .، وأ�ا نزلت في النافلة في السفر)٣(فأينما تولوا فثم وجه الله : بقوله تعالى
 :أن في صلاة النافلة جهات من البحث: اصل الكلاموح

 .في أصل جوازها اختيارا على الراحلة وفي حال المشي: الاولى
 .في عدم اعتبار القبلة فيها مطلقا ولو في حال التكبير: الثانية
: في أن جــواز الصــلاة علــى الراحلــة هــل هــو مخــتص �لســفر أو يعــم الحضــر أيضــا؟ الرابعــة: الثالثــة

هــل يعتــبر الركــوع والســجود فيهــا لــو صــليت ماشــيا أو علــى الراحلــة ولــو �ن ينــزل لهمــا، أولا في أنــه 
بر ذلــك بــل يجــزي الايمــاء لهمــا مــع جعــل إيمــاء الســجود أخفــض؟ الخامســة في أنــه لــو قلنــا بعــدم : يعتــ

 اعتبار القبلة فيها، فهل ذلك يختص بما إذا
____________________ 

 .۱من أبواب القبلة، ح  ۱۶ب � ۲۴۴ص  ۳ج :: الوسائل )١(
 .۱۳من أبواب القبلة، ح  �۱۵ب  ۲۴۱ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 . [ * ]۱۱۵: البقرة )٣(
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صليت على الراحلة أو في حال المشي دون ما إذا صليت في حال الاستقرار على الارض مطمئنـا، 
البحث عنهـا، وأن أصـل أولايختص بذلك بل يعم حال الاستقرار أيضا؟ أما الجهة الاولى فقد تقدم 

 .على ذلك )١(الجواز مما لاإشكال فيه ولاخلاف، وقد تواترت الاخبار 
وأما الجهة الثانيـه فقـد تقـدم أيضـا أنـه لايعتـبر الاسـتقبال في حـال مـن الاحـوال، وأن مـا ورد مـن 
اعتبار ذلك في بعض الاحوال فمحمول على الافضلية، وإن خالف فيه بعض الاعلام على مـا هـو 

 .كيالمح
وأمـا الجهـة الثالثـة فالظـاهرر عـدم اختصـاص الجـواز �لسـفر بـل يعـم الحضـر، لصـحيح عبـدالرحمن 

عـن الرجـل يصـلي النوافـل في الامصـار وهـو علـى دابتـه حيـث مـا  ﷒بن الحجاج سأل أ� عبـدالله 
 .)٢(لا�س : توجهت به، قال

ص دليل إلا أن يكفي إطلاقات جـواز وفي حكم الراكب الماشي، وهو وإن لم يدل عليه �لخصو 
الصلاة ماشيا من غير تفصيل بين السفر والحضر، فما يظهر من بعض الاعـلالام مـن الاشـكال في 

 .جواز الصلاة على الراحلة حضرا مما لاوجه له
وأما الجهة الرابعة فالظاهر أن النزول من الدابـة للركـوع والسـجود ممـا لايعتـبر في الفريضـة في مـورد 

أن يصليها على الدابة فضلا عن النافلة، بل لايجوز ذلك لانه فعل كثير يمحو صورة الصـلاة،  جواز
في الفريضــــة بــــدعوى أن الصـــعود والنــــزول مــــن مقــــدمات فعــــل الركــــوع  )٣(وإن مـــال إليــــه في الجــــواهر 

 .والسجود فلا يضر، ولايخفى مافيه
ــي الايمــا ــار ذلــك أيضــا، بــل يكف ــدم اعتب ــاهر ع ــي فالظ ــجود وأمــا الماش ــل إيمــاء الس ــع جع ء لهمــا م

 أخفض، وما تقدم في رواية معاوية بن عمار من أن الماشي يركع
____________________ 

 .من أبواب القبلة ۱۶و  ۱۵ب  ۲۴۴و  ۲۳۹ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۱من أبواب القبلة، ح  �۱۵ب  ۲۳۹ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 . [ * ]۴۲۷ص  ۷ج : جواهر الكلام )٣(

   



١٨٢ 

 .فمحمول على الافضلية، لصراحة جملة من الاخبار بكفاية الايماء لهماويسجد 
وأما الجهة الخامسـة فمقتضـى الاطلاقـات الـوارده في الكتـاب والسـنة هـو اشـتراط النافلـة �لقبلـة،  

وهـذا بنفسـه شـامل . )٢(لاصلاة إلا إلى القبلـة : ﷒وكقوله  )١(فولوا وجوهكم شطره : كقوله تعالى
أمــر وهــو للوجــوب والنافلــة لاوجــوب لهــا ففســاده غــني " فولــوا " والقــول �ن قولــه . ضــة والنافلــةللفري

ـــواردة في بيـــان  ـــائر الاوامـــر ال ـــرطية القبلـــة كس ـــان ش ـــذا إنمـــا هـــو لبي ـــل ه ـــان، لان الامـــر في مث ـــن البي ع
 .الاجزاء والشرائط فيعم النافلة أيضا

نة هــو اشــتراط النافلــة بجميــع شــرائط الفريضــة مقتضــى الاوامــر الــواردة في الكتــاب والســ: و�لجملــة
 .إلا ما خرج فالعمدة هو ملاحظة المخرج

مــن أن الآيــة إنمــا نزلــت في الفريضــة لاينــافي ذلــك أيضــا، لان مــورد  )٣(ومـا ورد في بعــض الاخبــار 
نعـم لـو دل دليـل . النزول لايوجب التخصيص كما هـو الشـأن في غالـب الآ�ت الـواردة في الكتـاب

كم بتولية الوجه شطر المسجد مختص �لفريضة لكان اللازم خروج النافلة عنـه، إلا أن ظـاهر �ن الح
استقبل القبلة بوجهـك ولا تقلـب وجهـك مـن القبلـة فتفسـد : ﷒الخبر ليس كذلك، فإن فيه قال 

 .إلخ.. فول وجهك: في الفريضة ﷐صلاتك، فإن الله عزوجل يقول لنبيه 
ــــم مخــــتص �لفريضــــة، بــــل أقصــــاه أن الآيــــة نزلــــت عليــــه  ــــرى لا يــــدل علــــى أن الحك وهــــذا كمــــا ت

في صلاة العصر وهـو مسـتقبل  ﷐التفسير بذلك حيث كان  )٤(وهو في الفريضة، كما ورد  ﷐
 لبيت المقدس، فنزلت هذه

____________________ 
 .۱۵۰و  ۱۴۴الآية : البقرة )١(
 .۹من أبواب القبلة، ح  �۲ب  ۲۱۷ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 .�۸۵۶ب القبلة، ح  ۲۷۸ص  ۱ج : الفقيه )٣(
 ".قد صلى من الظهر ركعتين " وفيهما . ۱۵۸ص  ۱ج : ، البرهان۲۲۳ص  ۱ج : مجمع البيان )٤(

   



١٨٣ 

في إطـلاق الآيـة، مـع أن في  نحو الكعبـة، فمـن هـذه الجهـة لايمكـن الخدشـة ﷐الآية فحول وجهه 
 .إطلاق السنة كفاية، فتأمل

قد ثبت بمقتضى الادلـة السـابقة جـواز فعـل النافلـة إلى : فلابد حينئذ من ملاحظة المخرج فنقول
ــال  ــواز فعلهــا إلى غــير القبلــة في ح ــم دليــل علــى ج ــد لم يق ير القبلــة في حــال الركــوب والمشــي، وبع غــ

ــن أن قولــه تعــالى )١(ا ورد في عــدة مــن الــروا�ت الركــون والاســتقرار علــى الارض، ومــ فأينمــا تولــوا : م
لايـدل علـى ذلـك أيضـا لتقييـدها في جميعهـا أو غالبهـا ��ـا نزلـت في . فثم وجه الله نزلـت في النافلـة

النافلة في السفر، ومعلوم أن المراد من السفر هو حال التلبس به من الركوب والمشي، فلا يعم حـال 
 .منازل السفر، فتأملالاستقرار في 

ـــى الارض مســـتقرا يعتـــبر فيهـــا كـــل مـــا يعتـــبر في الفريضـــة مـــن  فـــالاقوى أن النافلـــة لـــو صـــليت عل
هــذا كلــه لوصــليت علــى . الاجــزاء والشــرائط إلا مــا اســتثني مــن الترخــيص �لقعــود فيهــا وتــرك الســورة

كمــا لــو صــليت علــى   وأمــا لــو صــليت في الســفينة فالظــاهر عــدم اعتبــار القبلــة فيهــا. الارض مســتقرا
الــواردة  )٣(المتقدمــة، مضــافا إلى الاخبــار  )٢(الراحلــة، للتصــريح بســقوط القبلــة فيهــا في روايــة العياشــي 

إلخ نزلـت في النافلـة في السـفر الـذي تعـم الصـلاة في السـفينة أيضــا  .. فأينمـا تولـوا: في أن قولـه تعـالى
  .كما لايخفي

 الخلل الواقع في القبلة

 الواقع في الصلاة من جهة القبلة فاعلم أن الخلل
____________________ 

 .۲۳و  ۱۹و  ۱۸من أبواب القبلة، ح  �۱۵ب  ۲۴۳ ۲۴۲ص  ۲ج : الوسائل )٣(و  )١(
 . [ * ]۸۱ص ح  ۵۶ص  ۱ج : تفسير العياشي )٢(

   



١٨٤ 

م قصــورا أو تقصــيرا،  م والموضــوع، واخــرى يكــون عــن جهــل �لحكــ �رة يكــون عــن عمــد وعلــم �لحكــ
ــون عــن غفلــة، وخامســة  ــة، ورابعــة يك ــة يكــون عــن نســيان كمــا إذا نســي وصــلى إلى غــير القبل و�لث

 .يكون عن خطأ في الاجتهاد والتحري فيما كان تكليفه ذلك
ــون �لغــا  ــرى يك ــار، واخ ــين واليس ــغ اليم ــة ولم يبل ــن القبل ــا ع ــون منحرف ــع �رة يك ــل الواق ثم إن الخل

لثـــة يكـــون متجـــاوزا منهمـــا ولم يبلـــغ الاســـتد�ر، ورابعـــة بلـــغ لهمـــا �ن صـــلى إلى نفـــس النقطتـــين، و�
الاسـتد�ر، فهـذه جملــة الاقسـام المصــورة في الخلـل الواقــع في القبلـة، ولابـد مــن تنقـيح كــل منهـا علــى 

ــار، فنقــول ــلان الصــلاة إذا وقــع الخلــل عــن عمــد في جميــع الاقســام، : وجــه الاختص لاإشــكال في بط
و إلى نفسهما أو تجاوز عنهما بلغ إلى الاستد�ر أو لم يبلغ، والسـر في سواء كان إلى بين النقطتين أ

 .ذلك واضح لان لازم جعل القبلة شرطا في الصلاة هو ذلك كما لايخفى
وأما لو كان الخلل واقعا عن جهل فإن كان عن تقصير فكذلك أيضا، للاجماع على أن الجاهل 

صــــر والاتمــــام والجهـــر والاخفــــات، فهــــو مكلــــف المقصـــر في حكــــم العامــــد خطـــا� وعقــــا� إلا في الق
�لتوجه إلى القبلة الواقعية فلا تعمه الاخبار الآتية المصححة للصلاة إذا وقعت بين المغـرب والمشـرق 
المعللة �ن ما بـين الشـرق والمغـرب قبلـة، لان توسـعة القبلـة إلى هـذا الحـد إنمـا يكـون في مـورد سـقوط 

مـا بـين المغــرب والمشـرق قبلـة في طـول القبلـة الواقعيـة لافي عرضــها، الخطـاب �لقبلـة الواقعيـة، فتكـون 
وإلا لصح التوجه إلى ما بينهما عمدا واختيـارا، وقـد عرفـت أن ذلـك خـلاف التحقيـق، وإن قيـل بـه 
فمورد هذه الاخبار إنما هـو فيمـا إذا لم يـتمكن المكلـف مـن التوجـه إلى القبلـة الواقعيـة بحيـث يوجـب 

و�ـذا البيـان يمكـن خـروج الجاهـل . طاب عن الجاهل المقصر غير ساقط إجماعاسقوط خطا�ا، والخ
 القاصر أيضا عن عموم الاخبار الآتية،

   



١٨٥ 

لان الساقط عن الجاهل القاصر ليس إلا العقاب وأما الخطاب فغير ساقط عنـه لتمكنـه مـن التوجـه 
بلــــة وكــــان جــــاهلا في إلى القبلـــة، والجهــــل �لحكــــم لايوجــــب ســــلب قدرتــــه عنـــه، لعلمــــه بموضــــوع الق

حكمها، كما إذا كان الجاهل في نفس مسـجد الحـرام المشـاهد للكعبـة، بداهـة أنـه يمكنـه التوجـه إلى 
القبلـة، فهــو عـن عمــد واختيــار لم يوقـع صــلاته نحوهــا وإن كـان ذلــك لجهلــه �لحكـم، فحينئــذ لاوجــه 

فـــإذا لم يســـقط  لســـقوط خطـــاب القبلـــة عـــن الجاهـــل القاصـــر وإن كـــان معـــذورا مـــن حيـــث العقـــاب،
ب  ــتمكن مــن التوجــه إليهــا الموجــ ير الم ــار الآتيــة، لان موردهــا الغــ ــلا تعمــه الاخب خطــاب القبلــة عنــه ف

 .لسقوط خطا�ا، هذا ما أفاده شيخنا الاستاذ في هذا المقام، فتأمل جيدا
داخـل وأما لو كان الخلل الواقع في القبلة من جهة النسيان أو الغفلة أو الخطأ في الاجتهاد فهو 

ــاقي وعمومهــا  ــافي إطــلاق الب ــورة الخطــأ في الاجتهــاد لاين في عمــوم الاخبــار، واختصــاص بعضــها بص
 .للناسي والغافل

ــى طوائــف ثــلاث ــام وهــي عل ــار الــوارده في المق ــن الاخب ــر جملــة م ــا: والاولى ذك ــى : منه مــا دل عل
: قلـت لــه ﷒عـدم وجـوب الاعــادة لافي الوقـت ولافي خارجـه، كصــحيح إبـن عمـار عــن الصـادق 

قـد مضـت : الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فـيرى أنـه قـد انحـرف يميمنـا وشمـالا، فقـال لـه
ــرق قبلــة  ــرب والمش ــار عنــه . )١(صــلاته ومــابين المغ ــلى علــى غــير  ﷒وكموثــق عم ــل ص أيضــا في رج

ـــن صـــلاته، قـــال ـــرغ م ـــل أن يف ـــو في الصـــلاه قب ـــيعلم وه ـــان: القبلـــة ف ـــرب  إن ك متوجهـــا فيمـــا بـــين المغ
 والمشرق فليحول وجهه إلى القبلة ساعه يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة

____________________ 
 . [ * ]۲۵، ح ۴۸ص  ۲ج : �ذيب الاحكام )١(

   



١٨٦ 

مـن صـلى : والمـروي عـن قـرب الاسـناد. )١(فليقطع صلاته ثم يحول وجهه إلى القبلـة ثم يفـتح الصـلاة 
ـــين المغـــرب إلى غـــير  ـــه فيمـــا ب ـــادة علي ـــك فـــلا إع ـــد ذل ـــة ثم عـــرف بع ـــى القبل ـــه عل ـــرى أن القبلـــة وهـــو ي
ــان إلى غــير المشــرق والمغــرب فلايعيــد . )٢(والمشــرق ــلى علــى غــير القبلــة فك ــة الراونــدي مــن ص وفي رواي
د أيــن حــ: قلــت: لاصــلاة إلى إلى القبلــة، قــال: في صــحيح زرارة ﷒وقــول أبي جعفــر . )٣(الصــلاة 

 .وفي معناها عدة من الاخبار الاخر. ، الخبر)٤(ما بين المغرب والمشرق قبلة كله : القبلة؟ قال
وهـــذه الاخبـــار كمـــا تـــرى ظـــاهرة أو صـــريحة في أنـــه لـــو وقعـــت الصـــلاة بـــين لمغـــرب والمشـــرق فـــلا 

 إعادة، وهي وإن كانت مطلقة �لنسبة إلى الوقت وخارجـه بنـاء علـى شمـول الاعـادة لفعـل الشـئ في
ــادة في  ــوب الاع ــاهرة في وج ــار الظ ــين مــا �تي مــن الاخب ــت النســبة بينهــا وب ــارج الوقــت أيضــا وكان خ
ــت وخارجــه وإن   ــه �لعمــوم مــن وجــه، لان هــذه الاخبــار أعــم مــن التــذكر في الوق الوقــت دون خارج
كانت في خصوص ما بين المغـرب والمشـرق، والاخبـار الآتيـة أعـم ممـا إذا كانـت الصـلاة بـين المغـرب 
والمشرق وما إذا كانت ماوراء ذلك، لكنهـا أخـص مـن حيـث كو�ـا مختصـة بصـورة التـذكر في خـارج 

 .الوقت، فلكل منهما جهة عموم وجهة خصوص
وكما أنه يمكن حمل الاخبـار الآتيـة علـى خصـوص مـا إذا كانـت الصـلاة واقعـة فيمـا وراء المغـرب 

بـار المتقدمـة علـى خصـوص التـذكر في والمشرق أو إلى نفـس النقطتـين، كـذلك يمكـن حمـل هـذه الاخ
 وقد حكي عن صاحب. خارج الوقت

____________________ 
 .وفيهما اختلاف يسير ۵و  ۴من أبواب القبلة، ح  �۱۰ب  ۲۲۹ص  ۳ج : الوسائل )٢(و  )١(
 .فكان إلى المشرق والمغرب: ، وفيه�۲۶ب القبلة وأحكامها، ح  ۶۹ص  ۸۴ج : بحار الانوار )٣(
 . [ * ]۲من أبواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : ائلالوس )٤(

   



١٨٧ 

ـــادة في الوقـــت مطلقـــا ﷖ )١(الحـــدائق  ـــوب الاع ـــك، والتـــزم بوج ـــل إلى ذل ـــرد عليـــه مـــا أورده . المي ولاي
من أن معاملة العموم من وجـه إنمـا هـو فيمـا إذا كـان بـين موضـوعي الحكمـين لابـين  ﷖ )٢(الجواهر 

كما في المقـام، حيـث إن أعميـة هـذه الاخبـار �لنسـبة إلى عـدم وجـوب الاعـادة في الموضوع والحكم  
الوقت وفي خارجه إنما تكون في الحكم لافي الموضوع، وهذا بخلاف الاعمية في الاخبار الآتية لا�ـا 

 .تكون في الموضوع وهو المصلي ما بين المغرب والمشرق والمصلي إلى ماوراء ذلك
ع في الاخبار الآتية هو الصلاة إلى غير القبلة الاعم مما بين المغرب والمشرق أن الموضو : و�لجملة

وماوراء ذلك، والموضوع في الاخبار المتقدمة هو خصوص الصلاة ما بـين المغـرب والمشـرق الاعـم في 
الحكــم وعــدم وجــوب الاعــادة في الوقــت وفي خارجــه، وفي مثــل هــذا لايعامــل معــه معاملــة التعــارض 

و ) اضـرب الجهـال في الليـل لافي النهـار(لايعامـل معاملـة التعـارض مـن وجـه في مثـل  من وجه، كمـا
ــدا( ــو ) لاتضــرب زي ــوم في اضــرب الجهــال إنمــا هــو في الموضــوع وه ولــيس ذلــك إلا مــن جهــة أن العم

الجهال الشامل لزيد ولغـيره، والعمـوم في لاتضـرب زيـدا في الحكـم الشـامل لليـل والنهـار الـذي يكـون 
 .ظرف النفي

وذلك للفرق بين المثال وأخبار الباب، فإن في المثال أعمية لاتضرب زيـدا لايصـلح إلا في طـرف 
الحكــــم، وهــــذا بخــــلاف أخبــــار البــــاب فــــإن الموضــــوع فيهــــا لــــيس إلا المصــــلي إلى غــــير القبلــــة، وهــــذا 

ـــة ـــار الآتي ـــه، وفي الاخب ـــت وفي خارج ـــذكر في الوق ـــن المت ـــم م ـــون أع ـــة يك ـــار المتقدم  الموضـــوع في الاخب
يره، كمــا أن الموضــوع في الاول يكــون خاصــا في خصــوص  يكــون أعــم ممــا بــين المغــرب والمشــرق وغــ

 المصلي ما بين المغرب والمشرق، وفي الثاني يكون خاصا في المتذكر في خارج الوقت، فالانصاف
____________________ 

 .من كتاب الصلاة ۴۳۷ص  ۶ج : الحدائق الناضرة )١(
 . [ * ]من كتاب الصلاة ۲۶ص  ۸ج : جواهر الكلام )٢(

   



١٨٨ 

ن وجــه ــا ذكــره في الحــدائق �لعمــوم مــ ــدم . أن النســبة بينهمــا كم ــن القــول بع ــه مــع ذلــك لابــد م إلا أن
في عــذة  ﷒الاعــادة مطلقــا في الوقــت وفي خارجــه إذا كانــت الصــلاة بــين المغــرب والمشــرق، لقولــه 

وهـذا يكـون حاكمـا علـى الاخببـار الآتيـة . ما بين المغـرب والمشـرق قبلـة إن: المتقدمة )١(من الاخبار 
ومفسرا لموضوعها وأن الصلاة إلى غيرالقبلة إنما هي الصلاة التي لم تكن بين المغرب والمشرق لان مـا 

 .بينهما يكون قبلة، ومع هذه الحكومة لامجال لملاحظة النسبة وأ�ا تكون �لعموم من وجه
 )٢(لاتعاد الصـلاة إلا مـن خمـس : ﷒ذه الاخبار كما تكون حاكمة على قوله أن ه: و�لجملة

ــى قولــه  ــة عل ــون حاكم ــذلك تك ــة، ك ــرة القبل ــار توســع دائ ــذه الاخب ــإن ه ــة ف ــا القبل ــد منه في  ﷒وع
فــلا محـيص عـن القـول بعـدم وجـوب الاعـادة مطلقــا إذا  " مـن صـلى إلى غـير القبلـة " الاخبـار الآتيـة 

 .انت الصلاة بين المشرق والمغربك
مــن الاخبــار هــي الاخبــار المفصــلة بــين التــذكر في الوقــت فالاعــادة وخارجــه فــلا : الطائفــة الثانيــة

 .إعادة
ير القبلــة واســتبان لــك أنــك : ﷒كصــحيح عبــدالرحمن عــن الصــادق  إذا صــليت وأنــت علــى غــ

وكخـبر يعقـوب . )٣(صليت وأنـت علـى غـير القبلـة وأنـت في وقـت فأعـد، وإن فاتـك الوقـت فلاتعـد 
عـــن رجــل صــلى في يــوم ســـحاب علــى غــير القبلـــة، ثم  ﷒ســـالت عبــدا صــالحا : بــن يقطــين قــال

 طلعت الشمس وهو في وقت، أيعيد
____________________ 

 .۲و  �۱۰ب  ۲۲۸وص  ۲من أبواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۱من أبواب القبلة، ج  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 . [ * ]۱من أبواب القبلة، ح  �۱۱ب  ۲۲۹ص  ۳ج : الوسائل )٣(

   



١٨٩ 

: زيــه صــلاته؟ فقــالالصـلاة إذا كــان قــد صــلى علــى غـير القبلــة؟ وإن كــان قــد تحــرى القبلـة بجهــده أتج
ــادة  ــلا إع ــت، فــإذا ذهــب الوقــت ف ــار . )١(يعيــد مــا كــان في الوق ن أخب ــ . اخــر )٢(وفي معناهمــا عــدة م

وهذه الاخبار وإن كانت مطلقة �لنسبة إلى ما كانـت الصـلاة بـين المغـرب والمشـرق ومـاوراء شـذلك 
شرق للاخبـار المتقدمـة، كمـا حتى الاستد�ر، إلا أنه لابد من تقييدها بغير ما كانت بين المغرب والم

علـى لـزوم الاعـادة عنـد  )٣(لابد من تقييدها بغير صورة الاسـتد�ر لمـا �تي مـن دلالـة بعـض الاخبـار 
 .الاستد�ر مطلقا في الوقت وفي خارجه

مــا دلــت علــى وجـــوب الاعــادة مطلقــا في صــورة الاســتد�ر، ونحــن وإن لم نعثـــر : الطائفــة الثالثــة
أنه رويـت روايـة " من  )٤(في النهاية  ﷙ة على ذلك سوى ما أرسله الشيخ على خبر يدل �لصراح

ــلاة ب عليــه إعــادة الص وهــذا هــو . أن مــن صــلى إلى اســتد�ر القبلــة ثم علــى بعــد خــروج الوقــت وجــ
أن عمــل الصـــحابة كـــان علـــى ذلـــك " وعليـــه العمـــل " وظـــاهر قولــه أخـــيرا " الاحــوط وعليـــه العمـــل 

إلا أنه يمكن الاسـتدلال علـى ذلـك أيضـا ". وهذا هو الاحوط " قوله  لاعمل نفسه، خصوصا بعد
 .بما دل من بطلان الصلاة عن الالتفات إلى ماوراء القبلة

ــك ــات الــتي �تي في : وبيــان ذل ــألة الالتف ــألة الــتي نحــن فيهــا ومس ــذه المس ــان بــين ه ــو أنــه وإن ك ه
عتــبر قاطعـا للصــلاة وذلـك لايكــون إلا الله فـرق، مــن جهـة أن الالتفــات إنمـا ا قواطـع الصـلاة إن شــاء

 في أثناء الصلاة، وهذا بخلاف القبلة
____________________ 

 .۲من أبواب القبلة، ح  �۱۱ب  ۲۳۰ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۹و  ۸و  ۶و  ۵و  ۴من أبواب القبلة، ح  �۱۱ب  ۲۳۱و  ۲۳۰ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 .۱۰، ح �۱۱ب  ۲۳۱وص  ۴لقبلة، ح من أبواب ا �۱۰ب  ۲۲۹ص  ۳ج : الوسائل )٣(
 . [ * ]۶۴ص : النهاية )٤(

   



١٩٠ 

حيث إ�ا اعتبرت شرطا في الصلاة، ولابد من تحقـق الشـرط مـن ابتـداء الصـلاة إلى آخرهـا، وبعبـارة 
الالتفات إنما يكون قاطعا للهيئة فاعتبـاره إنمـا يكـون في أكـوان الصـلاة مـن غـير دخـل لـه في : اخرى

إنمــا تكــون شــرطا لافعــال الصــلاة، إلا أنــه لــو وقعــت بعــض أفعــال الصــلاة في أثنائهــا أفعالهــا، والقبلــة 
 .إلى غير القبلة يصدق الالتفات أيضا، لانه يكون حينئذ التفا� وز�دة

ـــل ـــو الشـــرط في أفعـــال : والحاص ـــلال بمـــا ه ـــن دون إخ ـــق الالتفـــات القـــاطع م ـــن أن يتحق ـــه يمك أن
ــلاة، الصــلاة مــن القبلــة، كمــا إذا التفــت إلى م ــال الص ن أفع ــه ثم رجــع مــن دون أن �تي بشــئ مــ اورائ

ــة مــن دون أن يكــون هنــاك  ولكــن لايمكــن العكــس �ن �تي بشــئ مــن أفعــال الصــلاة إلى دبــر القبل
 .التفات كما لايخفى

الاستدلال علـى بطـلان الصـلاة الواقعـة علـى دبـر القبلـة �لاخبـار الدالـة : إذا عرفت ذلك فنقول
أن : الاول: د الالتفـات إلى مـاوراء القبلـة في أثنـاء الصـلاة يتوقـف علـى امـورعلى بطلان الصـلاة عنـ

أخبار الباب الدالة على أن من صلى إلى غير القبلة يعيـد في الوقـت لافي خارجـه تعـم الناسـي ايضـا 
ولاتخــتص ��تهــد المتحــري كمــا قــدمناه، وكــذا الاخبــار الدالــة علــى أن الالتفــات مبطــل تعــم الناســي 

 .�لعامد الملتفت كما لايخفى على من راجعها )١(تختص أيضا ولا
____________________ 

لان أخـذ قيـد الالتفـات بلكـه أو إلى الخلـف كمـا في بعـض . بل يمكن أن يكـون مسـاقها الاختصـاص بصـورة النسـيان )١(
الالتفـات �لكـل أو الخلـف بـل  أخبار الالتفات إنما يناسـب صـورة النسـيان ولايعـم العامـد، إذ في صـورة العمـد لايحتـاج إلى

تبطل الصلاة �قل من ذلك، ونفس الادلة الاولية الدالة على شرطية القبلة تكفي في بطلان الصلاة عند التعمد ولايحتاج 
ومــن الغريــب دعــوى . إلى أخبــار الالتفــات، فأخبــار الالتفــات ســؤالا وجــوا� إنمــا تكــون مســوقة لصــورة النســيان كمــالايخفى

 ".منه . " �ن المتيقن من أخبار الالتفات صورة العمد، فراجع و�مل(*)  صاحب الجواهر
 . [ * ]۳۵ص  ۸ج : جواهر الكلام(*) 

   



١٩١ 

ــة : الامــر الثــاني ــى غــير القبلــة فيمــا إذا وقعــت ركعتــين أو ركع ــكال في صــدق الصــلاة عل أنــه لاإش
ا إلى غـير القبلـة، فمـن كـبر منها إلى غير القبلة، ولا تختص بما إذا وقعـت الصـلاة مـن أولهـا إلى آخرهـ

 .إلى القبلة ثم أوقع �قي الصلاة إلى غير القبلة يصدق أنه صلى إلى غير القبلة، وذلك واضح أيضا
أنـــه لا إشـــكال في أولويـــة الصــــلاة بتمـــام أجزائهـــا إلى غـــير القبلـــة �لـــبطلان مــــن : الامـــر الثالـــث

لدليل على بطلا�ا كذلك، بداهة أنه لـو كـان الصلاة الواقعه ركعتين منها مثلا إلى غير القبلة لوقام ا
وقوع بعض أفعال الصلاة إلى غير القبلة موجبا لبطلا�ا لكان وقوعهـا بتمـام أجزائهـا إلى غـير القبلـة 

 .أولى �لبطلان
أنه لو قام الدليل على عدم بطلان الصـلاة لـو وقعـت إلى مـا بـين المغـرب والمشـرق، : الامر الرابع

ـــــاد ـــــاج إلى الاع ـــــس ولاتحت ـــــت إلى نف ـــــو وقع ـــــط ل ـــــدم القضـــــاء فق ـــــه، أو ع ـــــت ولافي خارج ة لافي الوق
ـــات إلى  ـــذا الالتف ـــبطلان، وك ـــدم ال ـــون أولى بع ـــرق يك ـــين المغـــرب والمش ـــا ب ـــات إلى م النقطتـــين، فالالتف
نفس النقطتين يكون أولى بعدم القضاء، لما عرفت من الملازمة بين وقوع الصـلاة إلى غـير القبلـة مـع 

غيرهـا ولاعكـس، فلـو كانـت الصـلاة إلى مـا بـين المغـرب والشـرق صـحيحة وغـير  تحقق الالتفات إلى
ــرق أولى  ــن فعــل الصــلاتي إلى مــا بــين المغــرب والمش ــان الالتفــات ا�ــرد ع موجبــة للاعــادة والقضــاء لك

 .�لصحة كما لايخفى
إذا عرفـــــت هــــــذه الامــــــور فــــــاعلم أن في أخبــــــار البــــــاب وفي أخبــــــار الالتفــــــات مطلقــــــات ينبغــــــي 

تها وما يستفاد منها، أو مطلقات الباب فهي ما ذكر�ه من الطائفة الثانية الدالة علـى عـدم ملاحظ
وجوب القضاء لمن صـلى علـى غـير القبلـة، فإ�ـا تعـم صـورة الاسـتد�ر وعدمـه، وأمـا مطلقـات �ب 

ـــوب الاعـــادة والقضـــاء ـــى وج ـــي مادلـــت عل ـــات فه ـــة، كقـــول . الالتف ـــت إلى غـــير القبل ـــن التف ـــى م عل
 في ﷒الصادق 

   



١٩٢ 

فإ�ـا تعـم صـورة الالتفـات علـى . )١(إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعـد : خبر أبي بصير
 .وجه الاستد�ر أو دون ذلك إلى طرف المغرب والمشرق وما بينهما، هذا

ــادة والقضــاء، وكــان  ــرق غــير موجــب للاع ــا بــين المغــرب والمش ــا كــان الصــلاة إلى م ولكــن بعــد م
فقط لكـان الـلازم هـو عـدم وجـوب الاعـادة والقضـاء  نفس النقطتين غير موجب للقضاءالصلاة إلى 

لو التفت إلى ما بين المغرب والمشرق نسيا�، لما عرفـت مـن أن الصـلاة إلى مـا بينهـا يـلازم الالتفـات 
ــلاة  ــل الص ن فع ــات الخــالي عــ ــادة والقضــاء فالالتف ــك موجبــة للاع ــلاة إلى ذل ــإذا لم تكــن الص أيضــا، ف

ب لــذلك، فــلا يبقــى في مطلقــات �ب الالتفــات إلا صــورة واحــدة وهــي بطريــ ير مجــ ــون غــ ق أولى يك
ــار . صــورة الاســتد�ر، فتكــون نصــا في بطــلان الصــلاة عنــد الالتفــات إلى الاســتد�ر ولايعارضــه أخب

البـــاب الدالــــة علــــى عـــدم وجــــوب القضــــاء عنـــد الصــــلاة إلى غــــير القبلـــة، لان شمــــول هــــذه الاخبــــار 
ا يكــون �لاطــلاق والظهــور، ومقتضــى تحكــيم الــنص علــى الظــاهر هــو حمــل مطلقــات للاســتد�ر إنمــ

الباب على غير صورة الاستد�ر وهو ما إذا كانت الصلاة علـى نفـس النقطتـين، فصـورة الاسـتد�ر 
تكون خارجة عن تحـت هـذه المطلقـات، وحينئـذ يـتم الاسـتدلال �خبـار �ب الالتفـات لمـا نحـن فيـه 

في صــــورة الاســـتد�ر لــــبعض المقــــدمات الســــابقة، لانـــه لــــو كــــان الالتفــــات إلى مـــن بطــــلان الصــــلاة 
الاســـتد�ر موجبـــا للـــبطلان فالصـــلاة إلى ذلـــك ولـــو في الاثنـــاء أولى �لـــبطلان، ولـــو كـــان الصـــلاة في 
ــبطلان،  ــة نســيا� أولى �ل ــة إلى دبــر القبل ــلاة التامــة الواقع ــة موجبــا للــبطلان فالص ــر القبل ــاء إلى دب الاثن

 .ملاحظة المقدمات السابقة لامحيص عن القول بذلكوبعد 
____________________ 

 . [ * ]مع اختلاف يسير ۴من أبواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
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ـــاره  ـــاد ولاتعـــم الناســـي كمـــا اخت ـــري والاجته ـــورة التح ـــاب مختصـــة بص ـــار الب ـــا �ن أخب ـــم لـــو قلن نع
الالتفات أجنبية عن المقـام ولايمكـن الاسـتدلال �ـا فيـه، إلا أن لكانت أخبار  ﷙صاحب الجواهر 

ــاحب الجــواهر  ــع أن ص ــا، م ــه له ــذلك ممــا لاوج ــها ب ــة الاولى  ﷖ )١(دعــوى اختصاص ــأن الطائف اعترفب
مــن أخبــار البــاب الدالــة علــى عــدم وجــوب الاعــادة والقضــاء لــو وقعــت الصــلاة إلى مــا بــين المغــرب 

ضــا، وإنمــا قــال �لاختصــاص في خصــوص الطائفــة الثانيــة، ولكــن الانصــاف والمشــرق تعــم الناســي أي
 .)٢(أنه لم يظهر وجه للتفرقة بين الطائفتين، فتأمل 

وكذا لايمكنم الاستدلال �خبار �ب الالتفات لما نحن فيه، لو منعنـا الاولويـة وأنـه لاملازمـة بـين 
ــان ذلــك في الاثنــاء وب ــو ك ــة ل ــر القبل ــر بطــلان الصــلاة إلى دب ــت مــن أول الامــر إلى دب طلا�ــا لــو وقع

ــار الالتفــات  ــا بعــدم صــدق الصــلاة إلى دبــر القبلــة لوكــان في الاثنــاء، أو قلنــا �ن أخب القبلــة، أو قلن
 .تختص �لعامد ولاتعم الناسي

ولكـــن منـــع الملازمـــة بـــين الاول والاثنـــاء وعـــدم صـــدق الصـــلاة إلى غـــير القبلـــة لـــو كـــان ذلـــك في 
ـــاص الا ـــاء واختص ـــول الاثن ـــالاقوى الق ـــبيل إليـــه، ف ـــل لاس ـــكل ب ـــل ذلـــك مش ـــورة العمـــد ك لتفـــات بص

ببطلان الصلاة لو وقعت إلى دبـر القبلـة، كمـا عليـه عمـل الاصـحاب حسـب مـا يسـتفاد مـن عبـارة 
المتقدمـــة في ذيـــل المرســـل الـــذي حكـــاه، فتأمـــل فيمـــا ذكـــر�ه فـــإن الاســـتدلال �خبـــار  ﷖ )٣(الشـــيخ 

 .لايخلو من إعمال لطف الالتفات لما نحن فيه
____________________ 

 .۴۲ص  ۱۱ج : جواهر الكلام )١(
ث فانتظر وراجع )٢(  .سيأتي وجه التفرقة بين الطائفتين في آخر البح
ــألة قاطعيـــة  ۶۴ص : النهايـــة )٣( ب عنـــد البحـــث في القواطـــع في مسـ ــ وقـــد عـــدل شـــيخنا الاســـتاذ مدظلـــه عـــن هـــذا التقريـ

بي(*)عــدم ثبــوت المفهــوم لصــحيحة البزنطــي الالتفــات، وقــوى في نظــره  ب منــ . "  علــى ثبــوت المفهــوم فتأمــل، وهــذا التقريــ
 ".منه

 . [ * ]۸من أبواب قواطع الصلاة، ح  �۳ب  ۱۲۴۹ص  ۴ج : الوسائل(*) 
   



١٩٤ 

ــن  ــص م ــا يكــون أخ ــات م ــر، وهــو أنــه في أخبــار �ب الالتف ويمكــن تقريــب الاســتدلال بوجــه آخ
عــن الرجــل يلتفــت في صــلاته هــل  ﷒ســألت الرضــا: البزنطــي مطلقــات هــذا البــاب، وهــو صــحيح

إذا كانــت الفريضـة والتفــت إلى خلفــه فقـد قطــع صــلاته، فيعيـد مــا صــلى : يقطـع ذلــك صـلاته؟ قــال
وجــه كــون ذلــك أخــص مــن مطلقــات البــاب واضــح، . وفي معنــاه روايــة اخــرى. ، الخــبر)١(ولايعتــد بــه 
إن قولــه  يعــم صــورة الاســتد�ر  )٢("  غــير القبلــة يعيــد في الوقــت لافي خارجــه مــن صــلى إلى"  ﷒فــ

وغيرهـا، ومــا في صــحيح البزنطـي في أخبــار الالتفــات مخـتص بصــورة الاســتد�ر كمـا هــو الظــاهر مــن 
 .الخلف، فتكون النسبة بينهما أعم أخص مطلقا

النسـبة بينهمـا  ولايتوهم أن صحيح البزنطـي أعـم مـن جهـة التـذكر في الوقـت وفي خارجـه فتكـون
وذلك لان الاعادة عند التذكر في الوقت مما اتفق عليه كلتا الطائفتين مـن أخبـار . �لعموم من وجه

البـاب وصــحيح البزنطــي، فــلا تعـارض بينهمــا �لنســبة إلى ذلــك، وإنمـا التعــارض في صــورة التــذكر في 
الاسـتد�ر، وأخبـار خارج الوقت، فإن صحيح البزنطي يوجب القضاء عند الالتفـات إلى خصـوص 

الباب تنفي القضاء عند الاستد�ر أيضا لكن �لعموم الشامل له ولغيره، فتكون النسبة أعـم مطلقـا 
 .لامن وجه

وحينئــذ لابــد مــن تقييــد أخبــار البــاب بمــا في صــحيح البزنطــي، وخــروج صــورة الصــلاة علــى وجــه 
وذلـك بعـد مـا تقـدم مـن أولويـة بطـلان " من صلى إلى غير القبلـة "  ﷒الاستد�ر عن تحت قوله 

 الصلاة على وجه الاستد�ر من البطلان عند
____________________ 

 .۸من ابواب قواطع الصلاة، ح  �۳ب  ۱۲۴۹ص  ۴ج : الوسائل )١(
 . [ * ]من أبواب القبلة، نقلا �لمضمون �۱۱ب  ۲۲۹ص  ۳ج : الوسائل )٢(

   



١٩٥ 

لاة واضـــح لاشـــبهة فيـــه، فـــإذا خرجـــت صـــورة الاســـتد�ر عـــن الالتفـــات إلى الخلـــف الخـــالي عـــن الصـــ
ــن " عمــوم قولــه  مــن صــلى علــى غــير القبلــة، وخرجــت صــورة الصــلاة إلى مــا بــين المغــرب والمشــرق ع

الدالـة علـى أن مـا بـين المشـرق والمغـرب قبلـة، فـلا يبقـى حينئـذ  )١(عمومه أيضا بما تقدم من الاخبار 
إلا صــورة واحــدة وهيالصــلاة إلى نفــس النقطتــين ومــا " مــن صــلى إلى غــير القبلــة "  ﷒تحــت قولــه 

 .يلحق بذلك على ما �تي بيانه
ــه  ــق، لان قول ــات �لاعــم المطل ــات �ب الالتف ــع مطلق ــاب م ــين أخبــار الب ــبة حينئــذ ب ــون النس وتك

يعـم صـورة الاسـتد�ر  )٢(" إن تكلمت أو صرفت وجهـك عـن القبلـة فأعـد " في الخبر المتقدم  ﷒
وغيره، وهذا بخلاف أخبار الباب فإ�ا بعـد التخصـيص بمـا عرفـت تكـون مختصـة بصـورة الصـلاة إلى 
نفـــس النقطتـــين ومـــا يلحـــق بـــذلك، فتكـــون النســـبة بينهمـــا �لاعـــم المطلـــق، وإن كـــان قبـــل تخصـــيص 

النسـبة، فـلا بـد أخبار الباب بما عرفـت تكـون النسـبة �لعمـوم مـن وجـه، ولكـن �لتخصـيص تنقلـب 
ير صــورة الالتفــات إلى  ــات بغــ ــاد الصــلاة عنــد الالتف ــة في فس مــن حمــل مطلقــات �ب الالتفــات الدال
النقطتين، لما تقدم أيضا من أن الصلاة إلى ذلـك لـو كـان غـير موجـب للقضـاء، فالالتفـات لايكـون 

 .موجبا له �لاولوية القطعية
ــار الالت ــات لمــا نحــن فيــه مــن شمــول قولــه وعلــى كــل حــال لابــد في الاســتدلال �خب ــن "  ﷒ف م

لصـــورة النســـيان وعـــدم اختصاصـــه �لمتحـــري، فإنـــه لـــولا ذلـــك لكـــان �ب " صـــلى إلى غـــير القبلـــة 
لصـــورة " مـــن صـــلى إلى غـــير القبلـــة : " ﷒الالتفـــات أجنبيـــا عـــن المقـــام كمـــا تقـــدم في شمـــول قولـــه 

 النسيان نوع خفاء،
____________________ 

 .۲و  ۱من أبواب القبلة، ح  �۱۰ب  ۲۲۸ص  ۳ج : الوسائل )١(
 . [ * ]۴من أبواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )٢(

   



١٩٦ 

لاتعــاد الصــلاة إلا مــن خمــس "  ﷒مــع قولــه " مــن صــلى إلى غــير القبلــة : " ﷒لان نســبة قولــه 
مقصـور " لاتعاد الصـلاة إلا مـن خمـس " ن وجه، وذلك لان إنما تكون �لعموم م )١(" ومنها القبلة 

الله في �ب الخلـل، لان عقـد المسـتثنى منـه وهـو عـدم الاعـادة  بصورة النسـيان كمـا �تي بيانـه إن شـاء
ــم العامــد وغــيره، فيكــون عقــد المســتثنى وهــو  في غــير الخمــس إنمــا يكــون مختصــا بمــورد النســيان ولايع

وهـذا لاينـافي وجـوب الاعـادة في الخمـس في غـير . را بصورة النسيانالاعادة من الخمس ايضا مقصو 
ـــة عقـــد المســـتثنى لغـــير صـــورة  ـــا لايـــلازم أعمي صـــورة النســـيان أيضـــا، لان كـــون الحكـــم كـــذلك خارج
النســيان، فــإن المســتثنى �بـــع للمســتثنى منــه، فـــإذا كــان المســتثنى منــه مختصـــا بصــورة النســيان فيكـــون 

 .المستثنى أيضا كذلك
�لعمـوم مـن " مـن صـلى إلى غـير القبلـة " وبـين قولـه " لاتعاد " تكون النسبة بين حديث وعليه 

وإن كـان يشـمل صـورة وقـوع الصـلاة علـى نفـس النقطتـين وعلـى " لاتعـاد " وجه، فـإن الموضـوع في 
"  ﷒الاسـتد�ر وعلـى مـا بـين المغـرب والمشـرق ولكـن يخـتص بصـورة النسـيان، وهـذا بخـلاف قولـه 

فإنه وإن كان مختصا بصورة وقوع الصلاة إلى نفـس النقطتـين ومـا بحكمـه " صلى إلى غير القبلة  من
حسبما تقـدم إلا أنـه أعـم مـن جهـة النسـيان وغـيره مـن الغافـل والمتحـري فتكـون النسـبة �لعمـوم مـن 

بغــــير صــــورة الصــــلاة إلى النقطتــــين كــــذلك يمكــــن " لاتعــــاد " وجــــه، وكمــــا يمكــــن تخصــــيص حــــديث 
 .بغير صورة النسيان" من صلى إلى غير القبلة " قوله تخصيص 

 حيث ذهب إلى عدم ﷖ )٢(ولعله إلى هذا كان نظر صاحب الجواهر 
____________________ 

 .۱من أبواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
 . [ * ]۳۵ص  ۸ج : جواهر الكلام )٢(

   



١٩٧ 

" لصورة النسيان وكونه مختصا �لمتحري، وهذا بخلاف قولـه "  من صلى إلى غير القبلة" شمول قوله 
�لعمـوم مـن وجـه " لاتعـاد " فإنـه وإن كـان النسـبة بينـه وبـين حـديث " ما بين المغرب والمشـرق قبلـة 

" لسان الحكومة يقـدم علـى حـديث " ما بين المغرب والمشرق قبلة " أيضا إلا أنه حيث كان لسان 
ير القبلــة " بة وهــذا بخــلاف ولا تلاحــظ النســ" لاتعــاد  فإنــه لايكــون حاكمــا علــى " مــن صــلى إلى غــ

ــديث  ــا في الوقــت فــلا تعــارض بينهمــا " لاتعــاد " ح ــت، وأم ــه �لنســبة إلى خــارج الوق ــل معارضــا ل ب
ولكن مع كون النسـبة بينهمـا �لعمـوم مـن وجـه يمكـن أن . لاتفاقهما على وجوب الاعادة فيه، هذا

إلى " لاتعـاد " في شمولـه لصـورة النسـيان مـن شمـول " لى إلى غـير القبلـة مـن صـ" يقال �ظهريـة قولـه 
 .الصلاة إلى النقطتين وما بحكمه

إلا قضية جزئيـة وهـو " لاتعاد " هو أنه ليس المستفاد من عقد المستثنى في حديث : وبيان ذلك
بداهـة أن حـديث  إعادة الصلاة من القبلة في الجملة، وليس لها إطـلاق �لنسـبة إلى جميـع الاحـوال،

ــاد "  ــرد " لاتع ــة، ولم ي ــن غــير الخمس ــدم إعــادة الصــلاة م ــو ع ــتثنى منــه وه إنمــا ســيق لبيــان حكــم المس
ـــة، فلايمكـــن أن يقـــال ـــة موجـــب : لبيـــان حكـــم الاعـــادة مـــن الخمس ـــل واحـــد مـــن الخمس إن فـــوات ك

الكلـي الـذي  لبطلان الصلاة مطلقا، بل المستفاد منه ليس إلا البطلان في الجمله، لان رفع السـلب
دل عليـــه عقـــد المســـتثنى منـــه إنمـــا يصـــدق �لايجـــاب الجزئـــي الـــذي هـــو مفـــاد عقـــد المســـتثنى، فـــالقول 

إلا بمعونـة مقـدمات اخـر " لاتعاد " ببطلان الصلاة مطلقا وفي جميع الاحوال لايستفاد من حديث 
ن الفائــدة مــع كــو  ن المــتكلم بصــدد مــن أن الايجــاب الجزئــي في قــوة الاهمــال، وخــروج عقــد المســتثنى عــ

مـن صـلى إلى " وهذا بخـلاف الاطـلاق المسـتفاد مـن قولـه . البيان، وغير ذلك من مقدمات الحكمة
 فإن" غير القبلة 

   



١٩٨ 

النســيان إنمــا يســتفاد مــن نفــس القضــية، لان الصــلاة إلى غــير القبلــة نســيا� لـــيس  الاطــلاق وشمــول
 .بمثابة يكون اللفظ منصرفا عنه

وشمولـه لصـورة النســيان " مـن صـلى إلى غـير القبلـة "  ﷒الانصـاف أن إطـلاق قولـه : و�لجملـة
 .وشموله لبطلان الصلاة على نفس النقطتين" لاتعاد " يكون أقوى من إطلاق حديث 

بل هو نظـير المفهـوم المسـتفاد " لاتعاد " بل قد عرفت أنه لاإطلاق في عقد المستثنى في حديث 
فـإن مفهومـه لـيس إلا أن المـاء إذا لم يبلـغ  )١(" إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسـه شـئ "  ﷒له من قو 

قدر كر ينجسه شئ، ولايستفاد منه انه ينجسه كل شئ إلا بضم مقدمات اخر من الخارج، ولـيس 
يره،  فتأمــل فــإن ذلــك إلا لاجــل أن القضــية لم تســق إلا لبيــان مطهريــة الكــر ولم تســق لبيــان نجاســة غــ

 .المقام لايسع ز�دة على ذلك من الكلام
والظـاهر . بقي الكلام في معنى الاستد�ر الموجب لبطلان الصـلاة مطلقـا في الوقـت وفي خارجـه

أن يكون المراد منه مقدار ثلث الدائرة الذي يكون مقابلا للثلث الذي تكون القبلة فيه، بحيـث، لـو 
ها إلى ثلاثـة أثـلاث يكـون ثلـث منهـا بطـرف القبلـة ومـا بحكمهـا قسمنا الدائرة التي يكون المصلي في

ب للاعـادة والقضـاء، ويكـون ثلـث آخـر  مما بين المغرب والمشرق الذي تصـح الصـلاة فيـه وغـير موجـ
والثلـــث الآخـــر يكـــون في دبـــر ) ســـدس للمغـــرب وســـدس للمشـــرق(منهـــا في طـــرف المغـــرب والمشـــرق 

 .القبلة
أوسع من دائرة الاستقبال، فإن المعتبر في الاستقبال إنما هو مـا دائرة الاستد�ر تكون : و�لجملة

 بين الجبينين على ما تقدم تفصيله وهذا يكون قريبا من عشر
____________________ 

 ..إذا كان الماء: وفيه ۶و  ۲و  ۱من أبواب الماء المطلق، ج  �۹ب  ۱۱۷ص  ۱ج : الوسائل )١(
 . [ * ]إلخ

   



١٩٩ 

الاستد�ر فالمعتبر منه هو الخلف وما بين الكتفين، وهذا يكون قريبا مـن ثلـث الـدائرة، الدائرة، وأما 
ــل جيــدا ــدار، فتأم ــذا المق ــتد�ر والخلــف إلى ه ــاهر صــدق الاس ــد . إذ الظ ــو ظهــر الخطــأ بع ــه ل هــذا كل

 .إتمام الصلاة
كـان إلى نفـس وأما لو ظهر في الاثناء فلو كان ما بين المغرب والمشرق استقام والاستئناف، ولـو  

النقطتـــين فـــإن تـــذكر في خـــارج الوقـــت، �ن كانـــت صـــلاته في آخـــر الوقـــت بحيـــث لم يـــدرك منـــه إلا 
ركعـة، وفي الركعــة الثانيــة الـتي وقعــت في خــارج الوقـت تــذكر أنــه أخطـأ في القبلــة، وكانــت صــلاته إلى 

ــــت  ــــارج الوق ــــان في خ ــــذكره ك ــــتئناف، لان ت ــــلا اس ــــتقام ب ــــذلك أيضــــا اس ــــين فك ــــس النقطت ــــذي نف ال
ــو وقعــت  ــوب القضــاء ل ــا إلى نفــس النقطتــين، فعــدم وج ــت الصــلاة بتمامه لايوجــب القضــاء إذا وقع

 .ركعة منها كذلك يكون أولى
ولـــو تـــذكر في الوقـــت فالظـــاهر وجـــوب الاســـتئناف، لان التـــذكر في الوقـــت موجـــب للاعـــادة إذا  

. بعض أيضـا، فتأمـلكان بعد الصلاة فكذلك لـو كـان في الاثنـاء، لان مـا هـو شـرط الكـل شـرط للـ
ولو كان إلى دبر القبلة فالظاهر أيضا وجوب الاستئناف مطلقا في الوقـت وفي خارجـه، لان مـا هـو 

 .المبطل للكل مبطل للبعض أيضا، مضافا إلى دلالة بعض الروا�ت عليه
   



٢٠٠ 

ــا،  ــة في ذكره ــرة مهم ــه لاثم ــاهر أن ــرائع، والظ ــا في الش ــرض له ــتي تع ــروع ال ــض الف ــلام في بع ــي الك بق
الاولى عطف عنان الكـلام إلى مـا هـو الشـرط الثالـث في الصـلاة وهـو السـاتر وحيـث كـان البحـث ف

 .عن الساتر يشتمل على امور مهمة أفرد� بجزء مستقل، فراجع

 لباس المصلي وبحث المكان

 :ويعتبر فيه امور

 أن لايكون من جلد الميتة

ن ســائر أجزائهــا ســواء دبــغ أولا، وســواء كــان مأكولــة يره مــ اللحــم أولا، وســواء كانــت ممــا لهــا  وغــ
. الله نفـــس ســـائلة أولا، كـــل ذلـــك لاطـــلاق الادلـــة علـــى �مـــل في الاخـــير �تي الاشـــارة إليـــه إن شـــاء

واعتبار ذلك في اللباس مما انعقد عليه الاجماع ظاهرا واستفاضت به النصوص فلا كلام فيه، ولكـن 
لشـك في كـون الجلـد جلـد ميتـة، وأنـه هـل يجـوز في بيان الحـال عنـد ا: الاول: يقع الكلام في مقامين

 .الصلاة فيه أولا
ــن  ــد م ــا �لاول فلاب إن قلن ــا، فــ ــوت مانع ــة شــرطا أو الم ــون التذكي ــى ك ــألة عل ــاء المس ــال �بتن ربمــا يق
إحرازها ولايجوز عنـد الشـك فيهـا، كمـا هـو الشـأن في كـل مـا اعتـبر شـرطا، ولـو قلنـا �لثـاني فـيمكن 

 .تحققه، كما هو الشأن أيضا في كل ما اعتبر مانعا، هذا دفعه �لاصل عند الشك في
   



٢٠١ 

ولكـــن الظـــاهر عـــدم ابتنـــاء المســـألة بـــذلك، وأنـــه لايجـــوز الصـــلاة في المشـــكوك مطلقـــا ســـواء قلنـــا 
بشرطية التذكية أو مانعية الموت، لان الاصل عند الشك هو عدم التذكيـة ومعـه لايبقـى مجـال لـدفع 

 .المانع �لاصل
ب ذلــك إلى الفاضــل التــوني نعــم لــو منــع عــن جــ لكــان  )١( ﷙ر�ن أصــالة عــدم التذكيــة كمــا نســ

 .ابتناء المسألة على شرطية التذكية أو مانعية الموت في محله، إلا أنه لاسبيل إلى المنع عن ذلك
في تنبيهــــــات  )٢( ﷙في وجـــــه المنـــــع علـــــى مـــــا حكـــــاه الشـــــيخ  ﷙ومـــــا ذكـــــره الفاضـــــل التـــــوني 

الاستصحاب عنـد بيـان أقسـام الاستصـحاب الكلـي يرجـع إلى أحـد وجهـين كـل منهمـا لايخلـو عـن 
 .نظر

أن ما هو الموضوع في الادلـة ومـا اخـذ مانعـا عـن جـواز الصـلاة لـيس : أما الوجه الاول فحاصله
ــن ــة لايمك ــف الــذي يكــون ضــدا وجــود� للتذكيــة، و�صــالة عــدم التذكي ــف الان إثبــات  إلا المــوت حت

 .الموت حتف الانف، لانه يكون إثبا� لاحد الضدين الوجوديين بنفي الآخر
هو أن عدم التذكية في حال حياة الحيـوان أمـر مغـاير لعـدم التذكيـة في حـال موتـه، : الوجه الثاني

والذي ينفع هو عدم التذكية في حال المـوت، وهـذا العـدم لم يكـن لـه حالـة سـابقة حـتى يستصـحب 
الحـــدوث، والعـــدم الثابـــت في حـــال الحيـــاة لم يؤخـــذ مانعـــا حـــتى يستصـــحب، مـــع أنـــه فهـــو مشـــكوك 

 .قطعي الارتفاع لان المفروض عدم حياة الحيوان
أن عدم التذكية من اللوازم الاعـم للحيـوان مـن حـال حياتـه ومـن حـال مماتـه، ومـا هـو : والحاصل

 المانع عن الصلاة هوالعدم المقارن للموت لاالعدم في حال
____________________ 

حاب ۱۳، س ۹۱ص : الوافية )١(  .القسم السادس من الشرط الرابع للعمل �لاستص
 . [ * ]التنبية الاول ۶۴۱ص : فرائد الاصول )٢(

   



٢٠٢ 

عــدم التذكيــة الثابــت في حــال حيــاة الحيــوان لاينفــع في إثبــات عــدم التذكيــة في  ، فاستصــحابالحيــاة
وهــذان الوجهــان وإن لم يصــرح �مــا في كلامــه، إلا أنــه . حــال مــوت الحيــوان الــذي يكــون هــو المــانع

وعلى كل حال ما يمكن أن يكون مانعا عن جـر�ن أصـالة عـدم . يمكن التطبيق كلامه عليه، فراجع
 .ولكن لايخفى عليك مافي كلا الوجهين من النظر. التذكية في المشكوك هو هذان الوجهان

ــذ في شــئ : أمــا الوجــه الاول ففيــه ــف موضــوعا للنجاســة أنــه لم يؤخ ن الادلــة المــوت حتــف الان مــ
ولااعتبر مانعا عن الصلاة، بل الموضـوع للنجاسـة والحرمـة والمـانع عـن الصـلاة هـو الميتـه، وهـي عبـارة 

 .عن عدم التذكية وعدم ورود فعل الذابح على الحيوان
مـر شــرعي يعتــبر أنــه لــيس التقابـل بــين التذكيــة والميتـة تقابــل التضــاد، بـل التذكيــة هــي أ: والحاصـل

ـــى أحـــد هـــذه  ـــمية والاســـتقبال، فـــإذا انتف ـــذبح �لحديـــد وفـــري الاوداج والتس ـــن ال ـــا امـــور م في تحققه
الامور يكون الحيوان ميتـة، بداهـة أنـه لـو انتفـى أحـد هـذه الامـور لايكـون الحيـوان مـذكى وإلا خـرج 

مـع أن في . بينهمـا الشرط عن كونه شرطا، وإذا لم يكن مذكى فلابد مـن أن يكـون ميتـة إذلاواسـطة
، )١(إلا مـا ذكيـتم: بعض الادلة رتب الحلية والطهارة وجواز الصلاة على نفـس التذكيـة، كقولـه تعـالى

وغـــير ذلـــك، فبانتفـــاء " إذا كـــان ذكيـــا ذكـــاه الـــذابح " في ذيـــل موثقـــة ابـــن بكـــير الآتيـــة  ﷒وقولـــه 
، )٢( �كلـــوا ممـــا لم يـــذكر اســـم الله عليـــهولا: التذكيـــة تنتفـــي هـــذه الاحكـــام كمـــا دل عليـــه قولـــه تعـــالى

 .ولافرق في انتفاء التذكية بين العلم به أو قيام طريق معتبر عليه ولو كان أصلا
 إنه: وليس المقصود من أصالة عدم التذكية إثبات الموت حتف الانف حتى يقال

____________________ 
 .۳الآية : المائدة )١(
 . [ * ]۱۲۱الآية : الانعام )٢(

   



٢٠٣ 

لايمكــن إثبــات أحــد الضــدين بنفــي الآخــر، بــل المقصــود هــو مجــرد عــدم ورود التذكيــة علــى الحيــوان، 
فظهـر أنـه لامـانع مـن . وهذا بنفسه كاف في إثبـات النجاسـة والحرمـة وعـدم جـواز الصـلاة في جلـده

 .الموت حتف الانفجر�ن أصالة عدم التذكية عند الشك فيها، ولاحاجة إلى إثبات 
أن التذكيــة لــو كانــت عبــارة عــن فعــل الــذابح ومــا هــو الصــادر عنــه، مــن : وأمــا الوجــه الثــاني ففيــه

ـــه فعنـــد الشـــك في تحققهـــا تكـــون  ـــزء أو شـــرطا علـــى مـــا ســـيأتي بيان دون اعتبـــار قابليـــة المحـــل فيهـــا ج
العــــدم الازلي  مســــبوقة �لعــــدم، بداهــــة أن فعــــل الــــذابح أمــــر حــــادث مســــبوق �لعــــدم الازلي، وهــــذا

مستمر من قبل وجـود الحيـوان إلى زمـان تحقـق موتـه وإزهـاق الـروح عنـه، غايتـه أن عـدم التذكيـة قبـل 
وجود الحيوان يكون عدما محموليـا منتـف �نتفـاء موضـوعه وهـو الحيـوان، وبعـد وجـود الحيـوان يكـون 

مر إلى زمـان زهـوق الـروح عدما نعتيا وهو عدم تذكيـة هـذا الحيـوان الموجـود، وهـذا العـدم النعـتي مسـت
عنـه وبعـده، مـن دون أن ينقلـب ذلـك العـدم الثابــت في حـال الحيـاة إلى عـدم آخـر في حـال الممــات 
بل هو هو، غاية الامر أن عدم التذكية الثابت في حال حياة الحيوان لم يكن موضوعا لاثر شـرعي، 

ق الـروح مـع عـدم التذكيـة، زهـو : لان موضوع الحرمة والنجاسة وعدم جواز الصلاة مركب من أمرين
فعــدم التذكيــة في حــال الحيــاة لم يكــن لهــا أثــر، ولكــن بقــاء ذلــك العــدم إلى تحقــق الجــزء الآخــر الــذي 
هو عبارة عن زهاق الروح يكون ذا أثر شرعي مـن النجاسـة والحرمـة وعـدم جـواز الصـلاة في جلـده، 

ـــ ـــة الثابت ـــدم التذكي ـــحب ع ـــدا� فيستص ـــروح وج ـــان والمفـــروض تحقـــق زهـــوق ال ة في حـــال الحيـــاة إلى زم
زهوق الروح ويلتـئم حينئـذ كـلا جزئـي المركـب الـذي يكـون موضـوعا للنجاسـة وغيرهـا مـن الاحكـام، 

 .غايته أن أحد جزئي المركب يكون محرزا �لوجدان والجزء الآخر �لاصل
 أن معروض التذكية التي هي عبارة عن فعل الذابح إنما: وحاصل الكلام

   



٢٠٤ 

لجســــم في حــــال الحيــــاة لم يكــــن مــــذكى ولم يــــرد عليــــه فعــــل الــــذابح �لعــــدم النعــــتي هوالجســــم، وهــــذا ا
فيستصــحب إلى زمــان زهــوق الــروح، والاثــر في المقــام مترتــب علــى نفــس هــذا العــدم النعــتي المســتمر، 
ــدم إلى  ــدل ذلــك الع ــتى يقــال بتب ــدا للموضــوع ح ــدم وقي ــات هــذا الع ن مقوم ــوان مــ ــاة الحي وليســت حي

وضوع وفـوات الحيـاة عـن الحيـوان، بـل ليسـت الحيـاة إلا مـن حـالات الموضـوع عدم آخر لانقلاب الم
ــلا الحــالين، فــلا  ﷙الــذي عــبر عنهــا الشــيخ  ــو الجســم الثابــت في ك ــة، والموضــع ه �لوجــودات المقارن

 .الموضع تبدل ولا العدم انقلب
ذ قابليــة المحــل إن التذكيـة هــي عبـارة عــن فعـل الــذابح فقـط مــن دون أخـ: فالانصـاف أنــه لـو قلنــا

ــع عــن  ــايرة للتذكيــة، فــلا مجــال للمن ــن الاحكــام مغ ــر للنجاســة وغيرهــا م جــزء لهــا، بــل هــي شــرط آخ
إن قابليـة المحـل داخـل في التذكيـة وجـزء : جر�ن أصـالة عـدم التذكيـة عنـد الشـك فيهـا، وكـذا لـو قلنـا

رات بنـاء علـى أن كـل لها ولكن كـان المشـكوك مـن الحيـوا�ت القابلـة للتذكيـة �ن لايكـون مـن الحشـ
حيـــوان قابـــل للتذكيـــة ســـوى الحشـــرات أو لم يكـــن مـــن المســـوخ أيضـــا بنـــاء علـــى أنـــه لايقبـــل التذكيـــة 

 .أيضا
و�لجملة لسنا في مقام تنقيح الضابط بين ما يقبل التذكية وما لايقبل، بل هو موكـول إلى محلـه، 

الحشـرات، وعلــى كـل حـال بعــد  )١(] سـوى [ وإن كـان لايبعـد القـول �ن كــل حيـوان قابـل للتذكيــة 
إحراز قابلية المحل كما هو مفروض الكلام تكون أصالة عدم التذكية جارية عند الشـك فيهـا، سـواء 

نعـــم لـــو قلنـــا �ن قابليـــة المحـــل جـــزء أو شـــرط لتحقـــق . قلنـــا �ن قابليـــة المحـــل جـــزء للتذكيـــة أو لم نقـــل
 التذكية وإن لم يمكن القول

____________________ 
 . [ * ]ما بين المعقوفتين لم توجد في النسخة واثبتناه لاقتضاء السياق )١(

   



٢٠٥ 

بـــذلك لان التذكيـــة تعـــرض المحـــل القابـــل فلايمكـــن أخـــذ القابليـــة في مفهومهـــا لمـــا كـــان لاصـــالة عـــدم 
التذكية مجال أصلا عند الشك في قابليـة المحـل لهـا ولـو فـرض العلـم بتحقـق مـا هـو فعـل الـذابح، لان 

بنفسه على هذا القول لم يكن تذكية، بل هي مركب من فعله ومن قابلية المحل، وقابليـة فعل الذابح 
ــابلا للتذكيــة وإمــا أن  ــوان إمــا أن يوجــد ق ــتى تستصــحب، فــإن الحي المحــل ليســت لهــا حالــة ســابقة ح

 .يوجد غير قابل، فلامجرى لاصالة عدم التذكية حينئذ كما لايخفى، هذا
في ورود فعـل الـذابح علـى الحيـوان المشـكوك القابليـة لكـان  ولكن حتى على هذا القـول لـو شـك

ــول تكــون التذكيــة معــنى حاصــلا مــن فعــل  ــاء علــى هــذا الق أصــالة عــدم التذكيــة تجــري أيضــا، لانــه بن
ن ذلــك مقطــوع العــدم عــن هــذا الجســم في  الــذابح ومــن قابليــة المحــل، وهــذا المعــنى البســيط الحاصــل مــ

 .حال حياته فيستصحب إلى حال الممات
أن نفس قابلية الحيوان للتذكية وإن لم يكن لها سـابقة إلا �لعـدم المحمـولي الثابـت قبـل : والحاصل

وجـود الحيــوان، إلا أن التذكيـة الحاصــلة منهـا ومــن فعـل الــذابح يكـون مســبوقا �لعـدم في حــال حيــاة 
تذكيــة  الحيــوان، فتجــري أصــالة عــدم التذكيــة عنــد الشــك في حصــولها، فانقــدح أنــه عنــد الشــك في

إن التذكيـة عبـارة عـن نفـس : الحيوان تكون أصالة عـدم التذكيـة محكمـة، مـن غـير فـرق بـين أن نقـول
ـــول ـــة، أو نق ـــارة والحلي ـــة للطه ـــير التذكي برا في �ث ـــ ـــر معت ـــيئا آخ ـــة المحـــل ش ـــان قابلي ـــذابح وك ـــل ال إن : فع

بين القـولين فيمـا إذا التذكية هي عبارة عن معنى بسيط منتزع عن مجموع الامرين، وإنما تظهر الثمرة 
علــم بتحقــق مــا هــو فعــل الــذابح، فإنــه بنــاء علــى أن التذكيــة عبــارة عــن نفــس فعــل الــذابح فالتذكيــة 
تحققت قطعا ويرجع إلى قابلية المحل عند الشك فيها إلى أصـالة الحـل والطهـارة سـواء كانـت الشـبهة 

 .وكة، فتأمل جيداحكمية أو موضوعية، وأما بناء على القول الآخر فأصل التذكية مشك
   



٢٠٦ 

وعلى كل حال قد ظهر مما حققناه انه عند الشك في التذكيـة لامـانع مـن جـر�ن أصـالة العـدم، 
وعليه لاتظهر الثمرة بين شرطية التذكيـة أو مانعيـة المـوت، فلاحاجـة في إتعـاب الـنفس لاثبـات أحـد 

الدالـة علـى المنـع عـن الصـلاة  الامرين، وإن كان القول بمانعية الموت لايخلو عن قوة، لظـاهر النـواهي
في أجزاء الميتة، فإن النهي المتعلق �جزاء العبادة وشرائطها ظاهر في المانعيـة لاالحرمـة التكليفيـة، كمـا 

 .أن الامر المتعلق �ا ظاهر في الجزئية والشرطية لاالوجوب النفسي
ـــه  ـــن أن الظـــاهرمن قول ـــل م ـــن بكـــير  ﷒ومـــا قي ـــحيحة اب ـــان ممـــا يؤكـــل لحمـــه و "  )١(في ص إن ك

" فالصــلاة في وبــره وشــعره وبولــه وألبانــه وكــل شــئ منــه جــائزة إذا علمــت أنــه ذكــي قــد ذكــاه الــذابح 
ـــة  )٢(" لاتصـــل فيهـــا إلا مـــا كـــان ذكيـــا " في خـــبر أبي حمـــزة  ﷒وقولـــه  هـــو شـــرطية التذكيـــة لامانعي

لميتـة، والتعبـير �لـذكي مـن �ب أنـه إذا الموت، فيمكن منعه لاحتمـال أن يكـون المـراد �لـذكي عـدم ا
 .لم يكن ميتة فلا محالة يكون ذكيا لانتفاء الواسطة، فتأمل جيدا

ــاني ــام الث ــع الكــلام في : المق ــالة العــدم، فيق ــو أص ــة ه ــك في التذكي ــد الش ــين أن المرجــع عن ــدما تب بع
 :بيان ماهو المخررج عن هذا الاصل، وهو أحد امور

إن يــد المســلم قــد جعلهــا الشــارع أمــارة علــى التذكيــة، ســواء المــأخوذ مــن : الامــر الاول المســلم، فــ
 سألت: ومما يدل على اعتبار يد المسلم ما رواه إسماعيل بن عيسى قال. أخبر ذواليد �ا أو لم يخبر

____________________ 
 .۱من أبواب لباس المصلى، ح  �۲ب  ۲۵۰ص  ۳ج : الوسائل )١(
 . [ * ]۶من أبواب المصلي، ح  �۲ب  ۲۵۱ص  ۳ج : وسائل الشيعة )٢(

   



٢٠٧ 

عن جلود الفراء يشـتريها الرجـل في سـوق مـن أسـواق الجبـل، أيسـأل عـن ذكاتـه إذا   ﷒أ� الحسن 
 .عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين: ﷒كان البائع مسلما غير عارف؟ قال 

ــألوا عنــه يبيعــون ذلــك، وإذا رأيــتم يصــلون فيــه فــلا وهــذه الروايــة كمــا تــرى كالصــريحة في . )١( تس
اعتبـــار يـــد المســـلم، ومـــا ربمـــا يظهـــر منهـــا مـــن اعتبـــار أمـــر زائـــد علـــى اليـــد، مـــن اســـتعمال المســـلم لـــه  

 .كالصلاة فيه، فالظاهر أنه غير معتبر عند الاصحاب
الاشـتراء مـن سـوق المسـلمين وإن لمـى يعلـم إسـلام البـائع، ولكـن بشـرط عـدم العلـم : الامر الثانى

بكفــره �ن كــان مجهــول الحــال، كمــا ســيأتي والــذي يــدل علــى اعتبــار ســوق المســلمين ا رواه أبونصــير 
، مـا سـألته عـن الخفـاف �تي السـوق فيشـتري الخـف لايـدري أذكـي هـو أم لا: قـال ﷒عن الرضا 

نعـم أ� اشـتري لخـف مـن السـوق ويصـنع : ﷒تقول في الصلاة فيه وهو لايدري أيصلي فيه؟ قـال 
وإطـلاق هـذه الروايـة تـدل علـى اعتبـار السـوق وإن لم يعلـم . )٢(لي واصلي فيـه ولـيس علـيكم المسـألة 

أهــل الذمــة في ســوق إســلام البــائع، ولايمكــن دعــوى انصــرافه إلى مــا كــان البــائع مســلما لغلبــة وجــود 
 .المسلمين في ذلك الزمان، فدعوى الانصراف مما لاوجه له

ـــد . مـــا إذا كـــان الجلـــد أو غـــيره مـــن أجـــزاء الحيـــوان مطروحـــا في أرض الاســـلام: الامـــر الثالـــث وق
ســـئل عـــن  ﷒أن أميرالمـــؤمنين  ﷒اســتدل علـــى اعتبـــار ذلـــك بمـــا رواه الســكوني عـــن أبي عبـــدالله 

ــــفر  ــــال س ــــا ســــكين، فق ــــا وبيضــــها وفيه ــــا وجبنه ــــا وخبزه ــــير لحمه ــــق مطروحــــة لكث ــــدت في لطري ة وج
 يقوم ما فيها: ﷒أميرالمؤمنين 

____________________ 
 .طبع جامعة المدرسين بقم" رأيتموهم صلون " وفيه  �۷۹۲ب لباس المصلي، ح  ۲۵۸ص  ۱ج : الفقيه )١(
 . [ * ]وفيه أحمد بن محمد بن أبي نصر ۶من أبواب النجاسات، ح  �۵۰ب  ۱۰۷۲ص  ۲ج : الوسائل )٢(

   



٢٠٨ 

ـــل لـــه ـــه الـــثمن، قي ـــوا ل ـــإذا جـــاء طالبهـــا غرم ـــاء، ف ـــيس لـــه بق ـــه يفســـد ول ـــل لان � أميرالمـــؤمنين : ثم يؤك
وربمـا يسـتدل . )١(هم في سعة حتى يعلمـوا : ﷒لايدري سفرة مسلم أم سفرة مجوسي، فقال  ﷒

لا�س �لصــلاة في الفــراء اليمــاني وفيمــا : أنــه قــال ﷒ضــا بمــا رواه عمــار عــن العبــد الصــالح عليــه أي
إذا كـان الغالـب عليهـا : ﷒فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قـال : سنع في أرض الاسلام، قلت

 .)٢(المسلمين فلا �س 
، بحيــث يكـــون نفـــس كونـــه في أرض والاســتدلال بـــذلك علـــى اعتبــار المطـــروح في أرض الاســـلام

الاســلام أمــارة علــى التذكيــة قاطعــة لاصــالة العــدم مشــكل، وإن قــال بــه جماعــة مــن الاســاطين لكــن 
بعـــد تقييـــده بمـــا إذا كـــان عليـــه أثـــر الاســـتعمال، �ن يكـــون علـــى المطـــروح اثـــر يســـتفاد منـــه أنـــه كـــان 

ــة، كــاللحم  ــه ميت ــى تقــدير كون ــتعماله عل ــا في الخــبر مســتعملا فيمــا لايجــوز اس ــفرة كم الموضــوع في الس
ــى  ــذي لايجــوز عل ــل ال ــل الاك ــا لاج ــه وضــع فيه ــفرة أن ــن وضــعه في الس ــتفاد م ــه يس ــث إن ــدم، حي المتق

 .تقدير كونه من ميتة، وهذا بخلاف الجلد المطروح في الارض الذي لايكون عليه أثر الاستعمال
ـــبر الســـفرة، ولا�س  ـــون مـــن خ �ســـتفادته إلا أن الكـــلام في أصـــل واســـتفادة هـــذا القيـــد إنمـــا يك

اعتبــار المطــروح في أرض الاســلام مــن دون أن يكــون في يــدهم أو ســوقهم، فــإن مــا اســتدل بــه علــى 
 .اعتبار ذلك من الخبرين لايخلو عن مناقشة

ـــه أنـــه لـــيس الســـؤال عـــن التذكيـــة وعـــدمها، بـــل جهـــة الســـؤال عـــن  أمـــا خـــبر الســـفرة فالظـــاهر من
هــو أنـه لايعلــم " لايـدري سـفرة مســلم أو سـفرة مجوسـي " ظـاهر مـن قولــه الطهـارة والنجاسـة، فــإن ال

��م في سعة مالايعلمون، أي محكوم �لطهارة حـتى : ﷒طهارة ما في السفرة ونجاستها، فأجاب 
 يعلم خلافه، ولايمكن

____________________ 
 .۱۱من أبواب النجاسات، ح  �۵۰ب  ۱۰۷۳ص  ۲ج : الوسائل )١(
 . [ * ]۵من أبواب النجاسات، ح  �۵۰ب  ۱۰۷۲ص  ۲ج : الوسائل )٢(

   



٢٠٩ 

التمسك �طـلاق السـؤال والجـواب لصـوة الشـك في التذكيـة وعـدمها، لان السـؤال والجـواب لم يسـق 
لهذه الجهة، وعلى فرض التسليم فغايته أن يكون مفاد هذا الخبر كمفاد المطلقـات الآتيـة مـن الحكـم 

 .ميتة، وسيأتي أنه لايمكن الاخذ �طلاقهابحلية ما لايعلم كونه 
دلالة هذا الخبر على أن نفس كون الشئ في أرض المسلمين مع عـدم العلـم بسـبق يـد : و�لجملة

 .مسلم عليه أمارة شرعية، بحيث تكون قاطعة لاصالة عدم التذكية مشكل
إن حليــة مــا صــنع في أرص الاســلام لا يــلازم حليــة وأمــا خــبر عمــار فهــو أجنــبي عمــا نحــن فيــه، فــ

المطروح في أرض الاسلام، بـل الظـاهر منـه أن المصـنوع في أرض الاسـلام مـن الفـراء وغـيره وإن كـان 
فيها غير الاسلام يجوز اسـتعماله والتصـرف فيـه مـن الصـلاة وغيرهـا، وهـذا لاينـافي اعتبـار أخـذه مـن 

بر هـــو كـــون المصـــنوع في أرض الا ســـلام الـــذي يبـــاع الســـوق أو مـــن يـــد المســـلم، بـــل الظـــاهر مـــن الخـــ
ــلما، فيكــون مســاق هــذا الخــبر  ــه وإن لم يعلــم كــون صــانعه مس ــلاة في ــترى في أســواقهم يجــوز الص ويش
ـــار المطـــروح في بـــلاد  ـــى اعتبـــار الســـوق، وأيـــن هـــذا مـــن الدلالـــة علـــى اعتب مســـاق الاخبـــار الدالـــة عل

 .المسلمين
ــرح في أرض : والحاصــل ــى أماريــة الط ــل يــدل عل ــر لنــا دلي ــه بعــد لم يظه ــد أن ــل الي ــلام في مقاب الاس

 .والسوق، فالاقوى الاقتصار في مخالفة الاصل على اليد والسوق
نعــم هنــا جملــة مــن الاخبــار يظهــر منهــا أن كــل مــا لم يعلــم كونــه ميتــة فهــو محكــوم �لتذكيــة، وقــد 
ــون  ــحاب، وتك ــة الاستص ــا لحجي ــك تخصيص ــان ذل ــذا لك ــو تم ه ــاطين، فل ــض الاس ــا بع أخــذ �طلاقه

كية ساقطة من أصلها ولو اخذ من يد كافر فضلا عـن الاخـذ مـن مجهـول الحـال في أصالة عدم التذ 
 .غير سوق المسلمين، ولكن الكلام في إطلاق هذه الروا�ت أولا، وفي إمكان الاخذ به �نيا

   



٢١٠ 

 .ولا �س أولا بذكر بعض الاخبار، ثم نعقبه بما هو المستفاد منها
ســــــألته عــــــن تقليــــــد الســــــيف في الصــــــلاة فيــــــه الفــــــراء  ﷒ففــــــي موثقــــــة سماعــــــة عــــــن الصــــــادق 

وفي صــحيحة الحلــبي حــدثني علــي بــن أبي . )١(لا�س مــا لم يعلــم أنــه ميتــة : ﷒والكيمخــت، فقــال 
نعـم، قـال : وأ� عنـده عـن الرجـل يتقلـد السـيف ويصـلي فيـه، قـال ﷒حمزة رجلا سـأل أ� عبـدالله 

جلود الدواب منه مـا يكـون ذكيـا ومنـه مـا : وما الكيمخت فقال: إن فيه الكيمخت، فقال: الرجل
ــال  ــون ميتــة، فق ــه : ﷒يك ــلا تصــلل في ــة ف ــه ميت ــة محمد بــن يــونس أن أ�ه  . )٢(مــا علمــت أن وفي رواي

ــن  ب إلى أبي الحس ــ ــه ذكــي، فكتــب  ﷒كت م أن ــ ــلي فيــه ولاأعل ــرو والخــف ألبســه واص ــن الف ــأله ع س
اخــر دلــت �طلاقهــا علــى الحكــم �لتذكيــة مــالم يعلــم أنــه  )٤(وفي معناهــا أخبــار . )٣(لا�س بــه : ﷒

 .ميتة، هذا
 .ولكن الانصاف عدم إمكان التمسك �ا

جميع الاخبار الواردة في هـذا البـاب هـو أنـه لمـا  فلان الظاهر أن يكون جهة السؤال في : أما أولا
ــح  ــة تحــل ذ�ئ ــت العام ــلمين، وكان ــان في زمــن الائمــة أهــل الذمــة يبيعــون ويشــترون في أســواق المس ك
أهــل الكتـــاب ويعــاملون معهـــا معاملــة ذ�ئـــح المســلمين، وكـــذلك كانــت تحـــل الميتــة �لـــدبغ، وحيـــث  

 كانت الشيعة كثير التردد
____________________ 

 .۱۲من أبواب النجاسات، ح  �۵۰ب  ۱۰۷۳ص  ۲ج : الوسائل )١(
 .۲من أبواب لباس المصلي، ح  �۵۵ب  ۳۳۲ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 .�۷۹۳ب لباس الصملي، ح  ۲۵۸ص  ۱ج : الفقيه )٣(
 ۱، ح ۳۳۷من أبواب المصلي، ص  ۶۱و�ب  ۲من أبواب النجاسات، ح  �۵۰ب  ۱۰۷۱ص  ۲ج : الوسائل )٤(

 . [ * ]۱۱، ح ۱۰۷۳من أبواب النجاسات ص  ۵۰و�ب 
   



٢١١ 

مـــع العامـــة ومخـــالطون لهـــم ويعـــاملون معهـــم في البيـــع والشـــراء، فمـــن أجـــل هـــذا أوجـــب الضـــيق علـــى 
الشـــيعة، حيـــث كـــانوا يـــدخلون الســـوق ويشـــترون مـــا لايعلـــم أنـــه مـــن ذبيحـــة المســـلم أو ذبيحـــة أهـــل 

ــؤا ــر الس ــغ أولا، فكث ــه ميتــة دب ــذا لم يعلــم أن ــة، وك ــة الذم ــتي ﷕ل مــن الائم ــاملات ال ــذه المع ، وأن ه
تقع في الاسواق بيننا وبين العامة مـع مـا هـو المعلـوم مـن طـريقتهم كيـف حالهـا، وأنـه يجـوز أن يعامـل 

 .بعدم البأس، وأنه يعامل معه معاملة المذكى ﷕مع المأخوذ معاملة المذكى أولا، فأجابوا 
جوا� في هذه الاخبار إنما سيق لبيـان حكـم المعـاملات الواقعـة بـين  ﷕فجميع ماصدر عنهم 

الشــيعة وبــين أهــل الســوق، وعليــه لايبقــى مجــال لتــوهم الاطــلاق فيمــا دل علــى حليــة مــالم يعلــم كونــه 
ميتة، بل هو منزل على ما كان متعارفا في ذلك الزمان، ويكون مساقها مساق الاخبار الدالة علـى 

 .والسوق اعتبار اليد
فعلى فرض تسليم الاطلاق فلابد من تقييده بما إذذا لم يؤخذ مـن يـد الكـافر، أو مـن : وأما �نيا

ير سـوق المسـلمين، وذلـك لصـراحة بعـض الاخبـار بوجـوب السـؤال والفحـص  يد مجهول الحال في غـ
 .عما اخذ من يد المشركين

عــن جلــود الفــراء يشــتريها الرجــل  ﷒ففــي خــبر إسماعيــل بــن موســى عــن أبيــه ســألت أ�الحســن 
عليكم : ﷒في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال 

 .إلخ.. )١(أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك 
كونـه ميتـة ولـو اخـذ ومع هـذا التصـريح كيـف يمكـن الاخـذ �طـلاق مـا دل علـى حليـة مـالم يعلـم  

 من يد الكافر؟ فالانصافف أنه لاقاطع لاصالة عدم التذكية إلا يد المسلم أو سوق المسلمين
____________________ 

 ]. [*سعدعن ابيه اسماعيل بن عيسىعن . وفيه ۷من ابواب النجاسات، ح  �۵۰ب  ۱۰۷۲ص  ۲ج : الوسائل )١(
   



٢١٢ 

لاق أدلـة اعتبـار السـوق خـرج منـه مـا إذا علـم كفـر المـأخوذ ولو كان المأخوذ منـه مجهـول الحـال، لاطـ
 .بقي في المقام امورينبغي التنبيه عليها. منه، فتأمل جيدا

في أنه هل يد الكافر أمارة على عـدم التذكيـة كمـا كانـت يـد المسـلم أمـارة علـى التذكيـة، : الاول
ير أمارة علـى التذكيـة وممـا لاأثـر لهـا أو أنه ليس يد الكافر أمارة عللى عدم التذكية، بل مجرد كو�ا غ

وغير موجبة لرفع اليد عن أصـالة عـدم التذكيـة الجاريـة في المشـكوك؟ ربممـا قيـل �ن يـد الكـافر أمـارة 
 .على عدم التذكية كما أن يد المسلم أمارة على التذكية

شـركين يبيعـون ذلـك إذا رأيـتم الم" المتقـدم  )١(في خـبر إسماعيـل  ﷒وقد استظهر ذلـك مـن قولـه 
ــن قولــه "  ــار  ﷒وم ــدم أيضــا  )٢(في خــبر عم ــتظهار ". إذا صــنع في أرض الاســلام " المتق وفي الاس

والانصــاف أنــه لم يظهـر مــن الادلــة مــن يســتفاد منــه أمــا ريــة يــد . مـن ذلــك نظــر واضــح كمــا لايخفــى
 .في مقابل جعل أمارية يد المسلمالكافر على عدم التذكية، بل غاية ما يستفاد منها عدم الامارية 

ثم إن الثمـــرة بـــين القـــولين إنمـــا تظهـــر فيمـــا إذا اشـــتركا يـــدالكافر ويـــد المســـلم في جلـــد الحيـــوان أو 
غيره، فبناء على الامارية يقـع التعـارض بـين الامـارتين، ونحتـاج في تـرجيح يـد المسـلم علـى يـد الكـافر 

أقــوى أمــارة مــن يــد الكــافر، وغــير ذلــك مــن الوجــوه إلى بعــض الوجــوه الاعتباريــة، ككــون يــد المســلم 
. التي لادليل على اعتبارها، وأما بناء على مـا قلنـاه مـن عـدم أماريـة يـد الكـافر فـلا تعـارض في البـين

 وربما قيل بظهور الثمرة أيضا فيما إذا سبقت يد الكافر على يد المسلم، فيقع
____________________ 

 .۷۹۲لباس المصلي، ح �ب  ۲۵۸ص  ۱ج : الفقيه )١(
 ][*من أبواب النجاسات، �۵۰ب  ۱۰۷۲ص  ۲ج : الظاهر أن المراد خبر إسحاق بن عمار المذكور في الوسائل )٢(

   



٢١٣ 

ـــذا ـــلم للاقوائيـــة واللحـــوق وغـــير ذلـــك، ه ولكـــن تماميـــة هـــذه الثمـــرة . التعـــارض أيضـــا ويقـــدم يـــد المس
العلـم بسـبقها بيـد الكـافر، وسـيأتي الاشـكال موقوفة على كون يد المسلم أمارة على التذكية ولو مع 

 .في ذلك
ــافر : الامــر الثــاني م بســبق يــد الك ــ ــة ولــو مــع العل ــل مطلق ــة ه ــد المســلم علــى التذكي ــة ي في أن أماري

ذهب بعض الاساطين إلى الاول، نظـرا إلى إطـلاق : عليه، أو أ�ا مقيدة بما إذا لم يعلم ذلك؟ فقول
ـــار يـــد المســـ ـــى اعتب ـــة عل ـــة الدال ـــه الادل ـــل  ﷒لم، كقول ـــل خـــبر إسماعي ـــدم  )١(في ذي وإذا رأيـــتم " المتق

حيـث إن إطـلاق ذلـك يقتضـي اعتبـار يـد المسـلم ولـو مـع العلـم �خـذه " يصلون فيه فلاتسـألوا عنـه 
ــه في ذلــك، ومــال إلى عــدم اعتبــار يــد . مــن يــد الكــافر، هــذا وقــد استشــكل شــيخنا الاســتاذ مــد ظل

 .بيد الكافر إلا على وجه �تي الاشارة إليهالمسلم مع العلم بسبقها 
ــة المتكلفــة  ــة، وهــي أن الادل ــاج إلى تمهيــد مقدم ــكال يحت ــه في وجــه الاش ــا أفــاده مدظل ــل م وحاص
ــألف منهــا  ــتي يت ــون علــى نحــو القضــا� الحقيقيــة ومبينــة للكــبر�ت ال ــرعية �رة تك ــان الاحكــام الش لبي

وأمثــال  )٢(" إذا بلــغ المــاء قــدر كــرلم ينجســه شــئ "  ﷒الاقيســة لاســتنتاج الاحكــام الجزئيــة، كقولــه 
عن فعـل شـئ أو تـرك  ﷒ذلك، واخرى تكون على نحو القضا� الخارجية، كما إذا سئل المعصوم 

ــاب  ــئ فأج ــل قضــية  ﷒ش ــة، ب برى الكي ــ ــى نحــو الك ــون عل ــذا لايك ــإن ه ــأس، ف ــدم الب ــأس أو ع �لب
 .ومن هنا يعبر عنها في كلمات الفقهاء ��ا قضية في واقعة خاصة وردت في مورد خاص،

____________________ 
 .�۷۹۲ب لباس المصلي، ح  ۲۵۸ص  ۱ج : الفقيه )١(
 . [ * ]۱من أبواب الماء المطلق، ح  �۹ب  ۱۱۷ص  ۱ج : الوسائل )٢(

   



٢١٤ 

صـــدر عـــنهم إنـــه لـــيس كـــل مـــا : وقلنـــا في ذلـــك المـــورد" لاضـــرر " وقـــد حققنـــا ذلـــك في مبحـــث 
جوا� عن سؤال خاص يكون على نحـو القضـية الخارجيـة، بـل ربممـا يسـتفاد منـه كـبرى كليـة،  ﷕

 .وقد حرر� الضابط بينهما على وجه لامزيد عليه
والغــرض في المقــام مجــرد بيــان أن الجـــواب يمكــن أن يكــون علــى نحـــو القضــية الخارجيــة، كمــا أنـــه 

الكلية، فإن كـان علـى نحـو الكـبرى الكليـة فلاإشـكال في اسـتفادة  يمكن أن يكون على نحو الكبرى
الاطلاق أو العموم منها لـو كـان في مقـام البيـان، وأمـا إذا كـان علـى نحـو القضـية الخارجيـة فلايمكـن 
اســتفادة الاطـــلاق منهــا إلا بضـــميمة تــرك الاستفصـــال في المــوارد الـــتي تكــون محـــلا للاستفصــال مـــع 

ورد، فلــــو لم يكــــن المحــــل محــــلا للاستفصــــال، أو لم يحصــــل القطــــع بعــــدم القطــــع بعــــدم خصوصــــية المــــ
 .خصوصية المورد، لايمكن استفادة الاطلاق من الجواب كما لايخفى

في هذا البـاب إنمـا هـو جـواب عمـا سـألوا  ﷕إن غالب ماصدر عنهم : إذا عرفت هذا فنقول
هــل الســوق الــذي يكــون فــيهم مــن يســتحل عنــه الاصــحاب ممــا كــانوا مبتلــين بــه مــن معــاملتهم مــع أ

ــلاق  ــذا لايمكــن أن يتمســك �ط ــل الذمــة وطهــارة الميتــة �لــدبغ، ومــن المعلــوم أن في مثــل ه ذ�ئــح أه
 .الجواب، لانه جواب عما وقع في الخارج

ن تــرك  ولايمكـن القــول �لاطـلاق مــن �ب تــرك الاستفصـال، لمــا عرفـت مــن اســتفادة الاطـلاق مــ
في المحــل القابــل للاستفصــال، ومــن المعلــوم أن الصــحابة في ذطلــك الزمــان لم  الاستفصــال إنمــا يكــون

يكونوا مبتلين بما نحن مبتلون به الآن، من حمل مـال التجـارة مـن الجلـود وغيرهـا مـن بـلاد الكفـر إلى 
ــبوق بيــد الكــافر وحمــل مــن بــلاد  ــع في يــد المســلم إنمــا هــو مس ــث نعلــم أن مــا وق بــلاد الاســلام، بحي

 بلاد الاسلام، وهذا المعنى لم يكن معهودا في ذلك الزمان، فليس المقام مقام تركالكفر إلى 
   



٢١٥ 

وكــذلك لايمكــن القــول �لاطــلاق بــدعوى . الاستفصــال، فلايمكــن القــول �لاطــلاق مــن هــذه الجهــة
القطع بعدم الفرق بين ما نحن مبتلون به الآن من سبق يد الكافر على يد المسلم، ومـا كـانوا مبتلـين 

في ذلك الزمان من المعاملة مع مـن يسـتحل ذبيحـة أهـل الذمـة، لان المـأخوذ في ذلـك الزمـان مـن به 
ــة ولم يعلــم ســبقه بيــد  يــد المســلم العــارف أو غــير العــارف حيــث لم يعلــم كونــه مــن ذبيحــة أهــل الذم

علـم الكافر، فجعـل الشـارع يـد المسـلم أمـارة عـن التذكيـة، وأيـن هـذا مـن المـأخوذ في هـذا الزمـان ممـا ي
 .سبقه بيد الكافر؟ فدعوى القطع بعدم الخصوصية عهد�ا على مدعيها

ـــل ـــادر عـــنهم : والحاص ـــان الص ـــا ك ـــد م ـــه بع ـــن قضـــا�  ﷕أن ـــواب ع ـــو ج ـــاب إنمـــا ه ـــذا الب في ه
ــلاق  ــه اعتبــار يــد المســلم علــى الاط خارجيــة، ولم يــرد في هــذا البــاب مــا يكــون كــبرى كليــة يســتفاد من

برى الكليــة مــن الجــواب حــتى لــو كانــت مســبوقة  بيــد الكــافر، وقــد عرفــت أن اســتفادة الاطــلاق والكــ
ـــدم خصوصـــية للمـــورد، وكلاهمـــا  ـــال مـــع القطـــع بع عـــن القضـــية الخارجيـــة لايمكـــن إلا بـــترك الاستفص

 .ممنوعان في مثل المقام كما لايخفى، فالاقوى عدم اعتبار يد المسلم إذا كانت مسبوقة بيد الكافر
ــن بعــد تحقيقــه الحــال نعــم لــو احتمــل احتمــا ــذها مــن يــد الكــافر لك لا عقلائيــا أن المســلم وإن أخ

عن تذكية المأخوذ وعدمها لكان يده بضميمة أصالة الصحة في فعل المسلم أمارة على التذكية، إلا 
أن هذا مما يقطع بعدمه في هذا الزمان، للقطع �ن المسلمين في هذا الزمان يجلبون مال التجـارة مـن 

 .من دون تحقيق للحال والسؤال عن التذكية وعدمها بلاد الكفر
هذا حاصل ما أفاده شيخنا الاستاذ في هـذا المقـام في وجـه الاشـكال في اعتبـار يـد المسـلم علـى 

عـدم ابـتلاء الصـحابة في ذلـك : الاول: الاطلاق، وقد عرفت أن الاشكال في ذلـك إنمـا هـو لامـرين
 من بلاد بما ابتلينا نحن الآن من حمل مال التجارة

   



٢١٦ 

 .الكفر إلى بلاد الاسلام
أن ما صدر عنهم جوا� في هذا الباب إنما يكون على نحو القضا� الخارجية وليس لبيـان : الثاني

الكبرى الكلية فتأمل جيدا فإن كلا الامرين لايخلو عن �مل وربما يمكن اسـتفادة الاطـلاق مـن قولـه 
 .فتأمل )١(ق ولو لا ذلك لما قام للمسلمين سو  ﷒

ــتعملا للجلــد أو غــيره فيمــا : الامــر الثالــث هــل يعتــبر في أماريــة يــد المســلم أن يكــون المســلم مس
لايجوز استعمال الميتة فيه كعرضـه للبيـع والشـراء والصـلاة فيـه وأمثـال ذلـك، أو أنـه يكفـي مجـرد كونـه 

على أن أمارية يد المسـلم  في يده وتحت استيلائه وإن كان مطروحا في بيته أو دكانه؟ وجهان مبنيان
على التذكية هل هي مـن �ب أماريتهـا علـى الملـك وحيـث إن الميتـة لاتملـك فيـد المسـلم كاشـفة عـن 
ـــو قلنـــا �لاول  الملـــك المـــلازم للتذكيـــة، أو أن أماريتهـــا مـــن �ب حمـــل فعـــل المســـلم علـــى الصـــحة، فل

عليـــه، لان نفـــس الاســـتيلاء  فـــنفس كـــون الجلـــد تحـــت يـــده وســـلطانه يكفـــي في ترتيـــب آ�ر التذكيـــة 
كاشـــف عـــن الملكيـــة الملازمـــة للتذكيـــة، وإن قلنـــا �لثـــاني فلابـــد مـــن اســـتعماله لـــه علـــى وجـــه لايجـــوز 
ــى الصــحة، بداهــة أنــه لاموضــوع  ــتى تجــري قاعــدة حمــل فعــل المســلم عل ــة ح ــان ميت الاســتعمال لــو ك

اسـتعماله لـه في ترتيـب آ�ر للقاعدة إلا في صورة الاستعمال، فلايكفى مجرد كونـه في داره مـع عـدم 
 )٢(التذكية عليه 

____________________ 
 .نقلا �لمضمون ۲من أبواب كيفية الحكم، ح  �۲۵ب  ۲۱۵ص  ۱۸ج : الوسائل )١(
لاوجـه لاعتبـار قيـد الاسـتعمال زائـدا علـى الاسـتيلاء فــإن نفـس اسـتيلاء المسـلم علـى شـئ أمـارة علـى الملكيــة : لايقـال )٢(

 .والملكية تلازم التذكية ومثبتات الامارة حجة فلاوجه لاعتبار الاستعمال
لـك، فلـو كـان هنـاك في يـده شـئ لم يد المسلم إنمـا تكـون أمـارة علـى الملـك فيمـا إذا احـرز قابليـة مـا في يـده للتم: فإنه يقال

يعلم كونـه تـرا� غيرقابـل للتملـك أو نحاسـا قـابلا لـه فمـن مجـرد كونـه في يـده لايحكـم كونـه نحاسـا، وكـذا لـو كـان في يـده لحـم 
لايحكم كونه من مذكى مالم يستعمله فيما يستعمل فيه الذكي، فالمخرج عن أصالة عدم التذكيـة ليسـت ليـد فقـط بـل هـي 

ال، وهذا هو المتيقن من أدلة الباب، ومن هنا يعلم أن المبنى الاول من المبنيين الذي ذكر�هما فاسد مـن أصـله مع الاستعم
 ". [ * ]منه " فتأمل 

   



٢١٧ 

والاقوى هو الوجه الثاني أي كون أماريتها من �ب حمل فعل المسلم علـى الصـحة، لان الظـاهر 
اسـتعمال مـن المسـلم علـى وجـه ينـافي كـون مـا في من أدلة الباب سؤالا وجوا� هو ما إذا كان هناك 

وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنـه "  ﷒ويدل عليه قوله . يده ميتة كالبيع والشراء وأمثال ذلك
ومعلــوم أن الصــلاة اخــذت في المقــام كنايــة عــن مطلــق الاســتعمال علــى وجــه ينــافي كونــه ميتــة،  )١(" 

المسـلم مـع احتمـال أن يكـون ذلــك في يـده مـن جهـة إرادة إعددامــه فمجـرد ثبـوت جلـد أو لحـم بيــد 
 .لااستعماله لايحكم عليه �لتذكية

لو كان الشئ مسبوقا بيد المسلم ولو كان الآن بيد الكافر كمـا إذا اشـتراه اليهـودي : الامر الرابع
ريـة يـد الكـافر من مسلم، فهل العبرة علـى اليـد الفعلـي ويحكـم عليـه بعـدم التذكيـة، إمـا مـن جهـة أما

عليهــا وإمــا مــن جهــة قتضــاء الاصــل ذلــك علــى الــوجهين المتقــدمين، أو أن العــبرة علــى اليــد الســابق 
ويحكم عليه �لتذكية إما مطلقا ولو قلنا �ماررية يد الكافر على عدم التذكية، وإما في خصوص مـا 

عـدم التذكيـة مــن دون أن  إذا منعنـا عـن ذلـك وقلنـا �ن الموجــود في يـد الكـافر بعـد �ق علــى أصـالة
تكون يده أماة على العدم؟ والاقوى من هذه الوجوه هو الوسط اي كـون العـبرة علـى الييـد السـابقة 
ولاأثر لليد الفعلي للكافر أصلا، أما لو قلنـا بعـدم كـون يـد الكـافر أمـارة علـى العـدم فواضـح، فـلان 

 .المفروض ثبوت يد المسلم على هذا الشئ
ذكيـة، ومجـرد انتقالـه إلى يـد الكـافر الـتي لـيس هـي أمـارة علـى العـدم لايوجـب وهي أمـارة علـى الت

سلب الشئ عما كان محكوما به من التذكيـة بمقتضـى يـد المسـلم، وكـذلك الحـال لـو قلنـا �ماريـة يـد 
 الكافر على عدم التذكية، بداهة أنه بعد ما كان الشئ بيد

____________________ 
 . [ * ]۷۹۲لباس المصلي، ح  �ب ۲۵۸ص  ۱ج : الفقيه )١(
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ـــن أن ينقلـــب إلى غـــير المـــذكي، فلايعامـــل  المســـلم فقـــد حكـــم عليـــه �لتذكيـــة، ومـــا هـــو مـــذكى لايمك
وليس المقام مثل تعارض أمـارة الطهـارة مـع أمـارة النجاسـة، بداهـة . معهما معاملة تعارض الامارتين

ـــب إلى ا ـــب إلى النجاســـة والـــنجس ينقل ـــن أن ينقل ـــاهر يمك ـــن أن الظ ـــك يخـــرج ع ـــذلك المل ـــارة وك لطه
الملكية، وهذا بخلاف المقام فإن المذكى لايصير غير المذكى، فيد الكافر المسبوقة بيد المسـلم سـاقطة 
عن الامارية ولاأثرلها، فتأمل هذا في صـورة سـبق يـد المسـلم علـى يـد الكـافر، وأمـا في صـورة العكـس 

 .فقيه الكلام المتقدم
ــع: الامــر الخــامس ــس  في أن المن ــا نف ــام الميتــة ممــا كــان له ــع أقس ــم جمي ــل يع ــلاة في الميتــة ه ــن الص ع

هـل المنـع ن الصـلاة فيهـا : سائلة أو لم يكن، أو يختص بما إذا كانت لها نفس سائلة؟ وبعبارة اخـرى
من جهة نجاستها، أو أن المنع عنها من جهة مانعية نفس الموت من دون دخل للنجاسة في ذلـك، 

 .يما كان لها نفس سائلة؟ وجهان بل قولانوإن اجتمعت الجهتان ف
الاقوى هو الاول أي مقصور بما إذا كان لها نفس سائلة، لما عرفت من أن أغلب أخبار البـاب 
إنما هي جوا� عن سؤالات اصة في موارد خاصة كانت الصحابة مبتلين �ا من شراء الجلـود والفـراء 

د صــناعتها مـن الميتــة الـتي لــيس لهـا نفــس ســائلة، وأمثـال ذلــك، ومعلـوم أن مثــل هـذه الاشــياء لم يعهـ
 .فلا إطلاق في الادلة تعم جميع أقسام الميتة

مــن المنــع عــن الصــلاة في الميتــة بقــول مطلــق فمنصــرف أيضــا إلى  )١(ومــا ورد في بعــض الاخبــار 
ا نفـس الميتة التي يعهد اتخاذ اللباس وغيره من جلودها وسائر أجزائها، وذلـك في الميتـة الـتي تكـون لهـ

 سائلة من غير فرق في ذلك بين أن
____________________ 

 . [ * ]من أبواب لباس المصلي ۲و  �۱ب  ۲۵۰و  ۲۴۹ص  ۳ج : الوسائل )١(
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وما يتوهم من أنه بناء على شرطية التذكية لابد من إحرازهـا . نقول بشرطية التذكية أو مانعية الموت
وغيره، وعليه لايجوز الصلاة في مطلق الميتة وإن لم يكن لهـا من غير فرق بين ما كان له نفس سائلة 

 .نفس سائلة لفقد الشرط
أنه وإن قلنا بشرطية التذكية لكن شرطيتها مقصورة في الحيوان الذي له نفـس سـائلة، فـإن : ففيه

، وفي كليهمــــا )٢(وخــــبر إبـــن أبي حمــــزة  )١(مـــا دل علــــى اعتبـــار التذكيــــة لـــيس إلا صــــحيح إبــــن بكـــير 
بر  ــن قولــه اعتــ ــاهر م ــه نفــس ســائلة، فــإن الظ ــا كــان ل ــه " في الاول  ﷒ت التذكيــة فيم ــت أن إذا علم

ــذبح  ــاه ال ــد ذك ــي ق ــذبح لايطلــق إلا " ذك ــذبح، والل ــل ال ــذي يقب ــوان ال ــبرة في الحي ــة معت ــو أن التذكي ه
 .والخبر الثاني يكون أظهر من ذلك، فراجع. فيما كان له نفس سائلة، فتأمل

ه بعد لم يظهر من الادلة كـون مطلـق المـوت مانعـا وإن كـان الميتـة طـاهرة لم يكـن لهـا أن: والحاصل
فالاولى إن لم يكن أقوى هو الاقتصارر في المانعية �لميتة النجسة، وعليـه لاتكـون عـدم . نفس سائلة

ــاس المصــلي، فالاحكــام  ــر في الصــلاة، بــل هــو مــن صــغر�ت اشــتراط الطهــارة في لب ــة شــرطا آخ الميت
كورة في ذلـــك البـــاب مـــن جـــواز الصـــلاة في المشـــكوك مـــع عـــدم ثبـــوت حالـــة ســـابقة لـــه تقتضـــي المـــذ 

نجاسته، ومن صحة الصلاة في النجس إذا وقع ذلك جهـلا مـع عـدم سـبق العلـم بـه وغـير ذلـك مـن 
 .الاحكام كلها جارية في �ب الميتة

 فلوشك في حيوان من حيث ثبوت نفس سائلة له وعدمه يجوز الصلاة في
____________________ 

 .۱من أبواب لباس المصلي، ح  �۲ب  ۲۵۰ص  ۳ج : الوسائل )١(
 . [ * ]۳من أبواب لباس المصلي، ح  �۳ب  ۲۵۲ص  ۳ج : الوسائل )٢(

   



٢٢٠ 

ـــن  ـــو ع ـــك لايخل ـــإن ذل ـــدا ف ـــل جي ـــلاته، فتأم ـــحت ص ـــة ص ـــه ميت ـــلا بكون ـــلى جه ـــو ص ـــذا ل أجزائـــه، وك
قـال بعـدم جـواز الصـلاة فيهـا، فيظهـر مـن ذلــك أن إشـكال، فـإن مـن قـال منـا بطهـارة الميتـة �لــدبغ 

الموت بنفسه مانع عن الصلاة، وإن كان مانعيتـه مقصـورة �لميتـة النجسـة حسـب مـا اسـتظهر�ه مـن 
 .أدلة الباب، إلاأن ذلك لايقتضي جر�ن أحكام الطهارة والنجاسة فيها أيضا

ذكيــة كونــه غــير مســتحل للميتــة في أنــه هــل يشــترط في أماريــة يــد المســلم علــى الت: الامــر الســادس
�لـدبغ، أو لايشــترط ذلــك؟ وقـد اختلفــت كلمــات الاصـحاب في ذلــك فقــد حكـي مــن عــض عــدم 
ــواء في  ــذلك س ــتهم ب ن ي ــع ممــ ــض المن ــدبغ، بــل زاد بع ــة �ل ــتحل الميت ــن مس ــأخوذ م ــلاة في الم ــواز الص ج

 .أو ضمن �اذلك أخبر وضمن �لتذكية أولا، وحكي من آخر المنع إلا إذا أخبر �لتذكية 
ــدبغ  ــه ممــن يســتحل الميتــة �ل ــا ولــو علــم بكون ــو الجــواز مطلق ــل ه ــذي عليــه العم ولكــن المشــهور ال
فضلا عن المتهم سواء في ذلك الضمان والاخبار وعدمـه، لاطـلاق النصـوص الـواردة في البـاب، بـل 

ذلـك أي وجــود عــن الشـراء ممـا هــو في السـوق كـان لاجــل  ﷕قـد عرفـت أن تكثــر السـؤال عـنهم 
 .من يستحل الميتة �لدبغ

ن موســى  ــذلك، وهــو خــبر إسماعيــل بــ إن  )١(بــل في بعــض الاخبــار مــا يقــرب التصــريح ب المتقــدم فــ
عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبـل، أيسـأل عـن  ﷒سألت أ�الحسن : فيه

وهـذا . بعدم السؤال إذا كان البـائع مسـلما: ﷒ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ فأجاب 
 .مع معروفية استحلال الميتة �لدبغ عند العامة يكون كالصريح في اعتبار يد المسلم وسوقه مطلقا

____________________ 
 . [ * ]�۷۹۲ب لباس المصلي، ح  ۲۵۸ص  ۱ج : الفقيه )١(

   



٢٢١ 

ــزع ال ــين كــان ين ــراق في وقــت الصــلاة، ومــا ورد مــن أن علــي بــن الحس فــرو المــأخوذ مــن أرض الع
 .)١(معللا �ن أهل العراق يستحلون الميتة �لد�غ 

فليس فيه دلالة على خلاف ما ذهـب إليـه المشـهور وإن اسـتدل بـه صـاحب القـول الاول، فـإن 
ملـة ولبسه وإن كان في غير حـال الصـلاة دليـل علـى أنـه مـا كـان يعامـل معـه معا ﷒نفس أخذذه 

ــم  ــتحل الميتــة �لــدبغ ممــا لايحكــم عليــه �لتذكيــة وكــان بحك ــة أنــه لــو كــان المــأخوذ ممــن يس الميتــة، بداه
ــوال، فــنفس اســتعماله ولــو في غــير حــال الصــلاة  ــا جــاز لبســه واســتعماله في حــال مــن الاح ــة لم الميت

 .أقوى شاهد على أنه بحكم المذكى
ن للتنزيــه وشـــدة الاحتيــاط لاحـــراز الواقـــع وذلــك لاينـــافي نزععــه في حـــال الصــلاة، فـــإن ذلــك كـــا

، والاحتيــاط في الموضــوع لاينــافي مرتبــة ﷒الــذي ينبغــي البنــاء عليــه لكــل أحــد فضــلا عــن المعصــوم 
كتـب بعـض أصـحابنا : وكذلك لاينافي مـا ذهـب إليـه المشـهور خـبر الاشـعري قـال. العصمة، فتأمل
إذا كـــــان مضـــــمو� : ﷒و نشـــــري مـــــن الســـــوق؟ فقـــــال مـــــا تقـــــول في الفـــــر : ﷒إلى أبي جعفـــــر 

 .)٢(فلا�س
وإن استدل به صاحب القول الثاني بناء علـى حمـل الضـمان علـى ضـمان البـائع، فيـدل بمفهومـه 
على عدم جواز الشراء عند عدم ضمان البائع ذكاته، فإن أقصى ما يفيده المفهوم هو ثبوت البـأس 

يح ولاظـاهر في المنـع عـن الشـراء، فلايمكـن أن يقـاوم ماتقـدم مـن عند عدم الضمان، وذلك غـير صـر 
 .الادلة الصريحة على جواز الشراء من السوق ولو علم أن البائع كان ممن يستحل الميتة �لدبغ

____________________ 
 .۳من أبواب النجاسات، ح  �۶۱ب  ۱۰۸۱ص  ۲ج : الوسائل )١(
 . [ * ]وفيه اختلاف يسير ۱۰بواب النجاسات، ح من أ �۵۰ب  ۱۰۷۳ص  ۲ج : الوسائل )٢(

   



٢٢٢ 

إني أدخــــل ســــوق : ﷒وربمــــا يســــتدل للتفصــــيل المزبــــور بمــــا رواه عبــــدالرحمن قلــــت لابي عبــــدالله 
المسلمين أعني هذا الخلق الـذين يـدعون الاسـلام فأشـتري مـنهم الفـراء للتجـارة فـأقول لصـاحبها هـي 

لاولكــن لا�س أن تبيعهـــا : ﷒عهــا علــى أ�ــا ذكيــة فقــال ذكيــة فيقــول بــل فهــل يصــلح لي أن أبي
اســتحلال أهــل : ﷒ومــا أفســد ذلــك قــال : وتقــول قــد شــرط الــذي اشــتريتها منــه أ�ــا ذكيــة فقلــت

 .إلخ.. )١(العراق الميتة ويزعمون أن د�غ الجلد ذكاته 
ـــتحل الميتـــة  ـــذ ممـــن يس ـــن الاخ ـــع ع ـــل هـــو المن ـــاهر التعلي ـــار فـــإن ظ ـــع الاخب ـــا حـــتى م ـــدبغ مطلق �ل

�لتذكية، غاية الامر أن صدر الرواية دلت �لصراحة على جواز الشـراء عنـد الاخبـار �لتذكيـة، وإن 
 .منع عن بيعها على أ�ا ذكية، فيبقى صورة عدم الاخبار داخل في التعليل

نع عن الشـراء، فلـيس أن التعليل إنما سيق لاجل المنع عن بيعها على أ�ا ذكية لالاصل الم: وفيه
في الرواية ما يدل علـى المنـع عـن الشـراء عنـد عـدم الاخبـار، بـل المتحصـل مـن الروايـة هـو أنـه حيـث  
كــان أهــل العــراق يســتحلون الميتــة �لــدبغ فلــيس للمشــتري مــنهم أن يبيــع مــا اشــتراه علــى أن ذكــي، 

علـم بـه، فـإن أخـذه ممـن يسـتحل لان ظاهر الاشتراط هو الاخبار عن الذكاة وأنه عالم به مع أنه لم ي
ذلك يوجب عدم العلم �لذكاة، وإخبار البائع الاول لايوجب العلم بـه فلـيس للبـائع الثـاني الاخبـار 

بعــد لم يظهــر لنــا : علــى ســبيل الجــزم بذكاتــه، وأيــن هــذا مــن الدلالــة علــى التفصــيل المزبــور؟ و�لجملــة
ــدي ــى تق ــه المشــهور، وعل ــب إلي ــا ذه ــلاف م ــى خ ــدل عل ــل ي ــروح، لعــدم دلي ؤول أو مط ــ ــو م ــه فه ر ثبوت

مقاومته لما تقدم من الادلة الدالة على اعتبار يد المسـلم مطلقـا ولـو كـان ممـن يسـتحل الميتـة �لـدبغ، 
 فالاقوى ما عليه المشهور

____________________ 
 . [ * ]وفيه اختلاف يسير ۴من أبواب النجاسات، ح  �۶۱ب  ۱۰۸۱ص  ۲ج : الوسائل )١(

   



٢٢٣ 

ــر ــابع الام ــتم : الس ــان ممــا ت ــا، ســواء ك ــلاة في الميتــة مطلق ــدم جــواز الص ــة هــو ع مقتضــى إطــلاق الادل
 .الصلاة فيه أولا، وسواء كان نعلا أو خفا أو غيره

ـــا ورد  ـــن مـــن أرض  )٢(في  )١(وم ـــاف إذا لم تك ـــال والخف ـــن النع ـــي البـــأس ع ـــن نف ـــار م ـــض الاخب بع
لقات الباب، مـع أنـه معـارض لصـريح بعـض المسلمين فمحمول أو مطروح، بداهة عدم مقاومته لمط

ــا رواه  ــو م ــة، وه ــن ميت ــت م ــا إذا كان ــن الصــلاة فيه ــع ع ــن المن ــاف م ــوص الخف ــوارد في خص الاخبــار ال
: ﷒الخفاف عند� في السوق فنشتريها فما تـرى في الصـلاة فيهـا؟ فقـال: الحلبي قلت لابي عبدالله

فاحتمــال جـواز الصـلاة في الخفــاف المصـنوعة مـن الميتــة  )٣(صـل فيهـا حــتى يقـال لـك إنمــا ميتـة بعينهـا
في عـدة مـن الاخبـار  )٤(ضعيف غايته، كضعف احتمال جواز الصلاة في خصـوص النعـال، لمـا ورد 

ــى  ــل موس ــن  ﷒مــن أن نع ــل م ــبس النع ــه جــواز ل ــر من ــد ميتــة، فيظه ــن جل ــه كــان م ــر بخلع الــذي ام
 .الميتة، وإذا جاز لبسه جاز الصلاة فيه

ـــك في شـــريعة موســـى : وجـــه الضـــعف هـــو أنـــه أولا ـــوازه في  ﷒مجـــرد جـــواز لـــبس ذل لايثبـــت ج
م جــواز  )٥(شــريعتنا، مــع مــا ورد  مــن المنــع عــن اســتعمال الميتــة بقــول مطلــق الشــامل للنعــل، بــل لم يعلــ

النبـوة علـى مـا هـو ، لانه كان لبسه والامر بخلعـه قبـل تلبسـه بمرتبـة ﷒ذلك حتى في شريعة موسى 
 .المحكي

____________________ 
 .۳من أبواب لباس المصلي، ح  �۳۸ب  ۳۱۰ص  ۳ج : الوسائل )١(
عــن لبـاس الجلــود والخفــاف والنعــال والصـلاة فيهــا إذا لم يكــن مــن  ﷒ســألت أ� عبــدالله : هـو مــا رواه الهــاشمي، قـال )٢(

 ".منه . " لنعال والخفاف فلا�س �اأما ا: ﷒أرض المسلمين، فقال 
 .نقلا �لمضمون ۲من أبواب لباس المصلي، ح  �۳۸ب  ۳۱۰ص  ۳ج : الوسائل )٣(
 .۴و  ۳من أبواب لباس المصلي، ح  �۱ب  ۲۴۹ص  ۳ج : الوسائل )٤(
 . [ * ]من كتاب الاطعمة والاشربة �۳۴ب  ۳۶۸ص  ۱۶ج : الوسائل )٥(

   



٢٢٤ 

ــا ــد روي : و�ني ــن الح )١(ق ــل موســى  ﷒جــة ع ــه لم يكــن نع ــك، وأن ــذيب ذل ــد  ﷒تك ــن جل م
ــان في قلــب  ــذي ك ــل ال ــة الاه ــع محب ــو خل ــالى ه ــه الله تع ــر ب ــذي أم ــل ال ــع النع ــن خل ــراد م ــل الم ــة، ب الميت

 .موسى
ن حمــل أجــزاء : و�لجملـة ن المطلقــات بمثــل هــذا، فــالاقوى عمــوم المنــع حــتى مــ لايمكــن رفــع اليــد عــ
تقليـــد الســـيف المتقـــدم، بنـــاء علـــى كـــون تقليـــد الســـيف مـــن �ب  )٢(بمـــا يشـــعر بـــه روايـــة الميتـــة كمـــا ر 

ــه،  ــلاة في ــتم الص ــلاة فيمــا لات ــى عــدم جــواز الص ــان دالا عل ــا وإلا ك ــن �ب كونــه ملبوس ــول، لام المحم
 .هذا تمام الكلام في الامر الاول من الامور المعتبرة في لباس المصلي. فتأمل جيدا

 اء غير مأكول اللحمأن لايكون من أجز 

ــــب جــــواز ســــائر  ــــابلا لهــــا إنمــــا توج ــــان ق ــــإن التذكيــــة فيمــــا ك ــــة، ف ــــي وكــــان قــــابلا للتذكي وإن ذك
ولســنا الآن في بيــان مــا يقبــل التذكيــة مــن الحيــوا�ت فــإن لبيــان ذلــك . الاســتعمالات ماعــدا الصــلاة

لمســوخات، لمــا مقامــا آخــر، وإن كــان الاقــوى قبــول كــل حيــوان مــأكول وغــير مــأكول للتذكيــة حــتى ا
ــة، وإذا  ــض المســوخات للتذكي ــى قبــول بع ــض الادلــة عل ــن ورود بع ــه م ــد ظل ــتاذ م ــاه شــيخنا الاس حك

بـل ربمـا يسـتفاد قابليـة كـل حيـوان للتذكيـة مـن . ثبت في البعض ثبـت في الكـل لعـدم القـول �لفصـل
ـــه  ـــن بكـــير  ﷒قول ـــل صـــحيح إب ـــه " الآتي  )٣(في ذي ـــذابح أو لم يذك ـــوره في أن ب" ذكـــاه ال داهـــة ظه

 التذكية
____________________ 

 .۴من أبواب لباس المصلي، ح  �۱ب  ۲۴۹ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۴من أبواب النجاسات، ح  �۵۰ب  ۱۰۷۲ص  ۲ج : الوسائل )٢(
 . [ * ]۱من أبواب لباس المصلي، ح  �۲ب  ۲۵۰ص  ۳ج : الوسائل )٣(

   



٢٢٥ 

قابـل للـذبح، فيسـتفاد مـن ذلـك كـبرى كليـة وهـي قابليـة كـل هي عبارة عن نفس الذبح وكل حيوان 
وعلــى كــل حــال المهــم في المقــام هــو البحــث عــن . حيــوان للتذكيــة إلا مــا خــرج كالحشــرات، فتأمــل

 .مانعية غير المأكول للصلاة
 :وتنقيح البحث عن ذلك يستدعي رسم امور

إذا وقعــت فيــه، وهــذا في  لاإشــكال ولاخــلاف في مانعيــة غــير المــأكول للصــلاة وفســادها: الاول
ــل غــير  ــة وأن ك ــبرى الكلي ــى نحــو الك ــك عل ــلام في أن ذل ــوص، إنمــا الك ــه النص ــواترت ب ــد ت ــة ماق الجمل
ــبرى  مــأكول لاتجــوز الصــلاة فيــه عــدا مــا اســتثنى مــن الخــز والســنجاب، أو لــيس ذلــك علــى نحــو الك

ولا من ذكـر بعـض مـا ورد في الكلية بل المانعية مقصورة بما �كل اللحم مما له �ب ومخلب؟ ولابد أ
سـأل : روى ابن أبي عمير عـن إبـن بكيرقـال: الباب من الادلة، ثم نعقبه بما هو المستفاد منها فنقول

ــنجاب وغــيره مــن الــوبر، فــأخرج كتــا�  ﷒زرارة أ� عبــدالله  عــن الصــلاة في الثعالــب والفنــك والس
ــول الله  أن الصــلاة في وبــر كــل شــي ء حــرام أكلــه فالصــلاة في وبــره وشــعره  ﷐زعــم أنــه إمــلاء رس

وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لاتقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره ممـا أحـل الله أكلـه، 
فـاحفظ ذلـك � زرارة، فـإن كـان ممـا يؤكـل لحمـه فالصـلاة  ﷐� زرارة هذا عن رسول الله : ثم قال

وبولــه وشــعره وروثــه وألبانــه وكــل شــئ منــه جــائز إذا علمــت أنــه ذكــي وقــد ذكــاه الــذبح، وإن   في وبـره
 كان غير ذلك مما قد �يت عن أكله وحرم عليك

   



٢٢٦ 

 .)١(أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه 
� علـــي لاتصـــل في : قـــال ﷒لعلـــي  ﷐وفي روايـــة جعفـــر بـــن محمد عـــن آ�ئـــه في وصـــية النـــبي 

ـــه  ـــل لحم ـــه ولايؤك ـــرب لبن ـــا لايش ـــال. )٢(جلـــد م ـــن أبي حمـــزة ق ـــدالله : وفي روايـــة إب ـــألت أ� عب  ﷒س
أو : لاتصـل فيهـا إلا مـا كـان منـه ذكيـا، قـال: عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال ﷒وأ�الحسن 

وما يؤكـل لحمـه مـن غـير : إذا كان مما يؤكل لحمه، قلت )٣(نعم : ليس الذكي مما ذكي �لحديد؟ قال
لا�س �لســــنجاب فإنــــه دابــــة لا�كــــل اللحــــم، ولــــيس هــــو ممــــا �ــــى عنــــه رســــول الله : الغــــنم؟ فقــــال
ــــب ﷐ ــــناده يرفعــــه إلى أبي . )٤(، إذ �ــــى عــــن كــــل ذي �ب ومخل ــــل �س وفي روايــــة محمد بــــن إسماعي

 .)٥(لاتجوز الصلاة في شعر ووبر ما لايؤكل لحمه، لان أكثرها مسوخ : لقا ﷒عبدالله 
وفي البــاب روا�ت اخــر صــريحة الدلالــة في المنــع عــن الصــلاة فيمــا لايؤكــل لحمــه إلا أ�ــا واردة في 

 .موارد خاصة كالثعلب والاررنب والسمور وأمثال ذلك، وفيما ذكر�ه غنى وكفاية
 )٦(مقتضـى روايـة ابـن بكـير : ئذ فيما هـو المسـتفاد منهـا، فنقـولإذا عرفت ذلك فيقع الكلام حين

 هو عموم المنع عن كل ما لايؤكل لحمه، ويستفاد
____________________ 

 .۱من أبواب لباس المصلي، ح  �۲ب  ۲۵۰ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۶من أبواب لباس المصلي، ح  �۲ب  ۲۵۱ص  ۳ج : الوسائل )٢(
ــنم و " وفي بعــض النســخ  )٣( ــا يؤكــل لحمــه مــن غــير الغ ــه م) " لا(�ســقاط كلمــة " م ــافي". ن ــع الك ، ۳۹۷ص  ۳ج : راج

 .۳ح
 .۳من أبواب لباس المصلي، ح  �۳ب  ۲۵۲ص  ۳ج : الوسائل )٤(
 .۷من أبواب لباس المصلي، ح  �۲ب  ۲۵۱ص  ۳ج : الوسائل )٥(
 . [ * ]۱من أبواب لباس المصلي، ح  �۲ب  ۲۵۰ص  ۳ج : الوسائل )٦(

   



٢٢٧ 

منها الملازمة بين غير المأكول وفساد الصلاة، كمـا أنـه يسـتفاد منهـا الملازمـة بـين المـأكول والصـحة، 
فهذه الرواية بنفسها تدل على كبرى كلية، وهي صحيحة السند ومعمول �ا عنـد الاصـحاب، وإن  

ــيره في الروايــة بقولــه  ــر مــن ســوء تعب ــا يظه ــو�، كم ــه ملع ير في نفس ــان إبــن أبي بكــ ــلاء  زعــم" ك أنــه إم
هــذا، مــع مــا ذكــر في حالاتــه مــن الــذم، وعلــى أي حــال كونــه مــذموما في نفســه "  ﷐رســول الله 

 .لايضر بصحة روايته، فلا إشكال من هذه الجهة، كما لاإشكال في دلالتها على الكبرى الكلية
ن أبي حمــزة  ــ ــل روايــة إب ــل في ذي ــم مقتضــى التعلي ــع في )١(نع ــدم المن ــو ع ــا إذا لم يكــن  ه ــوص م خص

آكل اللحم ولم يكن له �ب ومخلب، فمقتضى القاعدة لو لم يكن في المقام شئ آخر هـو تخصـيص 
 .الكبرى الكلية المستفاد من رواية إبن بكير بما في ذيل رواية إبن أبي حمزة

لان أكثرهـــا  " ﷒وهــو قولــه  )٢(ولكــن مقتضــى التعليــل الـــوارد في ذيــل روايــة محمد بــن إسماعيـــل 
 فالحري هو ملاحظة النبسة )٣(هو عموم المنع أيضا " مسوخ

____________________ 
 .۳من أبواب لباس المصلي، ح  �۳ب  ۲۵۲ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۷من أبواب لباس المصلي، ح  �۲ب  ۲۵۱ص  ۳ج : الوسائل )٢(
ص المطلــق، وان قولــه  )٣( ــ م الاخ ــين إنمــا هــي �لاعــ لان "  ﷒وقــد أفــاد شــيخنا الاســتاذ مــد ظلــه أن النســبة بــين التعليل

ــا مســـوخ  ــل اللحـــم "  ﷒أخـــص مــن قولـــه " اكثره قـــد " لانـــه لا�كــل اللحـــم "  ﷒وتقريبـــه هــو أن قولـــه ". لانـــه لا�ك
ز الصـلاة فيمـا لا�كـل اللحـم، وعقـد سـلبي وهـو عـدم جـواز الصـلاة فيمـا �كـل اللحـم، اشتمل على عقد إيجابي وهو جـوا

لان "  ﷒وحينئـذ يكـون قولـه ". والنسبة إنما تلاحظ بين كلا العقدين من الايجابي والسلبي مع قولـه لان أكثرهـا مسـوخ 
سلبي يعم جميع أصناف الحيوا�ت، بداهة أنـه كـل أخص مطلقا من التعليل الآخر، لان العقد الايجابي وال" أكثرها مسوخ 

حيوان في الدنيا إما أن يكون آكـل اللحـم وإمـا أن لايكـون، فكـل حيـوان لابـد وأن يكـون داخـلا في أحـد العقـدين، وهـذا 
فإنه مختص بصنف خاص من الحيوان وهو ما كان مسوخا، وحينئذ يكـون دلالـة قولـه " لان أكثرها مسوخ " بخلاف قوله 
م أظهـر لاخصـيته، ويخـرج قولـه " لان أكثرهـا مسـوخ "  السلام عليه علـى مانعيـة الحيـوان المسـوخ وإن لم يكـن أكـل اللحـ
ثم علــى تقـدير كــون النســبة بــين التعليلــين �لعمــوم مـن الوجــه لابــد أيضــا مــن أنــه . عــن العليــة" لانـه لا�كــل اللحــم "  ﷒

حـم ومـا كـان لـه �ب أو مخلـب يلـزم أن يبقـى قولـه بكلا العلتـين، وذلـك لانـه لـو قصـر� االمانع "  ﷒يـة بخصـوص آكـل الل
ــا مســـوخ  بلامـــورد، ذلـــك لان المســـوخ إمـــا آكـــل اللحـــم وإمـــا غـــير آكـــل، فـــإن كـــان آكـــل اللحـــم فمانعيتـــه عـــن " لان أكثره

لامــن جهــة مســوخيته، إذا " للحــم لانــه لا�كــل ا"  ﷒الصــلاة انمــا يكــون مــن جهــة آكليتــه للحــم، بمقتضــى مفهــوم قولــه 
فلايبقى " لان اكثرها مسوخ " أثرلها، وإذا خرج هذا القسم من المسوخ عن قوله ] لا [ المسوخية مع كونه آكل اللحم مما 

عن العلية " لان أكثرها مسوخ "  ﷒له إلا مورد واحد وهو المسوخ الغير الآكل، فلوخص المانعية بخصوص الآكل قوله 
 .يبقى بلا مورد وهذا مما لايجوز، لان كل عام �لنسبة إلى بعض موارده نص في الجملة، فتأملو 

حاح مـن سـقوط كلمـة " لا " ثم إن هذا كله على تقدير اشتمال الرواية على كلمة  خ الصـ " وأما بناء على مـافي بعـض نسـ
 ". [ * ]منه . " أمل، فتأمل جيدافيكون التعليل حينئذ أجنبيا عن المقام كما لايخفى وجهه على المت" لا 

   



٢٢٨ 

ـــا ـــا يســـتفاد منهم ـــإن . بـــين التعليلـــين وم ـــن وجـــه، ف ـــوم م ـــي العم ـــبة بينهمـــا ه ـــون النس ـــاهر أن تك والظ
هو علية عدم آكل اللحم ولم يكن له �ب ومخلب للجواز  )١(مقتضى التعليل في رواية إبن أبي حمزة 

هــي عليــة المســوخ  )٢(روايــة محمد بـن إسماعيــل سـواء كــان مــن المســوخ أو لم يكـن، ومقتضــى التعليــل في 
ب أو لم يكـــن، فيقـــع التعـــارض بينهمـــا في المســـوخ الـــذي لم يكـــن لـــه �ب  ســـواء كـــان ذي �ب ومخلـــ
ومخلــب، فـــإن مقتضـــى التعليــل في روايـــة إبـــن أبي حمــزة هـــو جـــواز الصــلاة فيـــه، ومقتضـــى التعليـــل في 

 .ارواية محمد بن إسماعيل هو عدم جواز الصلاة فيه، هذ
ن المعلــوم أن دلالــة ذيــل روايــة إبــن أبي حمــزة علــى انحصــار علــة المنــع في آكــل اللحــم ممــا   ولكــن مــ
كــان لــه �ب ومخلــب إنمــا هــو �لاطــلاق، إذ ليســت العليــة بنفســها موضــوعة للعلــة المنحصــرة، بــل 
الانحصـار إنمــا يســتفاد مــن الاطــلاق مـن الاطــلاق وعــدم ذكــر علــة اخـرى، وهــذا بخــلاف دلالــة ذيــل 

 واية محمد بن إسماعيل، فإ�ا تدل على عليةر 
____________________ 

 .۳من أبواب لباس المصلي، ح  �۳ب  ۲۵۲ص  ۳ج : الوسائل )١(
 . [ * ]۷من أبواب لباس المصلي، ح  �۲ب  ۲۵۱ص  ۳ج : الوسائل )٢(
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دم دلالتـه علــى المسـوخية �لنصوصـية، فلابـد مـن رفــع اليـد عـن إطـلاق مـا في روايــة إبـن أبي حمـزة وعـ
فيتحصـــل مـــن مجمـــوع الـــذيلين عليـــة كـــل مـــن المســـوخية وكـــون الحيـــوان ذي �ب ومخلـــب . الانحصـــار

 .للمنع وعدم جواز الصلاة في شئ منها
ير المســوخ أيضــا ممــا حــرم  ب فيثبــت في غــ وإذا ثبــت المنــع عــن المســوخ وإن لم يكــن ذي �ب ومخلــ

ــه، لان قولــه  ــوخ "  ﷒أكل ــع عــن غــير المــأكول بجميــع " لان أكثرهــا مس ــوم المنــع، وأن المن علــة لعم
ـــع لكـــل مـــا  ـــوم المن ـــو عم ـــذا التعليـــل ه ـــوخ فيهـــا، فمقتضـــى ه ـــو مـــن جهـــة أكثريـــة المس اقســـامه إنمـــا ه

 .لايؤكل
ــه  ــاهر أن يكــون قول ــن " لان أكثرهــا مســوخ "  ﷒مــع أن الظ ــة للحكــم، وم ــريع لاعل علــة للتش

ير موردهــا، وعليــه يرتفــع المعلــوم أن الحكــم في �ب علــل ا لتشــريع لايــدور مــدارها بــل يطــرد ولــو في غــ
إنمـا يكـون علـة للحكـم، وفي  )١(التعارض بين العلتين أيضـا، فـإن التعليـل في ذيـل روايـة ابـن أبي حمـزة 

 .إنما يكون علة للتشريع )٢(ذيل رواية محمد بن إسماعيل 
ير: الامــر الثــاني مــأكول اللحــم ســواء في ذلــك الســباع  بعــد ماثبــت عمــوم المنــع عــن كــل حيــوان غــ

وغيره، فهل يختص المنـع بخصـوص مـا إذا كـان لـه نفـس سـائلة كمـا اسـتظهر� ذلـك في مانعيـة الميتـة، 
أو يعم المنع لكل حيوان وإن لم يكن له نفس سائلة؟ مقتضى إطلاقـات أدلـة البـاب هـو عمـوم المنـع 

 .لكل حيوان
____________________ 
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٢٣٠ 

ــة، فــإن في �ب الميتــة حيــث إن مــادل علــى المنــع عنهــا إنمــا كــان  ولايقــاس المقــام بمــا تقــدم في الميت
مثــل ذلــك ممــا لانفــس لــه، غالبــا جــوا� عمــا فرضــه الســائل مــن الجلــود والفــراء وغــيره، ولم يعهــد أخــذ 

فكان المنع عنها منصرفا إلى ذلك، لان نجاسة الميتة هي التي كانـت مرتكـزة في الاذهـان، وذلـك هـو 
الــذي أوجــب الســؤال عــن المشــكوك أخــذه مــن الميتــة، فــالمنع عــن الميتــة مقصــور �لميتــة النجســة وهــي 

 .التي تكون لها نفس سائلة
ــه  ــام فــإن قول ــذا بخــلاف المق ــرام " في صــحيح ابــن بكــير  ﷒وه ــلاة في وبــر كــل شــئ ح إن الص

 ﷐عام يشمل كل حيوان محرم الاكل وإن لم يكن له نفس سائلة، وكـذلك قولـه " إلخ .. )١(أكله 
 .يعم كل حيوان )٢(" لاتصل في جلد مالايشرب لبه ولايؤكل لحمه " لعلي في وصيته 

كــان لــه نفــس ســائلة ممــا لاشــاهد عليهــا، خصوصــا في   ودعــوى انصــراف ذلــك إلى خصــوص مــا
موضـوعة للعمـوم فـيعم جميـع " كـل " كمـا في الصـحيحة، فـإن لفظـة " كل شـئ حـرام أكلـه " قوله 

 .أصناف الحيوا�ت
إن قلــت " في ذيــل الصـــحيحة  ﷒عــام للجميــع إلا أن قولــه " كـــل " نعــم وإن كــان لفظــة : فــ

ب تخصيص ذلك العمـوم بمـا إذا كـان تذكيتـه �لـذبح، وذلـك مقصـور يوج" ذكاه الذابح أو لم يذكه 
 .بما إذا كان للحيوان نفس سائلة، بداهة أن تذكية مالانفس له ليس �لذبح

ــت ــه : قل ــم في قول ــإن المقس ــيص، ف ــلح للتخص ــك لايص ــه "  ﷒ذل ــذابح أو لم يذك ــاه ال هــو " ذك
 فس لهالحيوان القابل للتذكية �لذبح وعدمه، فما لان
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٢٣١ 

خارج عن المقسم وغـير متعـرض لـه في هـذا التقسـيم، إلا أن ذلـك لايوجـب خروجـه عـن عمـوم قولـه 
 ".وكل شئ حرام أكله "  ﷒

ــال ــا يتحقــق بــه التذكيــة : مــع أنــه يمكــن أن يق ــة عــن مطلــق م ــذبح في الروايــة إنمــا يكــون كناي إن ال
ــري الاوداج، وإنمــا كــان التعبــير �لــذبح لان غالــب مــا يتحقــق بــه التذكيــة هــو الــذبح،  لاخصــوص ف

بمــا يــذكى بــه أو لم يــذك وحينئــذ يصــير المعــنى أن كــل مــا حــرم أكلــه فالصــلاة فيــه فاســدة ســواء ذكــي 
وحينئذ يعم ما لانفس له لان مالانفس له له تذكية، غايته أن تذكيتـه لـيس �لـذبح بـل �لخـروج مـن 

 .الماء مثلا كما في السمك
ويؤيــد ذلــك بــل يــدل عليــه اســتثناء . أن مقتضــى العمــوم هــو عمــوم المنــع لكــل حيــوان: والحاصــل

مــن أن الحيــوا�ت البحريــة   ﷙مــا ذكــره الشــهيد  خصــوص الخــز مــع كونــه ممــا لانفــس لــه، بنــاء علــى
كلها مما لانفس لهـا إلا التمسـاح، وحينئـذ يكـون اسـتثناء الخـز مـع كونـه بحـر� لانفـس لـه دلـيلا علـى 

 .عموم المنع لكل حيوان، فتأمل جيدا
إن نعم لايعم ما كان غير قابل للاكـل لعـدم لحـم فيـه كالقمـل والبراغيـث والزنبـور وأمثـال ذلـك، فـ

الموضوع في غالب الادلة هو ما لايؤكـل لحمـه، فمـا لالحـم لـه خـارج عنهـا، ومـا في بعـض الادلـة مـن 
فـالمراد منـه أيضـا مـا حـرم أكـل لحمـه لانصـرافه إلى  )١(التعبير بحرمة الاكـل كمـا في صـحيح إبـن بكـير 

يرة القطعيــة وغــير ذلــك كمــا لايخفــى علــى المتت بــع، فالظــاهر ذلــك، بــل ربمــا يســتدل علــى الجــواز �لســ
كمـا أن الظـاهر خـروج الانسـان عنـه أيضـا لانصـرافه إلى غـير . خروج مالا لحـم لـه عـن عنـوان الادلـة

الانسان، فلا �س �لصلاة مصاحبا لشعر الانسان وريقه، ويدل على ذلـك مـا في الصـحيح كتبـت 
 إلى
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٢٣٢ 

هــل يجــوز الصــلاة في ثــوب يكــون فيــه شــعر مــن شعرالانســان وأظفــاره مــن قبــل أن  ﷒أبي الحســن 
ــه عنــه؟ فوقــع �لجــواز  وكــذلك يــدل علــى ذلــك مــا ورد مــن جــواز وصــل المــرأة شــعر . )١(ينفضــه ويلقي

نسـج ثـوب مـن شـعر فالاقوى أن الانسان خارج عن عنوان الادلـة، وعليـه لـو فـرض . غيرها بشعرها
ثم إن في عمــوم المنــع لمــا كــان محــرم الاكــل �لعــارض كــالموطوء . الانســان فــلا�س بلبســه والصــلاة فيــه

 .والجلال �تي الاشارة إليه
هذا كله في الحيـوان الـذي يتخـذ منـه اللبـاس وغـيره، وقـد عرفـت مقـدار المانعيـة مـن حيـث عمـوم 

قي الكـلام في مقـدار المانعيـة مـن حيـث مايتخـذ مـن ب. الحكم لكل حيوان محرم الاكل وعدم العموم
يره فنقــول ــاس وغــ ــان : الحيــوان مــن اللب ــه ســواء ك ــلاة في ــاس تــتم الص ــل لب ــع لك ــوم المن لاإشــكال في عم

ســـاترا أو لم يكـــن، فلـــو كانـــت جبتـــه الملبوســـة فـــوق الســـاتر متخـــذة مـــن غـــير المـــأكول فالصـــلاة فيهـــا 
 .فاسدة

ــة ــم مــ: و�لجمل ــلام في عمــوم الحك ــتم لا ك ــا لات م لم ــ ــوم الحك ــه، إنمــا الكــلام في عم ــتم الصــلاة في ا ت
 .الصلاة فيه كالتكة والجورب والقلنسوة

وكـل شـئ حـرام "  ﷒هـو عمـوم المنـع لـذلك أيضـا، فـإن قولـه  )٢(ومقتضى صحيحة إبـن بكـير 
 .فيه �طلاقه شامل لما لاتتم الصلاة فيه بعد صدق كونه صلى" إلخ .. أكله فالصلاة في وبره

 مضافا إلى ماورد في خصوص الجورب والتكة من المنع إذا كانت من وبر
____________________ 
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الـروث واللـبن، بداهـة أن الـروث واللـبن سـواء  إبن بكير على مالايتـأتي فيـه الظرفيـة الحقيقيـة مـن ذكـر 
جعل مساق  ﷒كان في ثوب المصلي أو بدنه لايكون إلا كون الصلاة معه لافيه، مع أن الامام 

 ".في " الروث واللبن مساق اللباس وعبر في الجميع بكلمة 
ــض الاعــلام إلى جعــل كلمــة  بمعــنى المصــاحبة والمعيــة، وعلــى ذلــك بــنى " في " ومــن هنــا التجــأ بع

أن مجـــرد ثبـــوت : بمـــا حاصـــله )١(عـــدم جـــواز الصـــلاة في الشـــعر الملقـــاة وفي المحمـــول ورده في الجـــواهر 
ا بمعـنى من الظرفية وجعلهـ" في " الروث واللبن في الرواية لايوجب رفع اليد عما يقتضيه ظاهر كلمة 

في " مـع " بمعـنى " في " في جميع ما ذكر في الرواية من الوبر والشعر والجلـد، إذ جعـل كلمـة " مع " 
مثل هذه الامور بلاموجب، لامكان تحقق معنى الظرفية فيهـا كالصـلاة في الثـوب المعمـول مـن الـوبر 

عـدم إمكـان إبقــاء  أو الشـعر أو الجلـد، غايتـه أن في خصـوص الـروث واللـبن لابـد مـن التصـرف بعـد 
 .بمعناها من الظرفية فيهما لعدم تحقق معنى الظرفية في ذلك" في " كلمة 

كـذلك يمكـن أن يكـون المـراد مـن الصـلاة " مع " بمعنى " في " والتصرف كما يكون بجعل كلمة 
 بمعناهــا مـن الظرفيــة في جميــع" في " في اللـبن والــروث الصــلاة في الثـوب المــتلطخ �مــا، فتكـون كلمــة 

مــــاذكر في الروايــــة، غايتـــــه أن في خصــــوص اللـــــبن والــــروث يحتـــــاج إلى تجــــوز في الكـــــلام، ومــــن هنـــــا 
في مانعيـــة الشـــعر الملقـــاة وفي المحمـــول، لعـــدم شمـــول الادلـــة لهمـــا بعـــد عـــدم  )٢(استشـــكل في الجـــواهر 

 .جر�ن الظرفية فيهما، هذا
 إبقاء كلمةمن  )٣(ولكن الانصاف أنه لايمكن المساعدة على ما في الجواهر 

____________________ 
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الارانب، كما في خبر علي بن مهـز�ر كتـب إليـه إبـراهيم بـن عقبـة عنـد� جـوارب وتكـك تعمـل مـن 
ب ب مــن غــير ضــرورة ولاتقيــة؟ فكتــ ب، فهــل تجــوز الصــلاة في وبــر الارانــ لاتجــوز الصــلاة : وبــر الارانــ

ب وغيرهــا ولابــين التكــة والقلنســوة، فــالاقوى . )١(فيهــا  عمــوم ومــن العمــوم أنــه لافــرق بــين وبــر الارانــ
 .المنع

مـن جـواز الصـلاة في القلنسـوة والتكـة إذا كانـت مـن وبـر الارانـب  )٢(وما في خبر إبن عبـدالجبار 
فلابد من حمله على التقية أو طرحه، لعدم مقاومته للادلة الدالة �لاطلاق و�لخصوص علـى عمـوم 

 .المنع
ــه أن الحكــم كــان  بــل ذكــر شــيخنا الاســتاذ مدظلــه أن في نفــس خــبر إبــن عبــدالجبار مــا يظهــر من

إن فيــه قــال هــل يصــلي في قلنســوة عليهــا وبــر مــا لايؤكــل  ﷒كتبــت إلى أبي محمد : لاجــل التقيــة، فــ
ــب  ــب؟ فكت ــن وبــر الاران ــة م ــر أو تك ــه أو تكــة حري لاتجــوز الصــلاة في الحريــر المحــض وإن  : ﷒لحم

�لتقيـة، فتأمـل فـإن  )٣(نفـس الـوبر يشـعر فـإن نسـبة التذكيـة إلى . كان الوبر ذكيـا حلـت الصـلاة فيـه
 .في الاشعار مالا يخفى، وعلى أي حال الاقوى ما عليه المعظم من عموم الحكم

أمــا الشــعر الملقــاة . بقــي الكــلام في الشــعر الملقــاة علــى لبــاس المصــلي أو بدنــه وفي حكــم المحمــول
قعة في أخبار الباب وإن كانت الوا" في " فالظاهر أيضا عدم جواز الصلاة معها، وذلك لان كلمة 

ــان أو الزمــان،  ــئ في المك ــوت الش ــئ نحــو ثب ــلاة واقعــة في الش ــون الص ــى نحــو تك ــة عل ــاهرة في الظرفي ظ
وهــذا المعــنى مــن الظرفيــة مفقــود في الشــعر الملقــاة علــى الثــوب أوالبــدن، لعــدم كــون الصــلاة واقعــة فيــه 

 الاولي من الظرفية، من جهة اشتمال موثقةبل معه، إلا أنه لابد من رفع اليد عما يقتضيه الظاهر 
____________________ 

 .۳من أبواب لباس المصلي، ح  �۷ب  ۲۵۸ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۴من أبواب لباس المصلي، ح  �۱۴ب  ۲۷۳ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 ". [ * ]منه " لان الوبر ليس مما تحله الحياة حتى يعتبر فيه التذكية  )٣(

   



٢٣٥ 

ــوص اللــبن في " في "  ــة الحقيقيــة، والتجــوز في خص ــن الظرفي ــا الاولي م ــبن علــى معناه غــير الــروث والل
ــاعدة علــى مــا أفــاده  ــة علــى مســاق واحــد، كمــا لايمكــن المس والــروث بعــد مــا ذكــر الجميــع في الرواي

" في " لانـــــه خـــــروج عمـــــا تقتضـــــيه كلمـــــة " مـــــع " بمعـــــنى " في " بعـــــض الاعـــــلام مـــــن جعـــــل كلمـــــة 
 .بلاموجب

علـى معناهـا مـن الظرفيــة، ولكـن ذكـر الـروث واللـبن في الروايـة يكــون " في " إبقـاء كلمـة فـالاولى 
مـن ثبـوت الشـئ في " في " قرينة على أن المراد من الظرفية ليس هو معناها الاولي الظاهر مـن كلمـة 

 المكان أو الزمان، بل المـراد منهـا معـنى أوسـع مـن ذلـك بحيـث يشـمل مثـل اللـبن والـروث الواقـع علـى
 .بدن المصلي أو لباسه ويصدق أنه صلى فيهما ولو بنحو من التوسعة في الظرفية

ــذا  ــل وك ــه، ب ــى بدن ــل عل ــاس المصــلي ب ــى لب ــعر الملقــاة عل ــود في الش ــن التوســعة موج ــنى م وهــذا المع
المحمول إذا كان مـع المصـلي بلاواسـطة وعـاء كمـا إذا كـان في جيـب المصـلي، وأمـا لـو كـان في وعـاء  

ـــرض ج ـــا إذا ف ـــارورة مـــع كم ـــت الق ـــر وكان ـــاء آخ ـــارورة أو وع ـــل لحمـــه في ق ـــض أجـــزاء مالايؤك ـــل بع ع
 .المصلي فصدق الظرفية على مثل هذا المحمول مشكل

ـــاب وإن اشـــتملت علـــى كلمـــة : وحاصـــل الكـــلام ـــة الب الظـــاهرة في الظرفيـــة إلا أنـــه " في " أن أدل
على اللباس والبدن والمحمول بـلا  لامحيص عن القول �لتوسعة في الظرفية على نحو يعم الشعر الملقاة

ــح إطــلاق  ــع يص ــامح والتوســعة، والشــاهد علــى ) الصــلاة فيــه(واســطة، فــإن في الجمي ــو مــن التس بنح
 .ذلك إطلاق الظرفية في مثل الروث واللبن الذي لايكون ذلك إلا بعد التوسعة في معنى الظرفية

ا الظرفيـة تكـون في الوعـاء المشـتمل نعم في المحمول مع الواسطة جميـع مراتـب الظرفيـة مفقـود، وإنمـ
صـــلى في عظـــم مـــا : صـــلى في قـــارورة فيهـــا عظـــم مـــا لايؤكـــل مـــثلا، ولايقـــال: علـــى المحمـــول، فيقـــال

 لايؤكل، وهذا بخلاف ما إذا كان العظم مع
   



٢٣٦ 

صــلى في عظــم مالايؤكــل، هــذا حاصــل مــا : المصــلي بلاواســطة لصــدق الظرفيــة فيــه، وصــح أن يقــال
مدظله في هذا المقام فتأمل فيه فإنه لايخلـو عـن �مـل خصوصـا في التفرقـة بـين  أفاده شيخنا الاستاذ

وعلى كل حال الظاهر عموم المنع للشعر الملقاة على لباس المصلي لصدق الظرفيـة . قسمي المحمول
ـــات، مضـــافا إلى خصـــوص خـــبر الهمـــداني كتـــب إليـــه : علـــى مثـــل ذلـــك كمـــا تقـــدم فيشـــمله الاطلاق

بيسقط على ثوبي الوبر  لاتجـوز الصـلاة فيـه : والشعر مما لايؤكل لحمـه مـن غـير تقيـة ولاضـرورة فكتـ
 .سنده مما لاوجه له بعد ما كان معمولا به )٢(وتضعيف الجواهر . )١(

وإن  " فيهـا  ﷒المتقدمـة، فـإن قولـه  )٣(إن ذلك معارض بما في رواية إبـن عبـدالجبار : فإن قلت
جــوا� عمــا ســأله الســائل مــن التكــة المعمولــة مــن وبــر الارانــب "  كــان الــوبر ذكيــا حلــت الصــلاة فيــه

ومــن القلنســوة الــتي عليهــا وبــر مــا لايؤكــل، والمعلــوم أنــه لافــرق بــين الــوبر الملقــى علــى القلنســوة وبــين 
 .الوبر الملقى على الثوب كمعلومية عدم الفرق بين الوبر والشعر فيكون معارضا لرواية الهمداني

جواز الصـلاة في القلنسـوة الملقـى ) أحدهما(ين  عبدالجبار قد اشتملت على جزءرواية إبن : قلت
 .جوار الصلاة في التكة المعمولة من وبر الارانب) و�نيهما(عليها وبر ما لايؤكل لحمه 

 .ين له معارض بعد إلقاء الخصوصية عن القلنسوة والوبر وكل من الجزء
ـــدا ـــة الهم ـــو معـــارض برواي ـــا الجـــزء الاول فه ـــعر أم ـــن الصـــلاة في الش ـــى المنـــع ع ـــث دلـــت عل ني حي

 .الملقاة
____________________ 

 .۴من أبواب لباس المصلي، ح  �۲ب  ۲۵۱ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۷۸ص  ۸ج : جواهر الكلام )٢(
 . [ * ]۴من أبواب لباس المصلي، ح  �۱۴ب  ۲۷۳ص  ۳ج : الوسائل )٣(

   



٢٣٧ 

المتقدمـة، حيـث دلـت علـى المنـع عـن الصـلاة  )١(وأما الجزء الثاني فهو معارض برواية إبن مهز�ر 
في التكــك المعمولــة مــن وبـــر الارانــب، فيكــون المقــام نظـــير العــام المخصــص بمخصصــين المســـتوعبين 

م، لافــراد العــام، ويــدور الامــربين الاخــذ �لعــام وطــرح المخصصــين أو الاخــذ �لمخصصــين وطــرح العــا
م بروايــة إبــن عبــدالجبار  ، مــع أن )٢(والمتعــين في المقــام هــو طــرح العــام، لمــا تقــدم مــن عــدم عمــل المعظــ

 .فيها شائبة التقية فتأمل جدا
أمــا الســنجاب . بقــي الكــلام في حكــم مــا اســتثناه المعظــم مــن جــواز الصــلاة في الخــز والســنجاب

على جـواز الصـلاة فيـه المعللـة بعضـها �نـه  فقد نسب إلى المشهور استثناؤه لدلالة جملة من الاخبار
ن أبي . )٣(لا�كــل اللحــم  بــل ربمــا يظهــر مــن بعــض الاخبــار حليــة أكــل لحمــه أيضــا، كمــا في روايــة ابــ

علــى مــا تقــدم، لكــن الظــاهر عــدم ثبــوت " لا " بنــاء علــى بعــض النســخ مــن إســقاط كلمــة  )٤(حمــزة 
ــين الاصــحاب في حليــة لحمــه وإن قــالوا  ــكل . بجــواز الصــلاة فيــهقــول معتــد بــه ب ــن مــع ذلــك أش ولك

شيخنا الاستاذ مذ ظله تبعـا لـبعض الاصـحاب في جـواز الصـلاة فيـه، نظـرا إلى ورود بعـض الاخبـار 
في المنع عنه، وعدم ثبوت شهر القدماء التي تكون هي العبرة في كسر الاخبار وجبرها في العمـل  )٥(

 .جيدا�خبار ا�وزة، مع احتمال التقية فيها، فتأمل 
 وأما الخز فالظاهر قيام الاجماع على استثنائه وبرا على ما هو المحكي، وإن نقل

____________________ 
 .۳من أبواب لباس المصلي، ح  �۷ب  ۲۵۸ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۴من أبواب لباس المصلي، ح  �۱۴ب  ۲۷۳ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 .۳و  ۲س المصلي، ح من أبواب لبا �۳ب  ۲۵۲ص  ۳ج : الوسائل )٣(
 .من هذا الكتاب ۲۲۰راجع ص  )٤(
 . [ * ]۱من أبواب لباس المصلي، ح  �۴ب  ۲۰۱ص  ۱ج : مستدرك الوسائل )٥(

   



٢٣٨ 

الخلاف �لنسبة إلى جلده ولكن خلاف ضعيف لايعتد به، فـالاقوى جـواز الصـلاة في وبـره وجلـده 
 .على ذلك من غير معارض )١(لدلالة جملة من الاخبار 

قـال شـيخنا الاسـتاذ مـد ظلحـه إن الظـاهر كـون هـذا الخـز المعـروف في هـذا الزمـان غـير الخـز  نعم
 ﷖ومــا �خــر عنــه إلى مــا قبــل زمــان الشــهيد  ﷕الــذي كــان يعمــل منــه الالبســة في عصــر الائمــة 

إن الخــز الــذي كــان في ذلــك العصــر كــان ينســج مــن وبــره الالبســة الفــاخرة الــتي كانــت تبــ اع �غلــى فــ
ن جلــده  ــلا عــ ــذا الزمــان ممــا لايمكــن أن يعمــل مــن نفــس وبــره منفص القــيم، وهــذا الخــز المعــروف في ه

مــن التمســك علــى اتحــاد هــذا الخــز للخــز الســابق �صــالة عــدم النقــل  )٢(شــئ أصــلا ومــا في الجــواهر 
 الســابق منظـور فيـه، لانــه إن اريـد مــن أصـالة العــدم أصـالة عـدم نقــل معـنى ذلــك الخـز الــذي كـان في

ــالة عــدم  ــد مــن أص ــو ذلــك الخــز، وإن اري ــان ه ــود في هــذا الزم ــذا الخــز الموج ــون ه ــو ممــا لايثبــت ك فه
 .النقل على نحو القهقراء فهو ليس بحجة عند�

وبنــاء علــى هــذا يشــكل الصــلاة في هــذا الخــز إن ثبــت كونــه مــن محــرم الاكــل، وإلا فــالجواز مبــني 
بر في الخــز بنــاء علــى جــواز الصــلاة فيــه أن يكــون  ثم. علــى الجــواز في المشــكوك كمــا لايخفــى ــ إنــه يعت

 .خالصا، فلايجوز في المغشوش منه بوبر الارانب والثعالب وغير ذلك مما لايجوز الصلاة فيه منفردا
ــو كــان الغــش  ــنى الخلــوص وأنــه هــل هــو عبــارة عــن عــدم خلطــه بشــئ مطلقــا ول نعــم في تعيــين مع

أنـه لــيس الامـر كـذلك فـلا�س �لغـش القليـل الـذي لايــراه قلـيلا جـدا بحيـث لايـراه العـرف غشـا، أو 
العرف غشـا، وجهـان مبنيـان علـى أن الخلـوص هـل هـو عنـد العـرف معـنى يجـامع الغـش القليـل جـدا 
ــة  ــوم المــاء الصــادق حقيق ير مفه ــن العــرف، نظــ ــو حقيقــة المرتكــز في ذه بحيــث لاينــافي ذلــك مــع مــا ه

 بماله
____________________ 

 من أبواب لباس المصلي �۸ب  ۲۶۰ص  ۳ج : الوسائل )١(
 . [ * ]۹۱ص  ۸ج : جواهر الكلام )٢(

   



٢٣٩ 

ــي  ــن الخلــوص الحقيق ــارة ع ــو عب ــتراب، أو أن الخلــوص ه مــن المعــنى علــى المــاء المغشــوش بقليــل مــن ال
بمعناه الساذج الخالص من كل شئ، وأن إطلاق العرف الخالص على ما كان الغـش قلـيلا مـن �ب 

إن الغـــش لايـــراه غشـــا، نظـــير الـــز�دة والنقيصـــة القليلـــة في التحديـــدات كـــالكر التســـامح مـــن حيـــث 
 .مثلا

فإن كان الخلـوص هـو المعـنى الاول فلاينافيـه الغـش القليـل، وإن كـان المعـنى الثـاني فـالغش القليـل 
ينافيه، وأنه لاعـبرة بتسـامح العـرف وإطـلاق الخـالص عليـه، كمـا لاعـبرة �طـلاق الكـر علـى مـانقص 

قليلا، وحيث قلنا �ن هذا الخز غير الخز المسـتثنى في الاخبـار فلاطائـل في تنقـيح معـنى الخلـوص منه 
 .وأن أي المعنيين صحيح، فإنه لاموضوع لهذا البحث حينئذ فتأمل جيدا

الحواصل والسمور والفنك، ولكن الظاهر ذهـاب  )١(ثم إنه ربما استثنى بعض تبعا لبعض الاخبار 
ومعارضة أخبار ا�وزة لصـراحة جملـة مـن الاخبـار الدالـة علـى المنـع، فلابـد مـن المشهور على خلافه 

 .حمل أخبار الجواز على التقية
ـــث في تحقيـــق الحـــال في شـــرطية المأكوليـــة أو مانعيـــة غـــير المأكوليـــة، وينبغـــي أولا مـــن : الامـــر الثال

ق في محلـــه مـــن أن تمهيـــد مقدمـــة ربمـــا يظهـــر منهـــا فســـاد بعـــض مـــا قيـــل في المقـــام، وهـــي أنـــه قـــد حقـــ
ــرطية  ــك ش ــواء في ذل ــها يــد الجعــل، س ــة لان تنالهــا �نفس ــببية غــير قابل ــة والس الشــرطية والجزئيــة والمانعي

 .)٢(التكليف أو شرطية المكلف به 
____________________ 

 .من ابواب لباس المصلي �۴ب  ۲۵۴ص  ۳ج : الوسائل )١(
: وكذلك شرطية الوضع كما في �ب العقود والايقاعات، وكـذلك في �ب الطهـارة والنجاسـة وأمثـال ذلـك، و�لجملـة )٢(

المدعى هو أن الشرطية والجزئية والمانعية والسببية غير قابلة للجعل في أي �ب مـن الابـواب، سـواء كـان في �ب التكليـف 
، لان ملاك استحالة الجعل في الجميع واحـد كمـا لايخفـى وجهـه، فتأمـل أو في �ب المتعلق والمكلف به أو في �ب الوضع

 ". [ * ]منه " جيدا 
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والسرفي ذلك واضح، فإن ما هو فعل الآمر والصادر عنه في مقام التشـريع لـيس إلا تصـور عـدة 
ب الطلــب وينشــئها علــى  امــور تكــون موافقــة لغرضــه وقيــام المصــلحة �ــا، وبعــد ذلــك يجمعهــا في قالــ

ــق  ــا في  طب ــتلاف بينهم ــى اخ ــرطية عل ــة الجزئيــة والش ــن القيــود الوجودي ــك ينتــزع م ــوره، فعنــد ذل مــا تص
كيفية الاعتبار مـن جعـل الشـئ داخـلا في الماهيـة بحيـث يتـألف منـه ومـن غـيره المركـب فيكـون جـزء، 
ومـــن جعلـــه خارجـــا عنهـــا علـــى نحـــو التقيـــد داخـــل والقيـــد خـــارج فيكـــون شـــرطا، وينتـــزع مـــن القيـــود 

المانعيـة، وإلا فـنفس الشـرطية والمانعيـة والجزئيـة لـيس لهـا مـا بحـذاء في وعـاء، ولـيس لهـا ثبــوت  العدميـة
 .وتحقق لافي عالم التكوين ولافي عالم الاعتبار والتشريع

إن  ـــ ـــا، ف ـــن وجـــوب ذيه ـــلازم م ـــوب والمقدمـــة ال ـــن وج ـــوأ حـــالا م ـــرطية وأخوا�ـــا أس ـــون الش بـــل تك
ــالم الاعتبــا ــت في ع ــوب المقدمــة أمــر �ب ــة وج ــة، غاي ــا إرادة آمري ــق � ــالم التشــريع وتتعل ــور في ع ر ومتص

الامـــر إرادة تبعيـــة تترشـــح مـــن إرادة ذيهـــا وخطا�ـــا لازم خطـــاب ذيهـــا، وهـــذا بخـــلاف الشـــرطية ومـــا 
شا�ها فإ�ا امور انتزاعية صرفة غـير متأصـلة في عـالم الاعتبـار، وغـير متعلقـة لارادة أصـلا ولـو �رادة 

بوت وتحقق لافي عالم التصور السابق على الجعل ولا في عالم الجعل والانشاء، تبعية، وليس لها نحو ث
لما عرفت مـن أن الثابـت في عـالم التصـور لـيس إلا لحـاظ امـور متعـددة متباينـة يجمعهـا قيـام المصـلحة 

 .يجعلها في معرض الانشاء وقالب الطلب. �ا وموافقتها للغرض، ثم بعد ذلك
إلا ذات الشرط والجـزء مـن حيـث دخلـه في الغـرض ونفـس المـانع مـن ففي عالم التصور لم يتصور 

حيث منعه عنه، لاشرطية الشرط وجزئية الجـزء ومانعيـة المـانع، فا�ـا لم يقـع التصـور عليهـا ولم تـدخل 
 في عالم اللحاظ، بل المتصور والملحوظ هو
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تصــور، ففـــي عــالم التصـــور ذوات هــذه الاشــياء، وعنـــد ذلــك تنتـــزع الشــرطية والجزئيـــة والمانعيــة عـــن الم
إذا لم يكــن لهــا في عــالم التصــور نحــو ثبــوت وتحقــق  لــيس لهــذه الاشــياء مــا بحــذاء ولم يكــن لهــا تحقــق، فــ
ففـــي عـــالم الجعـــل والانشـــاء تكـــون أيضـــا كـــذلك، بداهـــة أن الجعـــل والانشـــاء إنمـــا يكـــون علـــى طبـــق 

ــالم ــل أن يتحقــق في عــالم الجعــل شــئ لــيس لــه تحقــق في ع التصــور، ففــي عــالم الجعــل  المتصــور، ولايعق
أيضا ليس للشرطية وأخوا�ا نحو ثبوت وتحقق فلايتعلق �ا جعل، بل لـو فـرض أن بعـد الجعـل ألـف 

جعلت هذا الشئ جزء للمجعول أو شرطا لـه فهـو غـير قابـل لان يصـير جـزء أو شـرطا لـه : مرة قال
 .جة إلى إطالة الكلام فيهإلا �لنسخ وتغيير ا�عول عما جعل، وذلك واضح إلى النهاية فلا حا

ثم إنه قد عرفت أن منشأ انتزاع الشـرطية غـير منشـأ انتـزاع المانعيـة، فـإن منشـأ انتـزاع الشـرطية إنمـا 
ــزاع  ــذا بخــلاف منشــأ انت ــق المــلاك، وه ــتي لهــا دخــل في تحق ــية الوجوديــة ال ــب �لخصوص ــق الطل ــو تعل ه

 .علق من جهة مضادة وجوده لتحقق الملاكالمانعية فإنه ليس هو إلا عبارة عن اعتبار عدمه في المت
إذا عرفـت ذلــك فيقـع الكــلام حينئــذ في إمكـان الجمــع في الجعــل بـين مــا هــو منشـأ انتــزاع شــرطية 

ـــا، فنقـــول ـــرطا والآخـــر مانع ـــث يكـــون وجـــود أحـــد الضـــدين ش ـــد الضـــدين ومانعيـــة الآخـــر، بحي : أح
ـــد ا ـــود أح ـــون لوج ـــن المســـتحيل أن يك ـــك، وأنـــه م ـــدم إمكـــان ذل ـــلاك الظـــاهر ع ـــل في الم لضـــدين دخ

والمصـــلحة مـــع مانعيـــة الضـــد الآخـــر عـــن تحقـــق المـــلاك، وكـــذلك مـــن المســـتحيل أيضـــا جعـــل أحـــد 
ــين  ــع ب ــدة في الجم ــق فائ ــر وتحق ــوت أث ــتحيل أيضــا ثب ــن المس ــذلك م ــا، وك ــر مانع ــرطا والآخ الضــدين ش

ثلاثــة مــن عــالم شــرطية أحــدهما ومانعيــة الآخــر، فــالجمع بينهمــا مــن المســتحيل في جميــع هــذه العــوالم ال
 .الملاك والجعل والاثر

 وتفصيل ذلك هو أنه لاإشكال في تقدم رتبة الشرط على وجود المانع كتقدم
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رتبة المقتضي على وجـود الشـرط، فـإن المـانع هـو الـذي يـزاحم المقتضـي في �ثـيره ويصـادم أثـره، فرتبـة 
لمانعيــة المـــانع وكــان وجـــوده  وجــود المـــانع متــأخر عـــن وجــود المقتضـــي، إذ مــع عـــدم المقتضــي لامعـــنى 

كعدمه، ولايستند عدم الشئ إلى وجود المانع بل يستند إلى عـدم وجـود مقتضـيه، لان انتفـاء الشـئ 
إنما يكون �نتفاء أول جـزء علتـه ولـيس هـو إلا المقتضـي، فمـع عـدم المقتضـي لامعـنى لاطـلاق المـانع 

ــود النــار ــع عــدم وج إن م ــ ــاهد ذلــك �لوجــدان، ف في المكــان المقتضــية للاحــراق  علــى الشــئ كمــا يش
لايصــح إطــلاق المــانع علــى البلــل الموجــود في المكــان إلا علــى نحــو التعليــق والاشــتراط، وذلــك بمكــان 

 .من الوضوح لاحاجة إلى إطالة الكلام فيه
فإذا ثبت �خر رتبة وجود المانع عن وجود المقتضي فلا محالة يكون رتبة وجوده متأخرا عـن رتبـة 

رط لتـــأثير المقتضــي، لمـــا عرفــت مــن أن المـــانع هــو مـــا صــادم �ثـــير المقتضــي وزاحـــم وجــود مــا هـــو شــ
رشحه وإفاضته الوجود لمعلوله، فلابد أولامن وجود المقتضي بماله من الشرائط المعتبرة في �ثيره حـتى 
تصل النوبة إلى المانع، وإلا فمع عـدم وجـود الشـرط لايسـتند عـدم الشـئ إلا إلى عـدم شـرطه لاعلـى 

ود مانعه، فإن المـانع كـان أو لم يكـن وجـوده وعدمـه سـيأن بعـد عـدم وجـود مـا هـو الشـرط لتـأثير وج
 .المقتضي، كما هو واضح أيضا إلى الغاية

وإذا ظهر �خر رتبة وجود المانع عـن رتبـة وجـود الشـرط فـلا محالـة يكـون رتبـة عـدم المـانع متـأخرا 
ـــانع هـــو القيـــد الا ـــود الشـــرط، لان عـــدم الم ـــتتبعة لوجـــود أيضـــا عـــن وج ـــود العلـــة التامـــة المس خـــير لوج

 .المعلول، فلا محالة يكون متأخرا في الرتبة عن وجود المقتضي والشرط كما لايخفى
بعد ما كـان الشـرط في العلـل التكوينيـة مقـدما في الرتبـة عـن المـانع، كـان : إذا عرفت ذلك فنقول

نـاء علـى اصـول العدليـة مقـدما في الشرط الشرعي من حيث دخله في المـلاك وكشـفه عـن المصـلحة ب
 الرتبة عن دخل عدم المانع في الملاك
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ومـا هـو مصـلحة الحكـم، وذلـك لان دخـل الشـروط وعـدم الموانـع الشـرعية في الملاكـات إنمـا هـو مــن 
الامور الواقعية التكوينية، ولايكون ذلـك بتصـرف شـرعي وجعـل مولـوي، بداهـة أن مدخليـة شـئ في 

 .نه أو عدم التسبب من الامور الواقعية التكوينية وقد كشف الشارع عنهالملاك وتسبب الملاك ع
فإذا كان مدخلية الشروط وعدم الموانع الشرعية في الملاكات مـن الامـور الواقعيـة التكوينيـة، كـان 
من المستحيل أن يكون لوجود أحد الضدين دخل في تحقق المـلاك وشـرط لثبوتـه، مـع مدخليـة عـدم 

ت الملاك أيضا بحيث يكون وجـوده مانعـا، بداهـة أنـه عنـد وجـوده لايكـون عـدم الضد الآخر في ثبو 
ــتحالة اجتمــاع  ــر لاس ــدم الضــد الآخ ــاوق لع ــوده مس ــون مانعــا، لان وج ــتى يك ــه ح ــلاك مســتندا إلي الم
ــر المفــروض شــرطيته في المــلاك كــان عــدم المــلاك  الضــدين في الوجــود، فــإذا ســاوق وجــوده لعــدم الآخ

ــة الشــرط مســتندا إلى عــدم شــرطه  ــدم مــن تقــدم رتب ــه، لمــا تق ــروض مانعيت لا إلى وجــود هــذا الضــد المف
على وجود المـانع، فـاذا لم يكـن عـدم المـلاك مسـتندا إلى وجـوده لم يكـن لعدمـه دخـل في المـلاك وهـو 

 .المطلوب
أنــه حيــث كــان وجــود أحــد الضــدين دائمــا مســاوقا لعــدم الآخــر فــلا يعقــل أن : وحاصــل الكــلام

لضدين شرطا في تحقق الملاك مـع كـون الضـد الآخـر مانعـا عنـه، لانـه عنـد وجـود يكون وجود أحد ا
الضد المفروض كونه مانعا لايكون عدم تحقق الملاك مـن أجـل وجـوده ومسـتندا إليـه، بـل يكـون مـن 
أجل انعـدام الضـد الآخـر الـذي يكـون وجـوده شـرطا في المـلاك، السـابق وجـوده في الرتبـة عـن وجـود 

فـــلا يصــح أن يكـــون وجـــود هــذا الضـــد مانعــا، فلايكـــون لعدمــه دخـــل في المـــلاك  المــانع كمـــا تقــدم، 
 .كمالايخفى

فظهـــر اســـتحالة اجتمـــاع شـــرطية أحـــد الضـــدين مـــع مانعيـــة الآخـــر في المـــلاك والمصـــلحة عليهـــا 
 .الاحكام

 وأما استحالة اجتماعهما في الجعل فمضافا إلى لزوم خلو أحد الجعلين عن
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 .العدلية من تبعية الاحكام للملاكات، يلزم لغوية جعل المانعالملاك، وهو مناف للاصول 
بل يكون من �ب تحصيل الحاصل، لانه بنفس جعل أحـد الضـدين شـرطا يكـون الآخـر مانعـا، 
فهو منجعـل قهـرا لاسـتحالة اجتمـاع الضـدين في الوجـود، فلايعقـل اسـتقلال الجعـل �لنسـبة إلى كـل 

أحـد الضـدين يكـون مـن قبيـل جعـل مـا هـو حاصـل، لمـا  منهما، لان جعـل المـانع بعـد جعـل شـرطية
عرفــت مــن أن مانعيــة الضــد وتقيــد المطلــوب بعدمــه لازم جعــل شــرطية الضــد الآخــر، وحيــث كــان 
وجــود الشــرط مقــدما في الرتبــة علــى وجــود المــانع كمــا تقــدم فــلا محالــة يكــون تصــور الشــرط في مقــام 

رط ســابقة عـن جعــل المـانع، وإذا كــان الامــر  الجعـل مقــدما علـى جعــل المــانع، فيكـون رتبــة جعـل الشــ
كذلك يكون جعل مانعيـة أحـد الضـدين بعـد جعـل شـرطية الآخـر تحصـيلا للحاصـل، لانـه منجعـل 

 .بنفس جعل شرطية الضد الآخر السابق في الرتبة عليه كمالايخفى
 وأما استحالة اجتماعهما في الاثر فهو أيضا أوضـح مـن أن يخفـى، لانـه بعـد جعـل شـرطية أحـد

الضــدين لايعقـــل أن يترتـــب أثـــر عملــي علـــى جعـــل مانعيـــة الآخــر، لان وجـــود أحـــد الضـــدين دائمـــا 
ملازم مع عدم الآخر، وعليه يكون الانبعـاث عـن الجعـل المتكفـل لشـرطية أحـد الضـدين هـو بنفسـه 
ـــرط يكـــون �تحـــاد  ـــا أن عصـــيان خطـــاب الش ـــه، كم ـــروض مانعيت انبعـــا� عـــن إيجـــاد الضـــد الآخـــر المف

 .ضده
أنه لايترتب بعد جعل أحد الضدين شرطا أثر علمي من إطاعة وعصيان علـى جعـل : والحاصل

مانعيـــة الضـــد الآخـــر، لان إطاعتـــه وعصـــيانه إنمـــا هـــو �طاعـــة وعصـــيان الشـــرط الســـابق رتبـــة عليـــه، 
 .والاثر المترتب على الجعل ليس إلا الاطاعة والعصيان، فإذا انتفيا انتفى الجعل كما هو واضح

 هر لك استحالة الجمع بين شرطية أحد الضدين ومانعية الآخر ملاكاوإذا ظ
   



٢٤٥ 

وخطا� وأثرا بما لامزيد عليه، فلو قام هناك دليـل علـى شـرطية أحـد الضـدين، وقـام دليـل آخـر علـى 
مانعية الضد الآخر، كان الدليلان متعارصين ولابد من إعمال �ب المعارضة عليهما، فـإن الضـابط 

ــو ــارض ه ــك مــن  في �ب التع ــواء كــان ذل ــر، س ــدليلين في نفــس الام ــوت مــدلولي ال ــاع ثب التنــافي وامتن
أجـــل مناقضـــة نفـــس الـــدليلين كمـــا في أكـــرم زيــــدا ولاتكـــرم زيـــدا، أو كـــان مـــن أجـــل قيـــام الاجمــــاع 
والضـــرورة علـــى وحـــدة ا�عـــول في الواقـــع، مـــع أن كـــلا مـــن الـــدليلين متكفـــل لجعـــل مغـــاير لمـــا تكفلـــه 

ن الاجمــاع الآخــر مــن الجعــل، كمــا  في مســألة وجــوب صــلاة الظهــر والجمعــة، فإنــه مــع قطــع النظــر عــ
ــلازم  ــان ال ــل ك ــارض، ب ــين الــدليلين تع ن ب ــة لم يكــ ــوم الجمع ــدة الفريضــة في ي ــائم علــى وح الخــارجي الق
الاخذ بكلا مـدلوليهما مـن وجـوب الظهـر والجمعـة، ولكـن بعـد قيـام الاجمـاع علـى ذلـك يعامـل مـع 

لتعـارض، أو كـان مـن أجـل اسـتحالة أن تنالهمـا معـا يـد الجعـل، كمـا فيمـا كل من الـدليلين معاملـة ا
نحــن فيــه مــن شــرطية أحــد الضــدين ومانعيــة الآخــر، فــإن في جميــع هــذه الاقســام الثلاثــة يعامــل مــع 

 .الدليلين معاملة التعارض
فظهر فساد ما ربما ينسب إلى بعض من عدم معاملة التعـارض مـع الـدليلين الـدال أحـدهما علـى 

وجـــه . رطية أحــد الضــدين والآخـــر علــى مانعيــة الضــد الآخـــر، بــل لابــد مــن الاخـــذ بكــل منهمــاشــ
الفسـاد واضـح بعـد مـا عرفـت مـن اسـتحالة الجمـع بينهمـا، وعليـه لامحـيص مـن معاملـة التعـارض مـع 

إذا عرفت ذلـك كلـه فلابـد حينئـذ مـن ملاحظـة أدلـة البـاب، ومـا يسـتفاد منهـا . مثل هذين الدليلين
 .إن أخبار الباب على طوائف: المأكولية للصلاة أو مانعية الغير المأكولية، فنقولمن شرطية 

 ما تضمن النهي عن الصلاة في غير المأكول، وهي عدة من الاخبار ربما: منها
   



٢٤٦ 

تصـل حـد الاستفاضـة، كمـا يظهـر للنـاظر في أدلــة البـاب مـن الادلـة العامـة والخاصـة الـواردة في المنــع 
وظهور هذه الطائفـة في مانعيـة غـير . الثعالب والارانب والسمور والفنك وغيرهاعن الصلاة في مثل 

المأكول مما لايكـاد يخفـى، لمـا عرفـت مـن أن منشـأ انتـزاع المانعيـة إنمـا هـو النـواهي الغيريـة الدالـة علـى 
 .تقيد المطلوب بعدم تخصصه �لخصوصية الكذائية من غير المأكول والحرير وأمثال ذلك

بر الهمــداني مـا : ومنهـا وهــذه . المتقـدم )١(تضــمن عـدم جــواز الصـلاة في غــير المـأكول، كمــا في خـ
الطائفــة أيضــا كســابقها في الدلالــة علــى المانعيــة كمــا لايخفــى، لان المــراد مــن الجــواز وعــدم الجــواز في 
ب  ــاوق لعــدم ترتــ ــراد الوضــعي منــه المس أخبــار البــاب لــيس هــو الجــواز وعــدم الجــواز التكليفــي، بــل الم

لاثـر وعـدم المضـي، في مقابـل الجــواز بمعـنى المضـي وترتـب الاثـر، وظــاهر أن عـدم ترتـب الاثـر وعــدم ا
أكول إنمــا هــو مــن جهــة خــروج الفــرد المتخصــص بــه عــن صــلاحية  ير المــ المضــي للصــلاة الواقعــة في غــ
الانطبــاق علــى المطلــوب، ولــيس ذلــك إلا مــن جهــة مانعيــة غــير المــأكول عــن انطبــاق المتخصــص بــه 

 .المطلوبعلى 
ــة، لان : ومنهــا ــي أيضــا ظــاهرة في المانعي ــأكول، وه ير الم ــة في غــ ــاد الصــلاة الواقع ــى فس ــا دل عل م

 .الفساد أيضا عبارة عن عدم انطباقه على المطلوب وهو معنى المانعية كما تقدم
ــا ــذا أيضــا يــدل : ومنه ــم، وه ــوخ وآكليــة اللح ــة المس ــن أكثري ــاب م ــواردة في الب ــيلات ال ــض التعل بع

المانعيـــة، لان التعليـــل بـــذلك يـــدل علـــى أن المنـــع عـــن غـــير المـــأكول لمـــلاك مســـوخية الاكثـــر أو علـــى 
 .آكلية اللحم، فهو تعليل بما هو ملاك المنع

 هذه الطوائف كلها يدل على المانعية، ولم نعثر في أدلة الباب على: و�لجملة
____________________ 

 . [ * ]۴باس المصلي، ح من أبواب ل �۲ب  ۲۵۱ص  ۳ج : الوسائل )١(
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ــن أبي حمــزة  ــور روايــتي إب ــن ظه ــا قيــل م ــوى م ــى الشــرطية، س ــدل عل ير  )١(مــا ي ــ ــرطية  )٢(وابــن بك في ش
 .المأكول

: عن لباس الفراء والصـلاة فيهـا، فقـال ﷒وأ� الحسن  ﷒سألت أ� عبدالله : قال في الاولى
بلـى إذا كـان : أو لـيس الـذكي مـا ذكـي �لحديـد؟ فقـال: قلـتلاتصل فيها إلا فيما كـان منـه ذكيـا، 

ير الغـنم؟ فقــال: ممـا يؤكـل لحمــه، قلـت لا�س �لسـنجاب فإنــه دابـة لا�كــل : ومــا يؤكـل لحمــه مـن غــ
 .، إذا �ى عن كل ذي �ب ومخلب﷐اللحم، وليس هو مما �ى عنه رسول الله 

 .إلخ )٣(.. لا�س: الغنم؟ فقالوما لايؤكل لحمه من غير : وفي نسخة
وهذه الرواية قد اسـتدل �ـا مـن قـال �لشـرطية، لكـن الاسـتدلال �ـا علـى الشـرطية يتوقـف علـى 

" راجعـا إلى صـدر الروايـة وهـو قولـه " إذا كان مما يؤكل لحمـه " وهو قوله " بلى " أن يكون ما بعد 
حينئـذ لاتصـل إلا في الـذكي ممـا يؤكـل لحمـه، ويكون قيدا له، فيصير المعنى " إلا فيما كان منه ذكيا 

 .)٤(ويستفاد منه الشرطية من جهة تعلق الطلب �مر وجودي 
أولـــيس الـــذكي مـــا ذكـــي " مـــن تتمـــة الجـــواب عـــن قـــول الســـائل " بلـــى " وأمـــا لـــو كـــان مـــا بعـــد 

يكـون فتكون الرواية حينئذ أجنبية عن الدلالـة علـى شـرطية المـأكول، لانـه بنـاء علـى هـذا " �لحديد 
جملـة مسـتأنفة مشـتملة علـى سـؤال وجـواب أجنـبي " إلخ .. قلت أو ليس الذكي ما ذكي" من قوله 

 عن �ب الصلاة، فكأن
____________________ 

 .۳من أبواب لباس المصلي، ح  �۳ب  ۲۵۲ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۱من أبواب لباس المصلي، ح  �۲ب  ۲۵۰ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 .۷۹۷، ح �۱۱ب  ۲۰۳ص  ۲ج : التهذيب )٣(
وهذا أيضا لايدل على شرطية المأكولية بقول مطلق، بـل غايتـه أن يـدل علـى شـرطية المأكوليـة فيمـا يعتـبر فيـه التذكيـة   )٤(

 ". [ * ]منه " كالجلد وغيره مما تحله الحياة، لامثل الوبر والشعر وغير ذلك مما لاتحله الحياة فتأمل 
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عـن مسـألة الصـلاة في الفـراء مـن أنـه يجـوز الصـلاة فيهـا إذا   ﷒السائل بعد ما سمع جـواب الامـام 
فأجابـه الامـام " أو لـيس الـذكي مـا ذكـي �لحديـد " كانت ذكية، أراد أن يعلـم الـذكي فسـأل وقـال 

ن الحيـوان الـذي يـرد عليـه �نه ليس مجرد تذكية الحيوان �لحديد يكـون ذكيـا، بـل يعتـبر أن يكـو  ﷒
ير مــأكول اللحـم للتذكيــة، وعليــه لابــد . التذكيـة ممــا يؤكــل لحمـه و�ــذا اســتدل مـن قــال بعــدم قبـول غــ

ير  مــن رفــع اليــد عــن هــذا الــذيل لمعارضــته لعــدة مــن الاخبــار الصــريحة الصــحيحة الدالــة علــى قبــول غــ
 .مأكول اللحم للتذكية

مـن تتمـة الجـواب عــن السـؤال الثـاني فتكــون " ؤكـل لحمــه إذا كـان ممـا ي" لـو كـان قولــه : و�لجملـة
ن رفــع اليــد عنــه بمــا دل  الروايــة بمعــزل عــن الدلالــة علــى شــرطية المأكوليــة، وإنمــا هــو أمــر آخــر لابــد مــ

لاتصـل فيهـا "  ﷒على قبول المسوخ وغيره للتذكية، ويكون الجواب عـن السـؤال الاول مجـرد قولـه 
وهـــذا لايـــدل علـــى شـــرطية المأكوليـــة، بـــل أقصـــاه أنـــه يـــدل علـــى اشـــتراط "  إلا فيمـــا كـــان منـــه ذكيـــا

التذكيـة في لبــاس المصــلي إذا كـان بمــا يعتــبر فيــه التذكيـة كالجلــد وأمثالــه ممــا تحلـه الحيــاة، لامثــل الــوبر، 
مـن تتمـة الجـواب " إذا كان مما يؤكل لحمـه " والظاهر أن يكون قوله : والشعر مما لايعتبر فيه التذكية

ــ ؤال وجــواب ع ــ ــده بس ــين الجــواب الاول وقي ــل ب ــدا للجــواب الاول، لان الفص ــاني لاتقيي ــؤال الث ن الس
 .أجنبي بعيد غايته

يره يكـون قرينـة علـى رجـوع : اللهم إلا أن يقال إن ما دل على قبول محلل الاكل مـن المسـوخ وغـ
ــد  ــى " مابع ــار المأك" بل ــى اعتب إن اقصــاه عل ــ ــل ف ــد الجــواب الاول، فتأم ــا إلى تقيي ــوص م ــة في خص ولي

ــامش ــاة كمــا ذكــر�ه في اله ــاء . تحلــه الحي ــا في ذيــل الروايــة، فإنــه بن ــر عم ــع النظ ــع قط ثم إن هــذا كلــه م
 على ما في بعض
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يكـون نفـس " ومـا لايؤكـل لحمـه مـن غـير الغـنم " في قـول السـائل " لا " من ثبـوت كلمـة  )١(النسخ 
ولـــيس هــو ممـــا �ـــى عنـــه " في آخـــر الروايـــة  ﷒الــذيل دلـــيلا علـــى مانعيــة غـــير المـــأكول، فـــإن قولــه 

يكـون أقـوى شــاهدا علـى أن الاصــل في �ب " إذا �ـى عــن كـل ذي �ب ومخلــب  ﷐رسـول الله 
ــبي  ــأكول، فتكــون المانعيــة هــو الاصــل في هــذا البــاب، ويكــون  ﷐الصــلاة هــو �ــي الن عــن غــير الم

�لمأكوليــة مــن �ب صــحة التعبــير علــى اعتبــار انتفــاء أحــد الضــدين بوجــود الضــد  التعبــير في الصــدر
 .الآخر، من دون أن يكون خصوصية لوجوده حتى يستفاد منه الشرطية

ؤال عــن كلمــة  يكــون الــذيل أيضــا أجنبيــا عــن �ب الصــلاة كمــا " لا " نعــم بنــاء علــى خلــو الســ
ايـة في غايـة الاشـكال، وعلـى تقـدير الاسـتفادة فالانصاف أن اسـتفادة الشـرطية مـن هـذه الرو . تقدم

فلايمكن مقاومتها مع الادلة العامة والخاصة الدالة على المانعية، مع مـا فيهـا مـن الصـراحة والتعليـل، 
 .فتأمل جيدا

ير عــن إبــن بكــير قــال ســأل زرارة أ� عبــدالله عــن : وأمــا روايــة إبــن بكــير فهــي مــا رواه إبــن أبي عمــ
لفنـك والسـنجاب وغــيره مـن الـوبر، فـأخرج كتــا� زعـم أنـه إمـلاء رســول الله أن الصـلاة في الثعالـب وا

الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبولـه وروثـه وكـل شـئ منـه فاسـد 
 .، الخبر)٢(لاتقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله 

 ﷒ شرطية التذكية، حيث يستفادمن قولهوقد استدل �ذه الرواية أيضا على 
____________________ 

 .من هذا الكتاب ۲۳۷راجع ص  )١(
 . [ * ]وفيه اختلاف يسير ۱من أبواب لباس المصلي، ح  �۲ب  ۲۵۰ص  ۳ج : الوسائل )٢(

   



٢٥٠ 

وعهـا توقـف صـحة الصـلاة علـى القيـد الوجـودي وهـو وق" حتى يصلي في غيره ممـا أحـل الله أكلـه " 
ولكن يتوقف الاستدلال �لرواية على الشرطية على جعل الجملة الفعلية وهي قوله . في محلل الاكل

جملة مستأنفة سـيقت للتأسـيس وبيـان حكـم مسـتقل، لاللتأكيـد وتوضـحيا " لاتقبل تلك الصلاة " 
كانـــت بداهـــة أنــه لـــو  " فالصـــلاة في وبــره وشـــعره وجلــده وبولـــه وروثــه وكـــل شــئ منـــه فاســد " لقولــه 

 .الجملة مسوقة للتأكيد كانت الرواية من جملة الادلة الدالة على المانعية لاالشرطية كما لايخفى
وكـذا يتوقـف الاسـتدلال �ــا علـى الشـرطية علــى أن تكـون الجملـة الفعليــة �ظـرة إلى الصـلاة قبــل 

ة بعـد وقوعهـا، وقوعها في الخارج وقبل صدورها من المكلف، وأما لو كانت الجملة �ظرة إلى الصلا
ير مــا أحــل الله أكلــه فاســدة ولاتجــزي حــتى يصــليها في غــيره، ويكــون  وبيــان أن الصــلاة الواقعــة في غــ

بيـا� لـبعض أفـراد الغـير الـذي يعتـبر أن يوقـع الصـلاة فيـه بداهـة أنـه للغـير " مما أحل الله أكلـه " قوله 
ــا أحــل الله أكلــه مــن أجــزاء الح ــان ومنــه م ــن والكت ــه القط ــة �ظــرة إلى أفــراد من ــت الجمل إذا كان يــوان، فــ

الصــلاة بعــد وقوعهــا فأقصــى مــا تــدل عليــه الجملــة حينئــذ هــي فســاد الصــلاة الواقعــة في محــرم الاكــل 
 .ولابد من إعاد�ا في غيره

ومعلوم أنه لايعتبر أن يكون الغير هو خصـوص محلـل الاكـل، لقيـام الضـرورة علـى جـواز الصـلاة 
لبيـان بعـض أفـراد الغـير لا أن يكـون " ممـا أحـل الله أكلـه " ل قولـه في القطن والكتان، فلابد من حمـ

ير، فإنــه لــو كــان قيــدا لــذلك الغــير كــان ظــاهره عتبــار وقــوع الصــلاة في محلــل الاكــل،  قيــدا لــذلك الغــ
بحيــث لاتجــوز الصــلاة في غــيره قــط كمــا هــو الشــأن في جميــع الشــرائط الوجوديــة للصــلاة، فــإن معــنى 

ــلاة في ــوع الص ــار وق ــا اعتب ــاهر مهم ــيل الط ــذا يجــب عليــه تحص يره، ول ــا في غــ ــدم جوازه ــو ع  الظــاهر ه
 قيدا لكان اللازم هو اعتبار وقوع الصلاة فيه" مما أحل الله أكله " أمكن، فلو كان قوله 

   



٢٥١ 

ــن هنــا   ــن والكتــان وم ــة جــواز الصــلاة في القط بحيــث يلــزم عليــه تحصــيله، وهــذا مخــالف للضــرورة بداه
لالتــزام �حــد الامــرين، إمــا �لالتــزام �ن مــا هــو الشــرط في الصــلاة هــو أحــد كــان للقائــل �لشــرطية ا

الخصوصيات الوجودية من القطـن والكتـان والمـأكول وغيرهـا، وإمـا �لالتـزام �ن في خصـوص مـا إذا  
كان اللباس من الحيـوان يشـترط فيـه خصوصـية وجوديـة مـن كونـه مـن مـأكول اللحـم، ويكـون جـواز 

 .كتان من �ب السالبة �نتفاء الموضوعالصلاة في القطن وال
ولكن حيث كان الالتزام الاول بلا موجب ولم يقم عليه دليل التزم بعـض مـن قـال �لشـرطية إلى 

إن الشــرط مقصــور بمــا إذا كــان اللبــاس مــن أجــزاء الحيــوان، ويكــون الجــواز �لنســبة إلى : الثــاني، وقــال
أن الســــلب �نتفـــاء الموضـــوع خـــلاف القضــــا� غـــير ذلـــك مـــن �ب الســــالبة �نتفـــاء الموضـــوع، مـــع 

المتداولــة في العلــوم، فــإن الاصــل في الســلب أن يكــون �نتفــاء المحمــول، وســيأتي الاشــارة إليــه في طــي 
 .الله المباحث الآتية إن شاء

الســلب �نتفــاء الموضــوع خــلاف الظــاهر، ولايصــار إليــه إلامــن �ب اللابديــة كمــا في : و�لجملــة
ـــى المقـــام، بنـــاء علـــ ـــدليل عل ـــأن في قيـــام ال ـــأكول، إلا أن الش ـــدليل القطعـــي علـــى شـــرطية الم ى قيـــام ال

علـــى  )١(وبعـــد لم يقـــم في المقـــام دليـــل علـــى ذلـــك، لمـــا عرفـــت مـــن أن دلالـــة روايـــة إبـــن بكـــير . ذلـــك
ــا، وكــون  ــلاة قبــل وقوعه ــرة إلى الص ــا �ظ ــي، وكو� ــة الفعليــة للتأس ــل الجمل ــف علــى جع ــرطية يتوق الش

قيــدا للغــير لابيــا� لاحــد أفــراده، وفي جميــع هــذه المقــدمات الثلاثــة نظــر، " ل الله أكلــه ممــا أحــ" قولــه 
ــع الــذيل، فــإن صــدر الروايــة ظــاهر في المانعيــة وذيلهــا  وعلــى تقــدير التســليم فغايتــه تعــارض الصــدر م

 ظاهر في الشرطية،
____________________ 

 . [ * ]۱من أبواب لباس المصلي، ح  �۲ب  ۲۵۰ص  ۳ج : الوسائل )١(
   



٢٥٢ 

فيتعارضان وتسقط هذه الرواية عـن صـلاحية التمسـك �ـا علـى كـلا الطـرفين مـن الشـرطية والمانعيـة، 
 .ويبقى في المقام أدلة المانعية الصريحة المعللة سالمة عن المعارض

عررفــــت ذلــــك فيقــــع الكــــلام حينئــــذ في أن  إذا. أن أدلــــة البــــاب مطبقــــة علــــى المانعيــــة: فتحصــــل
المانعيــة المســتفادة مــن الادلــة هــل هــي المانعيــة المطلقــة الواقعيــة الــتي لادخــل للعلــم والجهــل �ــا، أو أن 

هــــل مانعيــــة غــــير المــــأكول مــــن الموانــــع : مانعيتهــــا مقصــــورة بصــــورة العلــــم �لموضــــوع؟ وبعبــــارة اخــــرى
، بحيث لو صلى في غير المأكول جهلا كانت صلاته واقعا الواقعية، أو من الموانع العلمية كالنجاسة

إن مقتضــى القاعــدة الاوليــة بطــلان الصــلاة  صــحيحة، وهــذذا بخــلاف مــا لــو كانــت المانعيــة واقعيــة فــ
ــول ــزاء؟ فنق ــى الاج ــل عل ــا : إلاأن يقــوم دلي ــى م ــة لاواقعيــة، وأقص ــة في المقــام علمي ــل �ن المانعي ربمــا قي

 :حد اموريمكن أن يستددل به على ذلك أ
وهـــذه الـــدعوى بمكـــان مـــن . هـــو دعـــوى أخـــذ العلـــم في مـــداليل الالفـــاظ وضـــعا وانصـــرافا: الاول

الغرابة والفساد، بداهة أن لفظ الخمر والخل والمأكول وغير المأكول لم يوضع إلا لنفس الخمـر والخـل 
 .الواقعي من دون دخل للعلم والجهل به، ولا وجه لانصرافه إلى المعلوم

هــــذه الــــدعوى ممــــا لايمكــــن المســــاعدة عليهــــا، وكانــــت في هــــذا الزمــــان مــــن الــــدعاوي  :و�لجملــــة
 .المهجورة
عـن رجـل يصـلي  ﷒دعوى دلالة روايـة عبـدالرحمن علـى ذلـك، قـال سـألت أ� عبـدالله : الثاني

 .)١(يعيدإن كان لم يعلم فلا: ﷒وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال 
____________________ 

 . [ * ]۵من أبواب النجاسات، ح  �۴۰ب  ۱۰۶۰ص  ۲ج : الوسائل )١(
   



٢٥٣ 

وجه الدلالة هو أنه لاإشكال في عدم الفرق بين أجزاء غير المأكول من الاجزاء النجسـة وغيرهـا 
الكلـب والسـنور في المانعية، بل مانعية الاجـزاء النجسـة تكـون أشـد وأولى، فـإذا كانـت مانعيـة عـذرة 

فيهـا بعـدم الاعـادة عنـد  ﷒مقصورة بصورة العلم حسب مادلت عليه الرواية حيـث حكـم الامـام 
 .الجهل، فمانعية غير العذرة من سائر أجزاء السنور والكلب يكون أولى بقصرها بصورة العلم، هذا

ــر المانعيــة  ــى قص ــة عل ــتدلال �ــذه الرواي ــك أن الاس ــى علي ــن لايخف ــف علــى ولك ــم يتوق ــورة العل بص
دعوى عدم الفرق بين الصلاة الواقعة في غير المأكول �عتقاد عدم وقوعها فيه أو الغفلة عن ذلـك، 

 .وبين الصلاة مع الشك في المأكولية وعدمها
ير المــأكول جهــلا بــزعم : و�لجملـة هــذه الروايــة دلــت علــى عــدم إعــادة الصـلاة عنــد وقوعهــا في غــ

ــه مــن جــواز إيقــاع الصــلاة في المشــكوك  أنــه مــن المــأكول أو ال غفلــة عــن ذلــك، وأيــن هــذا ممــا نحــن في
كونه من المأكول جوازا واقعيا، بحيث لايضر انكشاف الخلاف لـو صـلى فيـه والحـال هـذه، ويكـون 
مــن قبيــل انقــلاب الموضــوع إلى موضــوع آخــر؟ فهــذه الروايــة أجنبيــة عمــا نحــن فيــه، بــل لــو قلنــا فيمــا 

ــيأتي توصــيحه كــان نحــن فيــه �لجــواز مــن  جهــة اقتضــاء الاصــول العمليــة ذلــك كمــا هــو المختــار وس
الاجزاء عند انكشاف الخلاف بعد الصلاة يحتاج إلى دليـل آخـر غـير هـذه الروايـة، فـإن هـذه الروايـة 

ــــدين  ــــادة بقي ــــزاء وعــــدم الاع ــــد تضــــمنت للاج ــــلاة ) أحــــدهما(ق ــــوع الص ــــاف الخــــلاف بعــــد وق انكش
 .ة في غير المأكول بزعم أنه من المأكولأن يكون إيقاع الصلا) �نيهما(

وما نحن فيه من جواز إيقاع الصلاة مع الشك في المأكولية قبل الصـلاة جـوازا واقعيـا يكـون كـلا 
القيـــدين اللـــذين اعتـــبرا في الروايـــة منتفيـــا، ولـــو قلنـــا �لجـــواز الظـــاهري حســـب مـــا تقتضـــيه الاصـــول 

 العملية مع الشك في المأكولية قبل الصلاة،
   



٢٥٤ 

ــل  ــاس دلي ــن التم ــد م ــا، فلاب ــة منتفي برا في الرواي ــذين اعتــ ــاني الل ــد الث ــاف الخــلاف القي ــد انكش ــان عن ك
ــــواز الصــــلاة في  ــــى ج ــــاء عل ــــاف الخــــلاف، بن ــــد انكش ــــادة عن ــــدم الاع ــــزاء وع ــــى الاج ــــدل عل ــــر ي آخ

وهــــذه الروايــــة لاتــــدل لاعلــــى أصــــل الجــــواز في المشــــكوك، ولا علــــى عــــدم الاعــــادة عنــــد . المشــــكوك
 .لافانكشاف الخ

إن قلــت ير المــأكول مــع الجهــل بــه مشــتملة علــى المصــلحة ومــا : فــ لــو كانــت الصــلاة الواقعــة في غــ
هو ملاك الحكـم، كمـا يكشـف عنـه هـذه الروايـة الدالـة علـى الاجـزاء وعـدم الاعـادة، فمـا المـانع مـن 

واقعـا إيقاع الصلاة مع الجهل �لمأكولية ولو شكأ، لانه على فرض كون المشكوك مـن غـير المـأكول 
ـــتمال  ـــر؟ فهـــذه الروايـــة دليـــل علـــى اش ـــلاك الام ـــا هـــو م لايضـــر �شـــتمال الصـــلاة علـــى المصـــلحة وم
الصلاة على المصلحة وإن وقعت في غير المأكول جهلا، من غير فرق بين أقسـام الجهـل مـن الغفلـة 

وايـة، وعـدم واعتقاد المأكولية والشك فيها، فإن العبرة بعدم العلم بغير المأكوليـة كمـا هـو مفـروض الر 
 .العلم متحقق في جميع أقسام الجهل

ـــى : قلـــت ـــلاة الواقعـــة في غـــير المـــأكول جهـــلا عل ـــذه الروايـــة وإن دلـــت علـــى اشـــتمال الص نعـــم ه
المصــــلحة والمــــلاك، إلا أن مجــــرد اشــــتمال الصــــلاة الواقعــــة امتثــــالا للامــــر الــــواقعي المتعلــــق �هــــا علــــى 

ــ ــلازم اشــتمال الصــلاة علــى المصــلحة م ــلحة لاي ع الشــك في المأكوليــة قبــل فعلهــا، فإنــه لــو قــام المص
الدليل علـى أن الشـئ الواقـع في مرحلـة امتثـال المـأمور بـه الـذي هـو متـأخر عـن رتبـة الامـر وفي طولـه 
مشتمل على ما هو مصلحة المأمور به في هذا الحال و�ذا الوصـف أي بوصـف وقوعـه امتثـالا عمـا 

ــدي عنــه والقــول ــه فــلا يمكــن التع ــك الشــئ قبــل وقوعــه بوصــف الامتثــال مشــتملا  هــو المأمورب �ن ذل
 .على المصلحة

نعم لو قام دليل آخر على اشتمال الشئ ولو قبل وقوعه بوصـف الامتثـال علـى المصـلحة لكـان 
 الامر كما ذكر، إلا أن الشأن في قيام الدليل على ذلك، فإنه

   



٢٥٥ 

ك قبـــل إيقاعهـــا، حـــتى يقــــال لم يقـــم دليـــل علـــى اشـــتمال الصــــلاة في مشـــكوك المأكوليـــة علـــى المــــلا
 .�لتخيير بين وقوع الصلاة في المأكول ووقوعها في مشكوك المأكولية

هذه الرواية إنما تدل على اشتمال الصلاة الواقعة في غير المأكول جهلا امتثالا لامرهـا : و�لجملة
الامتثــال علــى المصــلحة، وهــذا لايــلازم اشــتمال الصــلاة في مشــكوك المأكوليــة قبــل إيقاعهــا بوصــف 

 .على المصلحة، حتى يقال �ن المانعية في المقام علمية لاواقعية
وقـد نسـبت هـذه الـدعوى إلى . دعوى اختصاص أدلة الباب بصورة العلم بغير المأكوليـة: الثالث

أنــه لم يظهــر وجــه اختصــاص الادلــة بــذلك بعــد عــدم أخــذ قيــد العلــم فيهــا، : وفيــه ﷙المحقــق القمــي 
يكــون غرضـه مــن أدلـة البــاب هـي الروايــة المتقدمـة، وقــد عرفـت أ�ــا أجنبيـة عــن الدلالــة اللهـم إلا أن 

 .على ذلك
ـــث يعـــم صـــورة العلـــم والجهـــل: الرابـــع أن روايـــة إبـــن : وفيـــه. دعـــوى عـــدم إطـــلاق أدلـــة البـــاب بحي

ير ــن  )١(بكــ وأمثالهــا في غايــة القــوة مــن الاطــلاق، ولم يظهــر لنــا في ســائر أبــواب الفقــه إطــلاق أقــوى م
 .إطلاق أدلة الباب

وهـذه الـدعوى أيضـا . دعوى قصر القيدية المستفادة من الخطا�ت الغيرية بصورة العلـم: الخامس
عــوى أن الخطـــا�ت د) احـــداهما. (ومرجــع هـــذه الــدعوى إلى دعــويين ﷙نســبت إلى المحقــق القمـــي 

ــه الخطــاب النفســي مــن الوجــوبي  ــل مــا يشــترط ب ــرطية والمانعيــة مشــروطة بك الغيريــة المســوقة لبيــان الش
ـــاب الغـــيري  ـــن الخط ـــبر في حس ـــو معت ـــي فه ـــن الخطـــاب النفس ـــبر في حس ـــرط اعت ـــل ش والتحريمـــي، فك

لـى المتعلـق دعوى أن العلم �لموضوع من شرائط حسن الخطـاب، كمـا أن القـدرة ع) �نيهما. (أيضا
 من شرائط حسن الخطاب، ولدا نسب إلى بعض الاعلام اشتراط

____________________ 
 . [ * ]۱من أبواب لباس المصلي، ح  �۲ب  ۲۵۰ص  ۳ج : الوسائل )١(

   



٢٥٦ 

القيديـــة المســـتفادة مـــن الاوامـــر الغيريـــة �لقـــدرة عليهـــا، بحيـــث إنـــه إذا عجـــز عنهـــا فالقيديـــة ســـاقطة، 
ن القيــد موجبــا لســقوط المقيــد ويجــب الاتيــان �لم قيــد خاليــا عــن القيــد، مــن دون أن يكــون العجــز عــ

حيــث  )١(" لاصــلاة إلا �لطهــور " أيضــا كمــا هــو كــذلك فيمــا إذا اســتفيدت القيديــة مــن مثــل قولــه 
 .إن العجز عن الطهور موجب لسقوط الصلاة أيضا بحسب القاعدة الاولية

وأمثــال " في الحريــر " و " لاتصــل فيمــا لايؤكــل " لــه وهــذا بخــلاف القيديــة المســتفادة مــن مثــل قو 
يري كالخطــاب النفســي حســنه مشــروط �لقــدرة علــى  ذلــك مــن الخطــا�ت الغيريــة، فــإن الخطــاب الغــ
متعلقة، فإذا عجز عن متعلقه فالخطـاب سـاقط والقيديـة المسـتفادة منـه تسـتتبعه في السـقوط وحينئـذ 

 .لاموجب لسقوط المقيد
قـاس العلـم علـى القـدرة، وجعـل العلـم أيضـا مـن شـرائط حسـن الخطـاب   ﷖وكأن المحقـق القمـي 

ـــاب  ـــد العلـــم مـــن الشـــرائط العامـــة كالقـــدرة، فكـــل خط ـــذا هـــو ع ـــذي أوقعـــه في ه كالقـــدرة، ولعـــل ال
لاتصـل في غـير " مشروط �لقدرة فهو مشروط �لعلم أيضا، وعليه يكون المانعية المستفادة من قوله 

 .صورة العلم بغير المأكولية، هذامقصورة ب" المأكول 
أنـــه علـــى تقـــدير ) أحـــدها: (ولكـــن لايخفـــى عليـــك مـــا في هـــذه الـــدعوى مـــن المناقشـــة مـــن وجـــوه

تســـليم هــــذه الـــدعوى والغــــض عمــــا ســـيأتي، فأقصــــى مــــا تقتضـــيه هــــذه الــــدعوى هـــو قصــــر المانعيــــة 
ع، وأما المانعية المسـتفادة مـن المستفادة من الخطا��لغيرية الواردة في أدلة الباب بصورة العلم �لموضو 

 وأمثال ذلك فلايمكن )٢(" فالصلاة فيه فاسدة " في رواية ة إبن بكير  ﷒الوضع كقوله 
____________________ 

 .�۶۷ب وقت وجوب الطهور ح  ۳۳ص  ۱ج : الفقيه )١(
 . [ * ]۲من أبواب لباس المصلي، ح  �۲ب  ۲۵۰ص  ۳ج : الوسائل )٢(

   



٢٥٧ 

 .بصورة العلم، فإنه لايكون هناك خطاب حتى يقال �شتراط حسنه بصورة العلم قصرها
ــاب الغــيري  ) و�نيهــا( ــا القــدرة في الاوامــر الغيريــة وجعلهــا مــن شــرائط حســن الخط أن اصــل اعتب

ــــاليف   ــــات التك ــــيري في �ب متعلق ــــاب الغ ــــان الخط ــــد مــــا ك ــــه، بع ــــه ل ــــي ممــــا لاوج ــــاب النفس كالخط
وضع والاسباب إنما يكون لمحض الارشاد وبيان مدخلية القيـد في تحقـق كالخطاب الغيري في �ب ال

 .الملاك في المقيد، فليس فيه جهة بعث ومولوية حتى يكون حسنه مشروطا �لقدرة
وعلى تقدير تسليم الفرق بين الخطاب الغـيري في �ب متعلقـات التكـاليف والخطـاب الغـيري في 

في الاول له جهة مولوية وبعث، فمن المعلـوم أن جهـة  �ب الاسباب والوضع، وأن الخطاب الغيري
ـــذا القيـــد  ـــن ه ـــب م ـــوي �لمرك ـــق الطلـــب المول ـــة تعل ـــن جه ـــو م ـــاب إنمـــا ه ـــن الخط ـــتفادة م ـــة المس المولوي
ــر،  ــا�ت الاخ ــتفادة مــن الخط ــزاء والقيــود الاخــر المس يري، ومــن ســائر الاج ــ ــاب الغ المســتفاد مــن الخط

مولوي مستقل، وإلا كـان واجبـا مسـتقلا وخـرج عـن كونـه  وإلا فنفس هذا القيد لم يتعلق به خطاب
ــي  ــاب إنمــا ه ــن الخط ــبرة في حس ــدرة المعت ــوي، والق ــتقل مول ــد مس ــاب واح ــاك إلا خط ــيس هن قيــدا، فل
القدرة على جميع المقيد مع القيود، فاللازم هو سقوط أصل الخطاب المولوي عنـدالعجز عـن متعلقـه 

ـــطة العجـــز عـــن بعـــض قيـــوده، وقـــد أط ـــات ولـــو بواس ـــة الثـــاني مـــن تنبيه لنـــا الكـــلام في ذلـــك في التنبي
 .مبحث الاشتغال في الاصول فراجع

أن قياس العلم على القدرة وجعله من شـرائط حسـن الخطـاب ممـا لاوجـه لـه، ومجـرد عـد ) �لثها(
العلم كالقدرة من الشرائط العامة لادلالة له على كون العلم من شرائط حسن الخطـاب، بـل شـرطية 

إن القــدرة مــن شـرائط حســن الخطــاب لقــبح تكليـف العــاجز عقــلا، وأمــا العلـم يخ تلــف مــع القـدرة، فــ
 العلم فإنما هو من شرائط

   



٢٥٨ 

 .تنجز الخطاب كما لايخفى وجهه
دعوى اختصـاص القيديـة المسـتفادة مـن أدلـة البـاب بصـورة العلـم �لموضـوع ممـا لاوجـه : و�لجملة

 .لها
ــــات أدلــــة جــــواز: الســــادس ــــة إطلاق ــــلاة في  دعــــوى دلال ــــلاة في كــــل لبــــاس علــــى جــــواز الص الص

 :وفيه. المشكوك، والقدر الخارج منها هو صورة العلم يكون اللباس من غير المأكول
 .أنه لم يظهر لنا بعد دليل يدل على جواز الصلاة في كل لباس ولو �لاطلاق) أولا(
المــأكول الــواقعي،  أن الخــارج عـن تحــت الاطـلاق علــى فــرض وجـوده إنمــا هـو عنــوان غـير) و�نيـا(

فيكـون التمسـك �لاطلاقـات علـى جـواز الصـلاة في المشـكوك مـن �ب التمسـك �لعـام في الشـبهة 
فظهــر أنــه لامحــيص عــن القــول �ن المانعيــة في المقــام هــي . المصــداقية، وقــد تبــين في محلــه فســاد ذلــك

 .ل بهالمانعية الواقعية التي لايتفاوت الحال فيها بين العلم �لموضوع والجه
ـــه عنـــد الشـــك في  ـــذي ينبغـــي تحريـــره في المقـــام هـــو تحريـــر مرجـــع الشـــبهة، وأن إذا عرفـــت ذلـــك فال
المأكوليــة وعــدمها هــى الاصــل العملــي يقتضــي جــواز الصــلاة في المشــكوك، أو أن الاصــل العملــي 
يقتضــي عــدم جــواز الصــلاة فيــه؟ وتعيــين الاصــل الجــاري في الشــبهة وأنــه أي أصــل يجــري وأي أصــل 

ي؟ وقبــل الخــوض في ذلــك ينبغــي تمهيــد مقدمــة، وهــي أنــه كلامنــا في تحريــر مرجــع الشــبهة في لايجــر 
ة في �ب الارتباطيـات في متعلقـات التكـاليف، ســواء  المشـكوك إنمـا هـو بعـد الفـراغ عــن جـر�ن الـبراء

الشرعية فقـط كمـا  ة أو قلنا �لبراء )١( ﷙ة العقلية والشرعية كليهما كما هو مختار الشيخ  قلنا �لبراء
 .هو مختار�

 ة الشرعية وإلا فلو قلنا في �ب الارتباطيات �لاشتغال وعدم جر�ن البراء
____________________ 

 . [ * ]المقصد الثالث في الاشتغال ۴۶۰ص : فرائد الاصول )١(
   



٢٥٩ 

الجـــاري في  والعقليـــة فيهـــا فينهـــدم أســـاس تحريـــر الاصـــل في المقـــام، ولم يبـــق محـــل للـــتكلم عـــن الاصـــل
المشــــكوك، بداهــــة أنــــه لــــو قلنــــا عنــــد دوران الامــــرربين الاقــــل والاكثــــر في �ب متعلقــــات التكــــاليف 
ــــتغال فيهــــا نحــــن فيــــه مــــن تــــردد  ــــول �لاش ــــوع إلى الشــــك في الامتثــــال، فيكــــون الق �لاشــــتغال والرج

ات الموضـــــوع الخـــــارجي بـــــين المأكوليـــــة وعـــــدمها الـــــذي يرجـــــع إلى الاقـــــل والاكثـــــر في �ب موضـــــوع
ــام إلى الشــك في الامتثــال أشــد،  التكــاليف كمــا سنوضــحه إن شــاء الله أولى، ورجــوع الشــبهة في المق

ـــــال �لـــــبراء ـــــض مـــــن ق ـــــل والاكثـــــر في �ب متعلقـــــات التكـــــاليف  لان بع ـــــربين الاق ة عنـــــد دوران الام
 متعلقـات الارتباطية قال �لاشتغال في المقام، بتخيل الفـرق بـين دوران الام ر بـين الاقـل والاكثـر في

 .التكاليف، وبين دوران الامر بينهما في موضوعات التكاليف كما سيأتي
ة في �ب الارتباطيـات عنـد دوران المتعلـق  أن كلامنا في المقام إنما هو بعد تسليم الـبراء: والحاصل

ب بين الاقل والاكثر، حتى يتمحض الكلام في المقام في بيان تحقق الفرق بـين مـا نحـن فيـه، وبـين �
فليكن هذا على ذكر منـك حـتى لاتشـكل علينـا في . متعلقات التكاليف، وعدم تحقق الفرق بينهما

ة في �ب الارتباطيـات عنـد  أثناء تحرير الاصل الجاري في المشـكوك بمـا يرجـع إلى إنكـار جـر�ن الـبراء
 .تردد متعلق التكليف بين الاقل والاكثر

ــ ــي أيضــا أن يعلــم أن الســر في جــر�ن ال ة في الارتباطيــات لــيس إلا أن وجــود الارتباطيــة   براءوينبغ
ة في التكــاليف الاسـتقلالية عنـد دورا�ـا بـين الاقـل والاكثــر   كعـدمها، وأن مـا هـو منـاط جـر�ن الـبراء

 .كالدين المردد بين أن يكون عشرة دراهم أو خمسة هو بعينه جار في التكاليف الارتباطية أيضا
في الاســـتقلاليات لــــيس إلا مـــن جهــــة الشـــك في تعلــــق التكليــــف  ة فـــإن المنــــاط في جـــر�ن الــــبراء

 �لاكثر، وفي الارتباطيات أيضا كذلك، فإن التكليف فيها وإن
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كان واحدا إلا أنـه حيـث كـان منبسـطا علـى أجـزاء متعلقـه وشـرائطه فكـان لكـل واحـد مـن الاجـزاء 
كـان أو شـرطا أو والشرائط حظ من ذلك التكليف وحصـة يخصـه، فـإذا شـك في وجـوب شـئ جـزء  

ــبراء ــة ال ــمله أدل ــف، فتش ــك في التكلي ــة ش ــن الحص ــه م ــار مال ــان �عتب ــا ك ــاء  مانع ــرعية بن ــة والش ة العقلي
 .ة الشرعية بناء على ما هو المختار عند� أو خصوص البراء ﷙على مسلك الشيخ 

 :ات ثلاثإذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام في تحرير الاصل الجاري في المشكوك يقع في مقام
ـــــــبراء: الاول ـــــــر�ن أصـــــــالة ال ـــــــيح ج ـــــــة والحكميـــــــة  في تنق ـــــــة والتحريمي ـــــــبهات الوجوبي ـــــــة للش ة العام

 .والموضوعية
ــة : الثــاني ــم الحكمي ــبهات التحريمــة الموضــوعية، أو تع ــة �لش ــالة الحــل المختص ــر�ن أص ــيح ج في تنق

 .أيضا على وجه
وك مجــرى للاستصـحاب بعــد في جـر�ن الاستصــحاب، وأنـه هـل يمكــن أن يكـون المشـك: الثالـث

 .ة وأصالة الحل الفراغ عن كونه مجرى أصالة البراء
ــام الاول ــلام في المق ــا الك ــبراء: أم ــالة ال ــر�ن أص ــان ج ــو في بي ــتدعي  وه ــه يس ــكوك فتنقيح ة في المش

أن الاحكــام الشــرعية بعــدما كــان لامحــيص عــن تعلقهــا بفعــل المكلــف، ومــا كــان : الاول: رســم امــور
ـــارجي  تحـــت قدرتـــه واختيـــ ـــون لهـــا تعلـــق بموضـــوع خ ـــادر عنـــه، فإمـــا أن لايك ـــا هـــو فاعلـــه والص اره وم

ها ليست إلا أفعـالا وأقـوالا صـادرة عـن المكلـف مـن دون أن يكـون  كالصلاة مثلا، حيث إن أجزاء
ــت معروضــة  ــوات كان ــك في المتعلقــات س ــال ذل ــارجي، وكــذا الكــلام في الغنــاء وأمث ــق بموضــوع خ تعل

يمـــي، وإمـــا أن يكـــون لهـــا تعلـــق بموضـــوع خـــارجي، كوجـــوب إكـــرام العـــالم لحكـــم وجـــوبي أو لحكـــم تحر 
 وحرمة شرب الخمر، وأمثال ذلك من التكاليف الوجوبية والتحريمية التي لها تعلق
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وربط بموضوع خارجي، سواء كان الموضوع من الموضـوعات الـتي يمكـن للمكلـف إيجادهـا في الخـارج 
ن أن يوجــده المكلــف في الخــارج �ن يصــنع ويعمــل  ويجعلهــا في عــالم الاعيــان كــالخمر مــثلا، فإنــه يمكــ

ب خمــرا، أو كــان مــن الموضــوعات الــتي لايمكــن للمكلــف إيجادهــا في الخــارج كحرمــة  مــن التمــر والزبيــ
وطء الام مثلا، إذ لايعقل للمكلف إيجـاد مـا تكـون امـا لـه، وكوجـوب اسـتقبال القبلـة وأمثـال ذلـك 

 .ة المكلف واختيارهمن الموضوعات الخارجة عن تحت قدر 
ـــرا اختيـــار�  ـــه لابـــد وأن يكـــون أم ـــف والمخاطـــب ب ـــا هـــو متعلـــق التكلي ولكـــن علـــى كـــل حـــال م
ـــو  للمكلـــف، بحيـــث يمكـــن أن ينبعـــث عنـــه ويحـــرك عضـــلاته نحـــوه، ففـــي مثـــل حرمـــة وطء الام مـــا ه

 قابــل متعلــق الحرمــة ومــورد التكليــف لــيس إلا وقــوع الــوطء علــى الام، وأمــا كــون المــرأة امــا فهــذا غــير
لتعلــق التكليــف بــه، وكــذلك وجــوب الصــلاة عنــد الــزوال فــإن مــا هــو مــورد التكليــف لــيس إلا إيقــاع 
الصلاة عند تحقق الزوال، وأما زوالية الزوال وكون هذا الوقت زوالا فهو مما ليس تحت قدرة المكلف 

 .واختياره، ولايمكنم تعلق التكليف به كما هو واضح
ــيم ــل التقس ــو أن التك: وحاص ــو وجــود ه ــوب ه ــون المطل ــنى أن يك ــا أن يكــون وجــود� بمع ــف إم لي

ــون المطلبــو  ــنى أن يك ــدميا بمع ــك، وإمــا ان يكــون ع ــرام العــالم وأمثــال ذل ــئ، كالصــلاة والحــج وإك الش
. عدم تحقق الشئ في الخارج وعدم صدوره عن المكلف، كالغنـاء والغيبـة وشـرب الخمـر وأمثـال ذلـك

وضـوع خـارجي كـإكرام العـالم وشـرب الخمـر وأمثـال ذلـك، وإمـا وكل منهمـا إمـا أن يكـون لـه تعلـق بم
ثم إن ما كـان لـه تعلـق بموضـوع . أن لايكون له تعلق بموضوع خارجي كالصلاة والغناء وأمثال ذلك

ــا في الخــارج كــالخمر  ــتي يمكــن للمكلــف إيجاده ــارجي فإمــا أن يكــون الموضــوع مــن الموضــوعات ال خ
 والعالم بناء على
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 .ص عالما، وإما أن لايمكن كالام والقبلة والوقت وأمثال ذلكإمكان جعل الشخ
ــاني ــر الث ــالم التصــور : الام ــي ع ــارجي، فف ــط بموضــوع خ ــق ورب ــه تعل ــذي ل ــن التكليــف ال ــان م مــا ك

والثبــوت يمكــن أن يكــون المــلاك والمصــلحة، الــتي اقتضــت إنشــاء الحكــم وتشــريعه إنمــا يثبــت ويتحقــق 
، بحيث يكون وجود الموضوع خارجـا مـن شـرائط تحقـق المـلاك بعد تحقق الموضوع ووجوده في الخارج

وأمـا القـدرة فـإن اخـذت شـرطا شـرعا في لسـان . بحيث لامـلاك ولا مصـلحة مـع عـدم تحققـه خارجـا
إن قدرت فافعل كذا فهـي أيضـا لهـا دخـل في تحقـق المـلاك، إذ لـو لم يكـن لهـا : الدليل، كما إذا قال

 .يل لغوا، لاستقلال العقل بقبح تكليف العاجزدخل في ذلك لكان أخذها في لسان الدل
والقول �نه لامانع من أخذها في لسان الدليل مـع اسـتقلال العقـل �عتبارهـا في التكليـف، وأي 
أخوذة في لســان الــدليل مــن أن يكــون لهــا دخــل في تحقــق المــلاك، أو أي مــانع  ملازمــة بــين القــدرة المــ

دا، فـإن الظـاهر في كـل مـا اخـذ في لسـان الـدليل أن من بيـان الشـارع مـا يسـتقل بـه العقـل فاسـد جـ
يكـــون أخـــذه مـــن �ب أن بيانـــه مـــن وظيفـــة الشـــارع ومـــا هـــو شـــأن المـــولى في مقـــام إعمـــال المولويـــة، 
والقــدرة إذا اخــذت في لســان الــدليل فالظــاهر يقتضـــي أن يكــون أخــذها مــن جهــة أن مــن وظيفتـــه 

 .ن وظيفة الشارع بما أنه شارع بيا�ابيا�ا، والقدرة المعتبرة عقلا في التكليف ليس م
وعليـه لامحالـة . فمن نفس أخذ القدرة في لسان الدليل يستكشـف أ�ـا غـير القـدرة المعتـبرة عقـلا

يكون لها دخل في تحقق الملاك، لان مع عدم دخلها في الملاك يكون اعتبارها في الـدليل لغـوا وعبثـا  
 .كما لايخفى

 ية المعتبرة في التكليف وبين القدرة الشرعيةثم إن هنا فرقا بين القدرة العقل
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بر في تحقـــق القـــدرة الشـــرعية هـــو أن يكـــون المكلـــف قـــادرا علـــى  إن المعتـــ المـــأخوذ في لســـان الـــدليل، فـــ
الشــئ عرفــا، بحيــث يعــد عنــد العــرف أنــه قــادر في مقابــل العجــز العــرفي، فلــو توقــف تحقــق المــأمور بــه 

يعـد في العـرف أنـه عـاجز، لكـان المـأمور بـه سـاقطا عنـه خارجا علـى مقـدمات بعيـدة المسـافة بحيـث 
 .إذا قيد �لقدرة في لسان الدليل

ــن  برة في التكليــف، فــإن المعتــبر فيهــا هــو إمكــان تحقــق الشــئ م وهــذا بخــلاف القــدرة العقليــة المعتــ
المكلـف ولـو بمقـدمات بعيـدة المسـافة، لان العقـل إنمـا اعتـبر القـدرة مـن حيـث قـبح تكليـف العــاجز، 

ع عــدم عجــزه تكوينــا يجــب عليــه فعــل المــأمور بــه، وهــذا بخــلاف القــدرة الشــرعية، فــإن أخــذها في فمــ
برة في الـدليل الـتي يرجـع في مـداليلها إلى العـرف، والعـرف ربمـا  لسان الدليل تكون كسـائر القيـود المعتـ

 .لايرى الشخص قادرا مع كونه قادرا عقلا
دخلهــــا في ) أحـــدهما: (يستكشــــف منهـــا أمــــرانالقــــدرة إذا اخـــذت في لســــان الـــدليل : و�لجملـــة

 .الملاك
ــن ) و�نيهمــا( ــلا م ــا عق ــكال في اعتباره ــلا إش ــدليل ف ــان ال ــذ في لس ــا إذا لم تؤخ ــة، وأم ــا عرفي كو�

جهــة قــبح تكليــف العــاجز مــن دون أن يكــون لهــا دخــل في المــلاك، بــل مــع تماميــة المــلاك ربمــا يكــون 
ـــف، لكـــن لالســـق ـــه التكلي ـــخص عـــاجزا فيســـقط عن ـــل لعجـــزه كمـــا في جميـــع مـــوارد الش ـــه ب وط ملاك

 .التزاحم
نعم يبقى في المقام إشكال، وهو أنه لم لايجوز أن يكون للقدرة العقلية دخل في الملاك أيضـا؟ ومجـرد 
عدم أخذها في لسان الدليل لايكشف عن عدم دخلها في الملاك، إذ من الممكن أن تكـون القـدرة 

المـــلاك، غايـــة الامـــر أن الشـــارع اكتفـــى عـــن بيا�ـــا بواســـطة  كـــالبلوغ والعقـــل ممـــا لهـــا دخـــل في تحقـــق
ير البـالغ، فمـن  استقلال العقل �عتبارها، وهذا بخلاف البلوغ فـإن العقـل لايـرى قبحـا في تكليـف غـ

 أجل ذلك اعتبره الشارع، وهذا بخلاف القدرة فإن اعتبارها من المستقلات
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ــارع ببيــان العقــل، و  ــاكتفى الش ــدرة العقليــة الضــرورية ف ــول �ن الق ــق لاثبــات الق ــى كــل حــال لاطري عل
 .العقلية مما لادخل لها في الملاك

وبنــاء علــى هــذا يشــكل الامــر في مســألة تصــحيح العبــادة في �ب التــزاحم، ســواء قلنــا �لخطــاب 
ب وصــحح  ــر الترتــ ــا أن مــن أنك ــى تحقــق المــلاك، كم ــإن الخطــاب الترتــبي مبــني عل الترتــبي أم لم نقــل، ف

هــو مـن أجــل ذلـك مــع أنـه لاطريـق لنــا إلى إحـراز المــلاك، فـإن الملاكــات إنمـا يستكشــف  العبـادة إنمـا
من الخطا�ت بناء على اصـول العدليـة، وبعـد سـقوط الخطـاب لاجـل التـزاحم وعـدم القـدرة لاسـبيل 

ـــب ـــلاك أو الترت ـــادة �لم ـــال بصـــحة العب ـــتى يق ـــلاك ح ـــو . إلى العلـــم �لم ـــا ه ـــد خرجنـــا عم ـــى كـــل ق وعل
قـــام ولكـــن الكـــلام يجــر الكـــلام، فظهـــرأن الشـــرائط الراجعــة إلى نفـــس المكلـــف ممـــا لهـــا المقصــود في الم

 .دخل في تحقق الملاك غير القدرة
وأما موضوع التكليـف والشـرائط الراجعـة إليـه فـيمكن أن يكـون أيضـا لتحققـه بمالـه مـن الشـرائط 

فـرع أنـه لاحكـم واقعـا دخل في تحقـق المـلاك، بحيـث لامـلاك واقعـا مـع عـدم تحققـه خارجـا، وعليـه يت
إلا بعــد تحقــق الموضــوع لتبعيــة الحكــم المــلاك، وعليــه يتفــرع أيضــا امتنــاع الشــرط المتــأخر، لان معـــنى 
الشرط أن يكون لـه دخـل في تحقـق الموضـوع بحيـث لاموضـوع واقعـا مـن عـدم تحقـق شـرطه، كمـا أن 

إذا لم يكـن الموضـوع �بتـا شرائط المكلف من البلوغ والعقل ممـا لهـا دخـل في تحقـق عنـوان المكلـف، فـ
 .ولو لفقدان شرطه كان الحكم منتفيا واقعا، إذ لايعقل تحقق الحكم مع عدم موضوعه

ويمكن أيضـا أن لايكـون لوجـود الموضـوع دخـل في تحقـق المـلاك والمصـلحة المقتضـية للحكـم، بـل  
رجـا وعـدم قـدرة كان المـلاك �بتـا ولـو مـع عـدم الموضـوع، غايـة الام أنـه مـع عـدم تحقـق الموضـوع خا

 المكلف على إيجاده الحكم المستتبع للملاك
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ـــى  ـــه عل ـــع بقائ ـــلاك م ـــل الم ـــلاك، ب ـــقوط الم ـــن دون س ـــى امتثالـــه م ـــدرة عل ـــاء الق ـــن جهـــة انتف يســـقط م
ــــف مــــن جهــــة عجــــزه عــــن  ــــن المكل ــــوت م ــــتي تف ــــات ال ــــف كســــائر الملاك ــــه يفــــوت مــــن المكل ملاكيت

تحقـق الموضـوع دخـل في المـلاك، فـإن مـع عـدم استيفائها، وهذا بخلاف القسم الاول وهو مـا كـان ل
 .وجود الموضوع خارجا لاملاك واقعا حتى يوجب فواته عن المكلف

ــلام ــل الك ــان ممــا يمكــن : وحاص ــواء ك ــارجي، س ــط بموضــوع خ ــه رب ــان ل ــف إذا ك ــق التكلي أن متعل
مــرين للمكلـف إيجـاده كـالخمر أم لا كالوقـت والقبلـة وأمثـال ذلــك، لايخلـو حـال الموضـوع مـن أحـد أ

ــل في تحقــق المــلاك، وإمــا أن لايكــون، فــإن كــان لــه  لا�لــث لهمــا، فإنــه إمــا أن يكــون للموضــوع دخ
دخــل فــلا محالــة يكــون الحكــم مشــروطا بوجــود الموضــوع، والســر في ذلــك هــو تبعيــة الحكــم للمــلاك، 
ـــالم  ـــم مطلقـــا غـــير مشـــروط بوجـــود الموضـــوع هـــذا في ع ـــة يكـــون الحك وإن لم يكـــن لـــه دخـــل فـــلا حال

 .بوتالث
وأما في عالم الاثبات ففي التكـاليف العدميـة التحريميـة طـرا تكـون مـن القسـم الاول، أي مـا كـان 
لوجود الموضوع دخل في تحقق الملاك والمفسدة المقتضية للنهي، بداهة أن الخمر اذا لم يكـن موجـودا 

ــر الــذي ــي عنــه، إذ الخم ــنى للنه لاوجــود لــه في  في الخــارج فــلا معــنى لتحقــق المفســدة في شــربه ولامع
ــف  ــون التكلي ــود، وعليــه يك ــيس إلا الخمــر الموج ــالمنهي عنــه ل ــا بنفســه، ف ــون الشــرب منترك الخــارج يك

ولايمكن أن يكون التكليف �لنسبة إليه مطلقا بحيث يجب على المكلـف . مشروطا بوجود موضوعه
ي إذا وجـد الخمـر إيجاد الخمر مقدمة لترك شربه، بل معنى لاتشرب الخمر إنما هو قضية مشروطة، أ
 .فلا تشربه، ففي التكاليف العدمية دائما يكون التكليف مشروطا بوجود الموضوع
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ــل قولــه  ــا، فــإن في مث ــا الوجــود فكــلا القســمين يمكــن فيه ــوب منه ــاليف الوجوديــة المطل ــا التك وأم
أكـرم عـالم أو صـل في المسـجد يمكـن أن يكـون لوجــود العـالم والمسـجد دخـل في تحقـق مـلاك وجــوب 
الصــلاة، فيكـــون التكليـــف �لنســـبة إليــه مشـــروطا فلايجـــب الاكـــرام والصــلاة عنـــد عـــدم وجـــود العـــالم 
ـــود  ـــون لوج ـــه منـــه، ويمكـــن أيضـــا أن لايك ـــع تمكن ـــجد، ولايجـــب علـــى المكلـــف إيجادهمـــا ولـــو م والمس
ــــدم  ــــو مــــع ع ــــجد �بتــــا ول ــــلاة في المس ــــالم والص ــــرم الع ــــلاك أك ــــلاك �ن كــــان م الموضــــوع دخــــل في الم

ب علــى المكلــف إيجــاده مــع عــدم  وجودهمــا، وعليــه يكــون التكليــف �لنســبة إلى الموضــوع مطلقــا ويجــ
 .وجوده وتمكنه منه كسائر مقدمات الواجب المطلق، ففي طرف الاوامر كل من القسمين ممكن

نعــم ظــاهر القضــية هــو أن يكــون التكليــف �لنســبة إلى وجــود الموضــوع مطلقــا، إلا أن يعلــم مــن 
فــه، فإنــه بعــدما لم يؤخــذ وجــود الموضــوع في القضــية شــرطا، وقــال بقــول مطلــق خصوصــية المقــام خلا

أكرم العالم وصل في المسجد، ولم يقل إذا وجـد عـالم فأكرمـه وإذا وجـد المسـجد فصـل فيـه، فالظـاهر 
ــى  ــدرة عل ن الق ــ ــف م ــق التكلي ــل في مطل ــبره العق ــد ممــا يعت ــروطا �زي ــف مش ــون التكلي يقتضــي أن لايك

ــن إكــرام العــالم والصــلاة في المســجد ولــو �يجــاد العــالم الامتثــال وإيجــاد ا ــف م ــن المكل لمتعلــق، فــإذا تمك
والمســـجد، لكـــان الـــلازم بمقتضـــى إطـــلاق القضـــية وعـــدم أخـــذ الموضـــوع فيهـــا مفـــروض الوجـــود، هـــو 

 .وجوب الاكرام والصلاة ولو ببناء المسجد وإيجاد العالم إذا مكن له ذلك
 طـرف الاوامـر إذا كـان المطلـوب هـو صـرف وجـود الشـئ أن ظاهر إطـلاق القضـية في: والحاصل

ـــو أن  ـــل في المســـجد وأمثـــال ذلـــك، ه ـــاء وص ـــا وتوضـــا �لم ـــرم عالم ـــا في مثـــل أك لامطلـــق الوجـــود، كم
لايكون التكليف مشروطا �زيد ممـا يسـتقل بـه العقـل في جميـع التكـاليف مـن القـدرة علـى الامتثـال، 

 فاذا تمكن المكلف من إكرام
   



٢٦٧ 

ــــالم والو  ــــال الع ــــان الــــلازم هــــو امتث ــــق الموضــــوع وإيجــــاده ك ــــجد ولــــو بخل ــــلاة في المس ــــاء والص ضــــوء �لم
التكليف، إلا أن تقوم قرينة من حال أو مقال على اشتراط التكليف بصـورة وجـود الموضـوع وفـرض 

 .تحققه في الخارج
شـروطا فظهر الفرق بين �ب الؤامر والنواهي، وأن في �ب الاوامر يمكـن أن لايكـون التكليـف م

ـــون  ـــف يك ـــدائما التكلي ـــواهي ف ـــا في �ب الن ـــود، وأم ـــرف الوج ـــان المطلـــوب ص بوجـــود الموضـــوع إذا ك
ثم إن هنا فرقـا آخـر بـين �ب الاوامـر والنـواهي، وهـو أنـه في �ب النـواهي . مشروطا بوجود الموضوع

لسـلب لايمكن أن يكون المطلوب صرف الوجود، بل دائما يكون المطلوب فيهـا هـو عـدم الوجـود وا
 .الكلى الذي هو نقيض صرف الوجود

. وهـــذا بخـــلاف �ب الاوامـــر فـــإن كـــون المطلـــوب فيهـــا هـــو صـــرف الوجـــود بمكـــان مـــن الامكـــان
والســـر في ذلـــك هـــو أن ه لممـــا كـــان المطلـــوب في طـــرف النهـــي عـــدم الشـــئ، وعـــدم الشـــئ لايمكـــن 

ن أن يكــون المتعلــق في إلا�نعــدام جميــع مــا يفــرض للشــئ مــن الوجــودات العرضــية والطوليــة، فلابــد مــ
لاتكـرم الفاسـق ولا تكـرم فاسـقا أو : النهي مطلق الوجود الساري في جميع الموجودات، مثلا لو قال

لا تكـــرم الفســـاق فـــالمطلوب هـــو تـــرك إكـــرام مطلـــق الفاســـق في أي وجـــود فـــرض لـــه، ولا معـــنى لان 
م فاســق مــا متعلــق يكــون المطلــوب هــو تــرك إكــرام الفاســق علــى نحــو صــرف الوجــود �ن يكــون إكــرا

ـــئ يوجـــد �ول  ـــود الشـــئ والش ـــوب فيهـــا وج ـــا كـــان المطل ـــر فإنـــه لم ـــذا بخـــلاف �ب الاوام ـــي، وه النه
 .وجوده، فيمكن أن يكون متعلق الطلب هو أول الوجود لامطلق الوجود

 :في طرف الاوامر يمكن أن يكون المطلوب على أحد وجوه أربعة: و�لجملة
ــرف : الاول ــوب في ط ــون المطل ــود مــن أن يك ــون المقص ــود، �ن يك ــرف الوج ــق والموضــوع ص المتعل

 قول اكرم عالما هو وقوع صرف وجود الاكرام على صرف وجود العالم
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أن يكــون المطلــوب مطلــق الوجــود علــى نحــو العــام الاســتغراقي، �ن يكــون المطلــوب كــل فــرد : الثــاني
 .فرد من الاكرام على كل فرد فرد من العالم

ــث المطلــوب مطلــق الوجــود علــى نحــو العــام ا�مــوعي، �ن يكــون الملحــوظ هــو أن يكــون : الثال
مجمـوع أفـراد الاكـرام مـع مجمــوع أفـراد العـالم، ويكـون ا�مـوع مــن حيـث ا�مـوع مطلـو� واحـدا تعلــق 

 .الامربه
أن يكون المطلوب هـو الطبيعـة السـارية في جميـع الافـراد علـى نحـو وجودهـا السـعي، وهـذا : الرابع
ــم م ــس القس ــى نف ــم عل ــرد الحك ــه �رة ي ــير فإن ــر، وإنمــا التفــاوت �لتعب ــث في الاث ــع القســم الثال ــترك م ش

الطبيعة السارية، واخـرى يـرد الحكـم علـى أفرادهـا بعـد ملاحظتهـا علـى نحـو العـام ا�مـوعي، هـذا في 
 .طرف الامر

مطلـق وجـوده وأما في طرف النهي فأقسـامه أيضـا أربعـة، فإنـه �رة يـرد النهـي عـن الشـئ �عتبـار 
علــى نحــو العــام الاســتغراقي، �ن يكــون المطلــوب في مثــل لاتشــرب الخمــر هــو تــرك كــل فــرد فــرد مــن 

ــوع أفــراد الشــرب . أفــراد الشــرب لكــل فــرد فــرد مــن أفــراد الخمــر واخــرى يكــون المطلــوب هــو تــرك مجم
ـــوم الســـلب لا ـــون المطلـــوب عم ـــنى أن يك ـــوعي، بمع ـــى نحـــو العـــام ا�م ـــر عل ـــوع أفـــراد الخم ســـلب �م

العمـــوم، أي يكـــون متعلـــق النهـــي هـــو تـــرك مجمـــوع أفـــراد الخمـــر، لاعلـــى نحـــو يكـــون كـــل وجـــود منـــه 
ــتغراقي، ولا  ــام الاس ــو الع ــم الاول وه ــتى يرجــع إلى القس ــيان، ح ــة وعص ــى حــدة ولــه إطاع مبغوضــا عل
علــى نحــو يكــون المبغــوض مجمــوع الموجــودات بوصــف ا�مــوع علــى نحــو ســلب العمــوم، حــتى يكــون 

عض مـع تـرك الـبعض غـير مبغـوض، كمـا في مثـل قولـه لا�كـل كـل رمانـة في البسـتان، حيـث فعل الب
يكون المقصود من النهي هـو أكـل جميـع الرمـا�ت الـتي في البسـتان، بـل علـى نحـو يكـون النهـي عـن 

 ا�موع �ن يريد أن لا يتحقق منه فرد في الخارج، بحيث لو تحقق فرد منه في الخارج كان عصيا�
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اب وكانت الافراد الاخر غير متعلقة للنهي، كما في مثـل النـذر فإنـه لـو نـذر تـرك شـرب التـتن  للخط
كــان المقصــود منــه هــو أن لايتحقــق الشــرب منــه في الخــارج، بحيــث لــو عصــى وشــرب فبــأول وجــوده 
يتحقق الحنث وتلزمه الكفـارة فلـه أيضـا أن يشـرب سـائر الافـراد، إلا أن يكـون نـذره تعلـق بـترك كـل 

فرد منه مستقلا على نحو العام الاستغراقي، فإنه في شـرب كـل فـرد حينئـذ يتحقـق حنـث وكفـارة  فرد 
 .كما لايخفى

يرد النهي على الطبيعة السارية، بمعنى أن يكون المقصود هو عـدم تحقـق الطبيعـة خارجـا، : و�لثة
 .وهذا مشترك أثره مع القسم الثاني وهو ما إذا كان على نحو العام ا�موعي

يكون النهي في التكاليف العدمية من قبيل القضية المعدولة المحمول، �ن يكـون المقصـود : ابعةور 
: مـن النهــي هـو أن لايكــون الشـخص شــارب الخمــر بمعـنى عــدم اتصـافه �ــذا الوصـف، كمــا إذا قــال

 .كن لاشارب الخمر
رة في لاإشـــكال في أن مـــا هـــو الصـــادر عـــن المكلـــف ومـــا هـــو فعلـــه مباشـــ: وبتقريـــب آخـــر نقـــول

ــو فعــل المكلــف لــيس إلا  ــة شــر�ا، فــإن مــا ه ــرك الشــرب لآحــاد الممكن التكــاليف العدميــة لــيس إلا ت
ترك هذا الخمر وهذا الخمـر وهكـذا تـرك كـل فـرد فـرد مـن أفـراد الخمـر، ثم بعـد ذلـك يتولـد مـن آحـاد 

ـــر و  ـــوان آخ ـــد أيضـــا عن ـــك يتول ـــد ذل ـــوع، ثم بع ـــه �رك للمجم ـــوعي وأن ـــلب ا�م ـــتروك الس ـــذه ال ـــو ه ه
اتصـــاف الشـــخص �نـــه لاشـــارب الخمـــر، فهـــذه مراتـــب ثـــلاث مترتبـــة في التولـــد والانتـــزاع، فـــأول مـــا 
يوجــــد مــــن المكلــــف هــــو تــــرك الآحــــاد، ثم بعــــد ذلــــك يتحقــــق تــــرك ا�مــــوع، ثم بعــــد ذلــــك يتصــــف 

 .الشخص �نه صار لاشارب الخمر
ة يكــون التكليــف بمــا هــو وهـذه المراتــب الــثلاث كلهــا قابلــة لتعلــق التكليــف العـدمي �ــا، فإنــه �ر 

 الصادر عن المكلف �لمباشرة فيكون التكليف حينئذ
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انحلاليا، بمعنى أنه يكون لكل فرد فرد من أفراد الخمر خطاب يخصه، وله إطاعة وعصـيان لاربـط لـه 
واخرى يتعلق التكليف �لعنوان المتولـد مـن تـرك الآحـاد وهـو تـرك . �لخطاب الوارد على الفرد الآخر

وع، فيكــون التكليــف واحــدا وخطــا� فــاردا يتعلــق ��مــوع، وعصــيانه يكــون �ول وجــود شــرب ا�مــ
و�لثة يتعلق التكليف �لامـر المتولـد . فرد من الخمر، وكانت الافراد الاخر حينئذ لاطاعة ولاعصيان

مـــن تـــرك ا�مـــوع، وهـــو كـــون الشـــخص لاشـــارب الخمـــر علـــى نحـــو القضـــية المعدولـــه المحمـــول، وهـــذا 
 .لاف القسمين الاولين فإن القضية من السالبة المحصلةبخ

بعـد مـا عرفـت الاقسـام المتصـورة في طـرف الاومـر وفي طـرف النـواهي يقـع الكـلام : الامر الثالـث
حينئـــذ فيمـــا هـــو الاصـــل مـــن هـــذه الاقســـام، وأن الاصـــل في طـــرف التكـــاليف الوجوديـــة وفي �ب 

ـــرف الوجـــود، أو  ـــوب هـــو ص ـــل يقتضـــي أن يكـــون المطلـــوب مطلـــق الاوامـــر أن يكـــون المطل أن الاص
الوجود؟ ففي مثل أكرم أو صل في المسجد يقتضي الاصل الاكتفاء بصـرف وجـود إكـرام العـالم، أو 
أن الاصل يقتضي إكـرام مطلـق وجـوده �قسـامه المتقدمـة؟ وكـذا الكـلام في طـرف النهـي والتكـاليف 

ليــا، أو يكــون كــل فــرد يوجــد في الخــارج العدميــة، هــل الاصــل يقتضــي أن يكــون التكليــف فيهــا انحلا
أن : مـن أفــراد الموضــوع مســتتبعا لفــرد مــن الخطــاب يخصــه، أو أن الاصــل لايقتضــي ذلــك؟ والحاصــل

ــوب  ــع الامــر والتكليــف الوجــودي، هــل يقتضــي أن يكــون المطل الكــلام في هــذا الامــر يقــع في أن طب
، وكـــان الوجـــود الثـــاني مـــن �ب منـــه صـــرف الوجـــود، بحيـــث يكتفـــي في مقـــام الامتثـــال �ول الوجـــود

 الامتثال عقيب
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الامتثــــال، أو أن طبــــع الامــــر يقتضــــي مطلــــق الوجــــود علــــى نحــــو العــــام الاســــتغراقي أو ا�مــــوعي أو 
ــة الســارية؟ وكــذا يقــع الكــلام في أن طبــع النهــي والتكــاليف العدميــة، هــل يقتضــي الانحلاليــة  الطبيع

ــه خطــا ــث يكــون كــل فــرد مــن أفــراد الموضــوع ل ب وطاعــة وعصــيان، أو أن طبــع النهــي يقتضــي بحي
ــول ــول؟ فنق ــة المحم ــلب علــى نحــو المعدول ــوعي، أو يقتضــي الس ــام ا�م ــي نحــو الع ــي عل ــلب الكل : الس

مقتضـــى التضـــاد والمقابلـــة بـــين الامـــر والنهـــي هـــو أن يكـــون المطلـــوب في كـــل منهمـــا نقـــيض مـــا هـــو 
لوجـود كـان الـلازم بمقتضـى المقابلـة أن المطلبو في الآخر، فلـو كـان المطلـوب في طـرف الامـر صـرف ا

يكون المطلوب في طرف النهي هو السلب الكلي على نحو العام ا�موعي، بحيث يتحقق العصـيان 
ــر  �ول الوجــود مــن دون أن يكــون للوجــودات الاخــر طاعــة وعصــيان، كمــا كــان الامــرفي طــرف الام

 .جودات الاخر طاعة وعصيان�لعكس وأن الاطاعة تتحقق �ول الوجود من دون أن يكون للو 
لــو كــان المطلــوب في طــرف الامـــر صــرف الوجــود كــان الــلازم أن يكــون المطلـــوب في : و�لجملــة

ولـو كـان المطلـوب في طـرف . طرف النهي السلب الكلي، لان نقيض الموجبة الجزئية السـالبة الكليـة
يكــون المطلــوب في طــرف الامــر مطلــق الوجــود علــى نحــو العــام الاســتغراقي كــان مقتضــى المقابلــة أن 

ولكــن مــع ذلــك الاصــل . هــذا بحســب مــا تقتضــيه المقابلــة بــين الامــر والنهــى. النهــي العــام الانحــلالي
ومــا هــو طبــع الامــر والنهــي لايقتضــي ذلــك، بــل يقتضــي أن يكــون المطلــوب في طــرف الامــر صــرف 

 .الوجود، وفي طرف النهي انحلاليا ويكون لكل فرد من أفراد الخمر خطاب يخصه
 أما في طرف الامر فاقتضاؤه صرف الوجود واضح، فإن طلب إيجاد الطبيعة
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لايقتضــي أزيــد مــن نقــض العــدم وتحقــق وجــود الطبيعــة في الخــارج، وهــذا المعــنى يحصــل �ول وجــود 
ــتغرافي أو ا�مــوعي  ن الطبيعــة علــى نحــو العــام الاس ــرد فــرد مــ للطبيعــة، فلــو كــان المقصــود إيجــاد كــل ف

ــو  ــلازم ه ــان ال ــنفس الطبيعــة، لك ــق الطلــب ب ــرى غــير تعل ــة اخ ــق الامــر ومؤن ــد في متعل ــد زائ ــار قي اعتب
 .فتعلق الامر بنفس الطبيعة بنفسه وبطبعه لايقتضي أزيد من صرف الوجود كما لايخفى

ــت أن محتملاتــه ثلاثــة أن يكــون النهــي مــن �ب أخــذ ) أحــدها: (وأمــا في طــرف النهــي فقــد عرف
ــ ــن القضــية علــى نحــو المعدولــة المحم ــا يتولــد م ــثلا �عتبــار م ــر م ــرب الخم ــي عــن ش ول، �ن يكــون النه

وهــذا الاحتمــال في �ب . الــترك الخــارجي، ويكــون المقصــود منــه هــو كــون الشــخص لاشــارب الخمــر
النواهي والتكاليف العدمية ساقط من أصله، فإن الظـاهر في �ب النـواهي هـو أن يكـون النهـي عـن 

و شـــرب الخمـــر مـــثلا مفســـدة، مـــن دون أن يكـــون في عـــدم الشـــئ لاجـــل أن لوجـــود المنهـــي عنـــه وهـــ
الشرب مصـلحة بحيـث يكـون نفـس العـدم بمـا هـو عـدم مطلـو� ويلاحـظ معـنى اسميـا ويتعلـق الطلـب 

 .به
وفي القضية المعدولة المحمول إنما يكون نفس العـدم محمـولا وملحوظـا معـنى اسميـا، فلـو كـان معـنى 

ارب الخمـر فمعنـاه أن نفـس اتصـاف الشـخص �ـذا قوله لاتشرب الخمـر هـو صـيرورة الشـخص لاشـ
العدم بما هو عدم مطلوب ومحبوب من دون أن يكـون في شـرب الخمـر مفسـدة، ويكـون النهـي عـن 
الشرب إنما هو لاجل كون ترك آحاد الشرب مقدمة لتحقق ذلك العدم في الخـارج، وهـذا كمـا تـرى 

الشئ ثبو� إنما هو لاجل أن في وجـود خلاف ما يقتضيه النهي، لما عرفت من أن ظاهر النهي عن 
ـــدة اقتضـــت النهـــي عنـــه، هـــذا ـــدليل، فـــإن الظـــاهر مـــن قولـــه . ذلـــك مفس ـــاهر ال ـــه خـــلاف ظ ـــع أن م

 لاتشرب الخمر هو عدم
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إيجاد الشرب في الخارج، فلو كان المقصود هو عدم اتصاف الشخص بشرب الخمر كان حق العبـير 
 .تشرب الخمرلا: كن لاشارب الخمر، لا أن يقول: أن يقول

بقـــي في البـــاب احتمـــالان . هـــذا الاحتمـــال في �ب التكـــاليف العدميـــة ضـــعيف جـــدا: و�لجملـــة
 .آخران
أن يكون المقصود من النهي هو السـلب الكلـي علـى نحـو العـام ا�مـوعي، �ن يكـون ) أحدهما(

خطــاب  معــنى قولــه لاتشــرب الخمــر هــو تــرك مجمــوع أفــراد الخمــر مــن حيــث ا�مــوع، �ن كــان هنــاك
ن شــرب الخمــر، مــن دون أن يكــون للبــاقي  واحــد تعلــق ��مــوع ويكــون عصــيانه بوجــود أول فــرد مــ

وهـذا الاحتمـال وإن كـان ربمـا يعينـه مقابلـة النهـي للامـر  . طاعة وعصـيان كمـا كـان في النـذر كـذلك
ق كما تقدم إلا أنه أيضا خلاف الظـاهر، فـإن الظـاهر مـن قولـه لاتشـرب الخمـر هـو أن يكـون مطلـ

وجـــود شـــرب الخمـــر مبغوضـــا، ســـواء في ذلـــك الوجـــود الاول والثـــاني والثالـــث وهكـــذا، لا أن يكـــون 
 .المبغوض هو أول الوجود كما هو لازم معنى السلب الكلي

أن كون المقصود في النهي هو السلب الكلي على نحو ا�موع يحتاج إلى عنايـة زائـدة : والحاصل
ذ مجمـوع وجـودات الطبيعـة أمـرا ويلاحظهـا بلحـاظ فـارد ثم عن تعلق النهي بنفس الطبيعة، وهـي أخـ

ينهى عنها بما أ�ـا أمـر واحـد، وهـذا خـلاف ظـاهر توجـه النهـي علـى نفـس الطبيعـة، فـإن ظـاهره أن 
 .يكون لكل وجود من الطبيعة مفسدة لاربط �ا �لآخر

ود يفــــرض وهــــو الانحلاليــــة، وأن في �ب النــــواهي يكــــون لكــــل وجــــ) الاحتمــــال الثالــــث(فيتعــــين 
للطبيعـــة خطـــاب برأســـه وطاعـــة وعصـــيان يخصـــه، وهــــذا الخطـــاب لاتحقـــق لـــه إلا بعـــد تحقـــق الفــــرد 

 خارجا، لما عرفت من أنفي �ب التكاليف
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 .العدمية الانحلالية يكون لوجود الموضوع دخل في تحقق الملاك
قولــه أكــرم كــل بــل في التكــاليف الوجوديــة الانحلاليــة يكــون الامــر كــذلك أيضــا، إذا الظــاهر مــن 

عالم أن يكون لوجود العـالم في الخـارج دخـل في تحقـق مـا هـو منـاط الحكـم، ويلزمـه قهـرا تبعيـة الحكـم 
لوجـــود الموضـــوع، فـــلازم الانحلاليـــة أن يكـــن الحكـــم مشـــروطا بوجـــود الموضـــوع، كمـــا أن لازم صـــرف 

مشـروطا �زيـد ممـا الوجود عكس ذلك، وأن الظاهر في مثل قوله أكرم عالما هوأن لايكون التكليـف 
 .يقتضيه العقل من القدرة على الامتثال كما تقدم تفصيله

أن الاصـل في �ب النـواهي هـو أن يكـون التكليـف انحلاليـا إلا أن : فتحصل من جميع مـا ذكـر�
تقـوم قرينــة علــى خــلاف ذلـك، ويلزمــه قهــرا اشــتراط التكليـف بوجــود الموضــوع، وأن الاصــل في �ب 

ــر أن يكــون الم ــوم قرينــة علــى الاوام ــق الموضــوع إلا أن تق ــدم اشــتراطه بتحق ــود وع ــرف الوج ــوب ص طل
 .خلاف ذلك

بعد ما عرفت الانقسامات المتصورة في طرف الامر والنهـي، يقـع الكـلام حينئـذ في : الامر الرابع
ـــف، وفي أي مـــورد يرجـــع  ـــك في التكلي ـــع الشـــك إلى الش ـــك، وأنـــه في أي مـــورد يرج ـــال الش ـــان ح بي

 . الامتثالالشك إلى الشك في
ان : وقبل بيان ذلك لابـد مـن بيـان مـا هـو الضـابط في رجـوع الشـك إلى أحـد القسـمين، فنقـول

ضابط الشك في التكليف هو أن يرجع الشك إلى مرحلـة فعـل الآمـر ومـا هـو الصـادر عنـه في مقـام 
ب منــه، ففــي كــل مرحلــة يرجــع الشــك إلى مرحلــة أصــل الطلــب، ولــو �عتبــار ســعة  أمــره وتحقــق الطلــ

دائـــرة الطلـــب وضـــيقه يكـــون الشـــك شـــكا في التكليـــف، وضـــابط الشـــك في الامتثـــال هـــو أن يرجـــع 
 .الشك إلى الشك في تحقق الفعل والترك المطالب به، مع تبين التكليف وما هو الصادر عن الآمر
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ــان هنــاك  ــارجي، بــل ك ــط بموضــوع خ ــف تعلــق ورب ــو لم يكــن للتكلي ــاعلم أنــه ل ــت ذلــك ف إذا عرف
ــا فيــه، ســواء في ذلــك التكــاليف الوجوديــة تكليــف ومتعلــ ق فقــط فالشــبهة المصــداقية لايمكــن تحققه

والعدميــة، بداهــة أن بعــد تبــين مفهــوم التكليــف ومفهــوم التعلــق، وأن التكليــف هــو الوجــوب والحرمــة 
ـــخص في حـــال  ـــن أن يشـــك الش ـــنى الصـــلاة والغنـــاء، لايمك والمتعلـــق هـــو الصـــلاة والغنـــاء، وعلـــم مع

 .ه فيما يفعله وأن هذا المشغول به ماهوصدور المتعلق من
نعم بعد الفعل يمكن أن يشك في فعله السابق، والذي فعله في السابق هل هـو صـلاة أو غنـاء، 
ولكن هذا الشك في التكاليف الوجودية يرجع إلى الشـك في الامتثـال إن لم يكـن هنـاك مثـل قاعـدة 

ــة  ــاليف التحريمي ــال وفي التك ــت الامتث ــتي تثب ــراغ ال ــل الف ــه ه ــك في أن ــر للش ــة أنــه لاأث ــه بداه ــر ل ممــا لاأث
 .صدر مني غناء أو لم يصدر وعلى تقدير فرض الاثر فأصالة عدم صدور الغناء جارية

ثم لايخفى عليك أن مـا قلنـاه مـن عـدم تحقـق الشـبهة المصـداقية في �ب متعلقـات التكـاليف إنمـا 
علــق التكليـــف، وأمــا إذا كـــان الفعـــل هــو فيمـــا إذا كــان نفـــس الفعــل الصـــادر عـــن المكلــف ابتـــداء مت

الصادر عن المكلـف محصـلا وسـببا لمـا هـو متعلـق التكليـف فتطـرق الشـبهة المصـداقية فيـه بمكـان مـن 
الامكن، بداهة أنـه يمكـن الشـك في أن هـذا الـذي يفعلـه هـل هـو محصـل لمـا هـو المكلـف بـه أو غـير 

ع الشــك إلى الشــك في الامتثــال محصــل وكلمــا رجــع الشــك إلى المحصــل كــان مجــرى للاشــتغال، لرجــو 
 .والخروج عن الفعل والترك المطالب به، سواء كان ذلك في التكاليف الوجودية أو العدمية

أمــا في التكــاليف الوجوديــة فرجــوع الشــك إلى الشــك في الامتثــال واضــح، كمــا في �ب الطهــارة 
ى مـا اختـاره شـيخنا الاسـتاذ وأما في التكاليف العدمية فكذلك ايضا علـ. الحدثية والخبثية على وجه

 مد ظله
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مــثلا لــو �ــى عــن إحــراق زيــد فــالتكليف بحرمــة الاحــراق بعــد العلــم بــه قــد تنجــز علــى المكلــف، فلــو 
شــككت في الالقــاء الكـــذائي هــل هــو محصـــل للاحــراق أولا، كــان الـــلازم بمقتضــى تنجــز التكليـــف 

ته، وذلـك لرجـوع الشـك فيــه إلى بحرمـة الاحـراق هـو التجنـب عــن مثـل هـذا الالقـاء المشـكوك محصــلي
الشك في العصيان، لا إلى الشـك في التكليـف بداهـة العلـم �لتكليـف والمتعلـق كليهمـا، فالشـك في 
ذلك لايرجع إلى الشك في أحدهما، بل إلى الشك في تحقق العصيان بمثل هذا الالقـاء المحتمـل كونـه 

ة، لان  لاطاعة لـيس مـن مجـاري الـبراءمحصلا للاحراق، والشك في تحقق العصيان كالشك في تحقق ا
 .ة منحصر في الشك في التكليف لا في محصله مجرى البراء

ــي أو : والحاصــل ــؤمن عقل ــع وم ــن راف ــه م ــد ل ــراق لاب ــذائي للاح ــاء الك ــلية الالق ــك في محص أن الش
شرعي، والمفروض انتفاء المؤمن العقلي والشرعي في مثله، لعـدم جـر�ن قـبح العقـاب بلابيـان، وعـدم 

ة الشـرعية والعقليـة منحصـر بمـا إذا كـان الشـك  جر�ن رفع مالايعلمون، لما عرفت مـن أن مـورد الـبراء
 .في أصل التكليف لافي محصله، فتأمل جيدا

وأمـــا إذا كـــان لـــه تعلـــق بـــذلك، . هـــذا كلـــه فيمـــا إذا لم يكـــن للتكليـــف تعلـــق بموضـــوع خـــارجي
ب اخــتلاف التكــاليف الوجوديــة وال فلــو كــان . عدميــة �قســامها المتقدمــةفيختلــف حــال الشــك حســ

التكليف وجود�، وكان المطلوب منه صرف الوجود كما هو الاصل في التكاليف الوجودية على مـا 
ــد ممــا  ــون التكليــف مشــروطا �زي ــو أن لايك ــل قولــه أكــرم عالمــا ه ــن مث ــاهر م ــد تقــدم أن الظ ــه فق عرفت

ــاليف مــن القــدرة علــى الامتثــال، ــل في جميــع التك ــون المــلاك والتكليــف  يشــترط العق ولازمــه أن لايك
مشـــروطا بوجـــود العـــالم، فـــاللازم حينئـــذ هـــو وجـــوب تحصـــيل العـــالم ليكرمـــه، وعلـــى تقـــدير الشـــك في 

 .وجود العالم أو القدرة على إيجاده فاللازم هو الفحص حتى يعلم بعدم القدرة
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هـا في المـلاك العقـل كلما رجع الشك إلى �حية القدرة العقلية، فمن حيـث عـدم دخل: و�لجملة
يســتقل بوجــوب الفحــص ويحكـــم بــذلك حكمــا طريقيـــا، نعــم لــو كانــت القـــدرة شــرطا شــرعيا فمـــن 
حيــث دخلهـــا في المــلاك كمـــا تقــدم كـــان الشــك فيهـــا شــكا في أصـــل التكليــف، فلايجـــب الفحـــص 
ــن  ــل م ــه، إلا أن يقــوم دلي ــا نحــن في ــا فيم ــبهة الموضــوعية كم ــل الش ــن أج ــه م ــك في ــان الش حينئــذ إذا ك
الخـــارج علـــى وجـــوب الفحـــص، أو كـــان الخطـــاب المشـــروط �لقـــدرة يقتضـــي الفحـــص، لانـــه كانـــت 
القـــدرة المـــأخوذة في الخطـــاب شـــرعا ممـــا لايمكـــن العلـــم �ـــا بحســـب العـــادة إلا في الفحـــص كمـــا في 

 .الاستطاعة الحجية، فإن العلم بحصولها لايمكن عادة إلا �لفحص عن مقدار المالية وما يملكه
لسـر في فتـوى المشـهور بوججـوب الفحـص عـن الاسـتطاعة مـع أن القاعـدة لاتقتضـي وهذا هـو ا

ذلك، لما عرفت مـن أنـه كلمـا كـان الشـك في أصـل تحقـق مـا هـو شـرط التكليـف وكـان لـه دخـل في 
ـــف، وأصـــالة الـــبراء ـــه إلى أصـــل التكلي ـــص إذا كانـــت الشـــبهة  المـــلاك كـــان مرجع ة تنفـــي وجـــوب الفح

 .موضوعية
في التكـــــاليف الوجوديـــــة إذا لم يكـــــن المـــــلاك والتكليـــــف مشـــــروطا بوجـــــود أن : وحاصـــــل الكـــــلام

ــدم  الموضــوع، كــان الــلازم هــو وجــوب الفحــص عــن تحقــق الموضــوع والقــدرة عليــه، وقــد عرفــت أن ع
اشتراط الملاك والتكليـف بوجـود الموضـوع ممـا يقتضـيه إطـلاق الخطـاب إذا كـان المطلـوب منـه صـرف 

 .والاصل فيهالوجود كما هو مقتضى طبع الامر 
وأمـــا إذا كـــان المـــلاك والتكليـــف مشـــروطا بوجـــود الموضـــوع، كمـــا إذا قـــام دليـــل مـــن الخـــارج علـــى 

ة عنـه، إلا أن يقـوم دليـل  ذلك، كـان مقتضـى القاعـدة عنـد الشـك فيـه عـدم وجـوب الفحـص والـبراء
ج، علـى وجـوب ذلـك، أو كـان الخطـاب بنفسـه يقتضــيه، كمـا في بلـوغ المـال حـد الاسـتطاعة في الحــ

 وحد النصاب في
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 .هذا كله في التكاليف الوجودية المطلوب منها صرف الوجود. الزكاة
وأما التكاليف الوجودية المطلوب منها مطلقة، فإن كان ذلك على نحو الانحلالية �ن كان لكل 
موضـــوع يوجـــد في الخـــارج خطـــاب مســـتقل، كمـــا في مثـــل أكـــرم العلمـــاء إذا كـــان علـــى نحـــو العمـــوم 

ي، فرجوع الشك إلى الشك في التكليف عند الشك في وجـود الموضـوع واضـح، بداهـة أن الاستغراق
لــو شـــك في عالميـــة زيـــد مـــثلا كـــان الشـــك في ذلـــك مســـتلزما للشـــك في وجـــوب إكرامـــه، لانـــه علـــى 
تقدير أن يكون عالما كـان لـه خطـاب مسـتقل برأسـه، فيرجـع الشـك إلى الشـك في أصـل التكليـف، 

 .ة اءوواضح أنه من مجاري البر 
ـــاك إلا  ـــن هن ـــوعي، فهـــو وإن لم يك ـــام ا�م ـــود علـــى نحـــو الع ـــق الوج ـــان المطلـــوب مطل ـــا إذا ك وأم
ــن  ــب مــا يوجــد م ــف ســعة وضــيقا حس ــه يختل ــارد، إلا أنــه لاإشــكال في أن خطــاب واحــد وتكليــف ف

ائـة،  أفراد الموضوع خارجا، بداهة أنه لو لم يوجد من أفراد العلماء إذا اعتبر على نحو ا�مـوعي إلا م
ــى المائــة واحــد اتســعت دائــرة  ــة، ولــو زاد عل ــة ولــه تعلــق �ــذه الجمل كــان ســعة التكليــف بمقــدار المائ
ب اتســـاع أفـــراد  التكليـــف وكـــان لـــه تعلـــق أيضـــا بـــذلك الواحـــد، وهكـــذا تتســـع دائـــرة التكليـــف حســـ

 .الموضوع
ا إلا أنـه فلو شك في عالمية زيد مثلا فهو وإن لم يكـن لـه خطـاب مسـتقل علـى تقـدير كونـه عالمـ

ب ســعة دائــرة التكليــف، فالشــك فيــه شــك في مقــدار التكليــف، و�لاخــرة يرجــع الشــك إلى  ممــا يوجــ
 .ة أيضا كما لايخفى الشك في وجوب إكرام زيد، ويكون مجرى البراء

وأمـا التكـاليف العدميـة . هذا كله في التكاليف الوجودية، وقد عرفت حال الشك فيهـا �قسـامه
ها ما يكون المطلوب منـه صـرف الوجـود، فمـا ذكـر�ه في التكـاليف الوجوديـة فقد عرفت أنه ليس في

عند الشك في وجود الموضوع إذا كان المطلوب منه صرف الوجود سـاقط في التكـاليف العدميـة مـن 
 .أصله
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ــو مــا إذا   ــها، وه ــر في خصوص ــع ز�دة احتمــال آخ ــا أيضــا م ــة فيه ــر جاري ــم الاحتمــالات الاخ نع
كليف العدمي العنوان المتولد من الـترك الخـارجي وهـو كـون الشـخص لاشـارب كان المطلوب من الت

 .الخمر، وقد عرفت أن هذا خلاف ما يقتضيه ظاهر النهي
ولــو قــام دليــل علــى أن المطلــوب مــن النهــي هــو ذلــك فلامحــيص حينئــذ مــن تــرك جميــع مــا يحتمــل  

ـــوان،  ـــذلك العن ـــلا ل ـــون حينئـــذ محص ـــترك الخـــارجي يك ـــول كونـــه خمـــرا، لان ال ـــع بحص ـــن القط ـــد م فلاب
العنـــوان الـــذي يكـــون هـــو المطلــــوب، والقطـــع بحصـــول ذلـــك لايتحقــــق إلا بـــترك جميـــع أفـــراد الخمــــر 
ــة مــلازم للشــك في حصــول العنــوان، والشــك  ــة أن شــرب مشــكوك الخمري ــكوكة، بداه ــة والمش المعلوم

 .فيه يرجع إلى الشك في الامتثال كما هو أوضح من أن لايخفى
أن يكون النهي على نحو الانحلالية، �ن يكـون لكـل ) أحدهما: (مالان آخرانبقي في المقام احت

ــه  ــر خطــاب يخص ــراد الخم ــرد مــن أف ــى نحــو ا�موعيــة) �نيهمــا(ف ــون عل ــد . أن يك ــا عن ــلام فيهم والك
ــن مجــاري الــبراء ــه يكــون م ــه، وأن ة فلانعيــده،  الشــك في الموضــوع الكــلام في التكــاليف الوجوديــة بعين

ن الاصـل في �ب الاوامـر هـو أن يكـون علـى نحـو صـرف الوجـود، وأن الاصـل في لكنه قـد عرفـت أ
 .�ب النواهي أن يكون على نحو الانحلالية

وأمـــــا التكـــــاليف الوجوديـــــة والعدميـــــة . هـــــذا كلـــــه في التكـــــاليف الوجوديـــــة والعدميـــــة الاســـــتقلالية
ل الاستقلالية تبعـا، فمجمـل الارتباطية التي هي المقصود �لاصالة للبحث عنها هنا، وإنما ذكر� حا

ــتقلالية متصــورة في التكــاليف الارتباطيــة : القــول فيهــا أن جميــع الاقســام المتصــورة في التكــاليف الاس
أيضا، فإن منها ما لايكون له تعلق بموضـوع خـارجي كـالركوع والسـجود والتكفـير وقـول آمـين وغـير 

ون له تعلق بموضوع خـارجي، وهـذا علـى ومنها مايك. ذلك من الخطا�ت الغيرية الوجودية والعدمية
 قسمين لانه إما أن يتعلق به تكليف وجودي
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ــأكول  ــور وأمثــال ذلــك، وإمــا أن يتعلــق بــه تكليــف عــدمي كلــبس الحريــر وغــير الم كالاســتقبال والطه
 .وأمثال ذلك

فإن كان التكليف وجود� وكان المطلوب منه صرف الوجود، كما هو الشأن في جميع التكاليف 
ــــه يجــــب الفحــــص كالتكــــاليف الو  ــــك في تحقــــق الموضــــوع والقــــدرة علي جوديــــة الارتباطيــــة، فعنــــد الش

 .الاستقلالية
وهذا هو السر فيما اشتهر في الالسن من أن الشرط يجب إحـرازه ولايكفـي الشـك في حصـوله، 
لان التكليف المتعلق �لشرط يكن وجود� والمطلوب منه صرف الوجود، فلابد عنـد الشـك فيـه مـن 

 .لفحص إلى أن يعلم بتعذرها
ــي أولا أن  ــام، فينبغ ــث في المق ــي محــل البح ــتي ه ــع ال ــا في �ب الموان ــدميا كم ــف ع ــان التكلي وإن ك

ــا هــو منشــأ انتــزاع المانعيــة ثبــو� وإثبــا�، فنقــول ــتكلم فيم ــانع : ي ــت مــن أن رتبــة تحقــق الم بعــد مــا عرف
ــرائط والاجــ ــد وجــود المقتضــي بمالــه مــن الش ــوده إنمــا هــو بع ــلا إشــكال في أن منشــأ انتــزاع ووج زاء، ف

المانعية �لنسبة إلى الملاكات والمصالح والمفاسـد الـتي تبتـني عليهـا الاحكـام الشـرعية بنـاء علـى اصـول 
العدليـــة إنمـــا يكـــون أمـــرا واقعيـــا تكوينيـــا، كمـــا أن مقتضـــيات الملاكـــات بمالهـــا مـــن الاجـــزاء والشـــرائط 

كون لها تعلق بجعل شرعي ولامسـاس لهـا �لشـارع في عـالم تكون امورا واقعية تكوينية، من دون أن ي
 .شارعيته وجعله الاحكام، بل هي كسائر الامور التكوينية الواقعية

وإذا كــان شــأن موانــع الملاكــات كــذلك فعنــد الشــك في تحقــق المــانع عــن المــلاك يرجــع الشــك في 
ز التكليف ومتعلقة للطلـب الحقيقة إلى الشك في حصول الملاك، فلو كانت الملاكات داخلة في حي

لكــان الاصــل عنــد الشــك في المــانع عــن المــلاك هــو الاشــتغال والاحتيــاط، لمــا عرفــت مــن أن الشــك 
 في المانع يرجع إلى الشك في حصول الملاك الذي فرض تعلق الطلب به، وكلما رجع الشك إلى
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 .ا تبين في محله، هذاة كم الشك في المحصل يكون الاصل فيه هو الاشتغال والاحتياط لاالبراء
ولكن بعد ما بينا في محله وأوضحنا أن الملاكـات غـير داخللـة في حيـز الطلـب ولم يتعلـق �ـا أمـر 
ن المســببات التولديــة لفعــل المكلــف، بــل لــيس الفعــل إلا مقدمــة إعداديــة لحصــولها   أصــلا، وليســت مــ

قامـات، ولايمنـع عـن جـر�ن كان الشك في حصول المـانع منهـا ممـا لاأثـر لـه، ولاينفـع في شـئ مـن الم
 .ة في متعلقات التكاليف البراء

ـــك في  ـــا إلى الش ـــل والاكثـــر يرجـــع الشـــك فيه ـــين الاق ـــب ب ـــع مـــوارد تـــردد الواج ـــة أن في جمي بداه
ة في المتعلــق لكــان  حصـول المــلاك �لاقـل، فلــو كــان الشـك في حصــول المــلاك يمنـع عــن جــر�ن الـبراء

ــ ــع م ــاط في جمي ــو القــول �لاحتي ــلازم ه ــرال ــل والاكث ــر بــين الاق ــردد الام ــدما لمــا . وارد ت ــون ه ــذا يك وه
ة في الاقـل  أسسناه في أول البحث، من أن التكلم فيما نحن فيه إنما هو بعد الفراغ عـن جـر�ن الـبراء

 .والاكثر الارتباطي
ب ولاأمـر، : والحاصل أنه بعد البناء على أن الملاكـات لم تكـن لازمـة التحصـيل ولم يتعلـق �ـا طلـ

ـــر لـــه بـــل  ـــا ممـــا لاأث ـــان الشـــك في حصـــول المـــانع منه ـــر والتكليـــف، ك ـــون علـــلا ودواعـــي للام إنمـــا تك
ـــة في �ب التكـــاليف، وفي �ب  ولايترتـــب عليـــه شـــئ، فـــالحري إنمـــا هـــو ملاحظـــة منشـــأ انتـــزاع المانعي
متعلقا�ـــا، وفي �ب موضــــوعا�ا، وفي �ب الوضــــع والاســــباب، كموانــــع �ب العقــــود والايقاعــــات، 

. يكون مانعا عن التكليف الذي هو فعل اختياري للآمر والمكلـف �لكسـر) �رة(إن المانع  :فنقول
يكــون مانعــا عــن متعلــق التكليــف والمــأمور بــه الــذي هوفعــل اختيــاري للمــأمور والمكلــف ) واخــرى(

 .�لفتح
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يكــــون مانعــــا عــــن تحقــــق مــــا هــــو موضــــوع التكليــــف، وهــــذا أيضــــا يرجــــع إلى المانعيــــة عــــن ) و�لثــــة(
ـــانع عـــن التكليـــفا ـــتراط التكليـــف �لموضـــوع فالمـــانع عـــن الموضـــوع م ) ورابعـــة. (لتكليـــف، بداهـــة اش

يكون مانعا عن تحقق المسبب الذي هو ا�عـول الشـرعي في �ب الوضـع والاسـباب، كموانـع تحقـق 
 .الملكية والزوجية وأمثال ذلك من ا�عولات الشرعية الامضائية، فهذه جملة أقسام الموانع

عرفت سابقا أن المانعية كالسببية والشرطية والجزئية مما لاتنالها يد الجعل، بـل ا�عـول إنمـا  وحيث
لــيس هــو ] بــه [ هــو منشــأ انتــزاع هــذه الامــور، فــاعلم أن منشــأ انتــزاع المانعيــة للمــأمور بــه والمكلــف 

انعـا، بداهـة أن ثبو� إلا تحقق تخصص المأمور وتقيده في عالم الجعل والتشـريع بعـدم مـا فـرض كونـه م
الاهمــال الــنفس الامــري في عــالم تحقــق الارادة والجعــل ممــا لايعقــل �لنســبة إلى الجاعــل الملتفــت، ففــي 
ــن لحاظــه مطلقــا  ــدم الشــئ، وإمــا م ــأمور بــه بع ــن لحــاظ تقيــد الم ــع لامحــيص إمــا م ــوت واللواق ــالم الثب ع

م الاهمال الواقعي الـذي عرفـت �لنسبة إلى وجوده وعدمه، ولايمكن أن يكون لاهذا ولاذاك، وإلا لز 
 .استحالته

أن في مقــام �لليــف الماهيــة وتشــريعها إمــا أن يلاحظهــا الشــارع مقيــدة �مــر وجــودي، : والحاصــل
 .وإما أن يلاحظها مقيدة �مر عدمي، وإما أن يلاحظها مطلقة، ولارابع لهذه الاقسام

الماهيـة بحسـب انطلبـاق  واختلاف اللحاظ بحسب هـذذه الاقسـام إنمـا يكـون مـن أجـل اخـتلاف
الملاك عليها، فتارة يكون الملاك منطبقا عليها مطلقا �لنسبة إلى الانقسامات اللاحقـة لهـا، واخـرى 
لاينطبـق المــلاك عليهــا إلا علـى وجــه خــاص مــن انضـمام أمــر وجــودي إليهـا أو عــدمي، ومــن المعلــوم 

ى الوجه الذي ينطبق عليهـا المـلاك، أن الجاعل لابد في مقام اللحاظ والجعل من ملاحظة الماهية عل
 وإلا كان ذلك
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 .نقضا لغرضه ومفو� لمقصوده كما لايخفى
فـإن لاحــظ الماهيـة مطلقــة غـير مقيــدة �مـر وجــودي أو عـدمي، فــلا يعقـل بعــد ذلـك جعــل شــئ 
جـــزء لهـــا أو شـــرطا أو مانعـــا، إلا أن يكـــون غـــير ملتفـــت إلى أن الشـــئ الفـــلاني شـــرط أو مـــانع، وإلا 

ــل  ــيئا لايعق ــك لايحــظ ش ــة وبعــد ذل ــة الماهيــة المطلق ــات الواقعي ــخص الملتفــت إلى الجه أن يلاحــظ الش
 .آخر جزء لها أو مانعا عنها

وإن لاحظها مقيدة �مر وجودي، فـذلك الامـر الوجـودي إمـا أن يكـون جـزء لهـا أو شـرطا علـى 
ــتلاف بينهمــا في كيفيــة اللحــاظ ــر ا. اخ ــدمي يكــون وإن لاحظهــا مقيــدة �مــر عــدمي فــذلك الام لع

ثم بعـــد ذلــك لابـــد للجاعــل والشـــارع مــن تشـــريع الماهيـــة . هــذا كلـــه في عــالم اللحـــاظ. مانعــا لامحالـــة
ــئ آخــر جــزء أو شــرطا أو  ــا أن في عــالم اللحــاظ لــيس لــه لحــاظ ش ــا، فكم ــق لحاظه وجعلهــا علــى طب

نعـــا عـــن مانعـــا بعـــد لحـــاظ الماهيـــة مطلقـــة، فكـــذلك بعـــد الجعـــل والتشـــريع أن يجعـــل أمـــرا شـــرطا أو ما
 .مجعوله إلا على سبيل النسخ

أن هنــا عــوالم ثلاثــة، عــالم المــلاك وعــالم اللحــاظ وعــالم الجعــل والتشــريع، ومنشــأ : وحاصــل الكــلام
انتزاع الجزئية والشرطية والمانعية في كـل مـن هـذه العـوالم الثلاثـة مختلـف، فـإن منشـأ انتـزاع هـذه الامـور 

كـويني، وقـد تقــدم أن الشـك في تحقــق المنشـأ وحصــوله في في عـالم المـلاك قــد عرفـت أنــه أمـر واقعــي ت
 .هذا العالم مما لاأثر له بعد عدم كون الملاكات داخلة في حيز الطلب والتكليف

ومنشـــأ انتـــزاع هـــذه الامـــور في عـــالم اللحـــاظ إنمـــا هـــو عبـــارة عـــن لحـــاظ الطبيعـــة إمـــا مقيـــدة �مـــر 
العـــالم أيضـــا ممـــا لاأثـــر لـــه، بداهـــة أن عـــالم وجـــودي أو �مـــر عـــدمي، والجـــزء والشـــرط والمـــانع في هـــذا 

 اللحاظ مع قطع النظر عن الجعل والتشريع على طبقه
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 .مما لاأثثر له ولاإطاعة له ولاعصيان
ــالم الجعــل والتشــريع الــذي هــو عــالم التكليــف،  بــل الاطاعــة والعصــيان والاثــر إنمــا تترتــب علــى ع

العـالم أي عـالم الجعـل إنمـا هـو جعـل الطبيعـة وتقييـدها ومنشأ انتزاع المانعيـة والشـرطية والجزئيـة في هـذا 
ــرطية، ومــن  ــة والش ــه الجزئي ــزع عن ــودي تنت ــدها �مــر وج ن تقي ــ ــدمي فم ــودي أو ع ــر وج ــها �م وتخصيص
تقيـدها �مـر عـدمي تنتــزع عنـه المانعيـة، فلـو لا تقيــد الماهيـة في عـالم التشـريع بعــدم ذلـك الـذي فــرض 

يمكـن بعــد ذلـك أن يصـير شـئ مانعـا عنـه، ولايعقـل جعلـه �نيــا كونـه مانعـا عـن تحقـق المـأمور بـه، لا
 .إلا على طريق النسخ كما عرفت

ــريع : فتحصــل ــل والتش ــالم الجع ــه في ع ــأمور ب ــد الم ــيس إلا تقي ــه ل ــأمور ب ــة للم ــزاع المانعي ــأ انت أن منش
ــ ــن تقي ــارة ع ــو إلا عب ــيس ه ــباب ل ــة في �ب الوضــع والاس ــزاع المانعي ــأ انت ــا أن منش ــئ، كم ــدم الش د بع

ــانع،  ــد الم ــباب، كالملكيــة والزوجيــة وأمثــال ذلــك بع المســبب الــذي هــو ا�عــول الشــرعي في �ب الاس
وهكذا الحال في موانع التكليف ليس المنشأ إلا عبارة عن اشتراط التكليف وتقيـده بعـدم المـانع كمـا 

 .هذا كله بحسب عالم الثبوت. لايخفي
واردة دالة بمدلولها المطـابقي علـى ذلـك التقيـد الـنفس وأما بحسب عالم الاثبات فالنواهي الغيرية ال

الامري، كما أن الاوامر الغيرية الواردة دالة بمدولها المطابقي علـى التقيـد الـنفس الامـري أيضـا، غايتـه 
أن النـــواهي تـــدل علـــى التقيـــد �لعـــدم الـــذي هـــو مســـاوق لمانعيـــة الشـــئ، والاوامـــر تـــدل علـــى التقيـــد 

 .زئية الشئ أو شرطيته�لوجود الذي هو مساوق لج
يـــدل علــــى جزئيـــة الركـــوع والســـجود وشــــرطية " اركـــع أو اســــجد أوصـــل مســـتقبلا " فمثـــل قولـــه 

الاستقبال، ويكشف عن تقيد الصلاة ثبو� في مقام الجعل والتشريع �لركوع والسـجود والاسـتقبال، 
 فيما" و " لاتصل في الحرير " ومثل قوله 
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ر ومــا لا يؤكــل، ويكشــف عــن تقيــد الصــلاة ثبــو� بعــدم وقوعهــا في يــدل علــى مانعيــة الحريــ" لايؤكــل 
 .الحرير وفيما لايؤكل

إذا عرفــــت ذلــــك فــــاعلم أن المحــــتملات الــــتي ذكر�هــــا في النــــواهي الاســــتقلالية بعينهــــا جاريــــة في 
إن النهـي الغــيري يمكــن أن يكــون لـه تعلــق بموضــوع خـارجي، كــالنهي عــن الصــلاة  النـواهي الغيريــة، فــ

ـــين فيمـــا لاي ـــول آم ـــن ق ـــارجي، كـــالنهي ع ـــق بموضـــوع خ ـــه تعل ـــون ل ـــن أن لايك ـــر، ويمك ـــل وفي الحري ؤك
 .والتكتف

ثم مـــا كـــان لـــه تعلـــق بموضـــوع خـــارجي يمكـــن ثبـــو� أن يكـــون المطلـــوب منـــه هـــو العنـــوان المترتـــب 
والسبب التوليـدي الحاصـل مـن تـرك مـا تعلـق بـه النهـي، �ن يكـون المطلـوب مـن النهـي عـن الصـلاة 

كل هو اتصاف الصلاة بعدم وقوعها فيه، وكون المصلي متصفا �نـه غـير لابـس لـه، بحيـث فيما لايؤ 
يكون المقصود هوالمعنى النعـتي الحاصـل مـن تـرك لـبس أفـراد غـير المـأكول، فتكـون القضـية حينئـذ مـن 

ية الموجبــة المعدولــة المحمــول وتخــرج عــن الســالبة المحصــلة، كمــا إذا كــان المطلــوب في النــواهي الاســتقلال
ــارب الخمــر، وأنــه يعتــبر أن لايكــون  ير متصــف بكونــه ش ــون الشــخص غــ ــر هــو ك مثــل لاتشــرب الخم

 .شارب الخمر
ــن النهــي الغــيري المتعلــق بموضــوع خــارجي هــو الســلب الكلــي علــى  ويمكــن أن يكــون المطلــوب م
ــوع ــن الصــلاة فيمــا لايؤكــل هــو تركهــا في مجم ــام ا�مــوعي، �ن يكــون المقصــود مــن النهــي ع  نحــو الع

أفراد مـا لايؤكـل، بحيـث كـان هنـاك �ـي واحـد و مطلـوب فـارد تعلـق بمجمـوع الافـراد، فيكـون المـانع 
هـــو مجمـــوع الافـــراد علـــى نحـــو عمـــوم الســـلب لاســـلب العمـــوم، بحيـــث لـــو صـــلى في فـــرد ممـــا لايؤكـــل 

 .اضطرارا فقد خرجت لافراد الاخر عن المانعية وتعلق النهي �ا
ي الغيري هو السلب الكلي على نحـو الانحلاليـة بحيـث يكـون ويمكن أن يكون المطلوب من النه

 لكل فرد من أفراد مالايؤكل خطاب يخصه، ويتعدد
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المانع حسب تعدد أفراده في الخارج، وتكون الصلاة مقيدة بعـدم وقوعهـا في كـل واحـد مـن الافـراد، 
 .الموضوع ويتعدد القيد حسب تعدد أفراد كتعدد الخطا�ت الاستقلالية حسب تعدد أفراد

أن المحــتملات في النــواهي الغيريــة هــي بعينهــا المحــتملات في النــواهي الاســتقلالية، وقــد : والحاصــل
ب  عرفــت أن المحــتملات في النــواهي الاســتقلالية ثلاثــة ففــي النــواهي الغيريــة أيضــا كــذلك، هــذا بحســ

 .الامكان
كـون المطلـوب فيهـا بحسـب وأما بحسب الاستظهار فما استظهر�ه في النواهي الاسـتقلالية، مـن  

ــي علــى نحــو العــام ا�مــوعي،  مــا يقتضــيه ظــاهر الــدليل كونــه علــى نحــو الانحلاليــة، لا الســلب الكل
ــة، وأن الاصــل فيهــا أيضــا الانحلاليــة،  ــواهي الغيري ــتظهر في الن ــول، بعينــه مس ــة المحم ــة المعدول ولاالموجب

ف، كمــا تقــدم وجهــه في النــواهي وحينئــذ يكــون الشــك في تحقــق الموضــوع الخــارجي شــكا في التكليــ
 .الاستقلالية

لاتجـــوز "  ﷒وبيـــان ذلـــك، هـــو أنـــه لاإشـــكال في أن الظـــاهر مـــن أدلـــة البـــاب، مـــن مثـــل قولـــه 
ــلاة فيمــا لايؤكــل  ــة المنــع إنمــا هــي  )١(" الص ــا، هــو أن جه ــوخية وغيره ــا الاخــار المعللــة �لمس خصوص

 .لمنع عن الصلاة فيهلاجل خصوصية قائمة في غير المأكول أوجبت ا
وهذا المعنى ينافي كونه من �ب الموجبة المعدولة المحمول، فإنه لـو كـان المطلـوب �لنهـي هـو كـون 
ـــوب  ـــتي تمـــام المطل ـــدم النع ـــذا الع ـــون نفـــس ه ـــل لحمـــه، بحيـــث يك ـــا لافيمـــا يؤك ـــفة بكو� ـــلاة متص الص

ــتقلاليا، و  ــنى اس ــدم مع ــة الع ــو ملاحظ ــلازم ه ــان ال ــه، لك ــة ب ــة والمصــلحة قائم ــية الموجب ــون الخصوص تك
ـــير  ـــوان الغ ـــن دون أن يكـــون في الحي ـــدم، م ـــنفس هـــذا الع ـــة ب ـــل قائم ـــا لايؤك ـــحة الصـــلاة فيم ـــدم ص لع

 المأكول خصوصية
____________________ 

 . [ * ]۷من أبواب لباس المصلي ح  �۲ب  ۲۵۱ص  ۳ج : الوسائل )١(
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ك الوصــف العـدمي القــائم �لصــلاة أوجبـت المنــع عـن الصــلاة فيــه، بـل كانــت الخصوصــية قائمـة بــذل
عند ترك الصلاة فيما لايؤكل، بحيث تدور الصحة والفساد مدار تحقق ذلك الوصف وعدمـه، حـتى 
لو فرض محالا أن المكلف ترك الصلاة في جميـع أفـراد مـا لايؤكـل، ولم يتحقـق ذلـك الوصـف العـدمي 

تــرك الصـلاة في جميــع أفـراد مــا  وهــذا الفـرض وإن كــان محـالا، لان. للصـلاة، لكانـت الصــلاة فاسـدة
لايؤكل ملازم لتحقق العنـوان العـدمي للصـلاة، فـإن ذلـك العنـوان مـن قبيـل المسـبب التوليـدي لـذلك 
الترك، كما عرفت وجهه في النواهي الاسـتقلالية، إلا أن التفكيـك بـين المتلازمـين ممـا يوجـب تقريـب 

 .المطلب وتسجيله
ة لافيمــا يؤكــل علــى نحــو القضــية المعدولــة المحمــول، هــو  لازم كــون المطلــوب هــو الصــلا: والحاصــل

كون الخصوصية المستتبعة للصحة والفساد قائمة بنفس ذلك العـدم، مـن دون أن يكـون لافـراد غـير 
 .المأكول دخل في ذلك، ولاخصوصية فيها توجب المنع عن الصلاة فيها

ل خصوصـية قائمــة في نفــس وهـذا كمــا تـرى ينــافي ظــواهر الادلـة، مــن كــون المنـع إنمــا هـو مــن أجــ
الحيـــوان الـــتي أوجبـــت حرمـــة أكلـــه وعـــدم جـــواز الصـــلاة فيـــه، كمـــا يشـــهد لـــذلك التعليـــل �لمســـوخية 
وغيرها، فالمطلوب في �ب النواهي الغيرية سـحب مـا يقتضـيه ظـاهر الادلـة لـيس هـوإلا تـرك الصـلاة 

ــث لــو فــرض أيضــا محــالا  ــلاة �لــترك، بحي ــلاة في في أفــراد مــا لايؤكــل لاتصــاف الص تــرك المكلــف الص
جميع أفراد مالايؤكـل، ولكـن لم يتحقـق ذلـك الوصـف العـدمي للصـلاة، لمـا كـان ذلـك مخـلا �لصـحة 

 .أصلا
فاحتمــال أن يكــون المطلــوب مــن النهــي عــن الصــلاة فيمــا لايؤكــل، هــو اتصــاف الصــلاة بكو�ــا 

 لاصغاء إليهلافيما يؤكل لحمه على نحو المعدولة المحمول ساقط من أصله، ولاينبغي ا
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أن يكون المطلوب من النهي هو ترك الصلاة في أفـراد مـا لايؤكـل ) أحدهما: (بقي احتمالات آخران
على نحو العام ا�موعي، بحيـث يكـون هنـاك مطلـوب واحـد وقيـد فـارد للصـلاة، وهـو عـدم وقوعهـا 

ترك أفراد شـرب في مجموع أفراد مالايؤكل من حيث ا�موع على نحو السلب الكلي، نظير من نذر 
أن يكـــون المطلـــوب مـــن النهـــي هـــو تـــرك الصـــلاة في كـــل فـــرد فـــرد مـــن أفـــراد مـــا ) �نيهمـــا. (الـــدخان

لايؤكــل علــى نحــو العمــوم انحــلالي، بحيــث يكــون كــل فــرد مــن أفــراد مــا لايؤكــل متعلقــا للنهــي الغــيري 
 .راداستقلالا، ويكون عدم كل فرد فرد قيدا للصلاة، فتتعدد القيدية حسب تعدد الاف

لاتشـرب " وقد تقدم في النـواهي الاسـتقلالية أن الاصـل فيهـا الانحلاليـة، والظـاهر مـن مثـل قولـه 
ـــرد " الخمـــر  ـــون لكـــل ف ـــراد الخمـــر، بحيـــث يك ـــرد مـــن أف ـــل فـــرد ف ـــبة إلى ك ـــاب �لنس ـــو انحـــلال الخط ه

على خطاب يخصه، فهل الامر في النواهي الغيرية أيضا كذلك، أو أن الاصل فيها أن يكون النهي 
نحو العام ا�موعي؟ ربما يتوهم أن المطلوب فيمـا نحـن فيـه لابـد وأن يكـون علـى نحـو السـلب الكلـي 
لاالعام الانحلالي، وذلـك لانـه لاإشـكال في عـدم حصـول قيـد الصـلاة، ومـا هـو المطلـوب مـن النهـي 

عــن الصــلاة عــن الصــلاة فيمــا لايؤكــل، إلا تــرك الصــلاة في مجمــوع أفــراد مــا لايؤكــل، فامتثــال النهــي 
فيما لايؤكل لايتحقق إلا �لتحرز والتجنب عن جميع أفراد ما لايؤكل، وهذا كمـا تـرى لايسـتقيم إلا 

 .�ن يكون المطلوب فيما نحن فيه هو السلب الكلي لا الانحلالي
ـــراد مانعـــة، لان  ـــون ســـائر الاف ـــراد مالايؤكـــل لاتك ـــد أف ـــلى في أح وأيضـــا لاإشـــكال في أنـــه لـــو ص

ـــه لا ـــبوق بمثل ـــو المس ـــي ه ـــوب �لنه ـــان المطل ـــو ك ـــه ل ـــة، لان ـــلان الانحلالي ـــن بط ـــف ع ـــذا يكش ـــؤثر، وه ي
الانحلالية لكـان الـلازم اتصـاف كـل فـرد فـرد مـن أفـراد غـير المـأكول �لمانعيـة، كاتصـاف كـل فـرد فـرد 

 .من أفراد الخمر �لحرمة، هذا
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ك جميــع أفــراد ولكــن لايخفــى عليــك فســاد هــذا التــوهم، فــإن عــدم حصــول القيــد للصــلاة، إلا بــتر 
ن كــون المطلــوب �لنهــي هــو الســلب الكلــي، بــل عــدم حصــول ذلــك إنمــا  غــير المــأكول لايكشــف عــ
ــدم  هــو مــن لــوازم الارتباطيــة، حيــث إن الارتباطيــة بــين أجــزاء الصــلاة وشــرائطها وموانعهــا تقتضــي ع

 .تحقق المطلوب من الصلاة إلا بوجدا�ا لجميع ما اعتبر فيها
صـلى في أحـد أفـراد غـير المـأكول تخـرج سـائر الافـراد عـن كو�ـا مانعـة، وهـذا وما ذكر من أنه لو 

 :ينافي الانحلالية، ففساده غني عن البيان، فإن فيه
نقضا أنه لـو صـلى مـع فقـدان بعـض أجـزاء الصـلاة أو شـرائطها، أو صـلى مـع مـانع آخـر ) أولا(

ير المــأكول لاي تصـف �لمانعيـة، فإنــه لـو صــلى في غـير مـا لايؤكــل كـالحرير مـثلا، فــلا إشـكال في أن غـ
ــى غــير مــا اعتبرفيهــا مــن  ــاد، بعــدما كانــت الصــلاة واقعــة عل ألــف مــن غــير المــأكول لايــؤثر في الفس
الاجــزاء والشــرائط والموانــع، فمجــرد خــروج ســائر الافــراد عــن المانعيــة إذا كانــت الصــلاة واقعــة في فــرد 

 .الكلي أو الانحلاليمما لايؤكل لايكشف عن كون القيد اخذ على نحو السلب 
ــرد مــن الصــلاة ) و�نيــا( ــدا لافــراد الصــلاة، حــتى يقــال �ن الف أن مانعيــة غــير المــأكول لم تؤخــذ قي

بر قيــدا  ــ ــن المانعيــة، بــل القيــد إنمــا اعت ــراد ع ــروج ســائر الاف الواقــع في فــرد مــن غــير المــأكول يوجــب خ
ير المــأكول، ن الصــلاة في غــ ير المــأكول  للطبيعــة، فلــو فــرض أنــه صــلى ألــف فــرد مــ ب خــروج غــ لايوجــ

عن المانعية، وبعد �ق على مانعيته للطبيعة، والافراد الواقعة من الصلاة خارجة عن صحة انطباقهـا 
 .على الطبيعة المأمور �ا

ير المــأكول، بحيــث يوجــب ســقوط القيــد عــن  نعــم لــو فــرض أنــه اضــطر إلى الصــلاة في فــرد مــن غــ
اضطراره إلى لبس فرد من أفراد غـير المـأكول يجـوز لـبس سـائر القيدية، فحينئذ لو قال أحد �نه بعد 

 الافراد، ولاتضر بصحة الصلاة، لكشف ذلك
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ير المضـطر إليهـا  عن أن القيد إنما اخذ على نحو السـلب الكلـي، حيـث جـواز لـبس سـائر الافـراد الغـ
إلا . لغـيري بـه بحيالـهينافي الانحلالية، وأن كل فرد من أفراد غير المأكول مـانع مسـتقل وتعلـق النهـي ا

أن الشــأن في جــواز ذلــك، فــإن الظــاهر تســالم الفقهــاء علــى مــا حكــي أنــه لابــد مــن الاقتصــار علــى 
ـــا  ـــي، كم ـــلب الكل ـــة لا الس ـــن الانحلالي ـــف ع ـــالم يكش ـــذا التس ـــد، وه ـــبس الزائ ـــه ولايجـــوز ل المضـــطر إلي

 .لايخفى وجهه
علــى نحــو الســلب " لايؤكــل  لاتصــل فيمــا" فظهــر أن مــا تخيــل وجهــا لان يكــون النهــي في مثــل 

الكي ليس بجيد، والاقوى أن النهـي فيمـا نحـن فيـه إنمـا يكـون علـى نحـو الانحلاليـة، وأن كـل فـرد مـن 
 .أفراد غير المأكول يكون مانععا بحياله وتعلق به النهي الغيري مستقلا

ة الشـبهة ة، فإذا شـك في شـئ أنـه مـن غـير المـأكول مـن جهـ وعليه تندرج الشبهة في مجاري البراء
ـــر،  ـــين الاقـــل والاكث ـــق ب ـــن �ب دوران المتعل ـــون م ـــف، ويك ـــك شـــكا في التكلي ـــون الش ـــداقية يك المص
بداهـة أن الانحلاليـة توجـب تعــدد القيـد والنهـي حســب مـا يوجـد مـن أفــراد غـير المـأكول في الخــارج، 

 .فالشك في فرد يوجب الشك في النهي والتقيد زائدا عما علم من الافراد المعلومة
علــى تقــدير التنــزل وتســليم كــون النهــي علــى نحــو الســلب الكلــي لا الانحــلالي، فالشــبهة أيضــا ثم 

ة، ضرورة أنـه بنـاء علـى السـلب الكلـي وإن كـان النهـي واحـدا والقيـد فـاردا،  مندرجة في مجاري البراء
ول، إلا أنه لاإشكال في اتساع دائرة متعلق النهي والقيـد حسـب سـعة مـا يوجـد مـن أفـراد غـير المـأك

ــدار  ــذا المق ــد، وه ــة القي ــعة في �حي ــق وتوس ــب ز�دة المتعل ــراده يوج ــن أف ــد في الخــارج م ــل مايوج وأن ك
ة، كمـا عرفـت وجهــه في التكـاليف الاسـتقلالية، بداهـة أنــه  يكفـي في انـدراج الشـبهة في مجــاري الـبراء

 .بناء على هذا أيضا يرجع الشك فيه إلى الشك في التكليف لاالشك في الامتثال
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أنـه بنـاء علـى أن يكـون النهـي عـن الصـلاة فيمـا لايؤكـل انحلاليـا، وأن كـل فـرد : وحاصل الكـلام
فرد من أفراد ما لايؤكل قد تعلق به �ي، وكان موردا للتكليف مستقلا بحيث يتعلق بكل فرد يوجـد 

ة  الـبراءفي الخارج فرد من الخطاب لاربط له بخطـاب المتعلـق الآخـر، يكـون انـدراج الشـبهة في مجـاري 
 .واضحا

ــان علــى نحــو الســلب الكلــي، فهــو وإن   ن الصــلاة فيمــا لايؤكــل انحلاليــا وك ــي عــ ولــو لم يكــن النه
ة، لرجـــوع الشـــك في الفـــرد  كــان خـــلاف ظـــاهر النهـــي إلا أنــه مـــع ذلـــك تكـــون الشـــبهة مجــري للـــبراء

أكول واقعـا لكـان المشتبه إلى الشك في سعة التكليف والقيد، فإنه لـو كـان الفـرد المشـتبه مـن غـير المـ
ذلــك يوجــب ســعة دائــرة النهــي والقيــد المســتفاد منــه، فالشــك في الفــرد يــلازم الشــك في تعلــق النهــي 

ة، لما عرفت من الضابط بين رجـوع  به، وكلما رجع الشك إلى الشك في تعلق النهي يرجع إلى البراء
ـــ ـــك في الامتثـــال، وأنـــه كلم ـــف ورجوعهـــا إلى الش ـــبهة إلى الشـــك في التكلي ـــبهة إلى الش ا رجعـــت الش

ير الشـك  �حية الطلب وما هو فعل الآمر والمكلف �لكسر فتكـون الشـبهة مـن مجـاري الـبراء ة في غـ
في المحصــل، وكلمــا رجعــت الشــبهة إلى تحقــق الفعــل أو الــترك المطالــب بــه كانــت الشــبهة مــن مجــاري 

 .الاشتغال
أو كـان مجموعيـا، يكـون الشـك في  وفيما نحن فيه على كلا التقديرين، سـواء كـان النهـي انحلاليـا

ــين الاقــل والاكثــر غايتــه أنــه بنــاء علــى . الفــرد المشــتبه مــن �ب الشــك في التكليــف وتــردد المتعلــق ب
الانحلاليـــة يرجـــع الشـــك إلى الشـــك في أصـــل تعلـــق الخطـــاب المســـتقل في الفـــرد المشـــتبه، وبنـــاء علـــى 

 .الخطاب الواحد المتعلق بمجموع الافراد ا�موعية يرجع الشك إلى دخول الفرد المشتبه تحت دائرة
نعم لو كان المطلوب �لنهي هو العـدم النعـتي، والوصـف المسـبب مـن تـرك الصـلاة في آحـاد غـير 
المأكول، لكان الشك حينئذ مندرجا في مجاري الاشتغال، لرجـوع الشـك إلى الشـك في تحقـق ذلـك 

 الوصف العدمي المطالب به، لما عرفت من
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لمطلوب �لنهي هو العدم النعتي على نحو الموجبة المعدولة المحمول، لكان تـرك أفـراد غـير أنه لو كان ا
المأكول محصلا لذلك العـدم، ويـدور أمـر المحصـل حينئـذ بـين الاقـل والاكثـر، وكلمـا رجـع الشـك إلى 

 .�ب المحصل فالاصل فيه الاشتغال
والنـــواهي الاســـتقلالية، فكمـــا أن أنـــه لافـــرق بـــين النـــواهي الغيريـــة : فتحصـــل مـــن جميـــع مـــا ذكـــر�

ــــل  ــــكا في أص ــــتبه ش ــــرد المش ــــك في الف ــــة، ويكــــون الش ــــو الانحلالي ــــتقلالية ه ــــواهي الاس الاصــــل في الن
التكليف، فكذلك الامر في النواهي الغيرية وكما أن المطلوب في �ب النواهي الاسـتقلالية، لـو كـان 

اجعـــا إلى الشـــك في التكليـــف مـــن علـــى نحـــو الســـلب الكلـــي والعـــام ا�مـــوعي، كـــان الشـــك أيضـــا ر 
 .حيث سعة دائرة التكليف وضيقه، فكذلك الحال في النواهي الغيرية

وكما أن المطلوب في �ب النـواهي الاسـتقلالية لـو كـان علـى نحـو الموجبـة المعدولـة المحمـول لكـان 
هـذا كلـه . لالشك راجعا إلى الشك في الامتثال، فكذلك الحال في النواهي الغيرية حذ والنعل �لنع

 .بناء على المختار عند� من مانعية غير المأكول، كما تقدم وجهه
وأما بناء على شرطية المأكول، فهو وإن كـان خـلاف ظـاهر الادلـة إلا أنـه يختلـف حكـم الشـك 

ــن القــول �لــبراء ــت أنــه لامحــيص ع ــة قــد عرف ــى المانعي ــد  فيــه، فإنــه بنــاء عل ــدم، وق ــى تقــدير تق ة إلا عل
 .لتقدير خلاف ظاهر أدلة البابعرفت أن ذلك ا

وأمــا بنــاء علــى الشــرطية، فــإن قلنــا �ن شــرطية المــأكول مقصــورة بمــا إذا كــان اللبــاس مــن حيــوان، 
ــن �ب عــدم الموضــوع كمــا عرفــت  ــان اللبــاس مــن غــير الحيــوان كانــت الشــرطية منتفيــة م ــو ك بحيــث ل

ليـة مـع العلـم �ن اللبـاس متخــذ الوجـه في ذلـك فيمـا تقـدم لكـان الـلازم حينئــذ عنـد الشـك في المأكو 
مـن الحيـوان هــو الاحتيـاط، للشــك في تحقـق مــا هـو الشــرط، والشـك في الشــرط يسـتدعي الشــك في 

 تحقق المشروط وهو الصلاة، فيرجع الشك إلى الشك في تحقق الامتثال والخروج عن
   



٢٩٣ 

 .عهدة التكليف
ن  يره مــن القطــ والكتــان، وعلــى تقــدير كونــه مــن وأمــا لــو شــك في اتخــاذ اللبــاس مــن الحيــوان أو غــ

ــوع إلى  ــو الرج ــرطية ه ــول �لش ــى الق ــتى عل ــلازم ح ــان ال ــأكولا أو غــيره، لك ــه م ــك في كون الحيــوان فيش
 .ة، لان مرجع الشك في الفرض أيضا إلى اتساع سعة دائرة الشرطية بحيث تشمل المشكوك البراء

رطية المـــأكول حســـب الفـــرض ومجـــرد العلـــم بشـــرطية المـــأكول لايـــلازم القـــول �لاشـــتغال، فـــإن شـــ
م كــون اللبــاس مـن الحيــوان كــان الــلازم هــو تحصــيل  مقصـورة بمــا إذا كــان اللبــاس مــن الحيـوان، فلــو علــ
العلم بكونه من المأكول قضية للشرطية، وأما لو شك كونه من الحيـوان كمـا هـو المفـروض فـلا مـانع 

ــو كــون مــن جــر�ن الــبراء ــا هــو الشــرط، وه ــك في تحقــق موضــوع م ــاس مــن الحيــوان، فيرجــع  ة للش اللب
الشك إلى الشك في اشتراط المأكولية في هذا اللباس، فإنه على تقدير كونه مـن الحيـوان يشـترط فيـه 

 .ة عنه، فتأمل جيدا المأكولية، وكلما رجع الشك إلى الشك في الاشتراط فالاصل البراء
لوجوديـة مـن القطـن نعم لو قلنا �ن الشـرط هـو خصـوص المأكوليـة، بـل هـو أحـد خصوصـيات ا

ــك أيضــا كــان الــلازم في الفــرض المــذكور هــو القــول  والكتــان ومنهــا المأكوليــة كمــا تقــدم الوجــه في ذل
ــــك الخصوصــــية الوجوديــــة الــــتي كانــــت شــــرطا في صــــحة الصــــلاة،  ــــق تل �لاشــــتغال، للشــــك في تحق

 .لاحتمال كون اللباس من حيوان غير مأكول
ــا روا�ت  أنــه بنــاء علــى: فتحصــل مــن جميــع مــاذكر�ه ــت عليه ــا أطبق  )١(مانعيــة غــير المــأكول كم

 لاتصل فيما" الباب، وبناء على انحلالية القيد، وأن مثل قوله 
____________________ 

 . [ * ]من أبواب لباس المصلي �۲ب  ۲۵۰ص  ۳ج : الوسائل )١(
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ون لكـل فــرد فــرد ينحــل إلى نـواهي متعــددة حسـب تعــدد أفــراد مـا لايؤكــل في الخـارج، ويكــ" لايؤكـل 
مـــن أفـــراده خطـــاب يخصـــه ويتعلـــق بـــه بعـــد وجـــوده، كمـــا هـــو ويكـــون الشـــأن في كـــل خطـــاب تعلـــق 
ـــن  ـــا إذا اشـــتبه الشـــئ في كونـــه م ـــلام وهـــو م ـــة، كـــان محـــل الك ـــارجي عللـــى نحـــو الانحلالي بموضـــوع خ

ـــق التكليـــف بـــين الاقـــل والاكثـــر، مـــن جهـــة الشـــبهة  المـــأكول أو غـــيره منـــدرجا في مـــوارد تـــردد متعل
المصـــداقية والموضـــوعية، بداهـــة أنـــه بنـــاء علـــى المانعيـــة والانحلاليـــة يرجـــع الشـــك في المـــورد المشـــتبه إلى 
الشك في تعلق التكليف والخطاب الغيري �ذا الفرد من اللباس، وأنه هل ورد عليه خطاب لاتصـل 

لـم كونـه مـن غـير فيه أو لم يرد، بعد العلم بورود الخطاب وتوجه التكليف �لنهي عن الصـلاة فيمـا ع
 .المأكول

فيكون ما نحن فيه مثل ما إذا شك في خمرية مائع من جهة الشبهة الموضوعية، فكما أن الشـك 
في الخمرية يستلزم الشك في تعلـق النهـي بـه، لان نسـبة الموضـوع إلى الحكـم نسـبة العلـة إلى المعلـول، 

ن فيـه، سـوى أن الخطـاب في مثــل والشـك في العلـة يـلازم الشـك في المعلــول، فكـذلك بعينـه فيمـا نحــ
وسنشـير إلى أن الفـرق لـيس بفـارق فيمـا . لا تشرب الخمر استقلالي، والخطاب فيمـا نحـن فيـه غـيري

ــر�ن الــبراء ــتقلالية هــو المنــاط في ج ــبهات الموضــوعية في التكــاليف الاس هــذا كلــه بنــاء علــى . ة في الش
 .انحلالية الخطاب

إنمــا هــو أمــر " لاتصــل فيمــا لايؤكــل " لمطلــوب في مثــل قولــه وأمــا بنــاء علــى عــدم الانحلاليــة وأن ا
واحد، ويكون للصلاة قيـد فـارد وهـو عـدم وقوعهـا في مجمـوع أفـراد مـا لايؤكـل، لاأ�ـا مقيـدة، بعـدم 
وقوعها في كل فرد فرد، حتى تتعـدد القيديـة حسـب تعـدد الافـراد كمـا هـو لازم الانحلاليـة، بـل لـيس 

تعلق بمجموع الافراد على نحو السلب الكلي، بحيث لايختلف النهي  هناك إلا �ي واحد وقيد فارد
 نعم ز�دة الافراد. والخطاب والقيد، زادت الافراد في الخارج أو نفصت
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ونقصـــا�ا يوجـــب التوســـعة والضـــيق في دائـــرة متعلـــق النهـــي والقيـــد، كمـــا لـــو نـــذر انـــه لايشـــرب مـــاء 
ــة أو نقصــانه ــاء الدجل ــن  الدجلــة مــثلا، فــإن ز�دة م ب تعــدد النــذر، ولاتعــدد النهــي الجــائي م لايوجــ

قبل الوفاء �لنذر، بل الز�ده والنقيصة إنمـا توجـب سـعة دائـرة المنـذور وضـيقه فهـو وإن كـان خـلاف 
مــا يقتضــيه ظــاهر النهــي الــذي لــه تعلــق بموضــوع خــارجي، حيــث عرفــت أن الاصــل الاولي في �ب 

نحلالية، من غير فرق بـين الاسـتقلالية والغيريـة، وأن مـا النواهي المتعلقة �لموضوعات الخارجية هو الا
ــا لايؤكــل لايمكــن أن يكــون مفــاد الانحلاليــة لاحــد  يري في مثــل لاتصــل فيم ــ ــل مــن أن النهــي الغ تخي
ـــوجهين لايصـــلح فارقـــا بـــين النـــواهي  ـــد عرفـــت ضـــعفه، وأن مـــا ذكـــر مـــن ال الـــوجهين المتقـــدمين، فق

ب انقــلاب الاصــل الاولي عمــا هــو عليــه، إلاأنــه بنــاء عليــه أيضــا يرجــع  الاســتقلالية والغيريــة، ولايوجــ
 .الشك في المورد المشتبه إلى تردد متعلق التكليف بين الاقل والاكثر

غايته أنه بناء على الانحلالية يرجع الشك في المورد المشتبه إلى الشك في أصل وجـود النهـي عنـه 
إن الشـك وتقيد الصلاة بعدم الوقوعو فيه، وهذا بخلاف الوجـه  فيـه إلى الشـك ] يرجـع [ الاخـير، فـ

وعلـى كـل . في تعلق ذلك النهي المقطوع وجوده �ذا المشتبه، واتساع دائرة القيدية بعـدم الوقـوع فيـه
 .حال يرجع الشك إلى الشك في متعلق التكليف وتردده بين الاقل والاكثر

ــل هــو ا ــا لايؤك ــون المطلــوب في مثــل لاتصــل فيم ــا بنــاء علــى أن يك ــى نحــو وأم ــت العــدمي عل لنع
الموجبة معدولة محمولها، وهو اتصاف الصلاة بعـدم وقوعهـا فيمـا لايؤكـل، وأن المطلـوب هـو الصـلاة 
لافيما لايؤكـل، فيخـرج المـورد المشـتبه عـن كونـه متعلقـا للتكليـف والنهـي لااسـتقلالا ولاضـمنا وتبعـا، 

توليدي من تـرك الصـلاة في آحـاد بل يكون متعلق النهي حقيقة هو ذلك النعت العدمي المسببب ال
 أفراد مالايؤكل، فيكون ترك الافراد محصلا لذلك المطلوب، ويرجع الشك في المورد
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 .المشتبه إلى تردد محصل متعلق التكليف بين الاقل والاكثر لاتردد نفس المتعلق
مصـيرهم ولعل نظر المشهور على ما نسب إليهم من ذها�م إلى المنع عن الصـلاة في المشـكوك و 

إلى الاحتيـــاط إلى هـــذا الوجـــه، وأ�ـــم فهمـــوا مـــن النهـــي عـــن الصـــلاة فيمـــا لايؤكـــل هـــو أن المطلـــوب 
ولكـن قـد عرفـت أنـه لايمكـن المصـير . النعت العدمي، من دون أن تكون الافراد متعلقة للنهي، هذا

فســدة الــتي إلى هـذا الوجــه، لان الظـاهر مــن الادلــة، خصوصـا المعللــة منهـا، هــو كــون الخصوصـية والم
ــا لايؤكــل قائمــه بــنفس أفــراد مالايؤكــل، فتكــون نفــس الافــراد متعلقــة  ــلاة فيم أوجبــت المنــع عــن الص

 .للنهي
إذا عرفـــــت ذلـــــك فنقولـــــك إن دوران متعلـــــق التكليـــــف بـــــين الاقـــــل والاكثـــــر مـــــن جهـــــة الشـــــبهة 

جمالـه، ونحـن الموضوعية، كدوران المتعلق بين الاقل والاكثر من جهة الشبهة الحكمية كفقـد الـنص وإ
ة  بعدما بينا وأوضحنا أن دوران الامربين الاقل والاكثر من جهة الشـبهة الحكميـة يكـون مجـرى للـبراء

الشــرعية لاالعقليــة، فكــذلك دوران المتعلــق بينهمــا مــن جهــة الشــبهة الموضــوعية مــن غــير فــرق بينهمــا 
 .أصلا

ــوع إلى الــبراء ــه  ة العقليــة والشــرعية إنمــا هــو وتــوهم أن مــورد الرج فيمــا إذا شــك في شــئ يكــون بيان
ــل بقــبح  ــم العق ــة أن حك ــريع، بداه ــام التش ــه في مق ــادر عن ــه والص ــو جاعل ــا ه ــارع، وم ــة الش ــن وظيف م

إنمـا " رفـع مـالايعلمون " العقاب بلا بيان إنما هو فيما إذا كان البيان من وظيفة الشارع، وكـذا قولـه 
يـــد الشـــارع، وهـــذا المعـــنى لايجـــري في يكـــون فيمـــا إذا شـــك في مجعـــول شـــرعي يكـــون وضـــعه ورفعـــه ب

ــن  ــاس م ــان حمــال الموضــوع الخــارجي وأن اللب ــارع بي ــة الش ــيس مــن وظيف ــه ل الشــبهات الموضــوعية، لان
مأكول اللحم أو غيره، بل ليس وظيفة الشارع إلا بيان الاحكام، وأن حكم المأكول وغـير المـأكول 

يجـوز الصـلاة في غـير المـأكول، فمـا هـو مـن ماهو، والمفروض أنه علمنا حكم المأكول وغيره، وأنـه لا
 وظيفة الشارع بيانه قد علمناه، والشك إنما هو واقع فيما
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براء ــه، فــلا محــل للــ ة العقليــة والشــرعية في الشــبهات الموضــوعية فاســد  لايكــون مــن وظيفــة الشــارع بيان
من وظيفـة الشـارع بيانـه، ة العقلية والشرعية أن يكون المشكوك  جدا، بداهة أنه ليس المناط في البراء

ــر�ن الــبراء ــدم ج ــلازم ع ــان ال ــا لــو تــردد  وإلا ك ــنص، كم ــد إجمــال ال ة في الشــبهات الحكميــة أيضــا عن
الغناء المحرم بين أن يكون هو مطلق مد الصوت وترجيعه، أو ذلك مع كونه مطـر�، بداهـة أنـه لـيس 

 .والعرف من وظيفة الشارع بيان معنى الغناء، بل معناه موكول إلى اللغة
براء ــ ــل منــاط ال ــف  ب ــذي لم يصــل إلى المكل ــع ا�هــول ال ــى الواق ــبح العقــاب عل ة العقليــة لــيس إلا ق

�حد أسباب وصوله من العلم به أو قيام الطريق عليه، ضـرورة أن الانبعـاث عـن البعـث المولـوي إنمـا 
عدم وجوده العلمـي يكون بوجوده العلمي لابوجوده الواقعي، فإن الانبعاث عن الوجود الواقعي مع 

من المحالات الاولية كما لايخفى، فإذا كان الانبعاث يحتاج إلى الوجود العلمي فما لم يعلـم �لبعـث، 
ولم يصل إلى المكلف �حد أسباب وصوله كـان العقـاب عليـه قبيحـا عقـلا، سـواء صـدر البعـث عـن 

 .الشارع واقعا أو لم يصدر
إنما هو فيما إذا كان صادرا عـن الشـارع واقعـا ولم يصـل إلى  ة العقلية بل ربما يقال �ن مورد البراء

المكلف، وأما إذا لم يصدر من الشارع واقعا وكان مما سكت الله عنـه فلـيس قـبح العقـاب علـى مثـل 
هـــذا مـــن �ب قـــبح العقـــاب بـــلا بيـــان، بـــل قـــبح العقـــاب علـــى مثـــل هـــذا إنمـــا هـــو لاجـــل أن وظيفـــة 

 .عن شئ لاواقع له ولامجعول للشارعالشارعية ماتمت، إذ لامعنى للعقاب 
مناط حكم العقل بقـبح العقـاب مـن غـير بيـان إنمـا هـو لاجـل أن الانبعـاث يحتـاج إلى : و�لجملة

ــع  ــان في الواق ــا، وإن ك ــه قبيح ــاب علي ــه كــان العق بر في ــ ــرعي بمــا اعت ــم الش ــل الحك ــا لم يص الوصــول، فم
فـت مـن أن مجـرد تماميـة وظيفـة الشـارع مـع صادرا عن الشارع بما لـه مـن القيـود وتمـت وظيفتـه، لمـا عر 

 عدم وصول البعث إلى
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براء. ة العقليــة المكلــف غــير مصــحح للعقــاب، هــذا في الــبراء ة الشــرعية فمنــاط جر��ــا إنمــا هــو  وأمــا الــ
الشك في أمركان بيد الشارع رفعه ووضعه، وكان في رفعـه المنـة والتوسـعة علـى العبـاد، فكلمـا حصـل 

 .ة الشرعية تجري البراءالشك في مثل هذا 
" لاتشـرب الخمـر " إنه بعد ما عرفت من انحلالية النهي، وأن مثل قولـه : إذا عرفت ذلك فنقول

ــأكول في " لاتصــل فيمــا لايؤكــل " أو  ير الم ينحــل إلى نــواهي متعــددة، حســب تعــدد أفــراد الخمــر وغــ
ــط لــه بخطــاب الفــرد الآ خــر، يحتــاج الوصــول الخــارج، ويســنتبع كــل فــرد خطــاب مســتقل يخصــه لارب

برى، وهــي حرمــة أفــراد الخمــر وغــير ) الاول: (والوجــود العملــي لمثــل هــذا النهــي إلى أمــرين العلــم �لكــ
 .العلم �لصغرى، وهي كون هذا الشئ خمرا أو غير مأكول) الثانية. (المأكول

ن هدتــ ب الخروجــع عــ إذا وصــل هــذان الامــران جميعــا كــان البعــث المولــوي والنهــي منجــزا، ويجــ . هفــ
ة العقليـــة فيـــه  ولـــو شـــك في أحـــد الامـــرين أو كليهمـــا كـــان البعـــث غـــير �م في الباعثيـــة، وتجـــري الـــبراء

ة الشرعية، فإنه بعد ما كان لكل فرد خطـاب يخصـه فالشـك في تحقـق الفـرد في الخـارج  وكذلك البراء
نـة فتجـري شك في تحقق ذلك الخطاب وهو أمر مجهول، أمر وضعه ورفعـه بيـد الشـارع، وفي رفعـه الم

 .ه الشرعية فيه، هذا في الشبهات الموضوعية البراء
وأمـا في الشــبهات الحكميــة إذا كــان مــن جهــة إجمـال الــنص، فــالكلام فيهــا الكــلام في الشــبهات 

كما أن الاشكال والجواب مطرد أيضا في الشـبهات التحريمـة والوجوبيـة، . الموضوعية إشكالا وجوا�
ــك في ــن ذل ــعوقــد استقصــينا البحــث ع ــن .  الاصــول، فراج ــلام في بيــان كــون الشــبهة م ــام الك هــذا تم

 .ة مجاري أصاالة البراء
 المقام الثاني في توضيح كون الشبهة من مجاري أصالة الحل التي قام الدليل

   



٢٩٩ 

 .وغيرها )١(على اعتبارها �لخصوص، ونطقت �ا عدة من الروا�ت، كرواية مسعدة بن صدقه 
وضــوعية أو تعــم الشــبهات الحكميــة أيضــا كــلام ذكــر� تفصــيله في وفي اختصاصــها �لشــبهات الم

ــا ــول، وقلن ــه : الاص ــن قول ــاهر م ــبهات الموضــوعية، لان الظ ــها �لش ــبه اختصاص كــل "  ﷒إن الاش
ــلال ــك ح ــو ل ــلال وحــرام فه ــئ فيــه ح ــد موضــوعا منقســما إلى " إلخ .. ش ــذي اخ ــون الشــئ ال هــو ك
قســـم حـــلال وقســـم حـــرام، وإن كـــان التقســـيم �عتبـــار نوعـــه القســـمين فعـــلا، بحيـــث يكـــون لـــه فعـــلا 

وصنفه �ن يكون نوع منه حلالا ونوع منه حراما، كالحيوان المنقسم إلى الارنب المحـرم الاكـل والغـنم 
 .المحلل الاكل، وذلك إنما يكون في الموضوعات الخارجية

اختصــاص أصــالة الحــل  الظــاهر مــن روايــة مســعدة خصوصــا الامثلــة المــذكورة فيهــا هــو: و�لجملــة
وعلى كل حال فقد تمسك �صالة الحل لجواز الصلاة في المشكوك جملة من . �لشبهات الموضوعية

ـــوان  ـــة الحي ـــك في حلي ـــن الش ـــبب ع ـــلاة في المشـــكوك مس ـــواز الص ـــك في ج ـــان أن الش ـــاطين، ببي الاس
كمــا هــو الشــأن في  المــأخوذ منــه اللبــاس، وبعــد جــر�ن أصــالة الحــل في الحيــوان يرتفــع الشــك المســببي،  

ـــالة الحـــل في الحيـــوان  ـــر�ن أص ـــم محـــلا ] علـــى[كـــل شـــك ســـببي ومســـببي، ولا يتوقـــف ج كـــون اللح
م الحيــوان كــان خارجــا عــن مــورد الابــتلاء كانــت أصــالة الحــل في  ــل لــو فــرض أن لحــ للابــتلاء فعــلا، ب

ــذا  ــل ه ــي في جــر�ن الاص ــه، ويكف أخوذ من ــ ــار جــواز الصــلاة في الم ــوان جاريــة، �عتب المقــدار مــن الحي
ير مــانع عــن جــر�ن الاصــل كمــا أنــه لايمنــع . الاثــر، فمجــرد خــروج لحــم الحيــوان عــن مــورد الابــتلاء غــ

 عن جر�ن أصالة الحل جر�ن أصالة عدم التذكية في
____________________ 

 . [ * ]٤من أبواب ما يكتسب به، ح  ٦٠ص  ١٢ج : الوسائل) ١(
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ء على أخذ قابلية المحل جزء للتذكيـة، وتـردد الحيـوان المـأخوذ منـه الحيوان، على تقدير الشك فيها بنا
اللباس بـين كونـه قابـل للتذكيـة أو غـير قابـل، فـإن أصـالة عـدم التذكيـة علـى تقـدير جر��ـا إنمـا تنفـع 
ن الاجــزاء  �لنســبة إلى الاجــزاء الــتي تحلهــا الحيــاة، وأمــا �لنســبة إلى الصــوف والــوبر والشــعر وغيرهــا مــ

ــالة الحــل في الحيــوان الــتي لاتح ــع عــن جــر�ن اص ــا، ولا تمن ــر له ــاة فأصــالة عــدم التذكيــة ممــا لاأث لهــا الحي
�لنســبة إلى أثــر جـــواز الصــلاة في مثـــل الــوبر والصـــوف، نعــم �لنســـبة إلى الاجــزاء الـــتي تحلهــا الحيـــاة 

 .تكون أصالة الحل محكومة �صالة عدم التذكية في مورد جر��ا
ن محــل الابــتلاء، مــا تــوهم ما: و�لجملــة نعــا عــن جــر�ن أصــالة الحــل غــير مــانع، لاخــروج اللحــم عــ

ولاجر�ن أصالة عدم التذكية في الحيوان، لانه يكفي في جر�ن الاصل مجرد ترتـب أثـر شـرعي عليـه، 
ولو كان ذلك الاثر جواز الصلاة في وبره وصوفه، فالخروج عن محل الابتلاء لايصلح للمانعية، كما 

 .التذكية لاتصلح للمانعية �لنسبة إلى الاجزاء التي لاتحلها الحياة، هذاأن اصالة عدم 
ولكــن مــع ذلــك لايســتقيم الاســتدلال �صــالة الحــل الجاريــة في الحيــوان لجــواز الصــلاة في المــأخوذ 
منـه �لبيـان المتقـدم، وذلــك لان اللبـاس المشـكوك �رة يكــون منشـأ الشـك فيـه مــن جهـة الشـك بــين 

المحلـل أو مـن الحيـوان المحـرم المعلـوم كـل منهمـا والممتـاز في الخـارج عـن الآخـر، كمـا  أخذه من الحيوان
أنه فرض أن هناك غنما معلوم الحلية وأرنبا معلوم الحرمة، وشك في أخذ الصوف مثلا مـن الغـنم أو 

 .الارنب، وهذا هو الغالب في اللباس المشكوك
، وتــردده بــين كونــه محلــل الاكـــل أو واخــرى يكــون الشــك فيــه مــن جهــة الشـــك في المــأخوذ منــه

محرمه، كما لو فرض أن هنـاك حيـوا� علـم أخـذ الصـوف منـه، ولكـن تـردد الحيـوان بـين المحلـل والمحـرم 
 .سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية

 فلو كان منشأ الشك من قبيل القسم الاول فلامجال لتوهم جر�ن أصالة
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فــع الشــك المســببي مــن جــواز الصــلاة في صــوفه مــثلا، وذلــك الحــل في الحيــوان، حــتى يكــون موجبــا لر 
لانــه لــيس هنــاك حيــوان مشــكوك الحليــة والحرمــة حــتى تجــري أصــالة الحــل فيــه، بــل المفــروض أن أحــد 
الحيوانين معلوم الحلية والآخر معلـوم الحرمـة، فالشـك لـيس راجعـا إلى المـأخوذ منـه وهـو الحيـوان حـتى 

 .اجع إلى مرحلة الاخذ، وأن الصوف من أي من الحيوانين أخذتجري أصالة الحل فيه، بل الشك ر 
وتوهم أن الشك في الاخذ يستلزم الشك في المأخوذ منه قهرا، و�ذا الاعتبار يكون المـأخوذ منـه 

فاسـد جــدا، فإنـه إن اريــد مـن اسـتلزام الشــك في الاخـذ الشــك في المـأخوذ منــه . مجـرى لاصـالة الحــل
ارجي، المعلوم حليـة أحـدها وحرمـة الآخـر، فـدعوى الاسـتلزام ممنوعـة تحقق الشك في المأخوذ منه الخ

جدا، وكيف يعقل الشـك في المـأخوذ منـه الخـارجي مـع العلـم بحليـة أحـدها وحرمـة الآخـر؟ وإن اريـد 
إن الشــخص الآن شــاك في ان : مــن الاســتلزام مــع قطــع النظــر عــن المــأخوذ منــه الخــارجي، �ن يقــال

ل أو حرام، ولو �عتبار الشك في نحـو الاخـذ مـع قطـع النظـر عـن أن المأخوذ منه هذا الصوف حلا
المأخوذ منه الخارجي لاترديد فيه، بلا يلاحـظ نفـس هـذا المفهـوم المنتـزع عـن لحـاظ الاتصـاف �تخـاذ 
ــحيحا إلا أن  ــن الخــارج، فالاســتلزام وإن كــان ص ــع النظــر ع ــين ويقط ــض الع ــذا الصــوف منــه، ويغم ه

لاواقـــع لـــه، ولايمكـــن جـــر�ن أصـــالة الحـــل �ـــذا الاعتبـــار المبـــني علـــى  هـــذا مجـــرد مفهـــوم ومحـــض صـــور
 .فالانصاف أن في هذا القسم من الشك لامجرى لاصالة الحل أصلا. المغالطة وعدم ثبوت واقع له

وأما القسم الآخر، وهو ما إذا كان الشك في الصوف من جهة الشك في حلية الحيوان المـأخوذ 
صـــالة الحـــل قاضـــية بحليـــة الحيـــوان المشـــتبه، إذا ترتـــب علـــى الحليـــة أثـــر منـــه وحرمتـــه، فهـــو وإن كـــان أ

شــرعي يمكــن إحــرازه �صــالة الحــل، ولــو كــان ذلــك الاثــر جــواز الصــلاة في أجزائــه، إلا أنــه مــع ذلــك 
 لاجدوى لاصالة الحل فيما نحن فيه
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ــببي أن يكــون بــين الشــك الســببي والمســ ــل شــك ســببي ومس ببي ترتــب وبيــان ذلــك هــو أنــه يعتــبر في ك
ــل الجــاري في الشــك  ــون الاص ــي، وأن يك ــرعي لاعــادي أو عقل ــب ش ــك الترت ــة، وأن يكــون ذل وطولي
ــكوك  ــول بمــاء مش ــارة المغس ــا في الشــك في طه ــا لموضــوع الشــك المســببي وهادمــا لــه، كم الســببي رافع

 .الطهارة والنجاسة، حيث إن أصالة الطهارة في الماء يوجب رفع الشك في نجاسة المغسول به
يعتبر في رفع الشك المسببي عند جر�ن الاصـل في الشـك السـببي اجتمـاع هـذه القيـود : و�لجملة

الثلاثة، فلو انتفى أحـد هـذه القيـود، إمـا �ن لايكـون بينهمـا ترتـب، أو كـان ذلـك الترتـب عـاد� أو 
�قيـا  عقليا، أو كان الاصل الجاري في الشك السـببي غـير رافـع للشـك المسـببي، كـان الشـك المسـببي

 .على حاله، والاصل الجاري في الشك السببي مما لافائدة له �لنسبة إلى الشك المسببي
إن الحكم المترتب على مـا يحـل أكلـه ومالايحـل، كعـدم جـواز الصـلاة في : إذا عرفت ذلك فنقول

 .أجزائه وجوازها، يمكن أن يكون على أحد وجوه ثلاث
موضـــوع الـــدليل �ـــرد المعرفيــة إلى الـــذوات الـــتي يحـــل أن يكــون الحليـــة والحرمـــة اخــذت في : الاول

، بحيث لايكون لوصـف الحليـة والحرمـة دخـل في ]ذلك [ أكلها أو يحرم، من الغنم والارنب وأمثال 
ب ذلــك الحكــم، مــن جــواز الصــلاة في أجزائــه وعــدم جوازهــا، وحيئنــذ يكــون جــواز الصــلاة فيمــا  ترتــ

يــة الاكــل وحرمتــه معروضــان لــذات الحيــوان مــن دون يؤكــل وعــدم جوازهــا فيمــا لايؤكــل في عــرض حل
 .أن يكون بينهما ترتب وطولية، بل كا� معلولين لعلة �لثة

ب عليهــا جــواز الصــلاة  وعلــى هــذا الوجــه لاجــدوى لاصــالة الحــل القاضــية بحليــة الحيــوان، ولايترتــ
الحيـــوان لايوجـــب في أجزائــه، إذ لاســـببية ومســببية بـــين الحكمــين ولابـــين الشــكين، فأصـــالة الحــل في 

جواز الصلاة فيه، لان إثبات أحد المتلازمين �لاصل لايوجب إثبات اللازم الآخر، إلا على القـول 
 .�لاصل المثبت كما لايخفى
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أن يكــون الحليــة والحرمــة اخــذت في موضــوع الــدليل للعنوانيــة، �ن يكــون لوصــفي : الوجــه الثــاني
، ويكــــو� موضــــوعين لــــذلك، لكــــن لامطلــــق الحليــــة الحليــــة والحرمــــة دخــــل في جــــواز الصــــلاة وعدمــــه

والحرمـــة، بـــل الحليـــة والحرمـــة العارضـــان لـــذوات الحيـــوا�ت في حـــد أنفســـها، المحفوظـــان عنـــد طـــرو مـــا 
يوجـــب الرخصـــة فعـــلا أو المنـــع، كالحليـــة الموضـــوعة للحـــم الغـــنم، والحرمـــة الموضـــوعة للحـــم الارانـــب، 

في عروض المنع الشرعي عـن أكلـه في مـورد، كمـا إذا كـان بداهة أن الحلية الموضوعة للحم الغنم لاتنا
ـــه، بمعـــنى أن الغـــنم خلـــق مـــأكول  ـــو� محلـــل الاكـــل في حـــد ذات ـــه مغص ـــنم مـــع كون ـــإن الغ مغصـــو�، ف
اللحكم، كما أن حرمة لحم الارانـب لاتنـافي الرخصـة الشـرعية في أكلـه، كمـا إذا كـان في المخمصـة، 

 .مفإنه مع ذلك الارنب خلق غير مأكول اللح
ــة ــذاتيان العارضــة للحيــوان موضــوعا لجــواز الصــلاة في : و�لجمل ــة ال ــة والحرم ــون الحلي يمكــن أن تك

وعلـــى هــذا الوجـــه يكـــون الشـــك في جــواز الصـــلاة في المشـــكوك مســـببا عـــن . أجزائــه وعـــدم جوازهـــا
 الشك في حلية الحيوان وحرمته، لان المفروض أن حلية الحيوان وحرمته صار موضوعا لجـواز الصـلاة

 .في أجزائه وعدم جوازها، فيكون الشك في الجواز مسببا عن ذلك
إن  ولكنــه مــع ذلــك لاجــدوى لجــر�ن أصــالة الحــل في الحيــوان لاحــراز جــواز الصــلاة في أجزائــه، فــ
مفاد أصالة الحل ليس إلا الحلية الفعلية والرخصة في المشـكوك بمـا أنـه مشـكوك، مـن دون أن تكـون 

محلل الاكل أو محرمه، إذ ليست أصالة الحل من الاصول التنزيليـة المحـرزة  محرزة لحال الحيوان وأنه من
ـــالة الحـــل كأصـــالة  ـــل أص ـــحاب، ب ـــا لاستص ـــر كم ـــذ �لآخ ـــك والاخ ـــرفي الش ـــد ط ـــاء أح ـــة لالغ المتكفل

ـــد طـــرفي المشـــكوك بمـــا أنـــه مشـــكوك فـــالحكم . الطهـــارة أصـــل عملـــي موضـــوع �ـــرد البنـــاء علـــى أح
كــــون مــــن ســــنخ الــــواقعي ا�عــــول في حــــال الاضــــطرار، فكمــــا أن الظــــاهري ا�عــــول �صــــالة الحــــل ي

 الرخصة الواقعية ا�عولة في حال المخمصة لاتوجب صيرورة
   



٣٠٤ 

الحيــوان محلــل الاكــل في حــد ذاتــه، فكــذلك الرخصــة الظاهريــة ا�عولــة �صــالة الحــل، وحينئــذ يكــون 
ن الشـك في الحليـة  والحرمــة �لمعـنى المتقـدم بعــد �ق الشـك في جـواز الصــلاة في المشـكوك المسـبب عــ

 .على حاله، والاصل الجاري في �حية السبب لايوجب رفع الشك المسببي
أن يكون الحلية والحرمة الفعليان موضوعين لجواز الصلاة وعدمه، �ن يكـون تمـام : الوجه الثالث

ـــلاة في أجـــزاء ـــلاة ه هـــو الرخصـــة في أكـــل لحمـــه فعـــلا، بحيـــث يـــدور جـــو  الموضـــوع لجـــواز الص از الص
وعدمــه مــدار هــذه الرخصــة والحليــة الفعليــة، فكلمــا حــل أكــل لحــم الحيــوان جــاز الصــلاة في أجزائــه، 

وعلــى هــذا الوجــه تكــون أصــالة الحــل في الحيــوان عنــد الشــك . وكلمــا حــرم لاتجــوز الصــلاة في أجزائــه
 .فيه مجدية، ورافعه للشك المسببي، وموجبة لجواز الصلاة في أجزائه

إن مـن الواضـح أنـه لم تؤخـذ الحليـة والحرمـة �لمعـنى الاخـير موضـوعا لجـواز : ذا فنقـولوإذا تمهد هـ
ـــواز  ـــب عليـــه ج ـــوان، ليترت ـــرف الحي الصـــلاة في أجـــزاء الحيـــوان، حـــتى يقـــال بجـــر�ن أصـــالة الحـــل في ط

 :الصلاة في أجزائه قضية للسببية والمسببية، إذ أدلة الباب بين طائفتين
جــــواز الصــــلاة علــــى نفــــس الانــــواع والــــذوات المحرمــــة، كالارانــــب  مــــا رتــــب الحكــــم بعــــدم: الاولى

ومـن الواضـح أن هـذه الطائفـه لامسـاس لهـا لحـديث السـببية والمسـببية، إذ لم . والثعالب وأمثـال ذلـك
يعلق الحكم فيها على حرمـة الاكـل حـتى يتـوهم ذلـك، بـل تكـون حرمـة الاكـل وعـدم جـواز الصـلاة 

عتبار ماله من الخصوصية المسوخية، كما ورد التعليـل بـذلك في في عرض واحد، يعرضان للحيوان �
 .بعض الاخبار

 ما رتب الحكم بعدم جواز الصلاة على عنوان ما لايؤكل: الطائفة الثانية
   



٣٠٥ 

وهذا الطائفـة ممـا لايمكـن إنكـار ظهورهـا في دخـل حرمـة الاكـل في الحكـم بعـدم . وما هو حرام اكله
إذ ظـــاهرر كــــل وصـــف اخـــذ في عنـــوان الـــدليل أن يكـــون لــــذلك جـــواز الصـــلاة في أجـــزاء الحيـــوان، 

 .الوصف دخل في ترتب الحكم
ير  ، فــإن الظــاهر )١(وحملــه عــل المعرفيــة خــلاف الظــاهر خصوصــا التفريــع الــوارد في موثقــة إبــن بكــ

هـــو أن يكـــون عـــدم " إلخ .. وكـــل شــئ حـــرام أكلـــه فالصـــلاة في وبــره وشـــعره" فيهـــا  ﷒مــن قولـــه 
 .لاة متفرعا على حرمة الاكل ومترتبا عليهجواز الص

ــببية الوصــف ممــا لاينكــر: و�لجملــة ــل . ظهــور هــذه الطائفــة في س ــك يمكــن أن يحم إلا أنــه مــع ذل
الوصـــف فيهـــا علـــى المعرفيـــة بقرينـــة الطائفـــة الاولى، إذ لاشـــبهة في أظهريـــة الطائفـــة الاولى، �عتبـــار 

ــا ــا مســوخ، ولام ــل �ن اكثره ــى التعلي ــة، وحمــل اشــتمالها عل ــة الثاني ــور الطائف ــد عــن ظه ــع الي ــن رف نع م
 .الوصف فيها على المعرفية لمكان أظهرية الطائفة الاولى

ثم على تقدير التسـليم والقـول �ن لوصـف الحرمـة دخـلا في ترتـب الحكـم بعـدم جـواز الصـلاة في 
ــل في ا ــاني دخ ــة �لمعــنى الث ــف الحرم ــون لوص ــو أن يك ــن تســليمه ه ــا يمك ــة م ــه، فغاي ــو أجزائ ــم، وه لحك

الحرمــة الذاتيــة ا�عولــة لــذوات الاشــياء في حــد أنفســها، لاالحرمــة �لمعــنى الثالــث الــتي هــي عبــارة عــن 
المنـــع الفعلـــي، فـــإن الظـــاهر مـــن الحرمـــة والحليـــة الموصـــوفة �مـــا محرمـــات الانـــواع ومحللا�ـــا هـــو الحرمـــة 

ــة ــة الفعلي ــة، لا الحرمــة والحلي ــة الذاتي ــلي. والحلي ــدير تس ــك، فلامحــيص ثم علــى تق ــا في ذل م عــدم ظهوره
 للفقيه من حملها على ذلك، بداهة أنه لو لم يحمل على ذلك، وقلنا �ن الحلية والحرمة الفعليين

____________________ 
 . [ * ]۱من أبواب لباس المصلي، ح  �۲ب  ۲۵۰ص  ۳ج : الوسائل )١(

   



٣٠٦ 

بجواز الصلاة في أجـزاء مـا اضـطر إلى  موضوعان لعدم جواز الصلاة وجوازها، كان اللازم هو الحكم
ــنم المغصــوب أو المحلــوف تــرك  ــواز الصــلاة في الغ ــدم ج ب، وع ــ ــن الارانــب والثعال أكلــه للمخمصــة م

 .أكله
وهــذا كمــا تــرى �طــل �لضــرورة فلمــا كــان هــذا التــالي الباطــل لابــد مــن حمــل الحليــة والحرمــة علــى 

ــياء، وعليــه كــا ــة العارضــين لــذوات الاش ــر في الحليــة والحرم ــالة الحــل في الحيــوان ممــا لايثم ن جــر�ن أص
رفع الشك المسببي من جواز الصلاة في أجزائه، لما عرفت من أن الحلية الثابتة �صالة الحـل إنمـا هـي 
ب علـى هـذه الحليـة، بـل  الحلية الفعلية والرخصة في أكل اللحم، وجواز الصلاة وعدم جوازها لم يترتـ

 .وات الانواععلى الحلية الذاتية العارضة لذ
فظهر مما ذكـر�ه أنـه لايترتـب علـى جـر�ن أصـالة الحـل في الحيـوان جـواز الصـلاة في أجزائـه، وأن 
حديث السببية والمسببية مما لامساس لها في المقام، إما لعدم السببية والمسببية، كمـا إذا كانـت حليـة 

ـــد، و  ـــلاة كلاهمـــا معروضـــين لـــذات الحيـــوان في عـــرض واح ـــل وجـــواز الص ـــدم الجـــدوى في الاك إمـــا لع
 .السببية والمسببية بناء على ترتب جواز الصلاة على الحلية الواقعية

ومما ذكر� ظهر أيضا أنه لو قلنا �صـالة الحرمـة عنـد الشـك في حليـة الحيـوان وحرمتـه، إمـا لكـون 
عــن المحقــق والشــهيد الثــانيين بنــاء علــى أن حصــر المحلــلات  )١(الاصــل في اللحــوم الحرمــة كمــا حكــي 

ــات في قولــه تعــالى م الطيبــات : في الطيب ــ ــات، وأن )٢(وأحــل لك ــل في المطعوم ــلاب الاص ، يوجــب انق
ــق علــى أمــر وجــودي، حيــث يلــزم إحــرازه في  ــل حكــم عل الاصــل فيهــا الحرمــة كمــا هــو الشــأن في ك

وإمـا لكـون الاصـل في كـل شـبهة تحريميـة هـو الحرمـة  ترتب ذلـك الحكـم علـى مـا هـو المعـروف بيـنهم، 
 كما ذهب إليه الاخباريون فليس مفاد أصالة الحرمة حينئذ إلا عكس

____________________ 
 .۴۰۲ص  ۳۶ج : جواهر الكلام )١(
 . [ * ]۴الآية : المائدة )٢(
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حــرم أكـل لحمــه، لان مفـاد أصـالة الحــل، ولايترتـب عليهـا عــدم جـواز الصــلاة في أجـزاء الحيـوان وإن 
ــالة الحرمــة لايصــيره محــرم الاكــل ذا�، بــل هــي كالحرمــة الواقعيــة  حرمــة أكــل لحمــه المــدلول عليــه �ص
ـــة  ـــة الذاتيـــة لاالحرم ـــى الحرم ـــب عل ـــواز لصـــلاة مترت ـــروض أن عـــدم ج ـــب، والمف ـــة في حـــال الغص ا�عول

 .العرضية الفعلية
ل في الحيــــوان المتخــــذ منــــه اللبــــاس، كمــــا لايكفــــي في رفــــع المانعيــــة جــــر�ن أصــــالة الحــــ: و�لجملــــة

لايكفي في ثبوت المانعية جر�ن أصالة الحرمة فيه بناء على أن الاصل فيه الحرمـة، وكـذا لايكفـي في 
 .رفع المانعية جر�ن أصالة الحل من جهة الحرمة الذاتية أو الحرمة التشريعية في الصلاة في المشكوك

لاينبغـي توهمهـا في الصـلاة فيمـا لايؤكـل وغـيره مـن سـائر القيـود أما الاول فلان الحرمة الذاتية ممـا 
ـــوى الطهـــارة الحدثيـــة، إمـــا مطلقـــا أو في خصـــوص الحـــيض، وإن كـــان  ـــحة الصـــلاة س ـــبرة في ص المعت
ــلاة عنــد اختلالهــا،  ــائر القيــود ممــا لاحرمــة ذاتيــة للص ــى حــد س الاقــوى أن الطهــارة الحدثيــة مطلقــا عل

ل في رفع الحرمة الذاتية، لان الصلاة فيما لايؤكل مما يقطع بعدم وعلى كل حال لامجرى لاصالة الح
حرمتهـــا الذاتيـــة، فالمشـــكوك مـــن أنـــه ممـــا لايؤكـــل لاشـــك في حرمتـــه الذاتيـــة وحليتـــه، حـــتى تجـــري فيـــه 

 .أصالة الحل
وعلـــى فـــرض التســـليم والقـــول بحرمـــة الصـــلاة ذا� عنـــد فعلهـــا فيمـــا لايؤكـــل، فمـــع ذلـــك لايجـــدي 

ع المانعيـة، فـإن غايـة مـا يثبـت �صـالة الحـل هـو عـدم الحرمـة الذاتيـة وحليـة الصـلاة أصالة الحل في رفـ
في المشكوك، وأما كون هذه الصلاة مما تنطبق على المـأمور بـه فممـا لايمكـن إثباتـه �صـالة الحـل إلا 

 .على القول �لاصل المثبت، فيبقى الشك في الخروج عن عهدة التكليف �قيا على حاله
ــاني ــالة فأمــا الث ــى مجــال لاص ــدم المشــروعية، ولايبق ــع بع ــروعية ممــا يقط ــك في المش ــلان بمجــرد الش  ف

 الحل بناء معلى ما هو التحقيق من أن حرمة التشريع لاتدور
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مدار عدم المشروعية الواقعية، بل حكم العقـل بقـبح التشـريع المسـتتبع بقاعـدة الملازمـة لحكـم الشـارع 
ع بعــدم المشــروعية الواقعيــة والظــن والشــك بجــامع واحــد، بحيــث بحرمتــه، مترتــب علــى الاعــم مــن القطــ

يكـون تمـام الموضـوع لحكـم العقــل هـو عـدم إحـراز المشـروعية، فمبجــرد عـدم إحـراز المشـروعية يتحقــق 
تمام ما هو موضوع حكم العقل بقبح الاسـتناد والتشـريع، فلايبقـى مجـال للشـك حـتى يتشـبث بـذيل 

 .أصالة الحل للحلية التشريعية
ا أنــه بنــاء علــى هــذا لايمكــن التشــبث �صــالة عــدم المشــروعية لاثبــات الحرمــة التشــريعية فيمــا  كمــ

كــان الخالــة الســابقة عــدم المشــروعية، لافي مثــل المقــام مــن الشــك في انطبــاق الصــلاة في المشـــكوك 
على ما هو المأمور به الثابت تشريعه قطعا، فإن في مثل هذا لامجال للاستصحاب مـن جهـة انتفـاء 

 .الحالة السابقة
ـــروعية فـــلا يمكـــن جـــر�ن الاستصـــحاب لاثبـــات عـــدم  ـــا كـــان حالتـــه الســـابقة عـــدم المش وأمـــا فيم
ــــة  ــــحاب مــــن الحرم ــــراد ترتبــــه �لاستص ــــذي ي ــــر ال ــــن أن الاث ــــة، لمــــا عرفــــت م ــــنفس الامري المشــــروعية ال

از التشـــريعية غــــير مترتــــب علـــى عــــدم المشــــروعية الــــنفس الامريـــة، بــــل الاثــــر مترتـــب علــــى عــــدم إحــــر 
ــا، ومــا كــان حاصــلا بــنفس الشــك  ــل بــنفس الشــك وجــدا� ومتحقــق تكوين ــروعية، وهــذا حاص المش
تكوينا لايمكن أن تنالـه يـد التعبـد، لانـه تحصـيل للحاصـل، بـل أردأ أنحائـه، لانـه يرجـع إلى إحـراز مـا 

 .هو محرز �لوجدان �لتعبد
الواقعيـة، بـل كـان تمـام الموضـوع  بعدما كان حرمة التشريع لاتدور مدار عدم المشروعية: و�لجملة

الواقعي لحرمة التشريع هـو عـدم إحـراز المشـروعية، فبـنفس الشـك �لمشـروعية يقطـع بعـدم المشـروعية، 
ولامجــال لاصـــالة الحـــل في إثبـــات المشـــروعية، ولا لاصــالة عـــدم المشـــروعية في إثبـــات عـــدم المشـــروعية 

 لا، وأما في مثل المقام من الشك في الانطباقفيما كان الحالة السابقة عدم المشروعية كالحجية مث
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 .فأصالة عدم المشروعية مما لامجرى له من أصله، لانتفاء الحالة السابقة
هــــذا بنــــاء علــــى مــــا هــــو التحقيــــق عنــــد� مــــن أن تمــــام الموضــــوع لقــــبح التشــــريع هــــو عــــدم العلــــم 

الاحتمـال الآخـر مـن أن حكـم وأما بناء علـى . �لمشروعية الثابت عند القطع �لعدم والشك والظن
العقل بقـبح التشـريع إنمـا هـو مترتـب علـى عـدم المشـروعية الواقعيـة، وكـان حكمـه بقـبح التشـريع عنـد 
ن أجــل التحــرز عــن الوقــوع فيمــا هــو الموضــوع الــواقعي، لالقــبح التشــريع وهــو  الشــك في المشــروعية مــ

يقيـة، كحكمـه بقـبح التصـرف في عدم المشروعية الواقعية، فيكون حكمه في صورة الشك لمحض الطر 
المال المشكوك كونه لنفسه أو لغيره، فإن القبيح العقلي إنما هو التصرف في مال الغير، لافيما شـك  
كونه مال الغير، ولكن مع ذلك يقبح التصرف في المـال المشـكوك مخافـة للوقـوع في القبـيح الـواقعي، 

ة التشريعية مترتبة على عـدم المشـروعية الواقعيـة فلاصالة عدم المشروعية مجال، لان المفروض أن الحرم
لاعلى عدم العلم �ا، والشك في المشروعية لايلازم ما هو الموضوع للحرمة مـن العـدم الـواقعي، وإن 
ـــروعية  ـــل الموضـــوعي المحـــرز لعـــدم المش ـــن �ب الطريقيـــة، فالاص ـــد الشـــك م ـــل �لحرمـــة عن ـــتقل العق اس

 .ي العقلي، كما في مثل قاعدة الطهارة والاستصحا�االواقعية جارو حاكم على الحكم الطريق
ولكــن مــع ذلـــك أصــالة الحـــل لاتجــري، لان أصـــالة الحــل ليســـت مــن الاصـــول الموضــوعية المحـــرزة 
للواقع، بل إنمـا هـي قاعـدة مضـروبة لغـرض الشـك مـع حفـظ الشـك، والحكـم الطريقـي العقلـي بقـبح 

طريقـــي شـــرعي بحرمتـــه يكـــون هادمـــا لموضـــوع التشـــريع عنـــد الشـــك المســـتتبع بقاعـــدة الملازمـــة حكـــم 
اصــالة الحــل ورافعــا لــه، لان بمجــرد الشــك في المشــروعية يحكــم العقــل والشــرع بقــبح وحرمــة التشــريع، 
فلا يبقى شك حتى يتشبث بذيل أصالة الحل، لان جر��ا موقوف على انحفاظ الشـك، ومـع هـذا 

 .الحكم العقلي الطريقي لاانحفاظ له
 ل �صالة عدمولايقاس أصالة الح
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ــاء  ــة لالق ــع الموجب ــة المحــرزة للواق ــول التنزيلي ن الاص ــ ــدم م ــالة الع ــا، فــإن أص ــا بجر�� ــث قلن المشــروعية حي
ـــك في  ـــا لرفـــع الش ـــون موجب ـــدم يك ـــالة الع ـــو الواقـــع، فأص ـــه ه ـــى أن ـــذ �حـــد الطـــرفين عل الشـــك والاخ

ـــروعية حـــ ـــك في المش ـــا لايبقـــى ش ـــذيل الحكـــم المشـــروعية ومحـــرزا لعـــدمها الواقعيـــة، ومعه ـــبث ب تى يتش
ــن  ؤمن معــه مــن الوقــوع في التشــريع الــواقعي، وأيــن هــذا م العقلــي الطريقــي بقــبح الاقــدام علــى مــا لايــ
أصالة الحـل؟ فـإن موضـوع أصـالة الحـل إنمـا هـو الشـك في الحليـة والحرمـة، والشـك في المشـروعية وإن  

في المشــروعية العقــل يســتقل  كــان مســتتبعا للشــك في حرمــة التعبــد بــه وحليتــه، إلا أنــه بــنفس الشــك
 .بقبح التعبد به الملازم لحكم الشارع بحرمته، فلاتصل النوبة إلى أصالة الحل

موضوع حكـم العقـل بقـبح التعبـد إنمـا هـو الشـك في المشـروعية، وموضـوع أصـالة : وبعبارة اخرى
ن الاصـل السـببي الحل إنما هو الشك في الحلية والحرمة المسببية عن الشـك في المشـروعية، وبعـد جـر�

 .من أصالة الحل )١(وهو حكم العقل بقبح التعبد عند الشك لايبقى مجال للاصل المسببي 
أنه لو كان الشك في انطباق المشكوك على المأمور به كما في مثل : فتحصل من جميع ما ذكر�

التشـريع هـو عـدم المقام، فلاأصالة الحل تجري ولاأصالة عدم المشروعية، سواء قلنا �ن موضـوع قـبح 
أمــا عــدم جــر�ن أصــالة الحــل، . المشــروعية الواقعيــة، أو قلنــا �ن موضــوعه هــو عــدم العلــم �لمشــروعية

ـــى الاول، ومـــن �ب  ـــة بنـــاء عل ـــبح التشـــريع مـــن �ب الطريقي ـــل بق ـــتقل العق ـــك يس ـــلان بمجـــرد الش ف
 وأما عدم جر�ن أصالة عدم المشروعية، فلان. الموضوعية بناء على الثاني

____________________ 
م العقــل  )١( منـــه " بــل لــو فــرض اتحــاد الموضــوع واتحــاد المرتبــة فلابــد مـــن التخصــيص، لاعميــة أصــالة الحــل وأخصــية حكــ

 ". [ * ]مدظله 
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 .الانطباق وعدم الانطباق مما لايكون له حالة سابقة
ا �ن الموضـوع وأما لو كان الشك في أصل المشـروعية كالشـك في الحجيـة وأمثـال ذلـك، فـإن قلنـ

لحكــم العقــل والشــرع بقــبح التشــريع وحرمتــه يــدور مــدار عــدم المشــروعية الــنفس الامريــة، وأن حكمــه 
ــة، فأصــالة عــدم المشــروعية تجــري،  عنــد الشــك في المشــروعية بقــبح الاســتناد والتشــريع لمحــص الطريقي

عـدم المشـروعية الـنفس  ولكن أصالة الحل لاتجري أيضا، وأما لو قلنا �ن قـبح التشـريع لايـدور مـدار
الامريـــة، بـــل يـــدور مـــدار عـــدم إحـــراز المشـــروعية، فلاأصـــالة الحـــل تجـــري ولاأصـــالة عـــدم المشـــروعية، 
ن التعبــد بمــا هــو  ــا، ولايمكــ ــي بــنفس الشــك وجــدا� وحاصــل تكوين لتحقــق تمــام الموضــوع للقــبح العقل

 .محرز �لوجدان وحاصل بنفسه
ــت أمــارة معتــبرة ع ــتقض بمــا إذا قام ــدم ولا ين ــان هــو ع ــئ، فــلان لازم هــذا البي ــريع ش ــدم تش ــى ع ل

ــل وإن   ــو حاص ــد بمــا ه ــن التعب ــك، فلايمك ــل بــنفس الش ؤدى حاص ــ ــارة، لان الم ــذه الام ــل ه ــة مث حجي
كان ذلك �لامارة، وذلك لعدم أخذ الشك في موضوع حجية الامارة، وإنمـا كـان الشـك مـوردا لهـا 

 .من �ب لغوية جعل الطريق على القاطع بذي الطريق
أنــه لايعتــبر في تحقــق موضــوع الامــارة الشــك، وإنمــا المعتــبر هــو تحقــق اثــر وفائــدة علــى : والحاصــل

مؤداها، ويكفي في الاثر ثبوت عدم المشروعية النفس الامرية مـع لوازمـه وملزوماتـه المثبتـة، وأيـن هـذا 
ه وعلـى كـل حـال فقـد ظهـر لـك أنـ. من الاستصحاب الذي اخذ الشك في موضوعه؟ فتأمل جيدا

 .لا مجال للتشبث �صالة الحل لرفع الشك في المشروعية، لعدم تحقق موضوعها
ــتناد  ــواز الاس ــى أصــالة الحــل هــو ج ب عل ــا يترتــ ــة م ــا تقــدم، فغاي ــع م ــن جمي ــو ســلم وأغمضــنا ع ول
ــا  ــة وانطبق ــع المانعي ــذا لايكفــي في رف ــارع، ومجــرد ثبــوت ه ــكوك مســتندا إلى الش ــلاة في المش وفعــل الص

 .ك على المأمور به إلا على القول �لاصل المثبتالصلاة في المشكو 
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فلــيس التمســك �ــذا الاصــل مبنيــا علــى شــئ مــن هــذه الوجــوه، وإنمــا بنــاء الاســتدلال : و�لجملــة
ـــك إلى الشـــك في حليـــة  ـــوع الشـــك في ذل ـــة، مـــن حيـــث رج ـــس الشـــك في المانعي ـــه في نف ـــى إجزائ عل

ــدم الصــلاة فيــه وحرمتــه حقيقــة، �عتبــار منشــأ انتــزاع الما ــوب بع ــد المطل ــة الــذي هــو عبــارة عــن تقي نعي
ـــذلك عـــدم  ـــة فك ـــاوق الحرم ـــا أن القيديـــة تس ـــلام فيـــه، فكم ـــلاة فيـــه، علـــى مـــا أســـلفنا الك وقـــوع الص

 .القيدية يساوق الحلية
ـــان معناهمـــا ـــة واقعيـــة ك ـــة وحرم ـــة حلي ـــة والحرم ـــت الحلي ـــإن كان ـــه واقعـــا، وإن  ف ـــد وعدم ـــوت التقي ثب

حرمة ظاهرية كان معناهما ثبوت التقيـد وعدمـه ظـاهرا، ويترتـب علـى الحلية والحرمة حلية و ] كانت [
ـــية  ـــتقلالية النفس ـــاليف الاس ـــا في التك ـــا يترتـــب عليه ـــزاء، كم ـــام الصـــحة والاج ـــة في المق الحليـــة الظاهري

 .جواز الفعل وإ�حة المنافع المقصود فيها يحكم عليه �لحلية
" كـل شـئ فيـه حـلال وحـرام "  ﷒ه في قولـ" الشـئ " هـو أن المـراد مـن : وحاصل الاسـتدلال

إما أن يكن نفـس الموضـوعات الخارجيـة المـرددة " كل ما كان فيه حلال وحرام " والموصول في قوله 
، وورود )١(بين الحلال والحـرام، كمـا هـو الظـاهر مـن لفظـة الشـئ، والتمثيـل �لثـوب في روايـة مسـعدة 

وإمـا أن يـراد مـن الشـئ أو الموصـول  )٢(دالله بـن سـليمان الموصول بعد السؤال عن الجبن في روايـة عبـ
 .نفس الافعال المشتبهة من حيث أنفسها، أو �عتبار تعلق الافعال بموضوعا�ا المشتبهة

إن كــان المــراد مــن الشــئ والموصــول هــو نفــس الموضــوعات الخارجيــة فيكــون  مــن الحــل ] المــراد [ فــ
ــت لفــنس الموضــ ــة المعــنى الوضــعي، الثاب ــين �ــا، إذا والحرم ــال المكلف ــار تعلــق أفع وعات الخارجيــة �عتب

 لامعنى لحلية الموضوع أو حرمته في نفسه وحد
____________________ 

 .۴من أبواب ما يكتسب به، ح  �۴ب  ۶۰ص  ۱۲ج : الوسائل )١(
 . [ * ]۲من أبواب الاطعمة المباحه، ح  �۶۱ب  ۹۱ص  ۱۷ج : الوسائل )٢(
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ف �لحلية والحرمة �عتبار تعلق فعل المكلف به، لكن لاعلى أن يكون واسـطة في ذاته، بل إنما يتص
العروض �ن تكون الحلية والحرمة عارضين أولا و�لذات لنفس الفعـل، وكـان اتصـاف الموضـوع �مـا 
�لعرض وا�از، حـتى يحتـاج إلى تقـدير المضـاف في قولـك الخمـر حـرام مـن نحـو الشـرب والاسـتعمال 

، فإن ذلك إنما يكون على تقدير كـون الحليـة والحرمـة الحليـة والحرمـة الاقتضـائية لاالحليـة وأمثال ذلك
والحرمـــة الوضـــعية، فـــإن الحليـــة والحرمـــة الوضـــعية إنمـــا يتصـــف �مـــا نفـــس الموضـــوع الخـــارجي حقيقـــة، 
غايتــه أنـــه لابمـــاهو هـــو بـــل �عتبــار تعلـــق فعـــل المكلـــف بـــه، بحيــث يكـــون الفعـــل واســـطة في الثبـــوت 

 .صححا لعروض الحلية والحرمة على الموضوعوم
وإن اريــد مــن الشــئ أو الموصــول نفــس الافعــال، لامعــنى إرادة خصــوص الافعــال الــتي لــيس لهـــا 
تعلق بموضوع خـارجي، حـتى يكـون أصـالة الحـل أجنبيـة عـن المقـام وأمثالـه ممـا كـان الشـك مـن جهـة 

دم تعلقه بموضـوع خـارجي ممـا لاشـاهد التردد في الموضوع الخارجي، إذ إرادة خصوص الفعل بقيد ع
 .عليها، بل المراد الافعال بمعناها الاعم، أي سواء كان لها تعلق بموضوع خارجي أو لم يكن

أن المراد من الشئ في لسان الدليل، إما أن يكون الافعال سـواء كـان لهـا تعلـق : وحاصل الكلام
ص الموضــوعات �عتبــار تعلــق الفعــل بموضــوع خــارجي أو لم يكــن، وإمــا أن يكــون المــراد منهــا خصــو 

 .به، وإما أن يراد منه خصوص الفعل الذي له تعلق بموضوع خارجي
ـــث نفســـها، أو �عتبـــار تعلقهـــا بموضـــوعا�ا المشـــتبهة،  ـــرق بـــين القســـمين الاخـــيرين مـــن حي والف

ـــى الا ـــين، فعل ـــارض لافعـــال المكلف ـــنى الاقتضـــائي الع ـــة حينئـــذ المع ـــن الحليـــة والحرم ـــراد م ول فيكـــون الم
ــردد موضــوع خــارجي  ــة مســتندا إلى ت ــك في الحليــة والحرم ــذا الاصــل بمــا إذا كــان الش يخــتص جــر�ن ه
ـــاان الشـــك فيهمـــا مســـتندا إلى تـــردد  ـــذلك، بـــل يعـــم مـــا إذا ك ـــاني لايخـــتص ب بـــين الامـــرين، وعلـــى الث

 .المكلف بين من يحل له الفعل أو يحرم كالخنثى
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ا الاصل من أن تكون الحرمة المحتملة الـذي يـراد نفيهـا ثم لايخفى عليك أنه لايعتبر في جر�ن هذ
ن جميــع الجهــات، �ن يكــون الشــئ، حرامــا  �ــذا الاصــل علــى تقــدير ثبو�ــا الــواقعي عارضــة للشــئ مــ
بقول مطلق لامنفعة محللة له أصلا، بل يكفي في جر�ن هـذا الاصـل كـون الشـئ محتمـل الحرمـة مـن 

 .ية من جهة اخرىجهة خاصة، وإن كان له منفعة محللة قطع
نعـــم يعتـــبر في الجهـــة المحتملـــة تحريمهـــا أن تكـــون مـــن الجهـــات المقصـــودة مـــن الشـــئ ممـــا يعـــد عنـــد 
العــرف منفعــة لــه، فالجهــة النــادرة الــتي لايعتــني �ــا العقــلاء خارجــة عــن مجــاري هــذا الاصــل، كمــا لــو 

غـير مقصـودة يحتمـل فرض أن جميع منافع الشئ المقصـودة منـه محللـة قطعـا، وكـان هنـاك جهـة �درة 
إن هذا الشئ محتمل الحل والحرمة بحيث يوصف الشـئ : حرمتها، فإن في مثل هذا لايصح أن يقال

 .�ما حتى يدخل في مجاري هذا الاصل
ــل : و�لجملــة ــلاء واحتم ــد العق ــة معتــنى �ــا عن ــد العــرف، ومنفع ــودة عن ــان للشــئ جهــة مقص لــو ك

الحــل والحرمــة، ولايحتــاج في جــر�ن هــذا الاصــل تــردد إن هــذا الشــئ محتمــل : حرمتهــا، صــح أن يقــال
الشئ بينهما من جميع الجهات، ولاإشكال أن الصلاة في الشئ من الجهات المعتنى �ـا عنـد العـرف 
والمنافع المقصودة عند العقلاء، فلو تردد الشئ بين حلية الصلاة فيه وحرمتهـا يـدخل في مجـاري هـذا 

 .من مجاريه، كما إذا كانت مقطوعة الحلية أو الحرمةالاصل، وإن لم تكن الجهات الاخر 
وكذلك لامجال لتوهم اختصاص هذا الاصل بما إذا كان المنـع والحرمـة المحتملـة في موضـوع أصـالة 
الحـل حكمـا نفسـيا وخطـا� مسـتقلا �شـئا عـن المبغوضـية الذاتيـة، حـتى يخـتص موضـوع أصـالة الحــل 

النفســـية التحريميـــة، بـــل يعـــم مـــا إذا كـــان المنـــع والحرمـــة مـــن جهـــة �لتكـــاليف الاســـتقلالية والشـــبهات 
 القيدية والمنع عن وقوع الصلاة فيه، فإن الملاك في اتصاف الشئ �لحرمة الشرعية هو تعلق
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التكليف العدمي به، سواء كان مطلو� لنفسـه كمـا في التكـاليف الاسـتقلالية، أو مطلـو� لغـيره كمـا 
 .في التكاليف الغيرية

ن المنــع عــن الشــئ في الشــريعة، وحرمــان العبــاد : �لجملــةو  لــيس معــنى الحرمــة الشــرعية إلا عبــارة عــ
فكمـا أن الخمــر . عنـه، وكونـه واقعــا في حيـز التكليــف العـدمي، مـن دون دخــل الاسـتقلالية في ذلــك

 حرام شرعا، وواقع في حيـز التكليـف العـدمي، وحـرم العبـاد عنـه مـن جهـة شـربه، أو حـرم العبـاد عـن
ــق  ــس الموضــوعات �عتبــار تعل ــو نف ــن الشــئ ه ــن أن المــراد م ــوجهين المتقــدمين، م ــربه علــى ال ــس ش نف
أفعال العباد �ا، أو الافعال المتعلقة �لموضوعات، فكـذلك وقـوع الصـلاة في غـير المـأكول أو الحريـر 

يـه، أو حـرم حرام شرعا، وواقعـا في حيـز التكليـف العـدمي، وحـرم العبـاد عنـه �عتبـار إيقـاع الصـلاة ف
 .العباد عن إيقاع الصلاة فيه على الوجهين

وكما أن المائع المردد بين الخل والخمر مردد بين الحلال والحرام �عتبـار تعلـق الشـرب بـه، أو تـردد 
نفــس الشــرب بينهمــا، فكــذلك الصــوف المــردد بــين مــا قيــدت الصــلاة بعــدم الوقــوع فيــه ومــا رخــص 

رام حقيقة، ومندرج تحت موضوع هـذا الاصـل بحسـب حـاق معـنى إيقاعها فيه مردد بين الحلال والح
وكما أن مرجع جر�ن أصالة الحل في المائع المردد إلى ترخيص ظـاهري فكـذلك مرجـع . الحل والحرمة

جـــر�ن أصـــالة الحـــل في الصـــوف المـــردد إلى تـــرخيص ظـــاهري مـــن جهـــة إيقـــاع الصـــلاة فيـــه، ومرجـــع 
ــوب و  ــحة الترخــيص في الصــوف إلى إطــلاق المطل عــدم تقيــده بعــدم الوقــوع فيــه، ولازم ذلــك هــو الص

 .والاجزاء الظاهري
 .الاستدلال �صالة الحل لجواز الصلاة في المشكوك يتركب من مقدمات ثلاث: و�لجملة

 رجوع الشك في مانعية المشتبه إلى الشك في منع الشارع من إيقاع: الاولى
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موقوف على مـا مهـد�ه سـابقا وأوضـحناه، مـن ورجوع الشك إلى ذلك . الصلاة فيه أو ترخيصه له
أن منشـأ انتــزاع المانعيـة هــو تقيــد المطلـوب بعــدم الوقـوع فيمــا فــرض كونـه مانعــا ووقـوع ذلــك في حيــز 

 .التكليف العدمي
و�ذه المقدمة يخرج الشك في الاجزاء والشرائط عن موضوع هذا الاصـل، إذ منشـأ انتـزاع الجزئيـة 

ــارة ــه، فهــو واقــع في حيــز التكليــف  والشــرطية لــيس هــو إلا عب ــن تقيــد المطلــوب �لوقــوع فيــه أو مع ع
إن موضــوع أصــالة الحــل   الوجــودي لا العــدمي، وذلــك كمــا تــرى أجنــبي عــن موضــوع اصــالة الحــل، فــ
ــه،  ــرخص في ــرعا وبــين الم ــه ش ــل أو الموضــوع الخــارجي بــين الممنــوع عن ــو تــرردد الفع ــا عرفــت إنمــا ه كم

الشـك في الاجـزاء : ة وقوعـه في حيـز التكليـف العـدمي؟ و�لجملـةوأين ذلك ممـا كـان الـتردد مـن جهـ
 .والشرائط أجنببي عن اندراجه في موضوع هذا الاصل

هو أن تقيد المطلبو بعدم وقوعه في شـئ عبـارة عـن منـع مولـوي عـن إيقاعـه في : وحاصل الكلام
مــثلا عبـــارة عـــن ذلــك الشـــئ، كمــا أن عـــدم التقييــد وإطـــلاق المطلــوب �لنســـبة إلى القطــن والكتـــان 

 .الرخصة الشرعية المقابلة للمنع المذكور، وكل من هاتين الجهتين واضح
أمــــا رجــــوع التقييــــد إلى المنــــع المولــــوي فهــــو واضــــح بعــــد الانحلاليــــة، ووقــــع كــــل واحــــد مــــن أفــــراد 

ـــه ـــاع الصـــلاة في ـــز التكليـــف العـــدمي، والمنـــع المولـــوي عـــن إيق نعـــم لـــو منعنـــا . مالايؤكـــل مـــثلا في حي
إن المطلوب هو المعنى البسـيط المنتـزع عـن عـدم وقـوع المطلـوب في آحـاد مـا لايؤكـل : ية وقلناالانحلال

علـى نحـو الســالبة معدولـة محمولهــا، كانـت الشـبهة فيمــا نحـن فيــه أجنبيـة عـن مجــاري هـذا الاصــل، إذ 
  مرجع ذلك إلى تقيد المطلوب �مر وجودي على نحو تقيده �لاجزاء والشرائط، وقـد عرفـت مـن أنـه

 .كلما رجع الشك إلى التكليف الوجودي كان خارجا عن مجاري اصالة الحل
 وأما الجهة الثانية، وهي رجوع عدم التقييد والاطلاق إلى الترخيص الشرعي

   



٣١٧ 

الذي هو أمر وجودي لامحص اللاحكمية، فلان الاطلاق إنما هو عبـارة عـن إرسـال المـولى، وإرخـاء 
وهـــذا المعـــنى مـــن الاطـــلاق . وعدمـــه في عـــالم اللـــب والارادةعنـــان العبـــاد فيمـــا تســـاوى وجـــود الشـــئ 

 .يساوق الترخيص والحل والا�حة
ممنوعــــة جــــدا، بــــل . فــــدعوى أن الترخــــيص والا�حــــة والحليــــة لايســــاوق الاطــــلاق وعــــدم التقييــــد

ــر وجــودي وأحــدهما مســاوق للآخــر ــلاق كــالترخيص أيضــا أم وهــذا لاينــافي مــا قلنــاه في �ب . الاط
ــل التضــاد، فــإن مــا المطلــق والمقيــ ــدم والملكــة لاتقاب ــل الع ــلاق والتقييــد تقاب ــل بــين الاط د مــن أن التقاب

ب وضــع الالفــاظ، لا  قلنــاه في ذلــك البــاب إنمــا هــو الاطــلاق والتقييــد الموصــوفان �مــا الالفــاظ بحســ
ـــنفس  ـــه لاإشـــكال في أن الاطـــلاق ال ـــب والارادة، فإن ـــد الـــنفس الامـــري وفي عـــالم الل الاطـــلاق والتقيي

 .لامري كالتقييد أمر وجوديا
فظهر فساد ما ربما يتـوهم مـن أن الشـك في المقـام �عتبـار منشـأ انتـزاع المانعيـة إنمـا هـو إلى تقييـد 
المطلـــوب بعــــدم الوقــــوع في المشــــكوك أو إطلاقــــه، فيكــــون أحــــد طــــرفي الشــــك أمــــرا وجــــود� والآخــــر 

ــالة الحــل، لان  ــدرج في موضــوع أص ــدميا، وفي مثــل هــذا الشــك لاين موضــوع أصــالة الحــل إنمــا هــو ع
 .فيما إذا كان طرفا الشك أمرا وجود� من الحرمة والحلية الذي كلاهما أمران وجود�ن

ثم لـو . وجه الفساد هو أن ا لاطلاق أيضا أمر وجودي مساوق فيما نحـن فيـه للترخـيص والحليـة
ـــدمي فنقـــول ـــر ع ـــلاق أم ـــلمنا أن الاط ـــالة : س ـــبر في موضـــوع أص ـــه لايعت ـــا  ]الحـــل [ إن ـــون طرف أن يك

لم  )١(كـــل شـــئ حـــلال حـــتى تعـــرف الحـــرام منـــه بعينـــه : الشـــك أمـــرين وجـــوديين، فـــإن في روايـــة معـــدة
 يؤخذ الشك في الحلية والحرمة موضوعا،

____________________ 
 . [ * ]، مع تفاوت يسير۴من أبواب ما يكتسب به، ح  �۴ب  ۶۰ص  ۱۲ج : الوسائل )١(
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ــو لم يكــن قولــه  ير كــل غــنم حــلال، " تعــرف الحــرام  حــتى" بــل ل ــان مفــاد الروايــة حكمــا واقعيــا نظــ ك
ــكوك، " إلخ .. حــتى تعــرف" ولكــن بعــد قولــه  ــدة للمش ــان إعطــاء القاع ــه أنــه في مقــام بي يســتفاد من

ــة مســعدة، وإن  ــن رواي وحينئــذ يكــون الشــك في الحرمــة وعــدمها منــدرجا تحــت القاعــدة المســتفادة م
ــتي ا ــر ال ــة الآخ ــن الرواي ــرج ع ــة خ ــذ الشــك في الحلي ــة والحليــة موضــوعا، ومجــرد أخ ــذ الشــك في الحرم خ

والحرمــة في موضــوع هــذه الــروا�ت لايصــلح لان يكــون مقيــدا لروايــة مســعدة، الــذي لم يؤخــذ الشــك 
 .في الحلية والحرمة موضوعا فيها، فتأمل جيدا

نعيــة إلى الشــك في بعــد مــا عرفــت مــن رجــوع الشــك في المانعيــة إلى الشــك في الما: المقدمــة الثانيــة
إن الحليـة والحرمـة الـواردين في عنـوان أدلـة أصـالة الحـل لااختصـاص لهمـا �لحليـة : منـع الشـارع فنقـول

والحرمـــة الناشـــئتين عـــن المبغوضـــية الذاتيـــة وعــــدمها، حـــتى يخـــتص موضـــوع أصـــالة الحـــل �لتكــــاليف 
بـاد عنـه، ولـو �عتبـار بعـض مـا الاستقلالية، بل ليس الحرمة إلا عبارة عن المنع الشرعي ومـا حـرم الع

يتعلق به من الافعال كالصلاة فيه، فإن من الشارع عن إيقـاع الصـلاة في غـير المـأكول وترخيصـه في 
إيقاعهــا في المــأكول عبــارة عــن الحرمــة والحليــة الشــرعية، ولم يؤخــذ في حــاق مــدلول لفظــة الحــرام أن 

 .لياتتكون �شئة عن المبغوضية الذاتية، حتى يختص �لاستقلا
ولــو ســلم انصــراف لفظــة الحــرام إلى التكــاليف الاســتقلالية، فإنمــا هــو في لســان الفقهــاء، وأمــا في 

والـذي يــدلك علـى ذلــك اسـتعمال لفــظ الحـرام في لســان . لسـان الشــارع فـلا انصــراف فيـه إلى ذلــك
ــن المبغوضــية الذاتيــة أو المنــع المتعلــق ببــاب القيــود والــ روا�ت الــواردة في الادلــة بمعنــاه الاعــم الناشــئ ع

: ذلك وإن كانت كثيرة جـدا، إلا أنـه نحـن نقتصـر علـى ذكـر روايـة واحـدة رواهـا الفقيـه مرسـلا، قـال
ــــوجعفر وأبوعبــــدالله  ــــئل أب ــــل لهمــــا ﷒س ــــد : فقي ــــر عن ــــر وودك الخنزي ــــيبها الخم ــــتري ثيــــا� يص إ� نش

 حاكتها، أفنصلى فيها قبل أن نغسلها؟
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وهـذه الروايـة كمـا تـرى  . )١(نعم، إن الشئ حرم أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيـه : فقالا
كالصــريحة في أن الحرمـــة الشـــرعية أعـــم مـــن المنــع الاســـتقلالي أو المنـــع في �ب القيـــود مـــن الموانـــع، إذ 

واللــبس، ومــا حــرم لاجــل اســتعمل لفظــة الحــرام بجــامع واحــد بــين مــا حــرم لذاتــه كــالمس  ﷒الامــام 
 .المانعية كالصلاة فيه

ـــه لامجـــال : و�لجملـــة اســـتعمال لفـــظ الحـــرام في �ب الموانـــع كثـــير جـــدا كمـــا يظهـــر للمتتبـــع، وعلي
للمنــع عــن شمــول أصــالة الحــل لمــا نحــن فيــه، لان هــذا الصــوف المــردد بــين كونــه مــن مــأكول أو غــيره، 

ــ ــا، �عتبــار منش ــلاة فيــه وحرمته ــة الص ــه، يشــك في حلي ف العــدمي ب ــ ــن تعلــق التكلي ــزاع المانعيــة م أ انت
 .فيدخل في مجاري هذا الاصل حقيقة

ـــــاد، فيكـــــون  ـــــادات بمعـــــنى الصـــــحة والفس ـــــة في �ب العب ـــــف أن الحـــــل والحرم ولا حاجـــــة إلى تلك
الصوف مرددا بين ما تحل الصلاة فيه أي تصح، وما تحرم أي تفسد، و�ذا الاعتبار يدخل ما نحن 

،  )٢(الة الحــل، وذلــك لانــه وإن اســتعمل لفــظ الحــل والحرمــة بمعــنى الصــحة والفســاد فيــه في مجــاري أصــ
ن خــبر تحــف العقــول  ــر مــ ــوارد في �ب المعــاملات، إلا أنــه معلــوم أن المــراد مــن  )٣(كمــا بظه يره ال وغــ

 .الحلية والحرمة في أدلة أصالة الحل هو الحلية ولحرمة لتكليفية، لاالحلية بمعنى الصحة والفساد
____________________ 

 ".الخ ..نعم لا�س إنما حرم الله أكله وشربه" وفيه  �۷۵۱ب لباس المصلي، ح  ۲۴۸ص  ۱ج : الفقيه )١(
حة والفسـاد بـل المـراد مـن الحـل : بل يمكن أن يقال )٢( إنه ما استعمل لفظ الحل والحرمة في شـئ مـن الـروا�ت بمعـنى الصـ

المعاملات هو الترخيص والمنع الشرعي غايته أن الترخـيص والمنـع الشـرعي يختلـف أثـره والحرمة في جميع الموراد حتى في �ب 
�خــتلاف متعلقــه ففــي �ب المعــاملات يكــون الاثــر هــو النفــوذ وعــدم النفــوذ وفي �ب العبــادات يكــون الاثــر هــو الاجــزاء 

 ".منه " والصحة وعدمها 
 . [ * ]ط النجف الاشرف ۲۴ص : تحف العقول )٣(

   



٣٢٠ 

لـو كـان الحـل والحرمـة بمعـنى الصـحة والفسـاد لكـان الـلازم اطـراد أصـالة الحـل عنـد الشـك  مع أنـه
ن الاجــزء والشــرائط، لانــه عنــد الشــك في تحقــق الشــرط يشــك في الصــحة  في �ب القيــود لوجوديــة مــ

لـــــيس مبـــــنى : إ� �صـــــالة الحـــــل نثبـــــت الصـــــحة؟ و�لجملـــــة: والفســـــاد أيضـــــا، فهـــــل يمكـــــن أن يقـــــال
خـذ الحــل والحرمــة بمعـنى الصــحة والفسـاد، بــل مبــنى الاسـتدلال أن الممنــوع عنــه في الاسـتدلال علــى أ

�ب الموانــع حقيقــة داخــل في حــاق مــدلول لفــظ الحــرام، فــالمراد مــن الحــل والحرمــة في موضــوع أصــالة 
الحل هو الحرمة التكليفية، غايته أنه ليست الحرمـة في �ب الموانـع �شـئة عـن المبغوضـية الذاتيـة، وقـد 

رفت أن المبغوضية الذاتية خارجة عن مدلول لفظ الحرام لغة وعرفا وشرعا، إذ ليس الحـرام في اللغـة ع
 .إلا بمعنى الحرمان المطرد في �ب الموانع أيضا، وعند العرف عبارة عن المنع الشرعي

كمـا بعد ما عرفت من أن الترخيص والحلية الظاهريـة المسـتفادة مـن أصـالة الحـل،  : المقدمة الثالثة
تقابل الحرمـة الذاتيـة كـذلك تقابـل الحرمـة في �ب الموانـع، فـلا محالـة يترتـب علـى الترخـيص الظـاهري 
ير ذلـك ممـا   في �ب الشبهات الاسـتقلالية الترخـيص والحليـة الذاتيـة، بمعـنى جـواز الشـرب واللـبس وغـ

ـــبهة، وفي �ب الموانـــع يترتـــب علـــى الترخـــيص الظـــاهري الاجـــزاء والصـــ حة الظاهريـــة كـــان مـــوردا للش
المحفوظـــة عنـــد عـــدم انكشـــاف الخـــلاف، وذلـــك لان الترخـــيص في كـــل مقـــام لامحالـــة وان يرجـــع إلى 

 .الجهة المشكوك فيها، إذ لامعنى لورود الترخيص على غير تلك الجهة
يرد الترخــيص عليهــا، فــإن كــان  ففــي �ب التكــاليف الاســتقلالية يلاحــظ الجهــة المشــكوك فيهــا فــ

هي الاكل مثلا، �ن كان شاكا في حلية الاكل، فالترخيص الظاهري المستفاد  الجهة المشكوك فيها
من أصـالة الحـل يرجـع إلى حليـة الاكـل، وإن كـان الجهـة المشـكوك فيهـا هوالشـرب فـالترخيص يرجـع 

 إليه، وهكذا سائر
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 .الجهات، فإن الترخيص يرد على نفس الجهة المشكوكة
هي عبارة عن القيدية المستفادة من المنع عن وقوع الصـلاة وفي �ب الموانع الجهة المشكوك فيها 

ــالترخيص الظــاهري  ــة، ف ــتتبع للقيدي ــع المس ــع إلى المن ــه يرج ــا نحــن في ــك فيم ــة الش ــكوك، فحقيق في المش
المستفاد مـن أصـالة الحـل لابـد وأن يـرد علـى هـذه الجهـة، ومعـنى الترخـيص مـن هـذه الجهـة هـو عـدم 

الصـلاة في المشـكوك، ومرجـع هـذا إلى إطـلاق المطلـوب وعـدم أخـذ المنع المساوق للتقييـد عـن وقـوع 
عـــدم الوقـــوع في المشـــكوك قيـــدا، كعـــدم أخـــذ عـــدم الوقـــوع في القطـــن مـــثلا قيـــدا، غايتـــه أن في �ب 
القطن إطلاق المطلوب �لنسبة إليه وعدم أخذ عدمه قيدا فيـه يكـون إطلاقـا واقعيـا، وفيمـا نحـن فيـه 

ــاهر�، وكمــا أ ــزاء الــواقعي، فكــذلك يكــون إطلاقــا ظ ــب علــى الاطــلاق الــواقعي الصــحة والاج نــه يترت
 .يترتب على الاطلاق الظاهري الصحة والاجزاء الظاهري المقيد بعدم انكشاف الخلاف

ورود الترخيص على الجهة المشكوكة فيها فيما نحن فيـه يسـاوق لاطـلاق المترتـب عليـه : و�لجملة
ــ ــتفاد م ن الصــحة والاجــزاء، فــالاطلاق المس ــه [ ن أصــالة الحــل فيمــا نحــ ــن ] في كــالاطلاق المتســفاد م

أصل آخـر موضـوعي أو حكمـي مـن استصـحاب أو غـيره، فكمـا أن مـن الاستصـحاب أو حـديث 
يســتفاد الاطــلاق وعـــدم تقييــد المطلــوب عنـــد الشــك فيــه ويترتـــب عليــه الصــحة والاجـــزاء،  )١(الرفــع 

 .والاجزءفذلك من أصالة الحل يستفاد ذلك ويترتب عليه الصحة 
وبما ذكر� يظهر الفرق بين جر�ن أصـالة الحـل في نفـس الجهـة المسـتتبعة للقيديـة والمانعيـة، حيـث 
ــة أو  ــين جــر�ن أصــالة الحــل مــن جهــة الشــك في الحرمــة الذاتي قلنــا بترتــب الصــحة والاجــزاء عليــه، وب

 إنه لايترتب على: التشريعية، حيث قلنا
____________________ 

 [ * ] ۱من أبواب جهاد النفس، ح  �۵۶ب  ۲۹۵ص  ۱۱ج : الوسائل )١(
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ــى القــول  ــه إلا عل ــى المــأمور ب ــه عل أتي ب ــ ــاق الم ــزاء وانطب ــحة والاج ــه الص ــذا الوج ــالة الحــل � ــرين أص ج
ــرخيص الشــارعع الفعــل ذا� أو مــن حيــث اســتناده إليــه لايترتــب عليــه  �لاصــل المثبــت، بداهــة أن ت

ــأمور بــه ــى الم ــا المــأتي بــه عل ــذا انطبق ــيص لم يرجــع علــى ه ــة المشــكوكة، إذ الترخ ــلازم رفــع المانعي ، ولا ي
الوجه إلى الجهة المستتبعة للمانعية، بل الترخـيص يرجـع إلى أمـر آخـر مـن الحرمـة الذاتيـة أو التشـريعية 

 .الملازم عقلا لرفع المانعية
فـإن الترخـيص  وهذا بخلاف جر�ن أصالة الحل من الجهـة المسـتتبعة للمانعيـة علـى مـا أوضـحناه،

مــن هــذه الجهــة يســاوق الاطــلاق وعــدم تقيــد المطلــوب بمــا شــك في مانعيتــه، ولازم هــذا لامحالــة هــو 
هذا تما الكلام في تقريـب . ترتب الصحة، لان المأتى به �لامر الظاهري مجز ما لم ينكشف الخلاف

 .التمسك �صالة الحل فيما نحن فيه
ــه ــاه مــن : تنبي ــا قلن ــى عليــك أن م ــرعي المســتتبع لايخف ــع الش ــف والمن ــر�ن أصــالة الحــل في التكلي ج

للمانعية وترتب الصحة عليه إنما هو بنـاء علـى عـدم �صـل المانعيـة وأخوا�ـا في الجعـل، وأمـا لـو قلنـا 
بتأصل المانعية في الجعل فيشكل التمسك �صالة الحل لما نحن فيه، فإن المانعيـة بنفسـها ليسـت مـن 

بر في موضــوع أصـالة الحــل مــن أن يكـون الشــك في الحليــة مجـاري أصــلة الحــل، لمـا ع رفــت مــن أنـه يعتــ
 .والحرمة، وأما نفس الشك في المانعية فليس شكا في الحلية والحرمة

نعم التكليف المنتزع عـن جعـل المانعيـة يكـون مـن مجـاري أصـالة الحـل، فـإن جعـل المانعيـة يسـتتبع 
انعــا، فالشــك في المانعيــة يســتتبع الشــك في المنــع المنــع الشــرعي عــن إيقــاع الصــلاة فيمــا فــرض كونــه م

ــبب مــن جعــل المانعيــة، فالشــك المســببي يكــون مــن مجــاري أصــالة الحــل إلا أن جــر�ن  الشــرعي المس
ــك في  ــتبه، فالش ــة المش ــك في مانعي ــو الش ــببي وه ــك الس ــع الش ــب رف ــببي لايوج ــك المس الاصــل في الش

 .المثبت المانعية بعد �ق على حاله إلا على القول �لاصل
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ــال ــه في : اللهــم إلا أن يق ــك الســببي بعــد عــدم منــع الشــارع وترخيص ــة لنــا في رفــع الش إنــه لاحاج
إيقاع الصلاة في المشـتبه مـن الجهـة الـذي يـلازم المانعيـة، فالشـك في المانعيـة وإن كـان بعـد �ق علـى 

ن المكلــف علـــى ه لايخـــل في جــر�ن الاصـــل المســببي وترتـــب الصــحة، كمـــا لــو كـــا حالــه إلا أن بقــاء
ــك في �قضــيتهما وإن   طهــارة وخــرج منــه وذي أو مــذي وشــك في �قضــية الــوذي والمــذي، فــإن الش

ـــتغني  ـــارة نس ـــحاب الطه ـــه بجـــر�ن استص ـــارة إلا أن ـــك في الطه ـــتتبع الش ـــان يس ـــه [ ك ـــان ]عن ، وإن ك
 .الشك في الهارة مسببا عن الشك في �قضية المذي، و�قضية المذي لم يكن مجرى لاصل

أنه لاحاجة لنا إلى رفع الشك السببي بعد حكـم الشـارع �ن المكلـف متطهـر، والمفـروض أن  إلا
ما جعـل شـرطا للصـلاة هـو الطهـارة، وهـي حاصـلة بمقتضـى الاستصـحاب فليبـق الشـك في �قضـية 
المذي إلى يوم القيامة، وبعين ذلك يمكن أن يقال فيما نحن فيه، مـن أن الشـك في المانعيـة وإن كـان 

ــى  �قيــا ــة عل ــارع في إيقــاع الصــلاة في المشــتبه مــن الجهــة المنتزع ــتغى عنــه بعــد تــرخيص الش إلا أنــه يس
 .المانعية لامن جهة التشريع أو الحرمة الذاتية، فتأمل جيدا

وعلـى كــل حـال بنــاء علـى �صــل المانعيـة في الجعــل اتكـون نفــس المانعيـة مــن مجـاري أصــالة الحــل 
ة أزيـد مـن أن يكـون أمـر المشـكوك  ة، إذ لايعتـبر في موضـوع الـبراء وإن كانت من مجاري أصـالة الـبراء

بيد الشارع رفعا ووضعا، والمانعية بناء على �صلها في الجعـل تكـون كـذلك أمـر وضـعها ورفعهـا بيـد 
 .ة فيها، فتأمل جيدا الشارع، فلا مانع من جر�ن أصالة البراء

المقــام، وقــد نســب إلى بعــض المفروغيــة عــن  في بيــان جــر�ن أصــالة عــدم المــانع في: المقــام الثالــث
ـــب إن  ـــن قري ـــك ع ـــا سيتضـــح ل ـــوع، كم ـــلاق ممن ـــى إط ـــو عل ـــة، وه ـــى المانعي ـــاء عل ـــام بن ـــا في المق جر��

 .الله شاء
ــحاب   ــع إلى الاستص ــن دون أن يرج ــه، م ــي برأس ــل عقلائ ــانع أص ــدم الم ــالة ع ــا �ن أص ــو قلن نعــم ل

 كما حكي عن بعض دعوى
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م المــانع في المقــام علــى إطلاقــه، وكــذلك لــو لم نقــل بــذلك ولكــن قلنــا ذلــك لــتم التمســك �صــالة عــد
ن الظــاهر أنــه لايمكــن المســاعدة  �عتبـار الاصــل المثبــت يــتم إطــلاق التمســك �ــا في المقـام، هــذا ولكــ

 .على كلا الدعويين
ــا هــو أن يقــال ــا يمكــن في تقريبه إن الطريقــة العقلائيــة قــد اســتقرت : أمــا الــدعوى الاولى فغايــة م

ـــدم ع ـــن ذلـــك الع ـــب آ�ره عليـــه، وإن لم يك ـــدم وترتي ـــى الع ـــاء عل ـــى البن ـــود شـــئ عل نـــد الشـــك في وج
مسبوقا �لحلة السابقة، كما إذا كـان الاثـر مترتبـا علـى العـدم النعـتي لا المحمـولي علـى مـا سـيأتي بيانـه 

م، مـن حيــث �رة يكـون بنـاء العقـلاء عنـد الـتردد بـين الوجــود والعـدم هـو البنـاء علـى العـد: و�لجملـة
إن كــل حــادث مســبوق �لعــدم، فهــذا يرجــع إلى الاستصــحاب، واخــرى يكــون بنــاؤهم علــى ذلــك 
لامــن تلــك الحيثيــة، بــل مــن �ب ان الممكــن حيــث يفتقــر في وجــوده إلى علــة خارجــة عــن ذاتــه فمــع 
عدم إحراز علـة الوجـود يبنـون علـى العـدم، وإن كـان ذلـك العـدم مـن العـدم الربطـي الـذي هـو مفـاد 

 .س الناقصةلي
وإثبــات هــذه الــدعوى في غايــة الاشــكال، فــإن اســتقرار الطريقــة العقلائيــة لابــد وأن يكــون �شــئا 
عــن منشـــأ عقلائـــي ارتكـــازي فطــري، ولم نجدمنشـــأ لاســـتقرار الطريقـــة العقلائيــة علـــى ذلـــك، نعـــم في 

عـدم خصوص �ب الانساب قد ادعي ذلك، وأن بناء العقلاء عند الشك في تحقـق النسـب علـى ال
 .حفظا للانساب والمواريث

أن دعـــوى كـــون أصـــالة عـــدم المـــانع مـــن الاصـــول العقلائيـــة غـــير الاستصـــحاب، دون : والحاصـــل
 .إثبا�ا خرط القتاد

وأمـا . وأما الدعوى الثانية وهي دعوى حجية الاصل المثبت ففـي غايـة الفسـاد كمـا بينـا في محلـه
فهــو علــى إطلاقــه لايســتقيم، وتوضــيح ذلــك  التمســك �صــالة عــدم المــانع الراجــع إلى الاستصــحاب

 أن ا�عول في �ب الطرق والامارات مغاير لما هو ا�عول في �ب: الاول: يتوقف على بيان أمرين
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الاصــول، فــإن ا�عــول الشــرعي في �ب الطــرق إنمــا هــو الثبــوت الــواقعي المحكــي �لطريــق، ولــذا كــان 
ــ ــا ا�عــول في �ب الاص ول علــى اخــتلاف أنحائهــا إنمــا هــو الجــري العملــي والبنــاء مثبتا�ــا حجــة، وأم

على مؤد��ا من حيـث العمـل، كمـا حقـق في محلـه، فلابـد حينئـذ مـن ترتـب أثـر عملـي علـى نفـس 
مؤدى الاصول إذا لم يكن المؤدى هو بنفسه أثرا عمليا، كما إذا كان المؤدى حكما شـرعيا، إذ بعـد 

ــ ــي فلاب ــو الجــري العمل ــول ه ــان ا�ع ــا ك ــى يكــون م ــري عمل ــه ج ــل ممــا ل ــؤدى الاص ــون م د مــن أن يك
 .بنفسه مما تناله يدالجعل، ولذا كان مثبتا�ا غير حجة

ثم إنه لافرق في تحقق الاثر العملي بين أن يكون الاصلقل جار� في وادي الثبوت ومرحلة توجـه 
ـــان وا ـــا ك ـــد م ـــف، إذ بع ـــال التكلي ـــة امتث ـــقوط ومرحل ـــار� في وادي الس ـــف، أو ج ـــقوط التكلي دي الس

والامتثال كوادي الثبوت وتوجه التكليف أما قابلا للجعل الشرعي وتصرف ظاهري والحكم بتحقـق 
الفـــراغ، فلافـــرق حينئـــذ بـــين كـــون مـــؤدى الاصـــل راجعـــا إلى مرحلـــة الثبـــوت، أو إلى مرحلـــة الســـقوط 

 .والفراغ كما هو واضح
لاصل، بين أن يكون مؤدى الاصـل وكذلك لافرق في تحقق الاثر العملي المحتاج إليه في جر�ن ا

تمام الموضوع لذلك الاثر، أو كان جزء الموضوع وبه قوامه ولو على نحو القيدية، إذ يكفـي في تحقـق 
الاثر هذا المقدار أي ولو �ن يكون جزء لما هو موضـوع الاثـر أو قيـده، بحيـث لـو لم يجـر الاصـل لمـا  

 .لوجدانكان الاثر مترتبا، وإن كان جزؤه الآخر محرزا �
أنـه يكفـي في جـر�ن الاصــل كـون مـؤداه ممـا لـه دخــل في تحقـق الاثـر، سـواء كـان تمــام : والحاصـل

نعم ينبغي تعيين مـا هـو الضـابط الكلـي لمعرفـة أن في . ه، وهذا أيضا مما لاسترة فيه الموضوع أو جزء
بمــا يشــتبه أي مــورد يكــون مــؤدى الاصــل جــزء مــا هــو الموضــوع أو قيــده ومــا لايكــون كــذلك، فإنــه ر 

 الحال في
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بعـــض المـــوارد بتخيـــل أن مـــؤدى الاصـــل يكـــون جـــزء موضـــوع الاثـــر، مـــع أنـــه لايكـــون كـــذلك وكـــان 
موضوع الاثرر أمرا آخر لايمكن إثباته بمؤدى الاصل إلا على نحو المثبتيـة، وكـذلك العكـس فإنـه ربمـا 

إنـه كلمـا  : لذلك فنقـوليكون المؤدى جزء الموضوع ويتخيل عدمه، فلابد من تعيين الضابط الكلي 
ـــك  ـــرز� تل ـــو أح ـــث ل ـــة أو خارجيـــة، بحي ـــزاء داخلي ـــدة أج ـــى ع ـــول مترتبـــا عل ـــرعي ا�ع ـــر الش ـــان الاث ك
الاجـزاء واجتماعهــا في عمــود الزمــان، سـواء كــان إحــراز ذلــك �لوجـدان أو بتعبــد شــرعي، لم يبــق لنــا 

ب ذلـك الاثــر الشـرعي ا�عــول، ولاتـردد في حصــول أمـر آخــر لـه  دخــل في ترتـب الثــر لم شـك في ترتــ
ــــر  ــــدن والــــبعض الآخ ــــل هــــذا يكفــــي إحــــراز بعــــض تلــــك الاجــــزاء �لوج ــــي مث نكــــن محــــرزين إ�ه، فف
�لاصل، وذلك لايكون إلا إذا كان الموضوع المركب متألفا من أجـزاء متبائنـة لـيس لهـا جـامع سـوى 

ا عــن اجتمــاع اجتماعــه في الزمــان، مــن دون أن يكــون هنــاك أمــر آخــر لــه دخــل في الموضــوع منتزعهــ
هذه الاجـزاء في الزمـان، أو معلـولا لـه، أو ملازمـا لـه، فـإن في جميـع هـذا لايكفـي إحـراز بعـض تلـك 
الاجزاء �لوجدان والآخر �لاصل، إلا إذا كان نفس ذلك الامرر المنتزع أو المعلـول أو المـلازم الـذي 

ــؤدى الاصــل ــدان أو يكــون م ــا �لوج ــر محــرزا إم ــه دخــل في ترتــب الاث ــرض ل ــي  ف هــو بنفســه، ولايكف
 .جر�ن الاصل في منشأ الانتزاع إلا على القول �لاصل المثبت

ضابط إحراز بعض الموضوع �لوجدان والآخر �لاصل هـو أن يكـون الموضـوع : وحاصل الكلام
ين فصـاعدا لـيس بينهمـا جـامع سـوى تحققهمـا  ذا أثر شرعي، ويكـون ذلـك الموضـوع مركبـا مـن جـزء

موضـــوعا للاثـــر في ذلـــك الوعـــاء، مـــثلا لـــو كـــان طهـــارة المغســـول مترتبـــا علـــى  في الوعـــاء الـــذي اخـــذ
الغسل �لماء الطاهر، بحيث يكون الموضوع مركبا من الماء وكونه طـاهرا كمـا هـو كـذلك، فحينئـذ لـو 

 أحرز� الماء �لوجدان وطهارته �لاصل أو �لعكس وغسلنا في مثل هذا الماء لم يبق لنا شك
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ــد في حصــول طهــ ــرف  بع ــه ســوى الغســل �لمــاء في ظ ــه لايعتــبر في طهارت ــروض أن ــول، إذ المف ارة المغس
كونه طاهرا، وقـد تحقـق هـذا المعـنى لانـه غسـل في مـاء محكـوم بطهارتـه شـرعا ولـو �لاصـل، وكـذلك 
لو فرض أن الاثر مترتب على الصلاة عند طهارة المصلي، فلو أحرز المصلي طهارته �لاصل لم يبق 

ب الاثــر، إذ لم يعتــبر في موضــوع الاثــر إلا كــون المصــلي طــاهرا في ظــرف الفعــل، فلــو  لــه شــك في ترتــ
 .أحرز طهارته �لاصل في ذلك الظرف والوعاء كان تمام الموضوع للاثر متحققا

ــو ارتبــاط الصــلاة �لطهــارة، وذلــك الارتبــاط غــير محــرز : ولامعــنى لان يقــال إن موضــوع الاثــر ه
ـــارة ـــلاة والطه ـــراز الص ـــلاة في ظـــرف  .بمجـــرد إح ـــل الص ـــن فع ـــارة ع ـــيس إلا عب ـــاط ل ـــك لان الارتب وذل

الطهــارة، وهــذا حاصــل ولــو بضــم الوجــدان �لاصــل، ولــو كــان المــراد مــن الارتبــاط هــو تقيــد الصــلاة 
 .�لطهارة فهذا ليس من فعل المصلي بل التقييد من فعل الشارع

ظـرف طهارتــه مـن الحــدث  مـا هــو فعـل المصــلي ومتعلـق التكليــف لـيس إلا الصــلاة في: و�لجملـة
والخبـــث، وهــــذا محـــرز ولــــو بضــــم الوجـــدان �لاصــــل، وأمـــا الارتبــــاط والتقييــــد، وكـــذا مقارنــــة الشــــرط 
ــق  ــن متعل ــة ع ــا خارج ــذه كله ــان، فه ــرط والمشــروط في الزم ــاع الش ــن اجتم ــزع ع ــا المنت للمشــروط بمعناه

 .التكليف وموضوعه
 الزمــان فهـــذا حاصــل ومحــرز ولــو بضـــم وإن اريــد مــن المقارنــة مجــرد اجتمـــاع الشــرط والمشــروط في

الاصل، فجر�ن الاصل في طهارة المصلي أو طهارة الماء المغسول به لم يكن مـن الاصـول المثبتـة، إذ 
الضـــابط في الاصـــل المثبـــت هـــوأن يكـــون الاثـــر الشـــرعي مترتبـــا علـــى مـــا هـــو لازم مـــؤدى الاصـــل أو 

ــل، وفي المثــالين الاثــر ا ؤدى الاصــل ملزومــه، لاعلــى نفــس مــؤدى الاص ب علــى نفــس مــ لشــرعي مترتــ
 .ولو �عتبار كونه جزء الموضوع أو قيده

 نعم فيما إذا كان الاثر مترتبا على المعنى المتنزع عن اجتماع الاجزاء في الزمان
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أو معلولا له، لايمكن جر�ن الاصل فيما هو منشأ الانتـزاع في إثبـات الاثـر إلا علـى القـول �لاصـل 
ـــك، ومـــع ذلـــك لايترتـــب المثبـــت، وذلـــك كمـــا  ـــبة إلى يـــوم الش في استصـــحاب الشـــهر الســـابق �لنس

أحكام أول الشهر على اليـوم الـذي بعـد يـوم الشـك، مـثلا لـو شـك في يـوم الثلاثـين مـن شـعبان أنـه 
من شعبان أولا، فلا إشـكال في جـر�ن استصـحاب بقـاء شـعبان وجـواز إفطـاره، وكـذلك لاإشـكال 

من بعده يكون من رمضان، إذ لايمكن كون شـعبان واحـدا وثلاثـين  في تحقق القطع �ن اليوم الذي
ــة لرمضــان إنمــا هــي  ــن ترتــب أحكــام أول الشــهر علــى ذلــك اليــوم، إذ الاولي ــع ذلــك لايمك ــا، وم يوم
عنوان �نوي ينتزع عن وجود رمضان المسبوق �لعـدم، وكـذا أوليـة كـل شـئ، لاأن الاوليـة هـي عبـارة 

إن الوجــــود �بــــت �لوجــــدان للعلــــم �ن هــــذا اليــــوم مــــن :  يقــــالعــــن الوجــــود المســــبوق �لعــــدم حــــتى
ــوم الشــك،  ــو ي ــذي قبلــه وه رمضــان، ومســبوقيته �لعــدم �بــت �ستصــحاب بقــاء شــعبان في اليــوم ال

 .فيكون هذا من �ب ضم الوجدان �لاصل
والاوليـــة لـــو كانـــت �ـــذا المعـــنى فـــلا إشـــكال في ترتـــب أحكـــام الاول علـــى اليـــوم الـــذي بعـــد يـــوم 

وأمـــا لـــو كانـــت هـــي عبـــارة عـــن المعـــنى المنتـــزع عـــن الوجـــود المســـبوق �لعـــدم فضـــم الوجـــدان . لشـــكا
ــع  ــل ممــا ينف ــاكين في  )١(�لاص ــد ش ــل بع ــدان والاص ــذا الوج ــع ه ــه، إذ م ــة علي ــام الاولي ــب أحك في ترت

تحقق ما هو موضوع الاحكام من تحقق الاولية، ولم يرتفع شكنا بضم الوجدان �لاصل، وقـد تقـدم 
 .الضابط في ضم الوجدان �لاصل هو ان بعد الضم لايبقى لنا شك في تحقق الموضوع أن

ــتح مــع  ــحاب رطوبــة الملاقــى �لف وكــذلك لايكفــي في ترتــب آ�ر نجاســة الملاقــي �لكســر �ستص
 العلم �لملاقاة، إذ تلك الآ�ر لم تترتب على مجرد تماس

____________________ 
 ". [ * ]لاينفع "  هكذا في الاصل، والظاهر )١(
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ب مـــن أمـــرين: الجســـمين مـــع رطوبــــة أحـــدهما حـــتى يقــــال تمــــاس الجســـمين المحــــرز : إن الموضـــوع مركــــ
ــن  ــاس م ــذا التم ــول له ــو معل ــا ه ــى م ب عل ــ ــر مترت ــل الاث ــل، ب ــدهما المحــرز �لاص ــة أح �لوجــدان، ورطوب

لامجرد الملاقـاة، ففـي مثـل انتقال الرطوبة من أحدهما إلى الآخر، فإن الانتقال هو المؤثر في التنجيس 
 .هذا أيضا لايندرج تحت قاعدة ضم الوجدان �لاصل

ب أحكــام الجماعــة علــى مجــرد استصــحاب بقــاء الامــام في  ــ وكــذلك يكفــي في إدراك الركعــة وترت
الركوع بدعوى أن الموضـوع مركـب مـن ركـوع المـأموم في ظـرف ركـوع الامـام وقـد أحـرز المـأموم ركوعـه 

ـــ ـــوع الام ـــدان ورك ـــك لان �لوج ـــرف الصـــلاة وذل ـــارة الفاعـــل في ظ ـــحاب طه ـــير استص ام �لاصـــل نظ
موضــوع إدراك الركعــة وأحكــام الجماعــة لــيس هــو ذلــك بــل الموضــوع في لســان الــدليل إنمــا هــو ركــوع 
المــأموم قبــل رفـــع رأس الامــام مـــن ركوعــه وهـــذه القبليــة مــن لـــوازم ذلــك المركـــب لاأن الموضــوع نفـــس 

 .دان �لاصلالمركب حتى يندرج في ضم الوج
أنه كلما كان الموضوع أمرا منتزعا أو معلولا أو ملازما أو ملزومـا للامـر المركـب : وحاصل الكلام

ــو  ــا ه ــات م ــل في إثب ــع جــر�ن الاص ــل لاينف ــل بمــودى الاص ــا هــو حاص ــدان وم ــل �لوج ــو حاص ممــا ه
لـى المركـب لكـن ومنه يظهـر أن الاثـر لـو كـان مترتبـا ع. موضوع الاثر إلا على القول �لاصل المثبت

ه مجتمعين في الزمان، بل �عتبار الربط الخاص الحاصـل بـين اجتمـاع تلـك الاجـزاء في  لابما أن أجزاء
ك  إن جـاء: الزمان لاينفـع جـر�ن الاصـل بضـم الوجـدان في إحـراز ذلـك الـربط الخـاص، كمـا لـو قـال

ب علــى نفــس مجــئ زيــد وركوبــه، بــل ب علــى ا�ــئ  زيــد راكبــا فأكرمــه، فــإن الاكــرام لم يترتــ الاثــر مترتــ
الخــاص، وهــو حاليــة الركــوب للمجــئ الــذي يعــبر عنــه �يئــة الحــال، فــإن في مثــل هــذا لــو أحــرز� مجــئ 

 زيد وركوبه في زمان واحد
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ب عليــه وجــوب الاكــرام، لان إثبــات ذلــك  بحيــث اجتمعــا هــذان الامــران في الزمــان، مــع ذلــك لايترتــ
ــان ا ــاع في الزم ــذا الاجتم ــربط الخــاص � ــى ال ــون إلا عل ــل لايك ــر �لاص ــدان والآخ ــدها �لوج لمحــرز أح

القول �لاصل المثبت، فإن الضابط الكلي على ما عرفت في كفاية ضم الوجدان �لاصـل في ترتـب 
الاثـر هـو أن لايكـون الموضـوع إلا نفــس المركـب الـذي لاجـامع بــين أجزائـه إلا وحـدة الزمـان، فتأمــل 

 .جيدا
وع كـل وصـف اعتـبر في المصـلي، أو في المكـان، أو في اللبـاس، أو لاإشكال في رجـ: الامر الثاني

في الزمان إلى تقييـد الصـلاة بـذلك الوصـف وجـود� كـان أو عـدميا، بداهـة أن المطلـوب هـو الصـلاة 
المتقيدة بكون المصلي واجدا لكذا أو فاقدا لكذا، والصـلاة المتقيـدة بكـون لبـاس المصـلي كـذا وكـذا، 

 .أي محل �لآخرة إلى الصلاة مما لاخفاء فيه فرجوع كل وصف اعتبر في
ولكــن مــع ذلــك المحــل الــذي اعتــبر الوصـــف الوجــودي أو العــدمي فيــه �رة يكــون هــو المصـــلي، 

ـــلاة ـــس الص ـــون نف ـــة يك ـــه أو مكانـــه، و�لث ـــون لباس ـــدم . واخـــرى يك ـــدة بع ـــلاة مقي ـــت الص ـــثلا أليس م
ة يكون المصـلي، �ن يكـون المعتـبر في وقوعها في الحرير، ولكن محل الذي اعتبر هذا الوصف فيه �ر 

الصلاة هو عدم كون المصلي لابسا للحريـر، واخـرى يكـون معتـبرا في اللبـاس، �ن يكـون المعتـبر هـو 
ــــر ــــلاة في غــــير الحري ــــس الصــــلاة، كالص ــــا يكــــون معتــــبرا في نف ــــاس مــــن الحريــــر، و�لث . عــــدم كــــون اللب

يكون من لسان الدليل، فقـد يكـون لسـانه  واستفادة هذه الوجوه وأن الوصف في أي محل اعتبر إنما
 .اعتبار الوصف في المصلي، وقد يكون في اللباس، وقد يكون في الصلاة

إذا عرفت ذلك فلا إشكال في جر�ن الاستصحاب فيمـا إذا كـان المحـل المعتـبر فيـه الوصـف هـو 
 مثلا لو كان المصلي غير لابس للحرير، أو. المصلي، أو اللباس
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غير الحرير، فيشك في ظرف وقوع الصلاة كونه لس الحرير أولا، أو صار لباسـه مـن كان لباسه من 
ــدم صــيرورة اللبــاس  ــا للحريــر، أو ع ــه لابس ــر�ن استصــحاب عــدم كون ــكال في ج ــلا إش الحريــر أولا، ف
من الحرير في ظرف وقـوع الصـلاة، ويـدخل في صـغر�ت مـا إذا كـان بعـض الموضـوع محـرزا �لوجـدان 

ـــر �لاصـــل،  ـــلي غـــير لابـــس للحريـــر في ظـــرف والآخ إذ بعـــد مـــا كـــان محـــل الوصـــف هـــو كـــون المص
 .الصلاة، فالموضوع هو عبارة عن نفس هذا المركب المحرز �لوجدان والاصل

وكذا الكلام في الطهارة الحدثية والخبثية الذي لاإشـكال في اعتبارهـا في المصـلي، وكونـه هـو محـل 
بر في الصــلاة هــو كــون ال إن المعتــ لان يكــون "  ﷒فاعــل متطهــرا، كمــا يــدل عليــه قولــه الوصــف، فــ

ن التفصــيل بــين التفاتــه إلى الشــك  )١(" العبــد طــاهرا بــين يــدي ربــه  ومــا حكــي عــن بعــض الاعــلام مــ
ـــك شـــك في  ـــد ذل ـــين أن يكـــون قبـــل الصـــلاة غـــافلا وصـــلى غفلـــة ثم بع ـــلاة، وب ـــل الص في طهارتـــه قب

ـــحاب  ـــة استص ـــال في الاول بكفاي ـــارة، فق ـــدخول في الصـــلاة، الطه ـــواز ال ـــه ج ـــب علي ـــارة، ويترت الطه
ويكــون مــن صــغر�ت إحــراز بعــض الموضــوع �لوجــدان والآخــر �لاصــل، وأمــا الثــاني فاستصــحاب 
ـــول �لاصـــل المثبـــت، فلـــو لاقاعـــدة الفـــراغ  الطهـــارة لاتثبـــت وقـــوع الصـــلاة مـــع الطهـــارة إلا علـــى الق

 .أثر الصحة، هذا الحاكمة بصحة الصلاة لايترتب على استصحاب الطهارة
ولكــن لايخفــى عليــك مافيــه، فإنــه بعــد مــا كــان الاثــر مترتبــا علــى وقــوع الصــلاة في ظــرف طهــارة 
ــلاة  ــل في الص ــلاة ودخ ــل الص ــلا قب ــارة حاص ــك في الطه ــون الش ــين أن يك ــك ب ــرق في ذل الفاعــل فلاف

وع �ستصــحاب الطهــارة، وبــين أن يكــون الشــك حاصــلا بعــد الصــلاة وأحــرز الطهــارة في ظــرف وقــ
 الصلاة �ستصحا�ا بعدها، فإنه وإن لم

____________________ 
 . [ * ]۹من ابواب الوضوء، ح  �۱ب  ۲۵۷ص  ۱ج : الوسائل )١(
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ــــل يجــــر الاس ــــك الفعلــــي في جر�نــــه ولايكفــــي الشــــك اتصــــحاب قب ــــع الغفلــــة لاعتبــــار الش ــــلاة م لص
حاب ويبــني علــى بقــاء الطهــارة التقــديري، إلا أنــه بعــد تحقــق الشــك ولــو بعــد الصــلاة يجــري الاستصــ

ــرف طهارتــه، ويــدخل في  ــد أحــرز الصــلاة في ظ ــوع الصــلاة، فيكــون المكلــف ق المتيقنــة إلى ظــرف وق
 .صغر�ت إحراز بعض الموضوع �لوجدان والآخر �لاصل

لافرق في ترتب أثـر الصـحة والاجـزاء بـين جـر�ن استصـحاب الطهـارة قبـل الصـلاة أو : و�لجملة
لو اجري الاستصحاب قبـل الصـلاة كـان إحـراز جـزء الموضـوع مقـدما علـى إحـراز بعدها، سوى أنه 

جزئـه الآخــرر المحـرز �لوجــدان، ولـو كــان جـر�ن الاستصــحاب بعـد الصــلاة كـان إحــراز مـا هــو محــرز 
�لوجــدان وهــو فعــل الصــلاة مقــدما علــى إحــراز مــا هــو محــرز �لاصــل مــن الطهــارة، ومــن المعلــوم أن 

ـــراز الوجـــداني ـــبق الاح ـــحة س ـــه في الاثـــر المقصـــود مـــن الص ـــراز التعبـــدي ولحوقـــه لادخـــل ل  علـــى الاح
 .وسقوطط الاعادة والقضاء، هذا

ـــدخول في : مـــع أنـــه المـــراد مـــن قولـــه إن جـــر�ن الاستصـــحاب قبـــل الصـــلاة يترتـــب عليـــه جـــواز ال
ـــن ســـقوط الاعـــادة ـــان هـــو الجـــواز التكليفـــي فهـــذا ممـــا لاأثـــر لـــه في الاثـــر المقصـــود م  الصـــلاة، إن ك

والقضــــاء، إذ الجــــواز التكليفــــي لايــــلازم ذلــــك إلا علــــى القــــول �لمثبــــت، مــــع أنــــه لاشــــك في الجــــواز 
ــي، إذ الصــلاة مــع عــدم الطهــارة ليســت مــن المحرمــات الذاتيــة حــتى يقــال إن �ستصــحاب : التكليف

الطهـــارة يترتـــب عليـــه الجـــواز التكليفـــي، وإن كـــان المـــراد منـــه الجـــواز الوضـــعي بمعـــنى الصـــحة والمضـــي 
وسـقوط الاعـادة والقضــاء فهـذا ممــا لافـرق فيــه بـين سـبق جــر�ن الاستصـحاب ولحوقــه، إذ علـى كــل 
تقـدير سـقوط الاعــادة والقضـاء مترتــب علـى إحــراز الموضـوع المركــب مـن طهــارة المصـلي والصــلاة في 
ظرفها، وهذا الاحراز لايتوقف على جر�ن الاستصحاب قبل الصـلاة، فالتفصـيل بـين الصـورتين ممـا 

 يستقيم ولايمكنلا
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 .هذا كله فيما إذا كان محل الوصف هو المصلي أو اللباس. المساعدة عليه، فتأمل جيدا
وأما إذا كان محل الوصـف هـو نفـس الصـلاة، فـإن كـان القيـد الوجـودي أو العـدمي حاصـلا مـن 

ــانع ــرط أو عــروض الم ــك في فقــدان الجــزء أو الش ــك في ارتفاعــه، إمــا لاجــل الش في  أول الشــرع ثم يش
الاثنــاء، وإمــا لاجــل الشــك في مانعيــة الموجــود ســواء في ذلــك الشــبهة الحكميــة والموضــوعية، وإمــا أن 

 .يكون مشكوك الحصول من أول الصلاة
إن كــان حاصــلا في أول الامــر ثم طـــرأ الشــك في ارتفاعــه، فــلا يخلـــو أيضــا إمــا أن يكــون محـــل  فــ

، وإمـا أن يكـون )١(لـوجهين في �ب الموانـع القيد هـو ذات الاجـزاء وأفعـال الصـلاة، كمـا هـو أقـوى ا
ــليمة،   ــة �لتس يرة والمنعدم ــ ــة بحــدوث التكب ــالية القائمــة بمــواد الاجــزاء الحادث ــو الهيئــة الاتص محــل القيــد ه

 .كما هو أحد الوجهين في �ب القواطع
ــحاب ممــا لامجــال لــه أصــلا، بداهــة أن أصــالة  ــو ذوات الاجــزاء فالاستص إن كــان محــل القيــد ه ــ ف

وكــذلك استصـــحاب . لمــانع لايثبــت اتصـــاف الصــلاة بعدمــه إلا علــى القـــول �لاصــل المثبــتعــدم ا
صـــحة الاجـــزاء الســـابقة ممـــا لاينفـــع، لان صـــحة الاجـــزاء الســـابقة عبـــارة عـــن الصـــحة التأهليـــة، إذ 
الصحة الفعليـة بمعـنى سـقوط الاعـادة والقضـاء ممـا لاتتصـف الصـلاة �ـا إلا بعـد الفـراغ منهـا وإتيا�ـا 

 للاجزاء والشرائط، والصحة التأهلية بمعنى أنه لو انضم إليها سائر الاجزاء�مة 
____________________ 

بداهة أن مثل مانعية الحرير أو الذهب أو النجاسة الخبثية إنما تعتبر في نفس الاجزاء وما هو أفعال الصلاة فلـو لـبس  )١(
ثنائها، ثم نزع الحريـر أوزال النجاسـة عنـد اشـتغاله �فعـال الصـلاة الحرير في بين السكو�ت والاكوان، أو تنجس لباسه في أ

لم يكن ذلك مخلا بصلاته مع عدم فوت الموالاة، وهذا بخـلاف القهقهـة والبكـاء والالتفـات وغـير ذلـك مـن القواطـع، فإ�ـا 
 ". [ * ]منه " لصلاة معتبرة في جميع الصلاة حتى سكو��ا وأكوا�ا، ولذا لو وقع البكاء في أثناء السكون بطلت ا
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والشرائط لكانت صحيحة فهي مع أنـه يرجـع إلى الاستصـحاب التعليقـي مقطوعـة البقـاء حـتى عنـد 
 .طرو الشك في وجود المانع أو مانعية الموجود

فمحــل القيــد الوجــودي أو العــدمي إن كــان نفــس أجــزاء الصــلاة فاستصــحاب عــدم تحقــق المــانع 
وإن كان محل القيد هو الهيئة الاتصالية المسـتمرة في الصـلاة الـتي لايضـر�ا . مما لامساس له ولاأثر له

القـاطع  تبادل الاجزاء نظير الحركة المتوسطة، فاستصحاب بقاء الهيئة الاتصـالية عنـد الشـك في طـرو
ــيخ  ــه الش ــد علي ــان، واعتم ــه مســاس، و�م الارك ــان ل ــود وإن ك ــة الموج ــك  ﷙أو قاطعي ــع ذل ــع م إلا أن

لايفيد، فإن الهيئة الاتصالية لم تكن هي بنفسها متعلقة الطلب والتكليف، حتى يجـدي استصـحا�ا 
ــك في � ــد الش ــارة عن ــحاب الطه ــير استص ــود نظ ــك في قاطعيــة الموج ــاء الش ــع بق ــذي، ولــو م قضــية الم

ـــق  ـــا هـــو متعل ـــذي، إذ م ـــاء الشـــك في �قضـــية الم ـــو مـــع بق ـــحاب الطهـــارة يكفـــي ول حيـــث إن استص
ــذي �قضــا أو لــيس بنــاقض  ــتي لابــد للمكلــف مــن إحرازهــا، وأمــا كــون الم التكليــف نفــس الطهــارة ال

 فليس هو متعلق التكليف، وإنما كان وجوده منشـأ للشـك في ارتفـاع مـا هـو متعلـق التكليـف، وبعـد
إحراز الطهاة ولو �لاصل لاحاجة لنا إلى رفع الشك في �قضية المذي، وليكن الشك �ق إلى يـوم 

 .القيامة
وما نحن فيه لو كان متعلق الطلب والتكليف هو نفس الهيئة الاتصالية، وقلنا ��ـا أمـر وجـودي 

هـو متعلـق التكليـف وفعل المكلف، وكان تعلق النهي بعدم وقوع تلك القواطع من �ب أنه رافع لما 
ــلاة، فجــر�ن الاستصــحاب حينئــذ في محلــه، إذ  ــذ قيــدا في الص حقيقــة، لاأن نفــس عــدم القواطــع اخ
بعـــد استصـــحاب مـــا هـــو متعلـــق التكليـــف مـــن بقـــاء الهيئـــة الاتصـــالية لاحاجـــة لنـــا إلى إحـــراز حـــال 

ـــذلك، فـــإن نفـــس كـــون ا ـــن الامـــر لـــيس ك ـــة، ولك ـــوم القيام ـــك فيـــه إلى ي ـــق الش ـــاطع، وليب ـــلاة الق الص
 مشتملة على أمر وجودي وراء الاجزاء والشرائط محل إشكال بل منع، إذ
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مـع أن علــى . لايخطـر ببـال المصـلي أن هنـاك وراء الاجـزاء أمـر آخـر وجـودي متعلـق لـلارادة الفاعليـة
فرض وجوده كونه هو بنفسه متعلق التكليـف دون تلـك القواطـع محـل منـع أيضـا بعـدما كـان ظـواهر 

لافـــه، فـــإن الظـــاهر مـــن أدلـــة القواطـــع كـــون نفـــس عـــدم تخلـــل تلـــك القواطـــع في أثنـــاء الادلـــة علـــى خ
إنـه يكفـي استصـحاب بقـاء الهيئـة الاتصـالية، ولاحاجـة : الصلاة متعلقا للطلب، فلا يمكن أن يقال

لنا إلى رفع الشك في وجود القاطع أو قاطعية الموجود، وتنظير ما نحن فيه �لمثال المتقدم، فإن معـنى 
ـــك ـــف نحتـــاج إلى  ذل ـــق التكلي ـــيس متعل ـــو ل ـــا ه ـــرازه، وم ـــاج إلى إح ـــف ممـــا لانحت ـــق التكلي ـــو أن متعل ه

 .إحرازه، وهو كما ترى
ــم يمكــن أن يقــال ــع، إلا أن : نع ــدم تخلــل تلــك القواط ــو نفــس ع ــان ه ــف وإن ك ــق التكلي إن متعل

المتبادلــة المتصــرمة، المحـل الــذي اعتــبر ذلـك العــدم فيــه هــو الجـزء الصــوري والهيئــة الاتصـالية لا الاجــزاء 
وحينئــــذ نستصــــحب عــــدم تخلــــل القــــاطع في محلــــه الــــذي اعتــــبر فيــــه، لاأنــــه نستصــــحب بقــــاء الهيئــــة 

 .الاتصالية
ولايـرد عليــه مــا أورد�ه في �ب الموانــع، فـإن الموانــع حيــث إنــه كـان محلهــا نفــس الاجــزاء المتصــرمة 

لاجـــزاء الســـابقة علـــى مـــا هـــو فاستصـــحاب عـــدم تحقـــق المـــانع في الاجـــزاء ممـــا لامســـاس لـــه، لان ا
مــع أنــه عـدم حصــوله في تلــك الاجــزاء مقطــوع . مشـكوك المانعيــة أو حصــوله قــد تصـرمت وانقضــت

لامعـــنى لاستصـــحابه، والاجـــزاء اللاحقـــة بعـــد لم توجـــد، والجـــزء الـــذي في يـــده الـــذي شـــك في تحقـــق 
ا الجـزء، إذ قبـل وجـوده الاصـل عـدم وقـوع المـانع في هـذ: المانع فيه لم يكن له حالة سابقة حتى يقال

لم يكــــن شــــئ، وبعــــد وجــــوده يكــــون مشــــكوك المصــــاحب للمــــانع، فهــــو مــــن أول وجــــوده وحدوثــــه 
ــه حالــة ســابقة حــتى يقــال ــدم وقــوع المــانع في هــذا الجــزء، إذ مــتى كــان : مشــكوك، ولــيس ل الاصــل ع

 .الجزء ولم يكن مصاحبا لعدم المانع حتى يستصحب
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أدلــــة القواطــــع نستكشــــف لامحــــيص مــــن أن هنــــاك أمــــرا وهــــذا بخــــلاف �ب القواطــــع، فــــإن مــــن 
ــودي أمــر  ــذا الامــر الوج ب والتكليــف، وه ــ وجــود�، وإن لم يكــن متعلقــا لارادة الفاعــل ومتعلــق الطل
واحـــد مســـتمر قــــائم �لاجـــزاء ولايضــــره تبادلهـــا، وقــــد أخـــذ هـــذا الامــــر الوجـــودي محــــلا لعـــدم تلــــك 

ا الامر الوجودي الذي اعتبر محـلا لـه نستصـحب القواطع، وعند الشك في تخلل القاطع في أثناء هذ
عــدم تخللــه في محلــه الــذي اعتــبر فيــه، ومــا هــو متعلــق التكليــف لــيس إلا عــدم وقــوع القــاطع في أثنــاء 
ــل  ــالية قب ــوري والهيئــة الاتص ــه �لجــزء الص ــبر عن ــذي نع ــودي ال ــر الوج ــذا الام ــودي، وه ــر الوج ــذا الام ه

ــع فيــه قــاطع ــه فيــه، ويكــون حصــول مــا يشــك في قاطعيتــه لم يق ، والآن نستصــحب أيضــا عــدم وقوع
 .ماهو متعلق التكليف محرزا �لاصل، ولا محذور فيه أصلا، فتأمل جيدا

هــــذا كلــــه إذا كــــان القيــــد الوجــــودي أو العــــدمي موجــــودا في أول الشــــروع ثم عــــرض الشـــــك في 
لوجـودي لامجـرى وإن كان مشكوك الحصول من أول الامر، فمعلوم أنه �لنسـبة إلى القيـد ا. ارتفاعه

لاصـل مـن الاصــول بعـد مــا كـان القيـد الوجــودي ممـا لابــد في إحـرازه مـن أول الصــلاة إمـا �لوجــدان 
وإمــا �لاصــل، فمــع الشــك في وجــوده مــن أول الصــلاة الــذي اخــذ القيــد محــلا فيهــا ووصــفا لهــا كمــا 

ــذا الامــر الوجــودي حالــة ســابقة، إذ ا ــلام لم يكــن لاتصــاف الصــلاة � ــو مفــروض الك ــه ه ــروض أن لمف
 .مشكوك الحصول من أول الصلاة، فلامجرى للاستصحاب

ــلام  ــه اضــطربت كلمــات القــوم والاع وأمــا إذا كــان القيــد قيــدا عــدميا، ففــي جــر�ن الاصــل وعدم
وجـر�ن الاستصــحاب في هـذا مبــني علـى كفايــة جـر�ن استصــحاب العـدم الســابق  ﷙حـتى الشــيخ 

الحــــوادث �لخصوصــــيات المشــــكوكة عنــــد حــــدوثها،   علــــى الحــــوادث في إحــــراز عــــدم تخصــــص تلــــك
 كالصلاة فيما نحن فيه، حيث إ�ا حين حدوثها مشكوكة التخصص بخصوصية عدم المأكولية، إذا
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فــرض كونــه وصــفا للصــلاة لاللبــاس كمــا ســيأتي بيانــه ففــي كفايــة جــر�ن استصــحاب عــدم اتصــاف 
كفايتـه خـلاف بـين الاعـلام، والحـق عـدم    الصلاة بغير المأكولية السـابق علـى وجـود الصـلاة أو عـدم

لاإشــــكال في جــــر�ن الاستصــــحا�ت : الاول: كفايتــــه وتوضــــيح المطلــــب يتوقــــف علــــى رســــم امــــور
ومــا يتــوهم مــن أنــه لابــد وأن يكــون المستصــحب . العدميــة �لنســبة إلى نفــس لتكــاليف وموضــوعا�ا

تـب علـى المستصـحب وإن لم يكـن من الامورات التي تنالهـا يـد الجعـل، أو كـان هنـاك أثـر مجعـول متر 
هــو بنفســه ممــا تنالــه يــد الجعــل، والعــدم الازلي هــو بنفســه لــيس مجعــولا، فاستصــحاب عــدم التكليــف 

 .مما لايجري
وكذلك استصحاب عدم الموضوع، فإن الاثر الـذي يـراد ترتبـه هـو عـدم الحكـم، وإلا نفـس عـدم 

لامعـنى لاستصـحابه، وعـدم الحكـم لـيس هـو أمـرا الموضوع مع قطع النظر عن الاثر المترتب عليه ممـا 
ـــم عنـــد انتفـــاء موضـــوعه لـــيس أمـــرا  ـــب علـــى عـــدم الموضـــوع، بداهـــة أن انتفـــاء الحك مجعـــولا حـــتى يترت
مجعولا، بـل هـو مـن قبيـل انتفـاء المعلـول عنـد انتفـاء علتـه الـذي لايقبـل أن تنالـه يـد الجعـل ولـو تبعـا، 

كن هو بنفسـه مجعـولا إلا أن التعبـد �لبنـاء عليـه الـذي هـو واضح الفساد، فإن العدم الازلي وإنم لم ي
ا�عـــول في �ب الاصـــول ممـــا يمكـــن أن تنالـــه يعـــد الجعـــل، فإنـــه كمـــا أن للشـــارع التعبـــد �لبنـــاء علـــى 
ــاء علــى عــدم الشــئ،  ــان أو وضــعا أو موضــوعا، فكــذلك للشــارع التعبــد �لبن ــئ تكليفــا ك وجــود الش

ــحا ــابلا للتعبــد الشــرعي ولانحتــاج في مقــام جــر�ن الاستص ب إلى أزيــد مــن أن يكــون المستصــحب ق
 .بكلا طرفيه من جوده وعدمه

فما ربما ينسب إلى الشيخ من إنكاره الاستصحا�ت العدمية من الاوهام، فإن كلماته مشحونة 
 .بخلافه

 ثم إنه لافرق في المستصحب العدمي بين أن يكون تمام الموضوع للاثر أو
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ــدم، ك جــزء ــى ماتق ــان ه عل ــر شــرعي، أو ك ــو بنفســه ذا أث ــون العــدم ه ــا بــين أن يك ــه لافــرق فيه ــا أن م
ــي  ــار نف ــر �عتب ــك الاث ــي ذل ــو نف ــدم ه ــحاب الع ــن استص ــراد م ــودي وي ــى نقيضــه الوج ــا عل الاثــر مترتب

 .نقيضه الوجودي
مثلا �رة يكون عدم فسق زيد ذاتر أثر، واخرى فسـق زيـد ذا أثـر مـن حرمـة الاكـرام مـثلا وإن لم 

عدم فسفه موضوعا لاثر أصلا، وعلى كـلا التقـديرين استصـحاب عـدم فسـق زيـد يجـري  يكن نفس
إذا تمت أركانه من اليقين السابق والشك اللاحق، غايته انه إذا كان نفـس عـدم فسـق زيـد موضـوعا 
للاثر من وجوب الاكرام مثلا فبنفس استصحاب عدم الفسق يرتب أثره، وإن كـان فسـقه موضـوعا 

عدم فسقه ينفـى الاثـر المترتـب علـى نقيضـه الوجـودي مـن الفسـق، ويقـال بعـدم  للاثر فباستصحاب
 .حرمة إكرامه إذا كان الفاسق موضوعا لذلك

لافــرق في الاستصــحاب العدميــة بــين أن تكــون هــي بنفســها ذا أثــر، أو كــان نقيضــها : و�لجملــة
الاستصـــحا�ت كمـــا أنـــه لايخـــتص ذلـــك �لاستصـــحا�ت العدميـــة بـــل يجـــري في . الوجـــودي ذا أثـــر

ب علـــى نفـــس الوجــود المستصـــحب، واخــرى يترتـــب  ] علـــى [ الوجوديــة أيضـــا، فــإن الاثـــر �رة يترتــ
نقيضـه العـدمي، ويـراد مـن استصـحاب الوجـود نفـي الاثـر المترتـب علـى عدمـه، كمـا في استصــحاب 

ثـر هـو وجود المانع، فإن نفس وجـود المـانع ممـا لم يؤخـذ موضـوعا للاثـر شـرعا، وإنمـا كـان موضـوع الا
عدم المانع، ولكن حينئذ ذلك استصحاب وجود المانع يجري ويترتب عليه انتفاء الاثر المترتب علـى 

 .عدم المانع كما لايخفى
بعــد مــا عرفــت مــن أنــه لايتوقــف جــر�ن الاصــل علــى كــون الاثــر مترتبــا علــى نفــس : الامــر الثــاني

و المخصـص النـافي للحكـم الـوارد علـى إن المقيـد أ: مؤداه، بل يكفي ترتبه على نقيضه أيضا، فنقـول
ــد  ــرم فســاق العلمــاء بع ــورود إلا الفســاق أو لاتك ــلاق، ك ــوان المــأخوذ في مصــب العمــوم أو الاط العن

 ورود أكرم العلماء، أو الفاسق
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إمـا أن يكـون المخصـص أو المقيـد الـذي : العالم بعد ورود أكرم العالم، فلا يخلو حاله عن أحد أمرين
يـــة فيـــه كالفســـق في المثـــال واردا لمحـــص إفـــادة التخصـــيص أو التقييـــد للعـــام أو اخـــذ خصوصـــية وجود

المطلق، من دون أن يتكفل لاثبات حكم على الفاسق من حرمة إكرامه، بـل كـان وروده �ـرد بيـان 
ــذي لم  ــالم ال ــل الع ــق العــالم ب ــو مطل ــيس ه ــه بمقتضــى العمــوم أو الاطــلاق ل أن العــام الــذي يجــب إكرام

ا كـــون العــالم الفاســـق محــرم الاكـــرام أو لافلــيس لـــدليل المخصــص أو المقيـــد تعـــرض يكــن فاســـقا، وأمــ
 .لذلك

وإمــــا أن يكــــون المخصــــص أو المقيـــــد واردا لبيــــان إثبــــات حكـــــم علــــى المتخصــــص �لخصوصـــــية 
الوجودية التي تكفل دليل المخصص لها، كما إذا كان قوله لاتكرم فساق العلمـاء عقيـب قولـه أكـرم 

 .ان إفادة حرمة إكرام الفاسق لامجرد عدم وجوبهالعلماء واردا لبي
فـــإن كـــان ورود المخصـــص أو المقيـــد علـــى الوجـــه الاول كـــان مفـــاده مانعيـــة الفســـق عـــن وجـــوب 
ب لعمــوم أو الاطـــلاق بتلـــك  الاكــرام المســـتفد مــن العمـــوم أو الاطــلاق، ودخـــل عـــدم تخصــص مصـــ

ــص، فيكــون العــالم الــذي يجــب إكرامــ ه هــو العــالم الــذي لم يتخصــص الخصوصــية الــتي تكفلهــا المخص
بخصوصية الفسق، وحينئذ لو كانت تلك الخصوصية مؤدى الاصـل، كمـا إذا كـان مشـكوك الفسـق 
حالتهالسابقة عدم الفسق، كان الاثر مترتبا على نفس إحراز عدم تلك الخصوصـية �لاصـل، وكـان 

ــق لم ي ــروض أن الفس ــة نقيضــه، إذ المف ــر لابعناي ــو موضــوع الاث ــل ه ؤدى الاص ــ ــر ولم يحكــم م ــن ذا أث ك
ـــم، وإنمـــا كـــان الاثـــر مترتبـــا علـــى نفـــس عـــدم الفســـق، لانـــه هـــو القيـــد الـــذي تكفـــل دليـــل  عليـــه بحك
المخصــص لبيـــان دخلـــه في مصــب العمـــوم أو الاطـــلاق، فــالاثر إنمـــا يترتـــب علــى نفـــس إحـــراز عـــدم 

 ض المركبفسق زيد، فلو كان عالميته محرزة �لوجدان يدخل في صغر�ت ما قلناه من إحراز بع
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�لوجدان والآخر �لاصل، لان موضوع وجوب الاكـرام بعـد ورود المخصـص يكـون مركبـا مـن العـالم 
الـــذي لم يكـــن فاســـقا، فلـــو احـــرز عالميـــة زيـــد �لوجـــدان وعـــدم فســـقه �لاصـــل ترتـــب عليـــه وجـــوب 

 .الاكرام كما لايخفى
لاتكـرم الفاسـق العــالم واردا وإن كـان ورود المخصـص أو المقيـد علـى الوجـه الثــاني، �ن كـان قولـه 

ــد لاجــل  ــتفادة التخصــيص أو التقيي ــان حرمــة إكــرام العــالم الفاســق لا�ــرد عــدم وجوبــه، وكــان اس لبي
ب إكرامــه لكونــه  ــون زيــد مــثلا ممــا يجــ امتنــاع ورود الحكمــين المتضــادين علــى موضــوع واحــد، �ن يك

ـــاع ذلـــك يوجـــب تقييـــد  ـــقا، فامتن ـــا، ومحرمـــا إكرامـــه لكونـــه فاس ـــوم، عالم ـــلاق والعم أو تخصـــيص الاط
رجعت حينئذ نتيجة التخصيص والتقييد إلى تنويع مصـب العمـوم أو الاطـلاق إلى نـوعين متقـابلين، 
أحدهما العالم الفاسـق الـذي يحـرم إكرامـه، والآخـر نقـيض ذلـك وهـو العـالم الغـير الفاسـق الـذي يجـب 

ــن الفســق دخــ ــالم �لخصوصــية الوجوديــة م ــه، ويكــون تخصــص الع يلا في حرمــة الاكــرام، وعــدم إكرام
ـــل  ـــو دخ ـــى الاول، وه ـــق دالا عل ـــالم الفاس ـــرم الع ـــه لاتك ـــرام، وقول ـــوب الاك ـــيلا في وج ـــص دخ التخص
خصوصــية الفســق في حرمــة الاكــرام �لمطابقــة، ودخــل عــدم الفســق في وجــوب الاكــرام �لملازمــة مــن 

اســـتفد� التقييـــد أو  �ب امتنـــاع تـــوارد الحكمـــين المتضـــادين علـــى موضـــوع واحـــد الـــذي بمعونـــة ذلـــك
ــه  ــان مدلول ــل ك ــابقي ذلــك ب ــه المط ــق لم يكــن مدلول ــالم الفاس ــرم الع ــه لاتك ــس قول ــيص، وإلا نف التخص

 .المطابقي حرمة إكرام الفاسق
وهذا القسم مـن المخصـص والمقيـد أي الـذي يكـون واردا لبيـان حرمـة إكـرام الفاسـق العـالم يتحـد 

د وتخصيص مصب العموم والاطلاق مـن جهـة، ويمتـاز مع القسم الاول وهو ما كان ورد لمحض تقيي
 .عنه من اخرى

أما الجهة التي يتحد معه فهي أن الاثر وهو وجوب إكرم من لم يكن فسقا الذي دل عليه دليـل 
 المخصص �لملازمة مترتب على نفس عدم تلك الخصوصية من الفسق، فإن كان عدم
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 .ب الاكرامالخصوصية مؤدى الاصل ترتب على نفس المؤدى وجو 
ـــص  ـــل المخص ـــك دلي ـــى ذل ـــذي دل عل ـــرام ال ـــة الاك ـــي أن أثـــر حرم ـــه فه ـــاز عن ـــتي يمت ـــة ال ـــا الجه وأم
�لمطابقة يترتب على إحراز عدم تلك الخصوصية بعناية نقيضة، إذ الحرمة لم تترتب على نفس عـدم 
ــــك  ــــال إذا كــــان عــــدم تل ــــل ح ــــى ك ــــى نقيضــــه وهــــو الفســــق، وعل ــــك الخصوصــــية، بــــل رتبــــت عل تل

مؤدى الاصل، كما إذا كانت الحالة السابقة لزيد عدم الفسق، فبنفس إحراز عـدم تلـك  الخصوصية
 .الخصوصية �لاصل يترتب عليه وجوب الاكرام وعدم حرمته كما لايخفى

ثم إن الاثر المترتب عند عدم إكرام الفاسق العالم من عدم الحرمة، إذا كان دليل المخصـص مثبتـا 
ب علـى انتفـ اء الجملـة والمركـب الـذي اخـذ في دليـل المخصـص موضـوعا أو متعلقـا لها، وإن كان يترتـ

ــد  ــد انتفــاء أح ــب أيضــا عن ــه يترت ــه، إلا أن ــق بجملت ــالم الفاس ــه إكــرام الع ــا إذا لم يتحقــق من للحكــم، كم
ب ينتفـــي �نتفـــاء احـــد أجزائـــه، كمـــا إذا تحقـــق منـــه الاكـــراام ولكـــن لم يكـــن  أجـــزاء الجملـــة، لان المركـــ

 .ا أو فاسقا، وعند انتفاء أحد الاجزاء يصدق أيضا انتفاء الجملة والمركبالمكرم �لفتح عالم
إلا أنــه إذا كــان الشــك في انتفــاء الجملــة مســببا عــن الشــك في انتفــاء الجــزء، كمــا إذاأكــرم مــا هــو 
مشكوك الفسق، فإن الشك في تحقق إكرام الفاسق منه �ذه الجملة مسـبب عـن الشـك في فاسـقية 

محالة يكون الاصل الجاري في طرف السبب لـو كـان مجـرى للاصـل حاكمـا علـى  المكرم �لفتح، فلا
الاصل الجاري في �حية المسـبب، ولايكـون الاصـل المسـببي معارضـا للاصـل السـببي عنـد التخـالف، 

 .ولا معاضدا له عند التوافق
ــك في  ــن الش ــببا ع ــادل مس ــرام الفاســق الع ــو إك ــه وه ــة من ــك في صــدور الجمل ــأ الش ــان منش فلــو ك
فاسـقية المكــرم الــذي هــو جـزء المركــب، وكــان فاســقية المكــرم مجـرى للاصــل، �ن كــان حالتــه الســابقة 

 الفسق أو عدم الفسق، كان الاصل الجاري في طرف الجزء هو المتبع، ولاتصل النوبة إلى الاصل
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إلى الجاري في الجملة، فلـو استصـحب عـدم فاسـقية زيـد المكـرم ترتـب عليـه عـدم الحرمـة، ولا حاجـة 
 .استصحاب عدم تحقق الجملة

ـــن أن يقـــال إن إكـــرام الفاســـق العـــالم لم يعلـــم صـــدوره منـــه والاصـــل عدمـــه، وكـــذلك لـــو : ولايمك
ــدم صــدور إكــرام الفاســق  ــالة ع ــه أثــر الحرمــة ولا أن يعارضــه �ص ــد ترتــب علي ــقية زي ــحب فاس استص

 .للاصل السببي العالم منه، لما عرفت من أن الاصل المسببي لايكون معاضدا ولا معارضا
ــه، كــان  ــن الفســق وعدم ــن الجــزء مجــرى للاصــل، كمــا إذا لم يعلــم حالتــه الســابقة م ــم لــو لم يك نع

ــببي حينئــذ جــار�، وصــح أن يقــال ــه، لان : الاصــل المس الاصــل عــدم صــدور إكــرام الفاســق العــالم من
ـــل حر  ـــة، وأنـــه لم يفع ـــدم الحرم ـــه حينئـــذ أثـــر ع ـــب علي ـــبوقة �لعـــدم، ويترت ـــة مس ـــذه الجمل ـــن ه ـــا، ولك ام

لايترتــب علــى هــذا الاصــل إكــرم العــالم الغــير الفاســـق الــذي دل علــى وجوبــه قولــه أكــرم العــالم بعـــد 
ــه  ــت أن إن مجــرد عــدم صــدور إكــرام الفاســق العــالم منــه لايثب ــق العــالم، فــ ــرم الفاس ــه لاتك ــه بقول تخصيص

ق تعـويلا علـى هـذا فليس لـه الاكتفـاء �كـرام مشـكوك الفسـ. أكرم العالم الغير الفاسق، كما لايخفى
الاصل، ولايسقط به الوجوب الذي تكفله العام بعد التخصيص وإن ترتب علـى هـذا الاصـل عـدم 

 .الحرمة، وذلك واضح في الغاية
ــاني مــن  ــم الث ــدم في القس ــا تق ــى م ــة عل ــن الحرم ــم م ــت لحك ــص مثب ــل المخص ــان دلي ــه إذا ك ــذا كل ه

 .المخصص
وهو ما إذا كـان مفـاده مجـرد المانعيـة مـن دون أن وأما إذا كان دليل المخصص من القسم الاول، 

يتكفل لثبوت حكـم علـى المخصـص، فـلا يجـري الاصـل المسـببي، وإن لم يكـن الاصـل السـببي جـار� 
ب علـى الاصـل المسـببي وانتفـاء الجملـة أثـر  من حيث انتفاء الحالة السابقة للجزء، وذلـك لانـه لايترتـ

 .تى يراد من أصالة انتفاء الجملة ترتب أثر الحرمةأصلا، لان الفاسق لم يكن محرم الاكرام ح
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ـــد  ـــام بع ـــه الع ـــذي تكفل ـــق ال ـــير الفاس ـــرام العـــالم الغ ـــة محـــرزا لاك ـــل الجـــاري في الجمل ولايكـــون الاص
 .التخصيص حذوما سمعته في القسم الاول، فلا أثر لجر�ن الاصل في الجملة

ض إفـادة المانعيـة فـلا فائـدة في أن دليـل المخصـص إن كـان واردا لمحـ: فتحصل من جميع ما ذكر�
جـــر�ن الاصـــل في الجملـــة مـــع عـــدم جر�نـــه في الاجـــزاء، وإن كـــان واردا لافـــادة حكـــم علـــى العنـــون 
ــل في  ــر�ن الاص ــدم ج ــد ع ــة عن ــم، فالاصــل في الجمل ــص موضــوعا للحك ــل المخص ــذ في دلي الــذي اخ

صص الذي سيق دليـل المخصـص الاجزاء وإن كان جار�، إلا أنه لايترتب عليه إلاانتفاء حكم المخ
 .لافادته

وبذلك يظهر فساد ما قيل في المقام من أنه عند الصـلاة في المشـكوك يجـري الاصـل �لنسـبة إلى 
الجملة، ويقـال الاصـل عـدم صـدور الصـلاة في غـير المـأكول، لان الشـك في صـدور الصـلاة في غـير 

يره، إلا  المأكول وإن كان مسببا عن الشك في الجزء، وهـو الشـك في كـون اللبـاس مـن المـأكول أو غـ
نــه لمــا لم يكــن الشــك في الجــزء مجــرى للاصــل مــن حيــث عــدم الحالــة الســابقة للبــاس كــان الاصــل في 

ــح أن يقــال ــة المركــب جــار�، وص ــدم صــدور الصــلاة في غــير المــأكول، لان صــدور : الجمل ــل ع الاص
 .في غير غير المأكولالصلاة فيه أمر حاديث مسبوق �لعدم، ويترتب عليه وقوع الصلاة 

وجه الفساد هو أن الاصل الجاري في الجملة مما لاأثر له أصلا، بعد مـا كـان الـدليل الـدال علـى 
ير المــأكول مســوقا لمحــض إفــادة المانعيــة، مــن دون أن يتكفــل النهــي لحكــم  النهــي عــن الصــلاة في غــ

ور الصــــلاة في غــــير تحريمــــي، �ن تكــــون الصــــلاة في غــــير المــــأكول محرمــــة، فيكــــون أصــــالة عــــدم صــــد
المأكول، كأصالة عدم صـدور إكـرام الفاسـق العـالم فيمـا إذا كـان قولـه لاتكـرم العـالم الفاسـق، مسـوقا 

 .لمحض إفادة المانعية مما لاأثر لها أصلا
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ير المــأكول مثبتــا للحرمــة، فغايــة مــا يترتــب علــى  وعلــى تقــدير أن يكــون النهــي عــن الصــلاة في غــ
ور الحرام منه، لاصدور الصلاة في غير غـير المـأكول منـه، علـى حـذوما الاصل المذكور هو عدم صد

سمعته مـن ترتـب أثـر عـدم الحرمـة علـى جـر�ن أصـالة عـدم صـدور إكـرام الفاسـق العـالم منـه، إذا كـان 
دليل المخصص سيق لبيان إفادة حكم على العنوان الذي اخذ موضوعا في دليله، فتأمـل جيـدا فـإن 

إلا أنه لما كان كتابة شيخنا الاسـتاذ مـد ظلـه في هـذا المقـام مشـكلة أرد�  المطلب وإن كان واضحا،
 .توضيحها

أن تركب متعلقات الاحكام أو موضوعا�ا يكون �رة من العرض ومحله، كما إذا  : الامر الثالث
ــوف  ــع وص ــلاة م ــو الص ــف ه ــق التكلي ــان متعل ــقه، أو ك ــف فس ــد وص ــو زي ــف ه ــان موضــوع التكلي ك

ير المــأ كول، �ن يكـون التركيــب مــن العـرض والمعــروض، واخــرى يكـون غــير ذلــك، �ن وقوعهـا في غــ
 .يكون التركيب من عنوانين متباينين أجنبي كل منهما من الآخر

ب مــن جــوهريين وجــودين أو عــدمين او مختلفــين،   يرة، لانــه إمــا أن يكــون التركيــ وهــذا أقســامه كثــ
أو كان مركبا من وجود زيد وعـدم عمـرو، كما إذا كان الموضوع مركبا من وجود زيد ووجود عمرو، 

ــوهر وعــرض قــائم بمحــل  ب مــن ج ــ ــدم عمــرو، وإمــا أن يكــون التركي ــدم زيــد وع ــا مــن ع أو كــان مركب
آخر، كما إذا كان التركيب من وجـود زيـد وقيـام عمـرو، هـذا أيضـا علـى أقسـامه الثلاثـة مـن كو�مـا 

 .وجوديين أو عدميين أو مختلفين
عرضـيين كقيـام زيـد وقيـام عمـرو علـى أقسـامه الثلاثـة أيضـا، وإمـا أن وإما أن يكون التركيب من 

ــة أيضــا ــواده �قســامه الثلاث ــد وس ــام زي ــد كقي ــائمين بموضــوع واح ب مــن عرضــيين ق ــ وفي . يكــون التركي
جميع هذه الاقسام يكون التركيـب مـن المتبـاينين، ولايعقـل أن يؤخـذ أحـد جزئيـة نعتـا للآخـر، بداهـة 

 تا لوجود عمرو، وكذا عدمه نعتا لعدمه أو لوجوده،أن وجود زيد لايمكن نع
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 .�لعكس، وذلك واضح] و [ وكذا لايمكن أن يكون قيام زيد نعتا لقيام عمرو 
وحيث إن في كل تركيب لابد من اعتبـار وحـدة يكـون جـامع بـين الاجـزء المتباينـة، وبـدون ذلـك 

معا بين المتباينات ليس إلا الاجتمـاع لايعقل التركيب كما لايخفى، والوحدة التي تمكن أن تكون جا
ين في ظـرف وجـود الآخـر بحيـث يجمعهمـا عمـود الزمـان، وحينئـذ إن   في الزمان ووجود كـل مـن الجـزء

كـان القيــد وجــود� كـان التقييــد راجعــا إلى العــدم المقـارن، وكــان الاثــر مترتبــا علـى وجــود زيــد المقــارن 
ــرو  ــان ال] و [ لوجــود عم ــدميا ك ــد ع ــان القي ــا إن ك ــر مترتب ــان الاث ــارن، وك ــدم المق ــا إلى الع ــد راجع تقيي

 .على وجود زيد المقارن لعدم عمرو
وفي جميــع هــذه الاقســام لــو كــان الموضــوع أو المتعلــق هــو نفــس هــذه الاجــزاء كــان إحــراز بعضــها 
ـــود أو  ـــس الوج ـــى نف ـــا عل ـــر مترتب ـــان الاث ـــواء ك ـــر، س ـــي في ترتـــب الاث ـــل يكف ـــر �لاص �لوجـــدن والآخ

ان الاثـر مترتبـا علـى نقـيض كـل منهمـا، حسـب مـا تقـدم مـن أنـه لافـرق في ترتـب الاثـر العدم، أو كـ
ـــس الجـــزء  ـــدان أو مـــؤدى موضـــوع الاثـــر أو كـــان نقيضـــه موضـــوعا ] محـــرزا [ بـــين أن يكـــون نف �لوج

 .لذلك
ب مــن الاجــزاء المتباينــة الــتي لاجــامع بينهــا ســوى وحــدة  وعلــى كــل حــال في جميــع مــا كــان التركيــ

والآخـــر ] �لوجـــدان [ اخـــلا في صـــغرى مـــا قـــدمناه، مـــن كفايـــة إحـــراز بعـــض الاجـــزاء الزمـــان كـــان د
نعــم لــو كــان الموضــوع هــو العنــوان المــلازم أو المنتــزع أو المعلــول عــن تحقــق تلــك الاجــزاء لمــا  . �لاصــل

كان لنفس تحقق تلك الاجزاء حينئذ أثر، ولمـا كـان إحـراز بعضـها �لوجـدان والآخـر �لاصـل مجـد� 
 .ى القول �لاصل المثبتإلا عل

ــه في المقــام كالصــلاة، وطهــارة الفاعــل، والاســتيلاء  والامثلــة الــتي ذكرهــا شــيخنا الاســتاذ مــد ظل
ــه، كلهــا  ــاة مورث ــد حي ــوارث عن ــلام ال ــك، وإس ــن الشــرع أو المال ــة م ــدم الرخص ــد ع ير عن ــ ــال الغ ــى م عل

 راجعة إلى ما كان الاثر مترتبا على نفس اجتماع
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ن، مــن دون أن يكــون مترتبــا علــى العنــوان المــلازم، فلــو احــرزت الصــلاة �لوجــدان الاجــزاء في الزمــا
والطهـــارة �لاصــــل ترتــــب عليــــه أثـــر الصــــحة، وكــــذا لــــو احـــرز الاســــتيلاء �لوجــــدان وعــــدم الرخصــــة 
ــورث �لاصــل  ــاة الم ــدان وحي ــوارث �لوج ــلام ال ــرز إس ــو اح ــذا ل ــر الضــمان، وك ــه أث ب علي ــ ــل ترت �لاص

ثة، إذا كان إسلام لـوارث معلـوم التـاريخ بحيـث لايكـون مجـرى للاصـل، ولـو كـان ترتب عليه أثر الورا
والاوصـاف " مجهول التاريخ كـان الاصـلان مـن الطـرفين متعارضـين، والمثـال الـذي ذكـره أخـيرا بقولـه 

راجــع إلى أن موضــوع الاثــر هــو العنــوان المــلازم، " إلخ .. المتوقفــة لــزوم العقــد علــى اتصــاف العوضــين
إحراز العقد �لوجـدان وسـلامة العوضـين مـن العيـوب �لاصـل في ترتـب لـزوم العقـد، مـالم  فلا يكفي

 .يحرز وقوع العقد على العوض المتصف �لسلامة، فتأمل جيدا
ب مــن الاجــزاء المتباينــة وأمــا إذا كــان التركيــب مــن العــرض ومحلــه، . هــذا كلــه فيمــا إذا كــان التركيــ

ض القائم بمعروضـه �رة بمـا أنـه شـئ بحيـال ذاتـه، ويتصـوره بمـا ففي عالم التصور يمكن أن يلاحظ العر 
أنـه معـنى مـن المعـاني وشـئ مـن الحـوادث، كــأن يلاحـظ مـثلا زيـدا ويلاحـظ أيضـا عدالـة زيـد بلحــاظ 
مستقل من دون أن �خذه وصفا ونعتا لزيد، بل بما أنه هـو في قبـال زيـد شـئ مـن الاشـياء، واخـرى 

 .وعارض له وحاصل لموضوعه لاحق به يلاحظه بما أنه نعتا قائم بزيد
فــــإن لاحظــــه علــــى الوجــــه لايصــــح حملــــه علــــى معروضــــه، لان العــــرض �ــــذا الوجــــه يكــــون مبــــدأ 
الاشــتقاق الــذي لايحمــل علــى الــذات، ولحــاظ العــرض �ــذا الوجــه هــو الــذي اصــطلح علــى تســميته 

خـذ الوجـود يكـون القيـد �لمحمول المقارن، سواء اخذ وجوده قيدا للموضوع والمتعلق أو عدمه، فإن ا
 .حينئذ هو الوجود المقارن، وإن اخذ عدمه يكون القيد هو العدم المقارن

 وأخذ العرض �ذا الوجه هو الذي يصح
   



٣٤٧ 

استصحاب عدمه حتى مع وجود معروضه، بداهة أنه لو كان القيد هو عدم عدالة زيد بمـا أنـه شـئ 
ــه أو عــدم فســقه فــالعرض �ــذا الوجــه يكــون كســ ــال ذات ــدم، وصــح أن بحي ائر الحــوادث مســبوقا �لع

إن عدالة زيد أو فسقه لم يكن والآن كما كـان، ويترتـب حينئـذ الاثـر، ويكـون : يقال بعد وجود زيد
والآخــر �لاصــل، فلــو احــرز وجــود زيــد ولم ] �لوجــدان [ أيضـا مــن صــغر�ت إحــراز بعــض الموضــوع 

 .ذيحرز وجود عدالته بمعناه الاستقلالي لترتب الاثر حينئ
وإن لاحظه على الوجه الثاني صح حمله حينئذ على معروضـه، لانـه يكـون حينئـذ مـن المشـتقات 

ــذوات، ويقــال ــى ال ــه عل ــذي : الــتي يصــح حمل ــه هــو ال ــرض �ــذا الوج ــذ الع ــق، وأخ ــد عــادل أو فاس زي
جرى اصطلاحهم في تسميته �لعرض النعتي في قبـال المحمـول المقـارن، سـواء أيضـا اخـذ وجـوده نعتـا 

إن اخــذ وجــوده نعتــا يكــون القيــد هــو وجــوده النعــتي، وإن اخــذ عدمــه يكــون القيــد هــو أو ع دمــه، فــ
. العدم النعتي، وهـذا العـدم النعـتي هـو الـذي لايمكـن استصـحابه بعـد وجـود معروضـه كمـا سنوضـحه

 .هذا كله في عالم التصور
الوجـه الثـاني لكن لايخفى عليك أن في مقام أخذ العرض قيدا لمعروضه لامحيص عن أخذه علـى 

وهو العرض النعتي، ولايمكن أخذه على الوجه الاول وهو العرض المقـارن لاثبـو� ولاإثبـا�، أمـا عـدم 
ــدمتين ــد مق ــة الثبــوت فيتضــح بتمهي ــنفس : الاولى: إمكانــه في مرحل ــتحالة الاهمــال ال لاإشــكال في اس

مة هـي إليهـا، بداهـة أن الامري في مقـدمات الاحكـام وموضـوعا�ا �لنسـبة إلى الانقسـامات المنقسـ
: الآمر ما هو متعلق غرضـه أو موضـوعه، مـثلا لـو قـال] لايلاحظ [ الغرض لايتعلق بمهمل، بحيث 

أكرم العالم فلا يخلو إمـا أن يكـون الغـرض قائمـا �كـرام العـالم �لنسـبة إلى جميـع نقسـاماته، مـن كونـه 
 نسبةفاسقا أو عادلا أو روميا أو زنجيا وقائما وقاعدا وكذا �ل

   



٣٤٨ 

ــــن  إلى الاكــــرام تعلــــق الغــــرض بوجــــوده ســــواء وقــــع �لاطعــــام أو الاعطــــاء أو الضــــيافة وغــــير ذلــــك م
الانقســامات، وإمـــا أن يكــون الغـــرض قائمـــا بــه علـــى نحـــو الخــاص مـــن فســـقه وعدالتــه وغـــير ذلـــك، 
ــية في  ــية، وإن لم تــذكر الخصوص ــه مقيــد بخصوص ــل بمــا أن ــل، ب ــه مرس ــرض بــه بمــا أن ــق الغ ــث لايتعل بحي

 .نفس مصب الاطلاق أو العموم بل اعتمد على ذكرها بدليل منفصل
وعلى كل أمر الموضوع أو المتعلق لايخلو عن أحد هذين القسمين، ولايمكن أن يقوم الغـرض بمـا 
لايتســـاوى فيـــه الانقســـامات ولا مـــا يتســـاوى الـــذي هـــو عبـــارة اخـــرى عـــن الاهمـــال، وذلـــك واضـــح 

 .غايته
ن إطلاق المتعلـق والموضـوع، أو تقييـده بمـا يقارنـه في الزمـان، متـأخر لاإشكال أيضا في أ: والثانية

في الرتبــــة عــــن إطلاقــــه وتقييــــده �لنســــبة إلى انقســــامات نفســــه، بداهــــة أن إطــــلاق العــــالم أو تقييــــده 
�لنســبة إلى مــا يقارنــه في الزمــان، مــن قيــام عمــرو وقعــود زيــد وغــير ذلــك مــن المقــار�ت الزمانيــة، إنمــا 

ة عـــن إطـــلاق أو تقييـــد العـــالم �لنســـبة إلى انقســـامات نفســـه مـــن عدالتـــه وفســـقه، إذ هـــو متـــأخر رتبـــ
إن  لايعقــل أخــذ العــالم �لنســبة إلى عدالتــه وفســقه مهمــلا وتقييــده أو إطلاقــه بمــا يقارنــه في الزمــان، فــ
معـــنى ذلـــك يرجـــع إلى أخـــذ الموضـــوع مهمـــلا، وقـــد عرفـــت اســـتحالته في المقدمـــة الاولى، بـــل هـــذه 

 .نما تكون من صغر�ت المقدمة الاولىالمقدمة إ
إذا عرفـــت هـــاتين المقـــدمتين يظهـــر لـــك انحصـــار قيديـــة الخصوصـــية العرضـــية لمعروضـــها في مرحلـــة 
الثبوت �لنعني، وامتناع التقييد �لمقارن، بمعنى أنه لابـد في مقـام �ليـف موضـوع التكليـف أو متعلقـة 

ة عـرض نعتيـا �لمعـنى المتقـدم في العـرض النعـتي في العرض ومحله من أخـذ العـرض �لنسـبة إلى معروضـ
لامقار�، وذلك لانه بعدما امتنع أن يكون الموضـوع أو المتعلـق مهمـلا �لنسـبة إلى النعـت الوجـودي 
أو العدمي اللاحق من واجديتـه لتلـك الخصوصـية أو فاقديتـه لهـا، بمعـنى أن العـالم أو الاكـرام لايعقـل 

 دالة والفسق والضيافة والاعطاءأن يكون مهملا �لنسبة إلى الع
   



٣٤٩ 

موضـــوعا فإمـــا ان يؤخـــذ موضـــوعا بوصـــف كونـــه عـــادلا، أو بوصـــف كونـــه  العـــالم الـــذي اخـــذفـــإن 
إن  غيرفاسق، أو مطلقا، إذ مع عدم أخذه �ذا النحو يكون مهملا، وقد عرفـت امتناعـه، فحينئـذ فـ

إلى المقـارن رأسـا، فإنـه بعـد مـا  اخذ في نفس الامر مقيدا �لعدالة أو عدم الفسـق لـزم عـدم انقسـامه 
كان الموضوع هو العـالم العـادل أو غـير الفاسـق لايبقـى محـل لعدالتـه المقـارن وعـدم فسـقه المقـارن ولا 
موضــوع لهــذا الانقســام، ولايمكــن الاطــلاق والتقييــد �لنســبة إليــه لارتفــاع موضــوعه، إذ لــو قيــد العــالم 

 الزمــان يلــزم لغويــة هــذا التقييــد، إذ بعــد تقييــد العــالم العــادل �ن يكــون عدالتــه موجــودا ومقــار� لــه في
�لعدالة لايعقل انفكاكه عن عدالتـه المقارنـة لـه في الزمـان حـتى يحتـاج إلى التقييـد، وإذا امتنـع تقييـده 
�لوصــف الموفــق المقــارن امتنــع إطلاقــه أو تقييــده �لوصــف المضــاد المقــارن، للــزوم المناقضــة بــين ذلــك 

ــذا الا ــد وه ــة أن بعــد تقييــد التقيي ــى المــتفطن، بداه ــى وجهــه عل ــا لايخف ــلاق أو التقييــد المضــاد، كم ط
العالم �لعدالـة أو عـدم الفسـق لايعقـل أخـذه مطلقـا �لنسـبة إلى عدالتـه لمقـارن لـه في الزمـان أو عـدم 
فسقه كذلك، إذ معنى إطلاقه �لنسبة إلى ذلك هو أن العالم العادل يجب إكرامه سواء قارن عدالتـه 

 .في الزمان أو لم يقارن، وهكذا الحال فيما إذا قيد �لوجود أو العدم المقارن المضاد لما قيد به أولا
فظهر أنه ثبو� لايمكـن أخـذ العـرض �لنسـبة إلى محلـه إلا علـى وجـه النعتيـة والتوصـيف والربطيـة، 

ه النعتيـة فـلا محـيص ولايمكن أخذه على وجه المقارن، فإذا امتنع الثبوت الـنفس الامـري إلا علـى وجـ
من صرف الـدليل في مقـام الاثبـات إلى ذلـك لـو فـرض أنـه ظـاهر في المقـارن، فكيـف إذ كـان مجمـلا 

 .أو ظاهر في النعتية؟ وبعد ذلك لايبقى مجال للتكلم في مرحلة الاثبات
ـــول ـــك نق ـــع ذل ـــر، : ولكـــن م ـــس الام ـــوت ونف ـــة الثب ـــارن في مرحل ـــد �لمق ـــرض إمكـــان التقيي ـــى ف عل

 استحالته ففي مقام الاثبات، تكون الادلة منطبقة وأغمضن على
   



٣٥٠ 

وتفصيل ذلـك هـو أنـه لاإشـكال في أن مفـاد الـدليل لـو كـان مـن أول . على التقييد �لنعتي لاالمقارن
الامر مركبا توصيفيا، كقوله أكرم العلمـاء العـدول، أو قولـه أكـرم العـالم الغـير الفاسـق، فهـو ظـاهر في  

ــون الوجــود والعــدم وجــودا  ــق في  ك ــير الفاس ــرم العــالم الغ ــه أك ــدما نعتيــا لامقــار�، بداهــة ظهــور قول وع
ــــور  ــــا لم يستشــــكل أحــــد في ظه ــــة، ومــــن هن ــــه النعتي ــــى وج ــــذ قيــــدا للعــــالم عل ــــدم الفســــق اخ ــــون ع ك

 .المخصص المتصل في النعتية
وأمـا لـو كـن المخصـص مـن قبيـل الاسـتثناء أو المنفصـل فهـو الـذي وقـع محـلا للكـلام في اسـتفادة 

وكـذا لـو كـان . تية أو المقارنة منه، ولكن لامحيص عن حمل الاستثناء أو المنفصل في النعتية أيضـاالنع
دليل المخصص مجملا، كما إذا قام إجماع على اعتبار عدم فسق العـالم في وجـوب إكرامـه، ولم يكـن 

وصــية مــن لــه إطــلاق في أخــذه علــى وجــه النعتيــة أو المقارنــة، بــل كــان �ــرد الافــادة علــى دخــل الخص
العدالـــة أو عـــدم الفســـق في معـــروض الحكـــم، فلـــو كـــان دليـــل المخصـــص مجمـــلا فغتيـــه أنـــه يـــدور المـــر 
حينئذ بين المتباينين، إذ أخذ الخصوصية على وجه النعتية مباين لاخذه على وجه المقارنـة، مـن دون 

جمــال دليــل أن يكــون بينهمــا جــامع حــتى يكــون مــن �ب دورن الامــر بــين الاقــل والاكثــر، بــل عنــد إ
 .القيد يتردد القيد بين المتباينين

إنـه عنـد دوران الامـر بـين : ومع الغض عن أنه ثبو� لامحيص عن حمل القيديـة علـى النعتيـة نقـول
المتباينين لاجدوى لاحراز العدم أو الوجود المقارن �لاصـل مـع عـدم إحـراز النعتيـة منهمـا، إذ انتفـاء 

يلازم واقعا انتفاء النعتيـة أيضـا، بداهـة أنـه مـع عـدم مقـارن الفسـق العدم أو الوجود المقارن وإن كان 
لزيد يكون زيد غير فاسق، إلا أنه لاجدوى للاصل الجـاري في الملـزوم لاحـراز لازمـه إلا علـى القـول 

 �لاصل المثبت، فعند إجمال الدليل لابد من إحراز كل من النعتية والمقارنة، ولايكفي
   



٣٥١ 

 .صلإحراز المقارنة فقط �لا
وأما لو كان دليل القيـد مـن قبيـل الاسـتثناء أو المنفصـل، كمـا هـو الغالـب في التخصيصـات الـتي 
�يــدينا، فــلا محــيص أيضــا مــن حملهــا علــى النعتيــة، وذلــك لانــه لاإشــكال في اســتفادة التبــاين الكلــى 

ــدمين، مــن ن التخصــيص �رة يــرد  ــوجهين المتق ــك الكليــة �حــد ال �ــرد بــين مــا هــو الموضــوع عــن تل
إفادة المانعية، أو لبيان حكم آخر، وعلى أي حـال الموضـوع الـذي اخـذ في العمـوم بعـد التخصـيص 
ـــن  ـــه مخصصـــا لم يك ـــرض كون ـــا كليـــا، وإلا مـــا ف ـــذ في الخـــاص تباين ـــذي اخ ـــون مباينـــا للموضـــوع ال يك
ــن  ــام والمخصــص م ــم الع ــرض كونــه مخصصــا لامحــيص في ارتفــاع المناقضــة بــين حك بمخصــص، ومــع ف

ــاين ا ــوم إلى نــوعين أحــدهما مــا تب ــبا للعم ــذ مص ــي لايكــون إلا بتنويــع مــا اخ لموضــوعين، والتبــاين الكل
أخرجـه المخصــص وهـو العــالم الفاسـق، والآخــر قسـيمه وهــو العـالم الغــير الفاسـق، مــن دون أن يكــون 
�لــــث بــــين النــــوعين، وحيئنــــذ يكــــون حكــــم العــــام أو المطلــــق واردا علــــى مــــا هــــو قســــيم مــــا أخرجــــه 

هـذا المقــدار ممـا لاإشـكال فيــه، إذ معـنى التخصـيص والتقييــد ذلـك، وإذا ضـممت هــذه المخصـص، و 
ـــايرة الانقســـام اللاحـــق لمصـــب العـــام والمطلـــق مـــن جهـــة العـــدم والوجـــود  المقدمـــة إلى م تقـــدم مـــن مغ
المحمولي المقارن للانقسم اللاحق له من جهة العدم والوجود الربطي النعتي، لما عرفت مـن أن لوجـود 

المقارن مغاير للنعتي منهما، وحينئذ يكون العدم المقارن مباينا للوجود المقارن، كمـا أن العـدم  والعدم
النعــتي مغــاير أو مبــاين للوجــود النعــتي، فالمقابــل لكــل مــن المقــارن والنعــتي هــو مــا يقابلــه بمعــنى مقابلــة 

 مــن العــدم و�لعكــس، المقــارن مــن الوجــود �لمقــارن مــن العــدم و�لعكــس، ومقابلــة النعــتي منــه �لنعــتي
 .وليس مقابل العدم النعتي الوجود المقارن إلا �لملازمة

 وبداهة أن: وهذا هو المراد من قول شيخنا الاستاذ مد ظله في رسالته
   



٣٥٢ 

وحاصـل . المقابلة بينهما بكل واحد من الاعتبارين إنما هي مع ما يقابله بذلك الاعتبار دون الآخـر
أن العدم الربطي إنمـا يقابـل ويبـاين الوجـود الربطـي لاالوجـود المقـارن، كمـا هو : مرده من هذه العبارة

 .أن الوجود المقارن إنما يباين العدم المقارن لا العدم الربطي
إنــه لاإشــكال في أن مــا تكفلــه المخصــص بمدلولــه المطــابقي إنمــا : وإذا عرفــت ذلــك فحينئــذ نقــول

لخصوصـية الوجوديـة الـتي تكفلـه دليـل المخصـص هو نفـي الحكـم الـوارد علـى العـام عـن المتخصـص �
ــالم  ــرم الع ــه أك ب قول ــالم، عقيــ ــرم الفاســق الع ــه إلا الفاســق، أو لاتك مــن اســتثناء أو منفصــل، مــثلا قول
قدسيق لبيان إفادة أن الخصوصية الوجودية الربطية من فسق العالم تكـون مانعـة عـن وجـوب إكرمـه، 

ــذ ــد اخ ــة ق ــوم أن الخصوصــية الوجودي ــن المعل ــص لا المقارنــة، وم ــة في دليــل المخص ــه النعتي ــى وج ت عل
إن قولـــه لاتكـــرم العـــالم الفاســـق كقولـــه أكـــرم العـــالم العـــادل الظـــاهر في أخـــذ الخصوصـــية علـــى وجـــه  فـــ
الربطيـــة والنعتيـــة، ومـــن هنـــا لم يقـــع خـــلاف في اســـتفادة النعتيـــة مـــن المخصـــص المتصـــل، فـــإذا كانـــت 

صص اخذت علـى وجـه الربطيـة فـلا محـيص مـن أخـذ مـا الخصوصية الوجودية التي تكفلها دليل المخ
ــن أن مصــب  ــت م ــا عرف ــلاق، لم ــوم والاط ب العم ــ ــتي في مص ــي والنع ــدم الربط ــن الع ــا م ــا ويباينه يقابله
العام بعد التخصـيص والتنويـع يكـون مباينـا كليـا مـع مـا أخرجـه المخصـص، والتبـاين الكلـي لايحصـل 

ــل ويبــاين الخ ــا يقاب ــذلك، أي أخــذ م صوصــية الوجوديــة الــتي تكفــل لبيــان مانعيتهــا دليــل بينهمــا إلا ب
المخصــص في مصــب العمــوم، فــإن اخــذت الخصوصــية فيــه علــى وجــه المقــارن فلابــد مــن أخــذ العــدم 

] اخـذ[المقارن في مصب العموم، وإن اخذت الخصوصية الوجودية فيـه علـى وجـه النعتيـة فلابـد مـن 
وصية الوجودية إنما اخذت في دليـل المخصـص ما يقابله من العدم النعتي في مصبه، وحيث إن الخص

 على وجه النعتية، فيكون القيد المأخوذ في مصب العموم هو العدم النعتي لاغير،
   



٣٥٣ 

 .فالباقي تحت العموم بعد التخصيص إنما هو العالم الغير الفاسق على جهة الربطية
فلابـد مـن أخـذ العـرض وإذ قد عرفت بما لامزيد عليه من أن التركيب إذا كان من العرض ومحله 

ــذه علــى وجــه  ــار� لــه، واســتحالة أخ ــان أو عــدميا علــى وججــه يكــون نعتــا لمعروضــه لامق وجــود� ك
لمقارنــة ثبــو� وإثبــا�، فقــد ظهــر لــك فســاد مــا قيــل، مــن أن العــام المخصــص �لمتصــل لــيس كالعــام 

ان خــــاص،  المخصــــص �لاســــتثناء أو المنفصــــل، فــــإن المخصــــص المتصــــل يوجــــب معنويــــة العــــام بعنــــو 
كالعدالـــة في قولـــه أكـــرم العـــالم العـــادل، وأمـــا العـــام المخصـــص �لاســـتثناء أو المنفصـــل فلـــيس معنـــو� 
ــراز  ب الاثــر إح ن ذلــك بعنــوان الخــاص، وحينئــذ يكفــي في ترتــ بعنــوان خــاص، بــل بكــل عنــوان لم يكــ

الـتي لم يوجـد  أي عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص، فالشرط الذي لم يوجد مخالفته للكتاب، والمـرأة
ــاقي تحــت  ــيس بمصــداق للخــارج قطعــا، فحينئــذ يكــون مــن الب انتســا�ا إلى قــريش، مصــداق للعــام ول
العام بعد التخصيص، لما عرفت من أن الباقي تحـت العـام لم يكـن معنـو� بعنـوان خـاص، حـتى لابـد 

ان الخــاص، مـن إحـرازه في ترتـب الاثـر، كمـا في المخصـص المتصـل، حيـث يوجـب معنونيـة العـام بعنـو 
ــادث  ــر ح ــوان الخــاص أم ــكال أن عن ــام غــير عنــوان الخــاص، ولاإش ــد �ق تحــت الع ــوان بع ــل عن بــل ك
مســبوق �لعــدم، فيجــري الاصــل فيــه ويــدخل في صــغر�ت إحــراز بعــض الموضــوع �لوجــدان والآخــر 

 .هذا حاصل ما افيد في المقام، ولكن لايخفى عليك مافيه. �لاصل
ــا أولا ــوى عــدم معنونيــة العــام �لمنفصــل والاســتثناء هــو أن المنفصــل أو فــلان المســلم مــن د: أم ع

الاستثناء لايوجب إجمال العام عند تردد المخصص بـين الاقـل والاكثـر، وهـذا بخـلاف المتصـل، فإنـه 
يســري إجمــال المخصــص إلى العــام كمــا بــين في محلـــه، وأمــا إذا كــان الخــاص مبــين المفهــوم مـــن دون 

يعه العام إلى نوعين متباينين، وسقوط أصالة العموم، وإخراج العام عـن  إجمال فيه، فلامحيص من تنو 
 كونه كبرى كلية

   



٣٥٤ 

وتمــام الموضــوع كمــا هــو ظــاهر عمومــه أولا إلى كونــه كــالجزء منــه، وهــذا المقــد لامحــيص عنــه ســواء في 
 ذلك المخصص المتصل أو المنفصل، فإن تنويع العام إلى نوعين هو معـنى التخصـيص والتقييـد الـذي
به يرتفع التنـاقض والتنـافي بـين عمـوم العـام وإطـلاق المطلـق والمخصـص، إذ مـع عـدم تنويـع العـام إلى 

 .ذلك يكون التنافي بعد �ق على حاله
الخــارج �لتخصــيص، وجعــل العــالم مــثلا هــو ] الخــاص [ أن معنونيــة العــام إلى نقــيص : والحاصــل

لاذلـك لمـا كـان تخصيصـا وتقييـدا، ولاارتفعـت  العالم الغير الفاسق هو عين التخصـيص والتقييـد، ولـو
المناقضة والمضـادة والمضـادة مـن البـين، ولكـان الـلازم هـو التمسـك �لعمـوم في الشـبهات المصـداقية، 
ــه إذا لم يكــن قولــه لاتكــرم الفاســق العــالم معنــو� للعــام في الشــبهات المصــداقية، لانــه إذا لم يكــن  لان

للعــالم وموجبــا لتنويعــه بمــا عــدا الفاســق، وكــان خــروج الفاســق عنــه   قولــه لاتكــرم الفاســق العــالم معنــو�
ــام، وكانــت أصــالة  ــة الع ــراد العامــة لايوجــب معنوني ــوت بعــض أف ــراد، فكمــا أن م ض الاف ــ كمــوت بع
العمــوم �لنســبة إلى البقيــة بعــد �قيــة علــى حالهــا كمــا إذا لم يكــن هنــاك مــوت، فكــذلك التخصــيص 

عـــالم يكـــون كـــالموت، ولايوجـــب ســـقوط أصـــالة العمـــوم في الافـــراد �لفاســـق بنـــاء علـــى عـــدم تنويعـــه ال
المشكوكة، بل غاية ما يسـتفاد مـن التخصـيص هـو خـروج الفاسـق، فـالفرد المشـكوك مـع عـدم العلـم 
ــواز  ــو ج ــلازم ه ــوم، فكــان ال ــالة العم ــوم بمقتضــى أص ــا تحــت العم ــون �قي ــراد المخــرج يك ــن أف ــه م بكون

ــداق ــوم في الشــبهات المص ــة، فتنويــع التمســك �لعم ن قــال �ــذه المقال ية، وهــو كمــا تــرى لايقــول بــه مــ
العــام إلى نــوعين متبــاينين مــن لــوازم الغــير المنفــك عــن التخصــيص، ســواء في ذلــك المخصــص المتصــل 

 .أو المنفصل
ـــام  ـــر مجـــرد إحـــراز عـــدم عنـــوان الخـــاص مـــا لم يحـــرز عنـــوان الع وعلـــى ذلـــك لايكفـــي في ترتـــب الاث

ــيص،  ــه بعــد التخص ــى الثابــت ل ب الاثــر إلا عل ــدم عنــوان الخــاص لترتــ ولايكفــي جــر�ن الاصــل في ع
 القول �لاصل المثبت، ولايكون من صغر�ت إحراز

   



٣٥٥ 

 .بعض المركب �لوجدان والآخر �لاصل
ــا �نيــا ممــا " يكفــي في ترتــب الاثــر إحــراز أي عنــوان لم يكــن ذلــك بعنــوان الخــاص " فقولــه : وأم

في ترتيــب الاثــر هــو إحــراز العنــوان الــذي ااخــذ في مصــب العمــوم لايســتقيم، فــلان الــذي يحتــاج إليــه 
بعد تخصيصه �لخارج، فإن هذا هو الذي تعلق بـه التكليـف أو الوضـع، وإحـراز سـائر العنـاوين غـير 

، ويكـون مـن ضـم الحجـر في جنـب ]لـه [ ذلك العنوان الذي تعلق به التكليف أو الوضـع ممـا لاأثـر 
 .الانسان

لمراد أن إحراز أي عنـوان لم يكـن ذلـك بعنـوان الخـاص يكـون ملازمـا لاحـراز أللهم إلا أن يكون ا
عنــوان العــام بعــد التخصــيص، وهــذا وإن كـــان ثبــو� كــذلك، إلا أن إحــراز عنــوان العــام �حـــراز أي 
عنــوان �لاصــل يكــون مــن المثبــت الــذي لايقــول هــو بــه وتــوهم أن العــام لم يكــن معنــو� بعنــوان حــتى 

ــرازه،  ــاج إلى إح ــت البــواقي يحت ــرج عنــوا� خاصــا، وبقي ــوان غايــة الامــر أن المخصــص أخ بــل بكــل عن
على ما كان عليه قبل التخصيص كما إذا مات بعض الافراد، وعلى ذلك يبتني إحراز أي عنـوان لم 

ففساده غني عـن البيـان، بداهـة أن تعنـون العـام بكـل عنـوان ممـا لايمكـن، . يكن ذلك بعنوان الخاص
ــزوم التنــاقض وال ــافيلل ــى ســائر . تن ــن مصــاديقه عل ــا ينطبــق م ــك هــو أن شمــول العــام لم مــع أن لازم ذل

العنـــاوين إنمـــا يكـــون بواســـطة انطبـــاق ذلـــك العنـــوان عليـــه، مـــثلا شمـــول أكـــرم العلمـــاء للرومـــي يكـــون 
بواسطة انطباق عنوان الرومي عليـه، وشمولـه للزنجـي بواسـطة انطبـاق الزنجـي عليـه وهكـذا، وهـذا كمـا 

فســاد، بــل يكــون شمــول العــام للرومــى إنمــا يكــون بواســطة انطبــاق عنــوان العــام عليــه، تــرى ضــروري ال
مـــن دون أن يكـــون للروميـــة دخـــل في ذلـــك ولا الزنجيـــة، فـــدعوى معنونيـــة العـــام بكـــل عنـــوان وكفايـــة 

 .إحراز أي عنوان مما يستقيم
از مـا اخـذ في بل الظاهر أن العام غير معنون بعنوان ويتساوى وجود كل عنوان وعدمـه بعـد إحـر 

 لسان الدليل عنوان من العالم مثلا، فالذي يحتاج إليه هو إحرز عنوان
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 .العام بعد التخصيص، من دون حاجة إلى إحراز سائر العناوين من الرومية والزنجية مثلا
ب العمــوم مــع قطــع النظــر عــن ورود المخصــص عليــه كــان : وحاصــل الكــلام أن مــا اخــذ في مصــ

نـــوان مـــع عدمـــه، ولم يكـــن معنـــو� بعنـــوان أصـــلاالذي هـــو معـــنى الارســـال يتســـاوى فيـــه وجـــود كـــل ع
والاطــلاق، وكــان مصــب العمــوم هــو بنفســه كــبرى كليــة وهــو معــنى أصــالة العمــوم والاطــلاق، وبعــد 
ورود التخصيص يخرج مصب العموم عن هذا التساوي �لنسبة إلى خصوص ما أخرجه المخصـص، 

برى الكليــة مــا عــدا الخــاص وتــ دور مــدار نقيضــة، ولكــن �لنســبة إلى ســائر العنــاوين بعــد وتكــون الكــ
�ق علـــى حالـــه مـــن التســـاوي وعــــدم المدخليـــة، وحينئـــذ يكـــون الــــلازم هـــو إحـــراز نقـــيض الخــــارج، 
ولايكفي إحـراز أي عنـوان بعـد مـا كـان ذلـك العنـوان المحـرز ممـا لادخـل لـه في مصـب العمـوم، وكـان 

�لمنفصـــل يكـــون معنـــو� بكـــل عنـــوان، ويكفـــي في العـــام المخصـــص " وجـــوده وعدمـــه ســـيان، فقولـــه 
ممـا لايسـتقيم، بـل لابـد مـن إحـراز " ترتب الاثـر إحـراز أي مـن العنـوان لم يكـن ذلـك بعنـوان الخـاص 

 .نقيض الخارج الذي يكون هو الموضوع للاثر بعد التخصيص، فتأمل جيدا
صــريح �ن غــير المســوخ أيضــا مــن التعليــل في قــوة الت )١(فيكــون مــا في ذيــل روايــة محمد بــن إسماعيــل 

لايجــوز الصــلاة فيــه، نعــم دلالتــه علــى المنــع �لنســبة إلى جميــع أفــراد غيرالمســوخ إنمــا يكــون �لاطــلاق، 
وتخصيص مثل هذا الاطلاق المؤيد �طلاقات أدلـة البـاب وفتـاوى الاصـحاب بخصـوص مـا إذا كـان 

علـى  )٢(عليـل في روايـة إبـن أبي حمـزة الحيوان آكـل اللحـم بعيـد غايتـه، مـع مـا عرفـت مـن أن دلالـة الت
 الجواز فيما
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دمات الحكمة، ويكفـي إذا لم يكن آكل اللحم إنما هو لاجل دلالته على الانحصار المستفاد من مق
 .فتأمل )١(في عدم جر�ن مقدمات الحكمة وعدم الانحصار إطلاق ما في رواية محمد بن إسماعيل 

وعلـــى كـــل حـــال فالظـــاهر ثبـــوت الملازمـــة بـــين حرمـــة الاكـــل وفســـاد الصـــلاة كمـــا عليـــه المعظـــم، 
السـنجاب فتكون هي الاصل في المسألة إلا أن يقـوم دليـل �لخصـوص علـى خـلاف ذلـك، كمـا في 

والخز حيث قام الدليل على جوازالصلاة فيهما بلامعارض كما عليه المعظم أيضـا، وفيمـا عـدا ذلـك 
فهو بعـد �ق علـى الاصـل في المسـألة مـن عـدم الجـواز، وقيـام الـدليل علـى الجـواز �لنسـبة إلى بعـض 

لمعـارض فلابــد الافـراد مثـل الفنــك والسـمور فهــو معـارض بمثلـه مــن عـدم الجــواز، وعلـى تقـدير عــدم ا
ــأكول هــو مــذهب العامــة،  ير الم ــه، لان الجــوازفي غــ ــراض الاصــحاب عن ــع إع ــة م ــن حملــه علــى التقي م

 .�مل جيدا
إن الخز الـذي كـان معمـولا أخـذ اللبـاس منـه في زمـن الائمـة : قال شيخنا الاستاذ مد ظله: تنبيه
إن الـذي يظهـر مـن ب ﷕ عـض الاخبـار والتـواريخ أن الالبسـة غير االخـز المعـروف في هـذا الزمـان، فـ

الخزية التي كانت في ذلك الزمان كانت تعمل من وبر الخز، وكان وبره أما نفسيا غـالي القيمـة، وهـو 
في منتهى اللطافة، وكان ينسج من وبـره الاقمشـة كالعمامـة والقبـاء وغـير ذلـك، وهـذا الخـز المعـروف 

م الخــز، بــل هــو شــئ آخــر في هــذا الزمــان غــير قابــل لان ينســج مــن وبــره شــئ،  وعليــه لايلحقــه حكــ
 يلحق �لمشتبه، فإن جوز� الصلاة في المشتبه فهو، ولكن بعد إحراز
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. ة فيه فاسدة، فتـدبرتذكيته إن كان مما له نفس سائلة، وإن لم نجوز الصلاة في المشتبه كانت الصلا
 .ولعله �تي لبيان حكم الخز والسنجاب مزيد توضيح

المشـــهور بــــين الاصـــحاب اعتبــــار الا�حـــة في لبــــاس المصــــلي، وقـــد ادعــــي الاجمـــاع علــــى ذلــــك، 
 .خصوصا الساتر منه حيث تكرر نقل الاجماع على بطلان الصلاة في الساتر المغصوب

وتــوهم ان الســتر حيــث  .  ذلــك حــال ســائر اللبــاسوالظــاهر أنــه لاخصوصــية للســاتر بــل حالــه في
كــان مــأمورا بــه في الصــلاة وشــرطا لصــحتها، وذلــك لايجــامع كونــه منهيــا عنــه لغصــبية مــا يســتر بــه، 
ـــو  ـــادة ول ـــن العب ـــي ع ـــه في �ب النه ـــا لاندراج ـــتر �لمغصـــوب، إم ـــد التس ـــلاة عن ـــاد الص ـــن فس فلابـــد م

هـي مــع غلبـة جانــب النهـي، كمــا هـو الشــأن في لشـرطها، وإمـا لاندراجــه في �ب اجتمـاع الامــر والن
جميع موارد اجتماع الامرر والنهي، حيث يقدم جانب النهي بناء على الامتناع، لان إطـلاق النهـي 
يكــــون شموليــــا، واطــــلاق الامــــر بــــدليا، وكلمــــا دار الامــــر بــــين الاطــــلاق الشــــمولي والاطــــلاق البــــدلي 

 .ففساده غنى عن البيانفالاطلاق الشمولي مقدم، كما أوضحناه في محله، 
فـــلان مـــا هـــو الواجـــب والشـــرط في الصـــلاة هـــو الســـتر بمعنـــاه الاسمـــي المصـــدري، وهـــو : أمـــا أولا

الاضافة اللاحقـة للصـلاة مـن جهـة السـتر، والاثـر الحاصـل مـن التسـتر وهـو كـون الشـخص مسـتورا، 
ق الغصـب بـه، فـلا وما هـو المنهـي عنـه هـو السـتر بمعنـاه المصـدري، وهـو التسـتر واللـبس الـذي يتحقـ

يندرج التستر �لمغصوب لافي �ب النهي عن العبادة، ولافي �ب اجتماع الامـر والنهـي، لان النهـي 
 .تعلق �مر خارج عما هو الشرط في الصلاة، فلا الشرط منهي عنه، ولا هو متحد مع النهي عنه

بـه النهـي، أو اتحـد مـع فلانـه لـو سـلمنا أن مـا هـو الشـرط في الصـلاة هـو الـذي تعلـق : وأما �نيا
المنهــي عنــه، ولكــن لــيس كــل شــرط تعلــق النهــي بــه إمــا لنفســه وإمــا لاتحــاده مــع المنهــي عنــه يوجــب 
ــــال،   ــــد التقــــرب والامتث ــــه قص ــــذي يعتــــبر في ــــرط العبــــادي ال ــــك مقصــــور �لش ــــل ذل ــــلاة، ب ــــاد الص فس

 كالطهارات الثلاث مثلا، وأما الشروط
   



٣٥٩ 

النهي �ا ووقوعها علـى صـفة التحـريم لاتوجـب فسـاد العبـادة  التوصلية التي لايعتبر فيها ذلك فتعلق
ــثلا،  ــتر م ــن التس ــرطها م ــى ش ــلاة عل ــتمال الص ــع اش ــلاة م ــل محــرم في الص ــه فع ــه أن ــا، غايت المشــروطة �
فلاموجـــب لفســـاد الصـــلاة، ولاإشـــكال أن شـــرطية الســـتر لـــيس مـــن الشـــروط الـــتي يعتـــبر فيهـــا قصـــد 

ــال، بــل إنمــا هــو مــن الشــروط التو  ير قصــد وبلانيــة، الامتث صــلية، ولــذا يكتفــي بــه مــع وقوعــه عــن غــ
فمجرد كون الستر شرطا في الصلاة لايوجب له خصوصية �ا يمتاز عن سـائر اللبـاس، فينبغـي عقـد 

 .البحث في كلي اللباس
والظاهر أنه ليس في المقام نص �لخصوص يدل علـى اعتبـار الا�حـة في لبـاس المصـلي، ومـا ورد 

ــي  في بعــض الاخبــار مــن ــية عل ــن : لكميــل ﷒وص ــا تصــلي وعلــى مــا تصــلي إن لم يكــن م انظرفيم
في الحكـم " فـلا قبـول "  ﷒فلا دلالة فيه على ذلك، لعدم ظهور قولـه . )١(وجهه وحله فلا قبول 

 .الفقهي، حتى يكون عدم القبول مستتبعا للاعادة والقضاء، بل هو محمول على الحكم الاخلاقي
ـــةو�لجم ـــاس : ل ـــة في لب ـــار الا�ح ـــى اعتب ـــدل عل ـــا ي ـــة م ـــن الاددل ـــدينا م ـــا �ي ـــيس فيم ـــه ل ـــاهر أن الظ

ــك ســوى  ــدة تقتضــي ذل ــام قاع ــا في المق ــدة، ولــيس لن ــا تقتضــيه القاع ــة م ــن ملاحظ ــلي، فلابــد م المص
مســألة اجتمــاع الامـــر والنهــي، فــإن أمكننـــا إدراج المقــام في �ب اجتمــاع الامـــر والنهــي �لنســـبة إلى 

لصلاة، �ن يتحد الجزء الصلاتي مع التصرف في المغصـوب فهـو، وإلا كـان مقتضـى القاعـدة أجزاء ا
 .عدم اشتراط اللباس ذلك، وإن ادعي عليه الاجماع، لكن الاجماع موهون بنقل الخلاف

والذي يقتضيه النظـر هـو إمكـان إدراج المسـألة في �ب اجتمـاع الامـر والنهـي �لنسـبة إلى بعـض 
 هو الجزء الركوعي والجزء السجودي بيان ذلكأجزاء الصلاة، و 

____________________ 
 . [ * ]۲من أبواب لباس المصلي، ح  �۲ب  ۴۲۳ص  ۳ج : الوسائل )١(

   



٣٦٠ 

هو أنه لاإشكال بعد البناء على ركنية القيام المتصـل �لركـوع الـذي معنـاه أن يكـون الركـوع عـن قيـام 
أجـزاء الركـوع، ويكـون الركـوع حينئـذ مـن مبـدأ الانحنـاء إلى أن الهوي من القيام إلى الركوع يكون مـن 

أن يصـــل إلى حـــد الراكـــع، لا أن الركـــوع عبـــارة عـــن نفـــس الهيئـــة ويكـــون الهـــوي مقدمـــة وجوديـــة لـــه، 
" في منظومتـه  )١(فيكون الهوي والانحناء خارجا عن أفعال الصلاة، كما قال به العلامـة الطباطبـائي 

إذ الالتـزام بـذلك ينـافي القـول بركنيـة القيـام المتصـل �لركـوع، إذ معـنى "  إلخ.. إذا لهوي فيهمـا مقدمـة
ركنيــة ذلــك كمــا عرفــت هــو أن يكــون الركــوع عــن قيــام، وذلــك لايجتمــع مــع مقدميــة الهــوي، إذ لازم 
القول بمقدمية الهوي هـو أنـه لايعتـبر الهـوي بقصـد الركـوع، بـل لـو هـوى لابمقصـد الركـوع فلمـا وصـل 

قصد الركوع لكـان ذلـك مجـز�، وهـذا المعـنى ينـافي اعتبـار كـون الركـوع عـن قيـام الـذي إلى حد الركوع 
ــن مبــدأ تقوســه وانحنائــه  ــه م ــام هــو أن ــون الركــوع عــن قي ــل �لركــوع، فــإن ك ــومعنى ركنيــة القيــام المتص ه

 .مشتغلا �لركوع إلى أن يصل إلى حد الركاع
ــة ــل: و�لجمل ــام المتص ــة القي ــزام بركني ــد الالت ــول �ن  لامحــيص بع ــن الق ــه م ــا لامحــيص عن ــوع كم �لرك

ومـن هنـا مـن جمـع بـين . الهوي من القيام إلى الركـوع مـن أفعـال الصـلاة، ولـيس مقدمـة خارجـة عنهـا
وإذ قـد ظهـر أن . ركنية القيام المتصل �لركوع وبين مقدمية الهوي فقد جمع بين ما لايمكن الالتزام به

يكـون الهـوي عنـد تلبسـه �لمغصـوب تصـرفا في المغصـوب الهوي من القيام يكون مـن أفعـال الصـلاة ف
ـــه تصـــرف �لمغصـــوب،  ـــذا الهـــوي �لحمـــل الشـــائع الصـــناعي أن ـــث يحمـــل علـــى ه ومتحـــدا معـــه، بحي
فيجتمـــع الامـــر والنهـــي في هـــذا الجـــزء الصـــلاتي الـــذي ملاكـــه الاتحـــاد بحســـب الخـــارج، فيكـــون حـــال 

 الهوي كحال الصلاة في المكان المغصوب من حيث
____________________ 

 . [ * ]في الركوع ۱۲۳ص : الدرة النجفية )١(
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ب النهــي في مــوارد اجتمــاع الامــر والنهــي تكــون الصــلاة �طلــة  الاتحــاد، وبعــد البنــاء علــى تقــديم جانــ
 .هذا �لنسبة إلى الركوع. ولو �عتبار جزئها من الهوي

نفـس كـون الجبهـة علـى الارض  وأمـا �لنسـبة إلى السـجود فـإن بنينـا علـى أن السـجود عبـارة عـن
والهوي إليه، من مبدأ حدوثه إلى أن تصير الجبهة على الارض مقدمة خارجيـة، فـلا اتحـاد بينـه وبـين 

 .التصرف في الغصب أبدا كما لايخفى
ــن وضــع الجبهــة علــى الارض  ــارة ع ــو عب ــن مقولــة الفعــل، الــذي ه ــى أن الســجود م ــا عل وإن بنين

ار مــا يتحقــق بــه الوضــع وهــو قبيــل صــيرورة الجبهــة علــى الارض لاكــون الجبهــة علــى الارض، فبمقــد
ـــو  ـــجود�، وهـــذا ه ـــلا س ـــون فع ـــذي يك ـــرف في المغصـــوب وبـــين الوضـــع ال ـــق الاتحـــاد بـــين التص يتحق
الاقــوى، لانــه يعتــبر في الســجود وضــع الجبهــة علــى الارض لامطلــق كــون الجبهــة علــى الارض، ففــي 

نهـــي، وتبطـــل الصـــلاة مـــن أجلـــه بعـــد البنـــاء علـــى الجـــزء الســـجودي أيضـــا يتحقـــق اجتمـــاع الامـــر وال
 .تغليب جانب النهي

وأمــا �لنســبة إلى ســائر الاجــزاء فلااتحــاد فيهــا بــين . وهــذا �لنســبة إلى الجــزء الركــوعي والســجودي
ــارة عــن الهيئــة الحاصــلة للقــائم، وهــذا هوالــذي يكــون  ــام عب ــة أن القي ــاع، بداه ــي ولااجتم ــر والنه الام

لـــوس للتشـــهد، والهيئـــة لم تتحـــد مـــع التصـــرف في المغصـــوب، بـــل إنمـــا يكـــون جـــزء للصـــلاة، وكـــذا الج
 .التصرف من المقار�ت لها

ثم لايخفى عليك أن ما قلناه من الاتحاد في الجزء الركوعي والسجودي إنما هـو موجبـة جزئيـة وفي 
مــا علــى  بعــض اللبــاس، وهــو مــا يتحــرك �لحركــة الركوعيــة والســجودية، وذلــك إنمــا يكــون �لنســبة إلى

المصلي من اللباس في النصـف العـالي مـن بدنـه، فـإن هـذا المقـدار هـو الـذي يتحـرك �لحركـة الركوعيـة 
عند الهوي إليـه، وأمـا مـافي أسـافل بدنـه كالسـراويل فـلا يتحـرك �لحركـة الركوعيـة أصـلا، هـذا �لنسـبة 

 .إلى الركوع
 بدنه أيضاوأما �لنسبة إلى السجود، فبالنسبة إلى ما يكون في أعالي 
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ــذي يصــدق عليــه  ــتي هــي قبيــل وصــول الجبهــة إلى الارض �لمقــدار ال لايتحــرك �لحركــة الســجودية ال
 .الوضع، بل ما يتحرك �ذه الحركة إنما هو مثل العمامة مثلا وما يكون بمثا�ا

أن إطـلاق القـول �عتبـار الا�حـة في لبـاس المصـلي ممـا لم يقـم عليـه : فتحصل من جميع ما ذكـر�
دليل، وإنما يصح ذلك موجبة جزئية وهو �لنسبة إلى خصوص الركوع والسجود، وذلك أيضـا لـيس 
علــى إطلاقــه، بــل �لنســبة إلى بعــض اللبــاس وهــو مــا يتحــرك بحركتهمــا، ولازم ذلــك هــو أنــه لــو لــبس 
المغصـــوب في الصـــلاة ونزعـــه عنـــد إرادة الركـــوع والســـجود لكانـــت صـــلاته صـــحيحة، بـــل لازم ذلـــك 

ــــواز لــــبس ــــو في حــــال الركــــوع  ج ــــراويل وغيرهــــا ممــــا لايتحــــرك �لحركــــة الصــــلاتية مطلقــــا ول مثــــل الس
 .والسجود، هذا

ولكــن الاحتيــاط لاينبغــي تركــه، خصوصــا بعــد ذهــاب المشــهور علــى اعتبــار الا�حــة في اللبــاس، 
 .بل في المصاحب من غيره

تقصـيرا أو قصـورا وضـعا بقي الكـلام في حكـم الناسـي �لموضـوع، والجاهـل بـه، والجاهـل �لحكـم 
 .أو تكليفا، والناسي �لحكم كذلك

المشـــهور هـــو أن الجاهـــل �لموضـــوع تصــــح صـــلاته، وكـــذا الناســـي لـــه علـــى إشــــكال في : فنقـــول
ـــل �لحكـــم الوضـــعي مـــن بطـــلان الصـــلاة في  خصـــوص الغاصـــب، �تي بيانـــه إن شـــاء الله وأمـــا الجاه

ــا لاأثــر لــه، بــل المــ ــى الجهــل والعلــم �لحكــم التكليفــيالمغصــوب، وكــذا الناســي لــه، فمم وأمــا . دار عل
ــلاته، وإن   ــن بطــلان ص ــم العامــد العــالم م ــن تقصــير فهــو بحك ــان ع ــإن ك ــي، ف ــم التكليف ــل �لحك الجاه

ن صــحة صــلاته وأمــا الناســي �لحكــم فهــو ملحــق . كــان عــن قصــور فهــو بحكــم الجاهــل �لموضــوع مــ
 .مهذا ما ذهب إليه المشهور على ما حكي عنه. �لجاهل به

أنـه قـد ذكـر� في محلـه مـن أن : وينبغي من تقديم مقال به يتضح الوجه فيما ذهبوا إليه، وحاصـله
 البحث عن جواز اجتماع الامر والنهي وامتناعه يقع
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البحــث عــن ذلــك مــن حيــث وحــدة المتعلــق، وأنــه هــل يلــزم في مــورد الاجتمــاع : الاولى: مــن جهتــين
ــر ــق بــه الآخ ــا تعل ــر بعــين م ــق الام ــن تعل ــه م ــر، أو أن ــق الآخ ــر والنهــي إلى متعل ــن الام ــراية كــل م ، وس

ــد؟ وبعبــارة اخــرى ــى شــئ واح ــا عل ــزم ذلــك وإن تصــادقا خارج ــادق الصــلاة والغصــب : لايل بعــد تص
على ا�مـع المـأتي بـه، يقـع البحـث في أن هـذا التصـادق هـل هـو مـن �ب التركيـب الاتحـادي، حـتى 

ــق بــه الآخــر ــا تعل ــل منهمــا بعــين م ــق ك ــزم تعل ــن �ب التركيــب الانضــمامي حــتى لايلــزم يل ، أو أنــه م
ب علــى نحــو الانضــمام، وعــدم ســراية  : ذلــك؟ الجهــة الثانيــة بعــد الفــراغ عــن الجهــة الاولى، وأن التركيــ

كـل منهمـا إلى متعلــق الآخـر، يقــع الكـلام في الجهــة الثانيـة مـن اعتبــار المندوحـة، وأنــه عنـد المندوحــة 
المغصــوب، هـــل يكـــون مــورد التصـــادق مـــأمورا بــه ومنهيـــا عنـــه  وقــدرة المكلـــف علــى الصـــلاة في غـــير

�لفعل، أو لايكون إلا أحدهما؟ فإن قلنـا �لامتنـاع مـن الجهـة الاولى، وسـراية كـل مـن الامـر والنهـي 
إلى متعلـــق الآخـــر، فيكـــون مســـألة اجتمـــاع الامـــر والنهـــي مـــن صـــغر�ت �ب التعـــارض، ولاربـــط لـــه 

ــإن الضــابط في � ــاب التــزاحم، ف ــريع بب ــالم التش ــو� وفي ع ــين ثب ــدور الحكم ــارض هــو امتنــاع ص ب التع
ــدرة المكلــف وعــدم قدرتــه دخــل في ذلــك، والامتنــاع مــن  وتعلــق إرادة المــولى، مــن دون أن يكــون لق
الجهة الاولى إنما يكون في عـالم الثبـوت والتشـريع حيـث يسـتحيل أن �مـر المـولى بعـين مـا ينهـى عنـه، 

الترك �لنسبة إلى شئ واحد، سواء كـان هنـاك مكلـف أو لم يكـن، قـدر وتعلق كل من إرادة الفعل و 
 .المكلف على الجمع بينهما أو لم يقدر، كما هو واضح

ب النهــي، كمــا  وحينئــذ لــو بنينــا علــى الامتنــاع مــن الجهــة الاولى، وقــدمنا في مقــام التعــارض جانــ
ــدمت الاشــارة إليــه مــن أن الاطــلاق الشــمولي الــذي ــا تق ــاد النهــي مقــدم في  لامحــيص عنــه، لم ــو مف ه

 مقام التعارض على الاطلاق البدلي الذي هو مفاد
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الامر، كتقدم العام الاستيعابي علـى الاطـلاق الشـمولي تكـون المسـألة مـن صـغر�ت �ب النهـي عـن 
العبادة، ويلزمه القول بفساد العبادة مطلقا حتى مع الجهل �لموضوع أو نسيانه، وذلك لانـه بعـد مـا  

ـــة الامـــرر ثبـــو� كانـــت الم ـــارض مـــع تقـــديم جانـــب النهـــي، فتكـــون جه ســـألة مـــن صـــغر�ت �ب التع
مغلوبة وجهة النهي غالبة، كما هو الشـأن في كـل مـورد يقـع التعـارض بـين الامـر والنهـي مـع تغليـب 
جانب النهي، وإن لم يكن التعارض من �ب اجتماع الامر والنهـي، بـل كـان التعـارض لجهـة اخـرى 

تمــاع، بــل هــذا هــو الشــأن في كــل متعارضــين قــدم أحــدهما علــى الآخــر وإن لم يكــن غـير مســألة الاج
ــة ملاكــه  ــف إ� عــن غلب ــى الآخــر يكش ــديم أحــد المتعارضــين عل التعــارض بــين الامــر والنهــي، فــإن تق
ومغلوبية ملاك الآخر، لوكان فيـه مـلاك مـع قطـع النظـر عـن المعارضـة، وبعـد ذلـك لايمكـن تصـحيح 

ــق المعــارض المغلــ ــد متعل ــرض بع ــب الف ــه حس ــدم الامــر ب ــلاك، لع ــو كــان عبــادة لا�لامــر ولا �لم وب ل
تقديم النهي، وملاكه لو كان فهو مغلوب بملاك النهي، والملاك المغلوب �قوى منه لايوجب صـحة 
العبــادة، فــلا يمكــن تصــحيح العبــادة بشــئ مــن الامــر والمــلاك مــع توقــف صــحة العبــادة علــى أحــدهما 

 .لامحالة
. ه عند الجهل �لموضوع أو نسيانه يسقط النهي لامحالة، فلا مانع مـن الصـحة حينئـذإن: لايقال

النهـي وإن سـقط �لجهـل والنسـيان إلا أن ملاكـه لم يسـقط بـذلك، لعـدم تصـرف الجهـل : فإنه يقـال
�لملاك في مثل ما نحن فيه ممـا كـان مـن �ب التعـارض الـذي ملاكـه وقـوع المعارضـة في عـالم التشـريع 

تعلــق إرادة الآمــر، الــذي لادخــل لارادة الفاعــل وعلمــه وجهلــه بــذلك، فــإذا كــان مــلاك النهــي وعــالم 
 .�قيا فالفساد إنما يستند إليه لاإلى النهي الساقط �لجهل، ولتفصيل الكلام محل آخر

ن الجهــة الاولى وأمـا لــو بنينـا علــى الامتنــاع مـن الجهــة الثانيــة، . هـذا كلــه لـو بنينــا علــى الامتنـاع مــ
 د عرفت أنه يكون حينئذ نمفق
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إن معــنى الجــواز في الجهــة الاولى هــو عــدم ســراية   صــغر�ت �ب التــزاحم ويخــج مــن �ب التعــارض، فــ
كـــل مـــن الامـــر والنهـــي إلى متعلـــق الآخـــر، وأن التركيـــب في مـــورد التصـــادق والاجتمـــاع النضـــمامي، 

ي، لعــدم تعلــق الارادة بفعــل شــئ ففـي عــالم الثبــوت والارادة لامــانع مــن تشــريع مثــل هـذا الامــر والنهــ
ـــادقا في الخـــارج، ففـــي �حيـــة  ـــك، بـــل تعلقـــت الارادة بفعـــل شـــئ وتـــرك شـــئ آخـــر وإن تص وتـــرك ذل

 .الثبوت لامانع من الاجتماع فيخرج عن �ب التعارض
ــزاحم  ــي، يقــع الت ــق النه ــرك متعل ــق الامــر وت ــل متعل ــه بفع ــق إرادت ــدرة الفاعــل، وتعل ــم في �حيــة ق نع

ــورد ــا في م ــع اتحــاد المتعلــق  بينهم ــي م ــر والنه ــن الام ــل م ــال ك ــن امتث ــف م ــدرة المكل ــدم ق ــادق، لع التص
خارجا، لكن هذا مع اشتمال كـل مـن الامـر والنهـي علـى تمـام مـا هـو ملاكـه، فإنـه بعـد عـدم المـانع 
مــن تشــريع الحكمــين ثبــو� يكــون المــلاك في كــل منهمــا علــى حالــه مــن دون وقــوع كســر وانكســـار 

كلف وعدمها لاتوجـب تصـرفا في المـلاك أصـلا، كمـا هـو الشـأن في كـل متـزاحمين، بينهما، وقدرة الم
فتكون مسألة الاجتماع بنـاء علـى الامتنـاع مـن الجهـة الثانيـة والجـواز مـن الجهـة الاولى مـن صـغر�ت 
�ب التـــزاحم، ويجـــري فيهـــا مـــا يجـــري في كلـــي �ب التـــزاحم مـــن ملاحظـــة المرجحـــات، وحيـــث كـــان 

مــر صــرف الوجــود فلامحــيص مــن تقــديم جانــب النهــي، وخــروج الفــرد مــن الصــلاة النهــي ســر�نيا والا
المبتلى �لمزاحم عن تحت إطـلاق متعلـق الامـر، لان النهـي بسـر�نيته يصـلح أن يكـون تعجيـزا مولـو� 

 .عن متعلق الامر بخلاف العكس، فتأمل جيدا
خـر لاحـد موجباتـه إنمـا يكـون ثم إن من لوازم �ب التزاحم هـو أن تقـديم أحـد المتـزاحمين علـى الآ

في صورة العلـم �لحكـم والموضـوع، لان التـزاحم إنمـا يقـع عنـد ذلـك، وإلا فوجـود الـواقعي للحكـم ممـا 
لاأثـــر لـــه في �ب التـــزاحم، بـــل لابـــد مـــن وجـــوده العلمـــي، مـــثلا لـــو لم يعلـــم �ن هنـــاك غريقـــا آخـــر، 

 لايمكن أن يزاحم وجود
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ذي علم به حكما وموضوعا، بـل الـلازم عليـه فعـلا هـو إنقـاذ مـا علـم  أنقد الغريقآ للغريق ال" واقعي 
ـــين  ـــون ب ـــت مـــن أن التعـــارض إنمـــا يك ـــا عرف ـــارض، لم ـــيس إلا، وهـــذا بخـــلاف �ب التع ـــا ل كونـــه غريق
الوجــود الــواقعي وفي عــالم الارادة الآمريــة والتشــريع مــن دون أن يكــون لعلــم المكلــف وجهلــه دخــل في 

ــك، ولتوضــيح المقــال محــل آخــ ر، والغــرض في المقــام مجــرد الاشــارة إلى مــا بيتــني عليــه مســألتنا مــن ذل
 .الصلاة في المغصوب عند الجهل والنسيان

ـــل  ـــحة صـــلاة الجاه ـــن ص ـــهور م ـــا ذهـــب إليـــه المش ـــه فيم ـــك الوج ـــر�ه، ظهـــر ل ـــا ذك ـــت م وإذا عرف
ــالم، و  ــد الع ــلاة العام ــورا، وبطــلان ص ــم التكليفــي قص ــه، والجاهــل �لحك ــي ل الجاهــل �لموضــوع، والناس

�لحكم تقصيرا، فإن ذها�م إلى ذلك إنم هو لبنائهم على الجـواز مـن الجهـة الاولى كمـا هـو المشـهور 
ــك بعــد الاحاطــة بمــا  ب إلــيهم في الاصــول والامتنــاع مــن الجهــة الثانيــة، وذل ــى مــا نســ بيــنهم أيضــا عل

 .قدمناه واضح
النهـــي في الجهـــة الثانيـــة  أمـــا الصـــحة عنـــد الجهـــل �لموضـــوع ونســـيانه فواضـــح، لمـــا عرفـــت مـــن أن

إنمايقــدم علـــى الامـــر بوجـــوده العلمـــي لابوجـــوده الـــواقعي، لانـــه بوجـــوده الـــواقعي لايـــزاحم الامـــر بعـــد 
ن لــوازم التــزاحم، وأن مســأللة الاجتمــاع مــن الجهــة الثانيــة  تماميــة ملاكــه، كمــا عرفــت مــن أن ذلــك مــ

النهي عنـه واقعـا إلا أنـه غـير منجـز تكون من صغرى �ب التزاحم، والجاهل �لغصبية وإن لم يسقط 
عليــه، فــلا مــانع مــن صــحة صــلاته بعــد اســتمالها علــى تمــام المــلاك، وكــذا الناســي لهــا، بــل هــو أوللــى 
ـــور، فإنـــه   ـــم عـــن قص ـــلام �لنســـبة إلى الجاهـــل �لحك �لصـــحة، لســـقوط النهـــي عنـــه واقعـــا، وكـــذا الك

 .كالجاهل �لموضوع من حيث كون النهي غير منجز عليه
بطلا�ا في صورة العلم �لحكم والموضوع، أو الجهل �لحكم فقط لكن عن تقصـير، فلتنجـز  وأما

 . [ * ]النهي عليه، فتقع الصلاة منه مبغوضة، وما وقع مبغوضا لايمكن أن يكون مقر�
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بعد الالتزام �ن مـورد الاجتمـاع مشـتمل علـى كـل مـن مـلاك الامـر والنهـي، كمـا هـو : فإن قلت
ــ ب عــدم اشــتمال الصــلاة علــى ملاكهــا، وإلا لازم �ب الت ــ ــديم جانــب النهــي لايوج زاحم، ومجــرد تق

لخرج عن �ب التزاحم ودخل في �ب التعـارض، وحينئـذ لامـانع مـن تصـحيح الصـلاة �لمـلاك، وإن 
عوقب على فعل الغصب، كما هو الشأن في كل متزاحمين قدم أحدهما على الآخر، كتقـديم الازالـة 

 .مع ذلك تقع صلاته صحيحة لوخالف وترك الازالة على الصلاة، ولكن
ــلام ــبطلان : وحاصــل الك ــول ب ــنى للق ــة الاولى والبنــاء علــى الجــواز فــلا مع ــن الجه ــه بعــد الفــراغ م أن

ــلاك  ــادق مشــتمل علــى تمــام م ــذا العــالم بعــد الاعــتراف �ن مــورد التص صــلاة الجاهــل المقصــر، بــل وك
 .نظائر المقام من سائر موارد التزاحم الامر، وبعد تصحيح العبادة �لملاك كما في

ــك : قلــت ــر، إلا أن مجــرد ذل ــلاك الام ــو م ــا ه ــى تمــام م ــتملا عل ــورد التصــادق مش ــان م ــم وإن ك نع
لايكفـــي في المقربيـــة بعـــد اتحـــاده وابتلائـــه بمـــا يقـــع فعـــلا مـــن المكلـــف مبغوضـــا عليـــه مـــن التصـــرف في 

وتفصـيل ذلـك . يما إذا لم يكن �ـذه المثابـةالمغصوب، وما قلنا من تصحيح العباده �لملاك إنما هو ف
 .هو أن التزاحم على أقسام خمسة

 .تزاحم الصدين كالتزاحم بين الازالة والصلاة: الاول
 .التزاحم بين المقدمة وذيها إذا كان أحدهما واجبا والآخر محرما: الثانى

ا إذا فـرض وجـوب اسـتقبال تزاحم المتلازمين في الوجود فيما إذا كان التلازم اتفاقيا، كمـ: الثالث
 .القبلة وحرمة استد�ر الجدي مع أ�ما متلازمان في العراق وما والاها

تزاحم المتحدين في الوجود، كما فيما نحن فيه من تزاحم الصلاة والغصـب عنـد التصـادق : الرابع
 .والاتحاد

 تزاحم الواجبين في �حية قدرة الكلف، من دون أن يكون بينهما: الخامس
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تضاد ولااتحاد ولا تلازم ولامقدميته وذيها، وذلك كمـا في تـزاحم القيـام في الركعـة الاولى والثانيـة، أو 
في بعــض الركعــة، كمــا إذا دار أمــره بــين القيــام في الركعــة الاولى والجلــوس في الثانيــة والعكــس، أو دار 

 .أمره بين القيام في أول الركعة والجلوس في آخرها و�لعكس
سام الخمسة بعد اشتراكها في التزاحم تختلف من حيـث تصـحيح العبـادة �لـلاك، فـإن وهذه الاق

في القسمين الاولين، وهما التزاحم بين الضدين والمقدمة وذيهـا، يمكـن تصـحيح العبـادة �لمـلاك، فلـو 
م مــن الصــلاة وصــلى بــداعي المــلاك تقــع صــلاته صــحيحة، وكــذا  فــرض أنــه تــرك الازالــة مــع كو�ــا أهــ

ــوأتى � ــحت وإن عصــى ل ــداعي المــلاك ص ــب ب ــل ذي المقدمــة الواج ــا أهــم وفع ــع كو� ــدة المحرمــة م لمق
 .بترك الازالة وفعل المقدمة

والســـر في ذلـــك هـــو أن الصـــلاة، وكـــذا في المقدمـــة، حيـــث كـــان لهـــا وجـــود اســـتقلالي لاربـــط لـــه 
ا وصـحتها بـداعي �لازالة والمقدمة، ومشتملة علـى تمـام المـلاك، فـلا مـانع عنـد العقـل مـن التقـرب �ـ

ــر  ــير مــن شــرب الخم ــو نظ ــع عــن ذلــك، فه ــة لايمن ــل المقدم ــرك الازالــة وفع المــلاك، ومجــرد عصــيانه في ت
وصلى، أو ترك الحج وصلى، ومجـرد إمكـان الاجتمـاع في الوجـود كمـا في الامثلـة وعـدم إمكانـه كمـا 

عبـادة في هـذا القسـمين فيما نحن فيه لايصلح فارقا من الجهة التي نحن فيهـا، وكمـا يمكـن تصـحيح ال
 .�لملاك كذلك يمكن �لامر الترتبي، بناء على المختار من إمكانه

ن تصــحيح العبــادة �لمــلاك، مــثلا لــو كــان يجــب عليــه حفــظ قدرتــه  وأمــا القســم الخــامس فــلا يمكــ
علـــى القيـــام في آخـــر الركعـــة لـــئلا يفـــوت منـــه القيـــام المتصـــل �لركـــوع، لكونـــه أهـــم مـــن القيـــام في أول 

كعة والجلوس في آخرها مع استلزامه فوات القيام المتصـل �لركـوع، فلـو خـالف وقـام في أول الركعـة الر 
وجلــس في آخرهــا كــان مقتضــى القاعــدة بطــلان صــلاته، لانــه زاد في أول الركعــه قيــام لم يكــن واجبــا 

 عليه، ونقص
   



٣٦٩ 

ــع قدر  ــن تعمــد �لقعــود في آخــر الركعــة م ــو كم ــا عليــه، فه تــه علــى القيــام الــذي في آخرهــا قيامــا واجب
] تصــحيح [ لاإشــكال في بطــلان صــلاته، ففــي القســم الخــامس مــع كونــه مــن �ب التــزاحم لايمكــن 

 .العبادة �لملاك
وأمــــا القســــم الثالــــث وهــــو مــــا إذا كــــان التــــزاحم بــــين المتلازمــــين، ففــــي تصــــحيح العبــــادة �لمــــلاك 

اســتقلالا، واشــتمل علــى المــلاك، إشــكال، وذلــك فــلان أحــد المتلازمــين العبــادي وإن كــان لــه وجــود 
ــذه  ــل �لامتثــال بمثــل ه وكــان مــا بحذائــه في الخــارج غــير مــا بحــذاء ملازمــه الآخــر، إلا أن اكتفــاء العق
ـــا دليـــل لفظـــي يتمســـك  ـــتي لازمـــت مـــا يكـــون مبغوضـــا للمـــولى محـــل إشـــكال، إذ لـــيس لن العبـــادة ال

العبـادة �لمـلاك إنمـا هـو عقلـي، �طلاقه على أن كلما تحقق الملاك في العبادة صـحت، بـل تصـحيح 
ـــا للمـــولى، وعـــدم  ـــد المتلازمـــين إذا كـــان عبـــادة، مـــع أن مـــا يلازمـــه مبغوضـــا فعلي وحكمـــه بصـــحة أح

 .انفكاك إرادة أحد المتلازمين عن إرادة الآخر غالبا ولو تبعا، غير معلوم
بـادة مـع مــا وهــو مـاإذا اتحـدت الع! فـإذا كـان هـذا حـال القسـم الثالــث فمـا ظنـك �لقسـم الرابـع 

هـــو مبغـــوض للمـــولى فعـــلا، فـــإن تصـــحيح مثـــل هـــذا �لمـــلاك، مـــع أن مـــا يصـــدر منـــه فعـــلا مبغوضـــا 
ن ذلــك مــع أن الوجــود مــن المكلــف في الخــارج متحــد  للمــولى ومعاقبــا عليــه، ممــا لايمكــن، وكيــف يمكــ

إلى ذلـك او  ماهية ووجودا، وقد تعلقت بـه إرادة الفاعـل بمـا هـو عليـه مـن المبغوضـية الفعليـة والتفاتـه
لايمكــن تصــحيح هــذه العبــادة المتحــدة مــع المبغــوض : عــدم التفاتــه علــى وجــه لايعــذر فيــه؟ و�لجملــة

الفعلي �لملاك، ولايمكن أن تكون مقربة مع تعلـق إرادة الفاعـل بمـا يصـدر منـه مبغوضـا عليـه مـع مـا 
 .هو عليه من الاتحاد

 علي من التصرفنعم إرادة الفاعل وإن تعلقت �لمبغوض الف: فإن قلت
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�لغصب، إلا أ�ا تعلقت بمـا هـو مشـتمل علـى مـا يكـون فيـه مـلاك المحبوبيـة أيضـا مـن امتثـال الامـر 
ـــة دون الفـــرد، وتشـــخص الصـــلاة بمـــا يكـــون مبغوضـــا لايوجـــب عـــدم تحقـــق  الصـــلاتي المتعلـــق �لطبيع

مــر، فلــيكن هــذا الامتثــال �لطبيعــة بعــد مــا كانــت الخصوصــيات الفرديــة خارجــة عــن دائــرة متعلــق الا
العبد مطيعا من حيث إرادته إيجـاد طبيعـة الصـلاة امتثـالا لامرهـا، وعاصـيا مـن جهـة إرادة الشـخص 

 .الذي يكون مبغوضا
لــو كــان إرادة الفاعــل �يجــاد الطبيعــة قــد تعلقــت �ــا مســتقلا، وكانــت إرادتــه ذلــك مغــايرة : قلــت

منحــاز�ن، قــد تعلقــت أحــدهما �لطبيعــة لارادتــه الشــخص المبغــوض، �ن كــان لــه إراد�ن مســتقلتان 
 .والاخرى �لفرد، أمكن ان يقال ذلك

مع أن ذلك أيضا على إطلاقه ممنوع، لما عرفـت مـن أن المسـلم مـن تصـحيح العبـادة �لمـلاك هـو 
ما كانت العبادة لها وجود اسـتقلالي خارجـا وإرادة مـن دون أن تكـون ملازمـة بينهـا وبـين المبغـوض، 

صـورة الاتحـاد لم تكـن هنـاك إراد�ن للفاعـل مسـتقلتان منحـاز�ن في الخـارج، بـل وعلى كل حـال في 
ليس هناك إلا إرادة واحدة قد تعلقت �تيان ما يكون مجمع العوانين مع ما هـو عليـه مـن المبغوضـية 
والاتحــاد، فكيـــف يكــون إرادة إيجـــاد مثــل هـــذه الطبيعـــة مقــر� مـــع أنــه أســـوأ حــالا مـــن المتلازمـــين في 

الذي قد عرفت الاشكال فيه؟ مع أن في المتلازمين كانت إرادة أحـد اللازمـين مغـايرة لارادة  الوجود
 .الآخر، غايته أنه متلازمين في الارادة، وفي المقام لم يكن الارادة واحدة تعلقت �لمبغوض الفعلي

قـد تعلقـت  إذا لم تكن إرادة الطبيعـة مغـايرة لارادة ا�مـع، وكانـت هنـاك إرادة واحـدة: فإن قلت
�لمحبـــوب والمبغـــوض، فكيـــف جـــوزتم الاجتمـــاع مـــن الجهـــة الاولى؟ وهـــل لازم ذلـــك إلا تعلـــق الارادة 

الكـــلام في الجهـــة الاولى إنمـــا كـــان في إرادة الآمـــر في مقـــام : بعـــين مـــا تعلقـــت بـــه إرادة الآخـــر؟ قلـــت
 التشريع،
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ة الآمـــر �ـــا، بـــل تعلقـــت وحيـــث كـــان في ذلـــك المقـــام الخصوصـــيات الفرديـــة خارجـــة عـــن تعلـــق إراد
ن اجتمــاع الارادتــين وتعلــق  �لطبيعــة الصــلاتية وطبيعــة الغصــبية، فلايلــزم في مقــام تعلــق إرادة الآمــر مــ
كـــل بعـــين مـــا تعلـــق بـــه الآخـــر، وهـــذا بخـــلاف الكـــلام مـــن الجهـــة الثانيـــة، فإ�ـــا في مقـــام تعلـــق إرادة 

يعـــة الصـــرفة مـــن دون أن تتعلـــق �لفـــرد الفاعـــل، الـــذي لايمكـــن في هـــذا المقـــام مـــن تعلـــق إرادتـــه �لطب
 .المبغوض

فما معنيقولهم إن المشخصات الفردية خارجة عـن متعلـق الارادة وغـير ملتفـت إليهـا؟ : فإن قلت
مـــرادهم مـــن ذلـــك الخصوصـــيات اللاحقـــة لـــنفس الفـــرد في حـــال وجـــوده، كتشـــخص الصـــلاة : قلـــت

لــنفس الطبيعــة، كإيجــاد الطبيعــة في �لخصوصــية الكذائيــة عنــد وجودهــا، وأمــا الخصوصــيات اللاحقــة 
زمان كذا أو في مكان كذا، فمما لايمكن عدم تعلق الارادة الفاعلية �ا، بـل لابـد مـن تعلـق الارادة 

 .�ا
أن إرادة الطبيعة في ضمن الفرد المحرم مما لايمكن أن يكون مقـر�، لصـدوره منـه : وحاصل الكلام

ــاد ــه فس ــيس وج ــه ل ــر أن ــذلك ظه ــه، وب ــان  مبغوضــا علي ــدم إمك ــو ع ــم ه ــالم �لموضــوع والحك ــلاة الع ص
تمشئ قصد القربة منه، فإن ذلـك مـع كونـه مقصـورا �لعـالم دون الجاهـل المقصـر علـى إطلاقـه ممنـوع، 
فإن العالم ربما يمكن تمشي قصد القربة منه فلايكن هذا مانعـا عـن الصـحة، بـل المـانع مـا ذكـر�ه مـن 

ه فلا يقع الفعل مبغوضا عليه، من جهـة قصـده إيجـاد الطبيعـة أنه عند العلم والجهل الذي لايعذر في
 .في ضمن الفرد المحم الفعلي

وهــذا بخــلاف الجاهــل المعــذور أو الجاهــل �لموضــوع والناســي لــه، فإنــه لمكــان عــدم قصــده ذلــك، 
إما لعدم كونه محرما عليه واقعا كالناسي للموضوع، وإما لعدم منجزية النهي كالجاهل به أو �لحكـم 

ب ير الغاصــ وأمــا �لنســبة إلى نفــس . مــع كونــه معــذورا، كانــت عبادتــه صــحيحة، هــذا �لنســبة إلى غــ
 إن نسيانه للموضوع لايوجب: الغاصب فقد يقال
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ير  صــحة صــلاته، ووجهــه بعــض �نــه غــير معــذور في نســيانه، إمــا لانصــراف أدلــة رفــع النســيان إلى غــ
يرد مال الناسي إلى أهله، فبتركه الحفـظ والـذكر  ذلك، وإما لانه كان يجب عليه الحفظ والذكر حتى

الذي أوجب النسيان صار نسيانه مما لايعـذر فيـه، وكـان تكليـف لاتغصـب منجـزا عليـه، فـلا تصـح 
ــذا ــلاة، ه ــه الص ــعف. من ن الص ــ ــلا الــوجهين م ــن لايخفــى عليــك مــافي ك ــوى الانصــراف . ولك أمــا دع

 .فمما لاشاهد عليها، إذ لاموجب له
ني، فعلى فرض تسليم أنه كان يجب عليه الحفظ والذكر، فأقصاه أنه فرط في هذا وأما الوجه الثا

ــيان، ولايعقــل أن يكــون النهــي منجــزا  ــى بتركــه، وهــذا لاينــافي معذرويتــه في حــال النس الواجــب وعص
ـــخص،  ـــخص دون ش ـــي عقلـــي لايخـــتص بش ـــن الناس ـــف ع ـــيان، فـــإن رفـــع التكلي عليـــه في حـــال النس

 .وحال دون حال
فه في المغصوب حال النسيان كتصرفه في حال الخروج عن الدار المغصـوبة يمكـن ودعوى أن تصر 

�ن الخروج يكون مـأمورا بـه لـيس ) أولا(ان لايكون معذورا فيه، مع أنه مما لابد منه عقلا، مدفوعة 
إلا ومعذورا فيه، على ما هـو المختـار مـن أن الخـروج لم يكـن منهيـا عنـه في حـال مـن الحـالات، لانـه 

 .منهيا عنه] يكون[عن الغصب فلا يمكن أن تخلص 
ســلمنا ذلــك إلا أن الخــروج يمكــن أن يقــال منهيــا عنــه �لنهــي الســابق الســاقط، ويكــون ) و�نيــا(

مقدورا تركه بترك الدخول، إلاأنه في صورة النسـيان لايمكـن ذلـك، لان الشـئ في حـال النسـيان غـير 
ظبــــة علــــى الــــذكر لايــــلازم عــــدم النســــيان، فربمــــا مقــــدور لابنفســــه ولا �لواســــطة، فــــإن الــــتحفظ والموا

ــر غــير اختيــاري، فلايقــاس �ب  ــى لام ــع ذلــك ينس ــة وم ــتحفظ والمواظب ــخص يكــون في كمــال ال الش
 .النسيان بباب الخروج الذي هو مقدور دائما بترك الدخول، فتأمل جيدا
 .فالاقوى أنه لافرق في الصحة بين كون الناسي هو الغاصب أو غيره

 .المقام بعض الفروع المرتبطة �لمقامبقي في 
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ــالاقوى : الاول ــه، ف ــلاة في ــه علــى الص ــف حفظ ــوب، وتوق ــظ المغص ب حف ــ ــى الغاص ــب عل لــو وج
صحة صلاته، لان المفروض أن التصرف الحاصل �لصلاة فيه مما يجب عليـه مقدمـة للحفـظ، ومعـه 

 .لايمكن أن يكون التصرف منهيا عنه، فلاموجب للفساد
ـــ ـــه ثم إن وجـــوب حف ـــك، فإن ـــل اقتضـــاء الضـــمان ذل ـــو لاج ـــف إنمـــا ه ـــن التل ـــوب ع ـــال المغص ظ م

�لغصب قد ضمن العين المغصوبة بمالهـا مـن الخصوصـية الشخصـية، والخصوصـية النوعيـة الـتي ينتقـل 
إليها عند تعـذر الشخصـية، وذلـك كمـا في المثليـات، والخصوصـية الماليـة الـتي ينتقـل إليهـا عنـد تعـذر 

 .ا في القيمياتالشخصية والنوعية، كم
ومعــــنى كــــون الخصوصــــية الشخصــــية في ضــــمانه هــــو أ�ــــا في عهــــدة الغاصــــب إلى أن يردهــــا إلى 
صــاحبها، ولامعـــنى لـــذلك إلا وجـــوب ردهـــا، ولامعـــنى لضـــمان الخصوصـــية الشخصـــية إلا ذلـــك، إذ 

 بعـد مـا كانـت الخصوصــية المثليـة والماليـة ضـامنا لهــا بـنفس وضـع يـده علــى المغصـوب، فـلا معــنى لان
يتوهم أن معنى ضمان الخصوصية الشخصية هو أن عند تلفها ينتقل إلى المثل والقيمـة، ولـيس معـنى 
ضما�ا وجوب ردها، فإن الانتقال إلى المثـل والقيمـة لـيس مـن لـوازم ضـمان الخصوصـية الشخصـية، 
ــد علــى المــال الــذي يكــون لــه خصوصــية نوعيــة وخصوصــية ماليــة، وإلا  بــل هــو مــن لــوازم وضــع الي

صوصية الشخصية إذا تلفت فقـد فاتـت مـن المالـك مـن دون أن يحصـل لـه �زائهـا شـئ، فمعـنى فالخ
ضـــمان الخصوصـــية الشخصـــية لـــيس إلا وجـــوب ردهـــا، فـــإذا وجـــب ردهـــا وجـــب حفظهـــا مقدمــــة 
لـذلك، فــإذا كــان وجــوب الحفــظ مــن لــوازم ضــمان المغصــوب، فــلا يقتضــي ضــمان المغصــوب حينئــذ 

 .فظ، فإن الشئ لايمكن أن يقتضي لازمين متدافعين، فتأملحرمة التصرف المتوقف عليه الح
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إن وجوب حفظ مال المغصوب ليس من جهة ضمانه، بل من جهة أن وقـوع : ويمكن أن يقال
ن اليــد يــدا عاديــة يقتضــي وجــوب حفظــه، كمــا نــرى وجــوب حفــظ  مــال الغــير تحــت اليــد وإن لم تكــ

عــوى أن كــل مــال وقــع تحــت اليــد بجــب حفظــه المــال ولــو كانــت اليــد يــد أمانــة مالكيــة أوشــرعية، ود
 .ليس بكل البعيد

وعلـى كـل حـال . نعم دعـوى أن كـل مـال يجـب حفظـه وإن لم يكـن تحـت اليـد ممـا لاسـبيل إليهـا
بعد وجوب حفـظ المـال المتوقـف علـى الصـلاة فيـه، إمـا لاقتضـاء الضـمان ذلـك، وإمـا لوقوعـه تحـت 

 .جه لفسادهااليد، لم يكن التصرف الصلاتي منهيا عنه، فلاو 
ــوب، فربمــا قيــل: الثــاني ــبغ مغصــوب، أو خاطــه بخــيط مغص إنــه لامــانع مــن : لــو صــبغ الثــوب بص

ــه قيمتــه، ويشــكل ذلــك �ن دعــوى عــد الصــبغ والخــيط  ــد الصــبغ والخــيط �لفــا ويلزم الصــلاة فيــه، لع
عـدم  �لف عند العرف مما لاسبيل إليهـا، بعـدما كـان عـين الصـبغ والخـيط موجـودا في الثـوب، ومجـرد

إمكــان رده إلى صــاحبه لايقتضــي ذلــك ولا الانتقــال إلى القيمــة، فلــيكن شــريكا بنســبة قيمــة الصــبغ 
ــرف، بــل التــالف مــاخلا صــفحة  ــن رده إلى صــاحبه يعــد �لفــا عنــد الع ــل مــا لايمك والخــيط، ولــيس ك

صـاله الوجود عنه، إما حقيقة كالحرق، وإما عرفا كالغرق في البحـر الـذي يسـتحيل عـادة إخراجـه وإي
ــه  ــار إلي ــود �لفعــل، ومــا بحــذاء في الخــارج، وممــا يش ــذي هــو موج ــبغ والخــيط ال إلى صــاحبه، وأمــا الص

 .عرفا، فلا يمكن عده �لفا والانتقال إلى القيمة
نعـــم فيمـــا لـــو اجـــبر أحـــد علـــى الصـــبغ والخياطـــة مـــع كـــون الصـــبغ والخـــيط مباحـــا وملكـــا للمكـــره 

لاة فيــه، ويلزمــه قيمــة اجــرة الخياطــة والصــباغة، لانـــه إنــه لامــانع مــن الصــ: �لكســر أمكــن أن يقــال
ــل محــترم لــه أجــره عنــد العــرف، بــل استشــكل شــيخنا الاســتاذ مــد ظلــه في حاشــيته علــى العــروة  عم

 الصلاة فيه أيضا،
   



٣٧٥ 

إذا كــان هــذا  مــن جهــة احتمــال بعــض الشــركة في الماليــة في الــز�دات الحكميــة كالقصــارة والخياطــة، فــ
فمـا ظنــك في الـز�دات العينيـة، كمـا إذا كـان الصــبغ والخـيط ملكـا لغـير مالــك  حـال الـز�دة الحكميـة

 .الثوب، فتأمل جيدا
ــــث ــــبة إلى : الثال ــــتى �لنس ــــوب ح ــــلاة في المغص ــــك الص ــــو أذن المال ــــلاة ل ــــواز الص ــــكال في ج لاإش

ــع  ــه احتمــال من ــدا، وأضــعف من ــك ضــعيف ج ــتى مــع إذن المال ــب ح ــع الغاص ب، واحتمــال من الغاصــ
يضا، كما أن أضعف منه احتمال منع نفس المالك أيضا مع بقـاء موضـوع الغصـبية، غير الغاصب أ

 .إذ ليس منشأ لهذه الاحتمالات سوى كون العين بعد مغصوبة و�لاذن لاتخرج عن الغصبية
: ولكن فيه أنه ليس لنا إطلاق يدل على منع الصـلاة في المغصـوب حـتى يؤخـذ �طلاقـه، ويقـال

الغصــب لايجــوز الصــلاة فيهــا ولــو للمالــك، بــل لــو كــان هنــاك إطــلاق لمــا  مادامــت العــين �قيــة علــى 
 .كان دالا على ذلك، لعدم شموله لصورة الاذن، أو انصرافه إلى غير ذلك، فتأمل جيدا

ـــغوب ـــاس المص ـــق �للب ـــلام فيمـــا يتعل ـــام الك ـــذا تم ـــو أن . ه ـــاس المصـــلي ه ـــاره في لب ـــل �عتب وممـــا قي
ســاق، ذكــره جماعــة مــن الاعــلام، وقــد اســتدل عليــه بمــا روي لايصــلي فيمــا يســتر ظهــر القــدم دون ال

ــك بضــم الاوليــين وســكون الثالــث، والنعــل الســندية  ــدم جــواز الصــلاة في الشمش ــن ع . )١(مرســلا م
ولكن الاقوى الجـواز، . ولعل قد فهموا من ذلك المثال وتعدوا عنهما إلى كل ما يغطي الساق، هذا

ي لم يعلـم عمــل القــدماء بـه مشــكل، وعلــى فـرض العمــل بــه لان إثبـات الحكــم بمثــل هـذا المرســل الــذ
فلم يعلم أن المنع عنهما لمكان عدم تغطية الساق، إذ يحتمل أن يكون النهي مـن ذلـك لاجـل عـدم 

 استقرار
____________________ 

 . [ * ]۷من أبواب لباس المصلي، ح  ۳۸، �ب ۳۱۱ص  ۳ج : الوسائل )١(
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ـــام علـــى الارض بنفســـه أو ـــام في زاويـــة النعـــل معلقـــا  الا� ـــال الســـجود، بـــل يبقـــى الا� بحائـــل في ح
ــــا في التوقيــــع المــــروي عــــن  ــــذا كلــــه مضــــافا إلى م ب النعــــول، ه ــــواء، كمــــا هــــو المحســــوس في أغلــــ �له

يري كتــب إلى صــاحب الزمــان  يســأله هــل يجــوز  ﷒الاحتجــاج أن محمد بــن عبــدالله بــن جعفــر الحمــ
ــين أم لايجــوز؟ فوقــع للرجــل أن يصــلي وفي رجليــه ب ــائز  ﷒طــيط لالايغطــي الكعب بنــاء علــى . )١(ج

 .إرادة العظمين من الكعبين فيه، وعلى كل حال الظاهر أنه لاينبغي الاشكال في الجواز
وأمـا مـا يعتـبر في السـترر مـن حيـث الحـل الـذي يجـب . هذا كله فيما يعتبر في الساتر مـن اللبـاس

 .ستره
ب ســتر مــازاد علــى ذلــك، ولا  يجــب علــى الرجــل ســتر عورتــه مــن القبــل والــدبر والبيضــتين، ولايجــ

ــوبين ــدمين. الصــلاة في ث ــين والق ــه والكف ــدا الوج ــع بــد�ا ع ــتر جمي ب س ــرأة فيجــ ــا الم ــتدل . وأم ــد اس وق
ــوراتكم  ــائكم ع ن أن نس ــدن بمــاورد مــ ــتر جميــع الب ــرأة . )٢(علــى س ــون الم ــراد منــه ك ــيس الم ــه ل ولايخفــى أن

 هـــي عبـــارة عـــن ســـوأة ومـــا يســـتحى منـــه، بـــل المـــراد مـــن كـــون المـــرأة عـــورة وجـــوب جميعهـــا عـــورة الـــتي
وربمـا يـدعى الملازمـة بـين مـا يجـب . )٣(بيوتنـا عـورة : حفظها ومراعا�ا، كمـا هـو المـراد مـن قولـه تعـالى

 .ستره عن غير المحارم وما يجب ستره في الصلاة، وهو جميع البدن عدا ما استثني
ــه لم  ــاف أن ــاب ولكــن الانص ــواردة في الب ــوص ال ــل، والنص ــا دلي ــة، ولم يــدل عليه ــذه الملازم تثبــت ه

ن حيــث  لــيس إلا وجــوب لــيس المــرأة ثــوبين في الصــلاة، وهــي أخبــار متعــددة علــى اخــتلاف بينهــا مــ
 جعل الثوبين في بعضها الدرع والخمار، وفي بعضها الدرع والمقنعة، وفي بعضها

____________________ 
 .۲۱س  ۴۸۴ص  ۲ج : الاحتجاج )١(
أن النساء عى " إلا أن فيه هكذا  ۱من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ح  �۱۳۱ب  ۱۷۳ص  ۱۴ج : الوسائل )٢(

 ".إلخ .. وعورة
 . [ * ]۱۳الآية : الاحزاب )٣(
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غــير ذلـــك، ومعلـــوم أن ذلـــك مـــن �ب المثـــال، والمقصــود لبســـها ثـــوبين أحـــدهما يســـتر أســـافل البـــدن 
لآخر أعاليه، بل يكفيها ثوب واحد إذا كان سـاترا للاسـافل والاعـالي، والتعبـير في الثـوبين إنمـا هـو وا

لغلبة تحقق ستر ذلك �ما، وندرة السـتر بثـوب واحـد يكـن سـاترا للجميـع، وحينئـذ ينبغـي الاقتصـار 
 .بمايقتضيه طبع الثوبين من الستر

سافل البدن و�لآخر أعاليه، فالدي يتحقـق لاإشكال أنه لو كان هناك ثو�ن، سترت �حدهما أ
ـــا في بعـــض  ـــتثني مـــن الوجـــه والكفـــين والقـــدمين، فم مـــن الســـتر هـــو ســـتر جميـــع البـــدن، عـــدا مـــا اس

من عدم وجوب ستر الرأس مؤول أو مطروح، لعـدم العمـل بـه، وكـذا إلحـاق بعـض الشـعر  )١(الاخبار
و ســتر الشــعر أيضــا، هــذا مضـــافا إلى �لوجــه ممــا لاوجــه لــه، مــع أن المتعــارف عنــد لـــبس الثــوبين هــ

دعوى الاجماع والشهرة المحققة على ذلك، فلا يبنغي الاشكال في ذلك، كما لاينبغـي الاشـكال في 
ــك  ــدم ســتر ذل ــبس الثــوبين ع ــد ل ــان المتعــارف عن ــف والقــدم، بعــدما ك ــه والك ــتر الوج ــوب س ــدم وج ع

السـجود ممـا لاوجـه لـه، وكـذا لا �ما، فما في بعض العبائر من وجـوب سـتر جميـع البـدن إلا موضـع 
 .على ذلك )٢(إشكال في عدم وجوب ستر الرأس على الامة، لورود النص 

يتحقق الستر بكـل مـا يكـون سـاترا بحسـب : الاول. بقي في المقام فروع مهمة ينبغي التعرض لها
ــ ن أن ــك مــ ــد والملبــد وغــير ذل ــل يكفــي الجل ــنس المنســوج، ب ــن ج ــون م ــه، ولايلــزم أن يك ــه وطبع واع نوع

 نعم في كون الحشيش والورق في عرض. الساتر، بل وكذا الحشيش والورق وغير ذلك
____________________ 

 .۶و  ۵من أبواب لباس المصلي، ح  �۵ب  ۲۹۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
 . [ * ]۲و  ۱من أبواب لباس المصلي، ح  �۲۹ب  ۲۹۷ص  ۳ج : الوسائل )٢(
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ثــو� والملبـــد، أو في طولــه وأن الانتقــال إلى ذلــك عنــد تعــذر المنســـوج المنســوج والجلــد إذا عمــل منــه 
 .وشبهه إشكال

فظــاهر بعـــض هـــو العرضـــية، وظـــاهر آخــر الطوليـــة، علـــى اخـــتلاف في كلمـــا�م في الطوليـــة، وأن 
ير ذلــــك ممــــا يطلــــع عليهــــا المراجــــع . مثــــل الطــــين مثلاهــــل هــــو في عــــرض الحشــــيش أو في طولــــه، وغــــ

رض واحـد، وأنـه يجـوز اختيـارا التسـتر �لحشـيش، وإن مـال شـيخنا الاسـتاذ والظاهر أن الجميـع في عـ
ــه،  ــه وطبع ــاترا في جنس ــون س ــتر بمــا يك ــو الس ــتر ه ــن الس ــرا إلى أن الظــاهر م ــة، نظ ــه إلى الطولي مــد ظل
وإلى صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عن رجل قطـع عليـه أو غـرق متاعـه فبقـي عـر��، وحضـرت 

. إلخ.. )١(أصاب حشيشـا يسـتر بـه عورتـه أتم صـلاته بركـوع وسـجود إن : الصلاة كيف يصلي؟ قال
�لتستر �لحشيش بعد فرض السائل عدم التمكن من غيره، وعدم التمكن وإن كـان  ﷒فإن أمره 

، إلاأنـه يشـعر �نـه الانتقـال إلى الحشـيش إنمـا هـو عنـد عـدم ﷒في كلام السائل لافي كـلام الامـام 
 .)٢(نعم ينبغي القطع بعدم كفاية الستر �ليد إلا عند الضرورة . ن غيره، فتأملالتمكن م
الستر واجب في الصلاة وإن لم يكن هناك �ظر محترم، ولـيس السـتر مقصـورا بمـا إذا كـان : الثاني

هناك �ظر، بل الستر واجـب في الصـلاة مطلقـا، علـى وجـه لـو كـان هنـاك �ظـر لامتنـع عليـه النظـر 
ويتفرع على ذلك وجـوب سـتر العـورة مـن جميـع الجهـات، فلـو كـان واقفـا علـى سـطح أو . إلى عورته

 شباك، بحيث لوكان هناك �ظر من تحت لامكنه النظر إلى عورته، لم يتحقق منه الستر الواجب،
____________________ 

 .وفيه اختلاف يسير ۱من أبواب لباس المصلي، ح  ��۵۰  ۳۲۶ص  ۳ج : الوسائل )١(
 ". [ * ]منه " وسيأتي الكلام في الطين  )٢(
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نعـم مـن كـان واقفـا . بل كان يجب عليه الستر على وجه لايمكـن للواقـف مـن تحـت النظـر إلى العـورة
على الارض لم يجب عليه الستر مـن تحـت، لتحقـق السـتر �لارض، بـل يجـب عليـه السـتر مـن سـائر 

 .هذا كله �لنسبة إلى الستر عن الغير. الجوانب
ــو أراد  ــب، بحيــث ل ــوب واســع الجي ــو صــلى في ث ــه إشــكال، فل ــه ففــي وجوب ــترر عــن نفس ــا الس وأم

 .النظر إلى عورة نفسه لامكنه ولو في بعض الاحوال، ففي الصحة إشكال
إن الشك في ذلك إنما هو لاجـل تـردد مفهـوم السـتر بـين الاقـل والاكثـر، لعـدم :ولايبعد أن يقال

ة ما هو، وأنـه هـل يجـب السـتر حـتى عـن نفسـه أولا، وكلمـا رجـع العلم �ن الستر الواجب في الصلا
 .ة الشك إلى ذلك فالاصل البراء

ـــاهر : الثالـــث ـــا هـــو ظ ـــوب شـــرطي لاتكليفـــي محـــض، كم ـــوب الســـتر في الصـــلاة إنمـــا هـــو وج وج
ــادة وشــرائطها، فــلا تصــح الصــلاة مــع عــدم الســتر ــزاء العب ــواردة في بيــان أج وهــل شــرطيته . الاوامــر ال

ـــل والنســـيان مطلقـــة حـــتى ـــرطيته . في حـــال الجه ـــورة العلـــم والالتفـــات؟ الظـــاهر أن ش أو مقصـــورة بص
 .ليست مطلقة بحيث لو جهل �لستر أو نسيه في تمام الصلاة أو في بعضها تبطل

وتفصيل ذلك هو أن عدم الستر، إما أن يكون لجهل به، كما إذا تستر بثـوب بتخيـل أنـه سـاتر 
ن غــير  لعورتــه مــع أن في الواقــع لم يكــن ــلى عــار�، مــ ســاترا، وإمــا لنســيانه، كمــا إذا نســي التســتر وص

فــــرق بــــين أن يكــــون النســــيان مــــن أول الصــــلاة، أو في أثنائهــــا، كمــــا إذا تســــتر في أول الصــــلاة وفي 
الاثنــاء انكشــفت عورتــه ونســي ســترها �نيــا، وإمــا لقهرقــاهر، كمــا إذا هــب الــريح في أثنــاء الصــلاة 

 .فانكشفت عورته
ه الامور الثلاثة إما أن يزول المانع من الجهل والنسيان والقهر في أثناء الصلاة، كمـا وكل من هذ

 إذا التفت أو تذكر أو سكن الريح في
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 .الاثناء، وإما أن يزول بعد الصلاة، فتكون الصور ستة
أما صورة الجهل فإن لم يلتفت إلا بعد الصلاة فلا إشكال في الصحة، لصحيح علي بـن جعفـر 

سألته عن الرجل يصلي وفرجـه خـارج لايعلـم بـه، هـل عليـه إعـادة أو مـا حالـه؟ قـال : عن أخيه قال
بعــد فـإن المتــيقن مـن شمولـه هــو صـورة عــدم الالتفـات إلا. )١(لاإعـادة عليـه، وقــد تمـت صــلاته : ﷒

 .الصلاة
وإن التفت في الاثناء، فهو وإن كان خارجا عن مورد الروايـة، إلا أنـه لايبعـد دعـوى عـدم الفـرق 

لكن هذا إنما يجـدي �لنسـبة . بين وقوع تمام الصلاة من غير ساتر لجهل به، أو وقوع بعضها لذلك
ا حــال جميــع الصـــلاة إلى حــال الجهــل، بمعــنى أن الاجــزاء الواقعــة في حــال الجهـــل بعــدم الســتر حالهــ

الواقعة كذلك، وأما �لنسـبة إلى حـال العلـم بـذلك، وهـو آن التفاتـه إلى أنـه مكشـوف العـورة، فبـأي 
وجــه يمكــن القــول �لصــحة مــع أنــه يصــدق عليــه أنــه مكشــوف العــورة وهــو عــالم بــه؟ ولايجديــه تحقــق 

ــم والالتفــات ــلام إنمــا هــو في آن العل إن الك م فــورا، فــ ــ ، فــإن في هــذا الآن إلى أن الســتر منــه بعــد العل
يتحقق الستر منه لم يكن واجدا للشرط من الستر مع علمه بذلك، والحال أن الستر شـرط في جميـع 

الله، فيشـكل الامـر  أكوان الصلاة، لاأنه شرط لخصوص الاقوال والافعال، كمـا سـيأتي بيانـه إن شـاء
 .في هذا الصورة، وهي صوررة التفاته في الاثناء

إن قلــت د البنــاء علـــى أن الاجــزاء الســـابقة علــى الالتفـــات، الواقعــة في حـــال عــدم التســـتر بعـــ: فــ
 مشمولة لصحيح علي بن جعفر، فبلازمه يدل عن اغتفار

____________________ 
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ــول الســتر، وإ ــات إلى حص ــال الالتف ــتر في ح ــق الس ــدم تحق ــال ع ــة في ح ــزاء الواقع ــحة الاج ــى ص لا لغ
ــلاته ولــو التفــت في  ــق الســتر مــع الجهــل بــه فيمــا مضــى مــن ص الجهــل، فــإن معــنى اغتفــار عــدم تحق

 .الاثناء هو اغتفار عدم الستر في حال الالتفات إلى أن يحصل الستر
صــلاة أنــه لابــد إمــا مــن القــول �ن روايــة علــي بــن جعفــر مقصــورة بصــورة وقــوع تمــام ال: والحاصــل

ــا مــن القــول  ــد غايتــه، وإم ــو بعي ــذلك، وه ــزاء ك ــض الاج ــوع بع ــلا تعــم وق ــع الجهــل، ف ــتر م ــدة للس فاق
 .�غتفار عدم الستر في حال الالتفات لو التفت في الاثناء

حيث إن صحيح علي بن جعفر كان شموله لمحل البحث �لعموم ومن المعلوم في محله أنه : قلت
ــراد وكــان شمــ ــاك عمــوم ذوأف ــف لــو كــان هن ــبعض آخــر يتوق ــة وشمولــه ل ــبعض الافــراد بلاعناي ــام ل ول الع

على عناية من إثبات لازم ذلك البعض، كان ذلـك الفـرد المتوقـف شمـول العـام لـه علـى عنايـة إثبـات 
لازمه غير مشمول للعـام مـن أصـله لاأنـه مشـمول لـه، نعـم لـو كـان الـدليل خاصـا بـذاك الفـرد لكـان 

وجـــــه الكـــــلام عـــــن اللغويـــــة، ولنوضـــــح ذلـــــك بمثـــــال مـــــثلا قولـــــه لامحالــــة مثبتـــــا للازمـــــه مـــــن جهـــــة خر 
عام ذوأفراد شامل لكل تكليف مجهول أمر وضعه ورفعه بيد الشارع   )١(" رفع مالايعلمون : " ﷐

ـــة شـــئ  ـــول الشـــك في جزئي ـــف ا�ه ـــن التكلي ـــك، وم ـــلاة وغـــير ذل ـــوب الـــدعاء والص ـــك في وج كالش
حــديث الرفــع ولكــن الشــك في جزئيــة ذلــك الشــئ يــلازم الشــك في  للعبــادة كالســورة للصــلاة فيعمــه

حصـول الغـرض والمصــلحة الـتي اقتضـت الامــر �لمركـب عنـد عــدم فعـل ذلـك المشــكوك، فلـو قلنــا إن 
 تحصيل الغرض ليس بواجب بل
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فعـل متعلـق التكيــف كمـا هـو المختـار عنـد� كــان شمـول حـديث الرفـع للجـزء المشــكوك  الواجـب هـو
 .في عرض شموله لسائر التكاليف ا�هولة بلاعناية أصلا

ــــع  ــــن أن يعــــم حــــديث الرف ــــرض كمــــا قيــــل فلايمك ــــوب تصــــحيل الغ للجــــزء  )١(وأمــــا لــــو قلنــــا بوج
ض والشـك في حصـول الغـرض المشكوك، لما عرفت من أن الشك فيه يلازم الشـك في حصـول الغـر 

براء ة فيـه كمــا  هـو بنفسـه لم يكــن مشـمولا لحــديث الرفـع لانـه مــن الشـك في المحصــل الـذي لاتجـري الــ
إن حديث الرفع �لنسبة إلى نفس الجزء المشـكوك لامـانع مـن : أوضحناه في محله، ولايمكن أن يقال

للشــك في المحصــل وجعلــه الخــالي شمولــه، لانــه تكليــف مجهــول، وشمولــه لــذلك لايــلازم إلقــاء الشــارع، 
مــن ذلــك الجــزء محصــلا للغــرض وإلا لغــى رفــع الجــزء المشــكوك لانــه دائمــا مــلازم للشــك في حصــول 
الغرض، فلو لم يجعل الشارع الخالي من ذلك الجزء محصلا للغرض لما كـان معـنى لقولـه رفـع التكليـف 

ول حـديث الرفـع للجـزء المشـكوك عن الجزء المشـكوك، إذ لافائـدة في رفعـه، وذلـك لان هـذا فـرع شمـ
الملازم لذلك اللازم من الشك في المحصل، والكلام بعد في شموله للجـزء المشـكوك لان شمولـه لـذلك 
يتوقــف علــى جعــل آخــر مــن إلقــاء الشــك في المحصــل وإلا كــان شمولــه لــذلك لغــوا كمــا قيــل، وذلــك 

 .رىالجعل الآخر يتوقف شمول حديث الرفع للجزء المشكوك وهذا كما ت
أن حــديث الرفــع إنمــا هــو متكفــل لجعــل مدلولــه، فلايمكــن أن يتكفــل لجعــل آخــر غــير : والحاصــل

مدلوله، فلو توقف شموله لبعض أفراده على جعل آخر كان ذلك مانعا عن شموله لذلك الفـرد لاأنـه 
 يشمل وبشموله يترتب عليه
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ذلك الجعل الآخر، ومن هنا لانقول �لاصل المثبت، نعم لوكان حديث الرفـع مختصـا �لاجـزاء كـان 
ــزاء  ــه للاج ــن عــدم شمول ــه م ــى إلاأن الامــر لــيس كــذلك، فإن ــل وإلا لغ لامحالــة يترتــب عليــه ذلــك الجع

يبقى العام بلامورد، لبقاء الشك في التكليف غير الاجزاء تحتـه، ومـا نحـن فيـه لايلزم محذور أصلا ولا
إنمـا هـي متكفلـة لحـال الجهـل بعـدم السـاتر، وأمـا  )١(من هذا القبيل عينا، فإن روايـة علـي بـن جعفـر 

ير متعرضــة لــه �لمطابقــة، نعــم لازم شمولهــا  حــال العلــم بعــدم الســاتر إلى حصــول الســتر منــه فالروايــة غــ
 )٢(رة الالتفـــات في الاثنـــاء هـــو اغتفـــار حـــال العلـــم أيضـــا، كمـــا كـــان لازم شمـــول حـــديث الرفـــع لصـــو 

للاجزاء هو محصلية الخالي عن الجزء المشكوك، فلايمكن أن يقال إن الرواية شـاملة لصـورة الالتفـات 
انـت الروايـة في الاثناء ويترتب عليـه اغتفـار حـال الالتفـات أيضـا وإلا لغـى، إذ اللغويـة إنمـا تلـزم لـو ك

مختصـــة بصـــورة الالتفـــات في الاثنـــاء، إلا أن الامـــر لـــيس كـــذلك لان مـــن عـــدم شمولـــه لتلـــك الصـــورة 
لايلزم منه محذور بقاء الرواية بلامورد، لشمولها لصورة الالتفـات بعـد الصـلاة فتأمـل جيـدا، هـذا كلـه 

 .في الجهل
بطـلان  ﷙عـن الشـهيد  )٣(حكـي وأما النسيان فلو نسي الستر ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، فقد 

الصــلاة، وربمــا يقــال �لصــحة لعمــوم رفــع النســيان، وقــد بينــا في محلــه عــدم إمكــان التمســك بحــديث 
، )٤(" لاتعـاد " الرفع لرفع الاجزاء والشرائط المنسية، ومن الغريب أنه لم يتمسك لما نحـن فيـه بحـديث 

 ودعوى
____________________ 
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ــديث  ــاد " أن ح ــتمال " لاتع ــدفعها اش ــرائط، ي ــزاء دون الش ــور �لاج ــاد " مقص ــى الشــرائط   "لاتع عل
لصــورة النســيان إلا أن الجــرأة " لاتعــاد " كالقبلــة والطهــور، فالظــاهرر أنــه لامــانع مــن شمــول حــديث 

على الفتوى به مشكل، بعد عـدم تمسـك الاسـاطين بـه مـع علمهـم بـه في سـائر المقامـات، بـل عليـه 
 .يبتنى غالب أساس قواعد الخلل، هذا لو تذكر بعد الصلاة

ثناء فبالنسبة إلى الاجزاء الواقعة مع غير الساتر في حـال النسـيان لامـانع مـن وأما لو تذكر في الا
لها، وأما �لنسبة إلى حال التذكر فالكلام فيه الكلام في حـال الجهـل لان " لاتعاد " شمول حديث 

" إلا بعنايـة دخـول ملزومـه مـن حـال النسـيان، والمفـروض أن " لاتعـاد " حال التـذكر غـير داخـل في 
: أيضا عام لايلزم من عدم شموله لصورة التذكر في الاثناء محـذور أصـلا، اللهـم إلا أن يقـال" د لاتعا

ــاد " إن مــلاك شمــول  ــال " لاتع ــذكر فح ــال الت ــود في ح ــو بعينــه موج ــذكر ه ــى الت ــيان الســابق عل للنس
ــمول ل ــذكر مش ــك لان حــديث " لاتعــاد "   الت ــه لازم لــه، وذل ــرض شمولــه لحــال النســيان لا أن  "في ع

مقصــــور بمــــا إذا كــــان التكليــــف �لجــــزء الفائــــت ســــاقط بحيــــث يســــتحيل التكليــــف بــــه إلا " لاتعــــاد 
  �لاعادة، ولايمكن التكليف به بدون الامر �لاعادة، فكل مورد كـان التكليـف منحصـر �لاعـادة ف

تعـاد لا" ترفعه، وأما إذا أمكن التكليف �لفائـت بـدون الامـر �لاعـادة فلايعمـه حـديث " لاتعاد " 
تنفـى " لاتعـاد "   منحصر بما إذا كان التكليف �لفائت مساوق لقوله أعد فـب" لاتعاد " بل مورد " 

فإن ترك الجزء أو الشرط جهـلا لايوجـب " لاتعاد " الاعادة، ومن هنا كان الجهل خارجا عن مورد 
أنـــه لايمكنـــه  ســقوط التكليـــف بـــه لقدرتـــه علـــى فعـــل الجـــزء أو الشـــرط خارجـــا، غايتـــه أنـــه لايفعلـــه لا

فعله، حتى يسقط التكليف منه وينحصـر تكليفـه �لاعـادة، بـل هـو حـال تـرك الجـزء مكلـف بفعلـه، 
 ولايقال له

   



٣٨٥ 

لتمكنـه مـن فعلهـا، والجهـل لايوجـب سـقوط التكليـف في شـئ " إقرأ السـورة " بل يقال له " أعد " 
للجــزء أو الشـروط لخروجــه مـن المـوارد، وهــذا بخـلاف صـورة النســيان، فإنـه يســتحيل تكليـف الناسـي 

بنســيانه عــن قدرتــه وينحصــر تكليفــه حينئــذ �لاعــادة،، ومــن هنــا نقــول يلــزم تــدارك المنســئ مــع بقــاء 
 .محله وهو عدم الدخول في ركن لعدم انحصار تكليفه حينئذ �لاعادة

 بمـا إذا كــان التكليـف �لفائــت مسـاوقا لقولــه أعـد، وهــذا في" لاتعــاد " ينحصــر مـورد : و�لجملـة
: صورة النسيان واضح وكذا ما بحكمه ممـا إذا لم يمكـن التكليـف �لفائـت إلا �لاعـادة وحينئـذ نقـول

 ".لاتعاد "   إنه كما كان ترك الستر في حال النسيان مشمولا ل
بمنــاط شمولـــه " لاتعـــاد "   فكــذلك تـــرك الســتر في حـــال التــذكر إلى زمـــان يمكنــه الســـتر مشــمول ل

ـــيس م ـــيان، إذ ل ـــك الحـــال إلا لحـــال النس ـــه �لســـتر في ذل ـــاع تكليف ـــيان إلا امتن ـــه لحـــال النس نـــاط شمول
ــه  ــاع تكليفــه �لســتر في ذلــك الحــال قبــل مضــي زمــان يمكن ــذكر لامتن ــادة، فكــذلك في حــال الت �لاع

بمناط  )١(" لاتعاد " الستر، وينحصر تكليفه �لاعادة لو كان الستر شرطا في ذلك الحال، فحديث 
ـــ ـــال النس ـــمل ح ـــه واحـــد يش ـــتى يتجـــه علي ـــر ح ـــدهما لازم للآخ ـــرض واحـــد لاأن أح يان والتـــذكر في ع

 .الاشكال المتقدم
" وبــذلك ظهــر حكــم مــا إذا كــان عــدم الســتر لقهــر قــاهر مــن ريــح وغــيره فإنــه مشــمول لحــديث 

بكــلا قســميه مـــن زوال المــانع بعــد الصــلاة أو في الاثنـــاء، بــل يمكــن أن يقــال �لصـــحة في " لاتعــاد 
أيضا، وهي ما إذا كان عدم التستر لجهل به وقد علم به في الاثناء، غايته أن الصحة  الصورة الثانية

 فالرواية" لاتعاد " ، ومن حديث )٢(فيها يكون بمجموع الدليلين من رواية على بن جعفر 
____________________ 

 .۱من ابواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
 . [ * ]۱من ابواب لباس المصلي، ح  ۲۷ب � ۲۹۳ص  ۳ج : الوسائل )٢(

   



٣٨٦ 

تــدل علــى الصــحة �لنســبة إلى حــال الجهــل أي عــدم الســتر الحاصــل في حالــه والحــديث يــدل عليهــا 
�لنسبة إلى حال العلم بمقدار يمكنه السـتر، ولاحاجـة إلى التمسـك �لصـحة لحـال العلـم بروايـة علـي 

 .عام، فتأملبن جعفر حتى يقال إن ذلك من إثبات اللازم �ل
الظــاهر أن يكــون الســتر شــرطا في جميــع مــن أجزائهــا وأكوا�ــا حــتى الســكو�ت المتخللــة، : الرابــع

وليس شرطية الستر كشرطية الطهارة من الخبث حيث تكون شرطا في خصـوص الاجـزاء، ومـن هنـا  
يره عنــد فعــل الاجــزاء ممــا لايخــل � لصــحة، كــان نجاســة البــدن أو الثــوب في بــين الســكو�ت مــع تطهــ

لان النجاســـة الخبثيـــة اعتـــبرت علـــى جهـــة المانعيـــة لاالقاطعيـــة، بخـــلاف الحـــدث، والظـــاهر أن يكـــون 
شرطية الستر من قبيل شرطية الطهارة الحدثية وذلك لظهور الادلة في ذلك، فإن الظاهر مـن اعتبـار 

ــالية، وجعلــه مــن  ــتي في الهيئــة الاتص ــلاة ح ــاره في جميــع الص ــة الســتر في الصــلاة هــو اعتب قبيــل النجاس
ــث إنــه لايناســب  ــم والموضــوع يقتضــي ذلــك، حي ــع أن مناســبة الحك الخبثيــة يحتــاج إلى دليــل، هــذا م

 .الوقوف بين يدي الجبار مع كونه مكشوف العورة ولو في آن من الآ�ت
ــون : الخــامس ــول الســتر بمــا يك ــو في ط ــه ه ــتر �لحشــيش وأن ــلام في الس ــا تقــدم الك ــت فيم ــد عرف ق

�لطـين والـدخول في الحفـيرة والمـاء الكـذر وغـير  )١(لثوب أو في عرضـه وهـل التسـتر ساترا في نوعـه كـا
ذلــك ممـــا يحصـــل بـــه الســـتر عـــن النــاظر المحـــترم يكـــون كالتســـتر �لحشـــيش أولا؟ واعلـــم أن الكـــلام في 

 :التستر �لطين وما شا�ه من الحفيرة والماء الكدر يقع من جهتين
____________________ 

تر �لطين والحفيرة والماء الكدر في عرض واحد او بينها ترتب كلام للاصحاب، لايخفـى علـى المراجـع، وإن كون التس  )١(
 ". [ * ]منه " اختار شيخنا الاستاذ مد ظله العرضية فتأمل 
   



٣٨٧ 

أن الستر بذلك هل هو من الستر الصلاتي حتى يجب ولو مع الامن عـن النـاظر المحـترم، : الاولى
أو أنه ليس من الستر الصلاتي بل هو من الستر عن النـاظر المحـترم فلايجـب إلامـع عـدم الامـن منـه؟ 

ــة ــائر مــ: الثاني ــول س ــو في ط ــل ه ــلاتي، فه ــتر الص ــن الس ــون م ــذلك إنمــا يك ــتر ب ــت أن الس ــد أن ثب ا بع
يحصل به الستر، حتى يكون الانتقال إليه بعد عدم التمكن من غيره حتى مـن الحشـيش الـذي ثبـت  
كونه ساترا في الجملة، أو أنه في عرض غيره، وهذا بخـلاف الكـلام في الحشـيش فإنـه كـان متحصـلا 

ــه ــلاتي، كمــا دل علي ــتر الص ــن اس ــيش كــان م ــكال في أن الســتر �لحش ــة، لانــه لا إش ــن الجهــة الثاني  م
رواية علي بن جعفر، وعلى كل حال ليس فيما �يدينا من الادلة ما يدل علـى وجـوب السـتر �ـذه 
يرة، وهــي روايــة مرســلة أيــوب ابــن نــوح عــن بعــض أصــحابه عــن أبي عبــدالله  الاشــياء ســوى روايــة الحفــ

 .)١(العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها وسجد فيها وركع  ﷒
ت مرسلة إلا أن عمل الاصحاب �ا يكون جابرا لها، فمن هذه الجهة لا إشـكال وهي وإن كان

إنمــــا الاشــــكال فيمــــا يســــتفاد منهــــا، مــــن أن النــــزول في الحفــــيرة هــــل هــــو مــــن جهــــة حصــــول الســــتر 
ــائله العمليــة، أو مــن جهــة الامــن عــن النــاظر، كمــا  ــض الاعــلام في بعــض رس الصــلاتي، كمــا قــواه بع

 .وعليه بنى في رسالته العلمية ﷙ )٢(قواه صاحب الجواهر 
 .أن هذه المرسلة صالحة لان تكون مقيدة لاحد الاطلاقين: وتنقيح البحث هو

 إطلاق رواية علي بن جعفر الدالة على أنه إن لم يجد شيئا يستر به: الاول
____________________ 

 .۲من ابواب لباس المصلي، ح  �۵۰ب  ۳۲۶ص  ۳ج : الوسائل )١(
 . [ * ]۲۱۲، ص ۸ج : جواهر الكلام )٢(

   



٣٨٨ 

إن لم "  ﷒للصـلاة حـتى الحشــيش فليصـل قائمــا �يمـاء، فتكـون هــذه المرسـلة مقيــدة لاطـلاق قولــه 
يرة فليصـل قائمـا �يمـاء، وأمـا لـو "يجد شيئا  ، فيصير المعنى حينئذ إن لم يجـد شـيئا يسـتر بـه حـتى الحفـ

وسجود، وعلى هذا يكون الستر �لحفيرة من السـتر الصـلاتي، وجد حفيرة فلينزلها ويصلي مع ركوع 
 .ويجب حينئذ وإن أمن المطلع

ـــض : الثـــاني ـــان بع ـــا �يمـــاء، وإن ك ـــلي قائم ـــع يص ـــن المطل ـــن م ـــد الام ـــه عن ـــى أن ـــا دل عل ـــلاق م إط
بر �لشــهرة يصــلي عــر�� قائمــا إن لم يــره  ن قيــد الايمــاء كمرســل ابــن مســكان المنجــ الــروا�ت خاليــة عــ

فتكون المرسلة مقيدة لهذه الطائفة من الاخبار، فيصير المعـنى . )١(" ن رآه أحد صلى جالسا أحد فإ
حينئــذ إن أمـــن المطلـــع صـــلى قـــائم وإن لم يمـــن الامطلــع صـــلى جالســـا إلا إذا وجـــد حفـــيرة فيـــدخلها 
ويصــلي قائمــا بركــوع وســجود، فتخــرج الروايــة حينئــذ عــن الســتر الصــلاتي، ويكــون النــزول في الحفــيرة 

 .مقصورا بما إذا لم �من المطلع
وتوهم أنه لامانع من تقييد كلا الاطلاقين وضح الفساد، فإن تقييد الاطلاق الاول يوجب رفـع 
موضوع الاطلاق الثاني، بداهة أنه لو كان النزول في الحفيرة من مراتب الستر الصـلاتي لكـان الـلازم 

 .حينئذ نزولها سواء أمن المطلع أو لم �من
يرة يمكمــن أن تكــون مقيــدة لاطــلاق روايــة علــي بــن جعفــر : ةو�لجملــ ، الدالــة علــى )٢(روايــة الحفــ

ء، ســواء وجـد حفــيرة أو لم يجــد،  أنـه عنــد عـدم إصــابة شـئ يســتر بـه عورتــه للصـلاة يصــلي قائمـا �يم
ــك  ــى أنــه إن وجــد حفــيرة لــيس لــه الايمــاء بــل يصــلي بركــوع وســجود فتقيــد تل وهــذه المرســلة تــدل عل

 يكونلاطلاق و 
____________________ 

 .۳من ابواب لباس المصلي، ح  �۵۰ب  ۳۲۶ص  ۳ج : الوسائل )١(
 . [ * ]۱ابواب لباس المصلي، ح  �۵۰ب  ۳۲۶ص  ۳ج : الوسائل )٢(

   



٣٨٩ 

النـزول في الحفـيرة مـن مرتـب الســتر الصـلاتي، ويمكـن أن تكـون مقيــدة لاطـلاق الـروا�ت الدالـة علــى 
ـــا بركـــوع أنـــه عنـــد عـــدم الامـــن مـــن الم ـــيرة فينزلهـــا ويصـــلي قائم ـــلي جالســـا إلا إذا وجـــد حف طلـــع يص

وســجود، والــذي يــوهن أن تكــون المرســلة مقيــدة للاطــلاق الثــاني، هــو أنــه لم يفــرض في المرســلة عــدم 
الامــن عــن المطلــع بــل هــي مــن هــذه الجهــة مطلقــة، ويكــون التعــارض بينــه وبــين مــا دل علــى الصــلاة 

ــن المط ــن ع ــدم الام ــد ع ــن جالســا عن ــم م ــا أع ــى الصــلاة جالس ــا دل عل ــه، فــإن م ــن وج ــع �لعمــوم م ل
ن المطلــع وعدمــه، اللهــم إلا أن يقــال يرة وعدمــه، كمــا أن المرســلة أعــم مــن الامــن عــ إن : وجــدان الحفــ

الامر �لنزول �لحفيرة إنما هو لعدم الامن عن المطلع، وإلا لكان النزول لغوا إلا إذا كـان مـن مراتـب 
ــــلة مقيــــدة الســــتر الصــــلاتي، فحين ــــر بــــه لــــذلك، والــــذي يــــوهن أيضــــا أن تكــــون المرس ئــــذ يكــــون الام

للاطلاق الثني هو أنه بعدما لم يكن النزول في الحفيرة من مرتب الستر الصلاتي، وكان لاجل الامـن 
عن المطلع، فتكون حكم الصلاة في الحفيرة حكم صلاة العراة الآمنين، وسيأتي أن حكمها الصـلاة 

 )١(مـن دون ركـوع وســجود، وإن خـالف في ذلـك بعـض الاعـلام كصـحب الحــواهر قائمـا مـع الايمـاء 
حيــث قــال �لركــوع والســجود فيهــا نظــرا إلى هــذه المرســلة، إلا أنــه ســيأتي ضــعفه وهــذ بخــلاف مــا إذا 
جعلنا النزول في الحفيرة من مراتب السـتر الصـلاتي، فـإن اعتبـار الركـوع والسـجود فيهـا علـى القاعـدة 

ــل مــن قــال ــذي �: ولع ــن ال ــره إلى هــذا، ولك ــان نظ ــتر الصــلاتي ك ب الس ــ يرة مــن مرت ــ ــزول في الحف ن الن
يرة الــتي  يـوهن أن يكــون النــزول في الحفـيرة مــن مراتــب ال ؟ الصـلاتي، هــو اســتبعاد كـون النــزول في الحفــ

يمكن للشخص من الركوع والسجود فيها من مراتب الستر الصـلاتي، مـع كـون الحفـيرة �ـذه السـعة، 
 إذ

____________________ 
 . [ * ]۱۹۸ص  ۸ج : جواهر الكلام )١(

   



٣٩٠ 

 .مناسبة الحكم والموضوع لايقتضي ذلك
فالانصــاف أنـــه لايمكـــن القـــول �ن النـــزول في الحفـــيرة مـــن مراتـــب الســـتر الصـــلاتي، فتكـــون رويـــة 

فيهـا الحفيرة حينئذ ساقطة، لانه بعد عدم كون النزول فيها من مراتب السـتر الصـلاتي يكـون النـزول 
لاجل الامن عن المطلع، ومعه لايمكن الفتوى بمضمو�ا لما سيأتي، من أن صـلاة العـاري الآمـن عـن 
المطلـــع إنمـــا هـــو �لايمـــاء لا �لركـــوع والســـجود، مـــع أن الروايـــة مرســـلة ولم يظهـــر مـــن القـــدماء العمـــل 

ــــن المط ــــن ع ــــل تحصــــيل الام ــــزول في الحفــــيرة لاج ــــوب الن ــــس وج ــــيأتي أن نف ــــع بمضــــمو�ا، بــــل س  )١(ل
إشكال، فإن من لم �مـن المطلـع تكليفـه الجلـوس، ولايجـب عليـه تحصـيل المـأمن كمـا سـيأتي بيانـه إن 

 .الله شاء
ــن  ــيس م ــك ل ــدر، وأن ذل ــاء الك ــين، والنــزول في الم ــتلطخ �لط يرة ال ــزول في الحفــ ثم إن في حكــم الن

ــتر ــب الس ــن مرات ــين م ــتلطخ �لط ــان ال ــو ك ــه ل ــة أن ــلاتي، بداه ــتر الص ــه  مراتــب الس ــع التنبي ــلاتي لوق الص
ـــار، والحـــال أن  ـــه في الاخب ـــه علي ـــيش نب ـــل الحش ـــع أن مث ـــذلك م ـــون ك ـــف لايك ـــار، كي ـــه في الاخب علي
الـتلطخ �لطــين أســهل إصـابة مــن الحشــيش، إذ قلمــا يوجـد أحــد لايمكنــه خلـط المــاء �لــتراب وجعلــه 

 .طينا وتلطيخ العورة به، وإصابة الحشيش لايكون �ذه السهولة
قوع التنبيـه �لسـتر �لحشـيش في الاخبـار وعـدم وقوعـه �لـتلطخ �لطـين، يكشـف عـن و�لجملة و 

 .أن التلطخ �لطين ليس من الستر الصلاتي، بل يجب لتحصيل الامن عن الناظر المحترم
من لم يجد شيئا يشتر به عورتـه للصـلاة، فـإن أمـن مـن النـاظر المحـترم وجـب عليـه : الفرع السادس

  �من وجب عليه الصلاة جلوسا، وهذاالصلاة قائما، وإن لم
____________________ 

 ". [ * ]منه " والاقوى وجوب تحصيل المأمن مقدمة للقيام الواجب في الصلاة كما �تي الاشارة إليه  )١(
   



٣٩١ 

ممـــا لاإشـــكال فيـــه وقـــد تضـــافرت عليـــه النصـــوص، إنمـــا الكـــلام في كيفيـــة صـــلاة القـــائم والجـــالس، أم 
الجـالس فالظـاهر أيضــا أنـه لاإشــكل في أنـه لايجــوز لـه الركــوع والسـجود بــل يـومي إلــيهم، وأمـا القــائم 

: وقيــل ،)١(�نــه يركــع ويســجد واختــاره في الجــواهر : فقــد اختلفــت كلمــات الاعــلام في كيفيتهــا فقيــل
 )٢(�نه يومي لهما وهذا هو الاقوى لدلالة جملة من النصوص عليه من غير معارض إلا رواية لحفـيرة 

وإن لم يصـب : " في روايـة علـي بـن جعفـر المتقدمـة ﷒التي قد تقدم الكلام فيها، فمن ذلك قوله 
ــائم  ــو ق ــى وه ــه أوم ــه عورت ــتر ب ــيئا يس ــن)٣(" ش ــورة الام ــدها بص ــد تقيي ــة الاخبــار  ، بع ــع بقرين ن المطل ــ ع

في رجــل يكــون في فــلاة مــن الارض لــيس عليــه إلا ثــوب واحــد " المفصــلة، ومــن ذلــك موثقــة سماعــة 
، وفي نسـخة الكـافي )٤(" يتـيمم ويصـلي عـر�� قائمـا ويـومي إيمـاء : وأجنب فيه وليس عنده ماء قـال

 ".قائما " بدل " قاعدا "  )٥(
ـــع وســـجد كـــان مقتضـــى القاعـــدة بطـــلان ثم إنـــه بنـــاء علـــى وجـــوب الايمـــاء ع ـــه لـــو خـــالف ورك لي

صــلاته لعـــدم إتيانـــه مـــا هـــو المـــأمور بـــه في هـــذ الحـــال، ودعـــوى أن ســـقوط الركـــوع والســـجود رخصـــة 
ــلاة كــذلك ممــا لاشــاهد عليهــا، بعــد الامــر �لايمــاء، ولــو جمــع بــين  لاعزيمــة فــلا مــانع مــن صــحة الص

ته إشـــكال، لصـــدق أنـــه زاد في صـــلاته ركنـــا مـــن الايمـــاء والركـــوع والســـجود ســـهوا ففـــي بطـــلان صـــلا
 الركوع والسجود فتبطل، ومن أن الركوع والسجود لم يكو� ركنا في هذا الحال،

____________________ 
 .۲۱۷ص  ۸ج : جواهر الكلام )١(
 .۲من أبواب لباس المصلي، ح  �۵۰ب  ۳۲۶ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 .۱ب لباس المصلي، ح من ابوا �۵۰ب  ۳۲۶ص  ۳ج : الوسائل )٣(
 .۱من ابواب النجاسات، ح  �۴۶ب  ۱۰۶۸ص  ۲ج : الوسائل )٤(
 . [ * ]۱۵ح  ۳۹۶ص  ۳ج : الكافي )٥(

   



٣٩٢ 

فلاموجـــب للـــبطلان وقـــد اختـــار شـــيخنا الاســـتاذ مدظلـــه الاول، وقـــال �لـــبطلان، نظـــرا إلى أن أمـــره 
 .�لايماء لايوجب خروج الركوع والسجود عن الركنية فتأمل جيدا

كـذا تبطـل صـلاة مــن كـان وظيفتـه القيـام فخــالف وجلـس و�لعكـس لعـدم إتيانــه مـا هـو المــأمور و 
بـــه، ودعـــوى أن أهميـــة الســـتر عـــن النـــاظر المحـــترم أوجـــب ســـقوط القيـــام والانتقـــال إلى الجلـــوس وهـــذا 
لايوجــب خــروج القيــام عــن المــلاك، فيكــون المقــام كســائر مــوارد التــزاحم الــذي كــان لاحــد المتــزاحمين 

يــة وجبـــت الامـــر بـــه، فإنـــه لاإشــكال في أنـــه خـــالف وأتـــى �لمـــزاحم الآخــر صـــح لـــو كـــان عبـــادة، أهم
ـــل عليهـــا، وإن قـــال بـــه في الجـــواهر، فإنـــه مـــن الممكـــن أن لايكـــون  فلـــيكن المقـــام كـــذلك، ممـــا لا دلي
للصلاة عن قيام في هذا الحال أي حال عـدم الامـن عـن النـاظر المحـترم الـذي تكليفـه الجلـوس مـلاك 

 .تضي الصحة فتأمل جيدايق
ــابع ــل تســتحب: الفــرع الس ــراة ب ــة للع ــكال في أنــه تشــرع الجماع لصــحيح ابــن ســنان ســألته . لاإش

وموثـق إسـحاق . )١(يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي �م جلوسـا : عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال
عــراة وحضــرت الصــلاة  قــوم قطــع علــيهم الطريــق واخــذت ثيــا�م فبقــوا : بــن عمــار قلــت لابي عبــدالله

يتقــدمهم إمــامهم فــيجلس ويجلســون خلفــه فيــومي إيمــاء للركــوع والســجود  ﷒كيــف يصــنعون قــال 
 .)٢(وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم 

وقد عمل �ما الاصحاب وأفتوا بمضمو�ما، فما في بعض الاخبار مـن إيجـاب التباعـد والصـلاة 
 الصادق فإن كانوا فرادى كما عن قرب الاسناد عن
____________________ 

 . [ * ]۲و  ۱من ابواب لباس المصلي، ح  �۵۱ب  ۳۲۸ص  ۳ج : الوسائل )٢(و  )١(
   



٣٩٣ 

محمــول أو مـــؤول، لعــدم لعمـــل بــه وإن كنـــت  )١(جماعــة تباعـــدوا في ا�ــالس ثم صـــلوا كــذلك فـــرادى 
أمن يجب تحصـيل المـأمن ولـو كـان القاعدة تقتضيه، بداهة أن القيام واجب في الصلاة، ومع عدم الم

ــه القيــام، فــالقول بعــدم وجــوب التباعــد والصــلاة جلوســا  يرة ليمكن ذلــك �لتباعــد، أو النــزول في الحفــ
جماعة على خلاف القاعدة، لان الجماعة مستحبة فلا تزاحم ما هو واجب من القيام، إلا أنه بعد 

نه كـان الاشـكال بـذلك اجتهـادا في ورود النص الصريح علـى مشـروعيتها وفتـوى الاصـحاب بمضـمو 
 .مقابل النص

ـــــة ـــــروعية الجماعـــــة إنمـــــا الكـــــلام في كيفيتهـــــا أمـــــا �لنســـــبة إلى القيـــــام : و�لجمل لاإشـــــكال في مش
ــار  ــريح الاخب ــو ص ــيهم، كمــا ه ــين الجلــوس عل ــي الاشــكال في تع ــه لاينبغ ــوس، فالظــاهر أيضــا أن والجل

ومـا دل علــى أن الآمــن عــن النــاظر يصــلي قائمــا المتقدمـة، والاشــكال �ن النســبة بــين هــذه الاخبــار 
ــع  ــون وحــده أو م ــا أعــم مــن أن يك ن يصــلي قائم ــ ــى أن الآم ــدل عل ــا ي إن م ــ ــه، ف ــن وج ــو العمــوم م ه
ـــن  ـــدم الامـــن إذ م ـــة لايـــلازم ع ـــو�م جماع ـــن وغـــيره، إذ مجـــرد ك ـــن الآم ـــم م ـــذه الاخبـــار أع جماعـــة، وه

 .بة هي العموم من وجه مندفعالممكن أن يكونوا في ظلمة أو فاقدين للبصر، فتكون النس
أن فرض الامن عن الناظر مع كو�م جماعة �در جـدا، تكـون هـذه الاخبـار منصـرفة عنـه، : أولا

بـل هــي مختصـة بصــورة عـدم الامــن، فتكـون هــذه الاخبـار موافقــة لمـا دل علــى أن غـير الآمــن يصــلي 
 .جالسا

هـذه الاخبـار إجماعـا، إذ لم  فعلى فـرض كـون النسـبة هـي العمـوم مـن وجـه، فالعمـل علـى: و�نيا
 ينقل من أحد أ�م يصلون قائما جماعة وأما من حيث

____________________ 
 . [ * ]۶۶ص : قرب لاسناد )١(

   



٣٩٤ 

الركوع والسجود، فظاهر الاخبار أن الامام يومي وهم يركعون ويسـجدون، ولكـن اختلفـت كلمـات 
المـأمومين يركعـون ويسـجدون والامـام  الاصحاب في ذلك، فمـنهم مـن عمـل بظـاهر الاخبـار مـن أن

 .يومي، ومنهم من قال �لايماء في الجميع
والاقوى هو الاول، لان نسبة مـا تقـدم مـن الاخبـار مـن أن الجـالس يـومي للركـوع والسـجود مـع 
هذه الاخبار نسبة الاعم المطلق، فيجب تخصيص تلك الاخبر بغير صورة الجماعـة، ولااسـتبعاد فيـه 

ائز أن يكـون للجماعـة خصوصـية أوجبـت عـدم الانتقـال إلى الايمـاء، بـل يمكـن أن أصلا، إذ من الج
إن ما دل على أن الجالس يـومي للركـوع والسـجود ولايركـع ولايسـجد إنمـا كـان مختصـا بصـورة : يقال

ــه مــع وحــدة الصــف والتصــاق بعضــهم  ــنى مفقــود في الجماعــة، فإن ن عــن النــاظر، وهــذا المع عــدم الامــ
 ال الركوع والسجود آمنين، لعدم تمكنهمببعض يكونوا في ح

عــادة مــن النظـــر إلى ســوأة الآخـــر الملاصــق لـــه، وهــذا بخــلاف حـــال قيــامهم، لامكـــان نظــر كـــل 
 .واحد إلى عورة الآخر، وهذا هو الذي أوجب انتقالهم من القيام إلى الجلوس

لركـوع والسـجود إمكان النظر إلى عـورة الآخـر في حـال القيـام وعـدم إمكانـه في حـال ا: و�لجملة
مـن أن لازم ذلـك هـو التعـدي إلى  : أوجب إيجاب الجلوس عليهم والركوع والسجود التام، ومـا يقـال

كل آمن في حال الركوع والسجود مع عدم أمنه في حال القيام ولو كان فرادى، وهذا ينـافي مـا دل 
أمنـه، إنمـا يسـتقيم  على أن غير الآمن يجلس ويومي، من غير تفصيل بين أمنه في حال الركوع وعدم

مع وجود الدليل على ذلك، وإلا هو بنفسه أمر ممكن إلا أنه لادليـل عليـه، ومـا ذكـر�ه في الجماعـة 
من أن أمنهم في حال الركوع والسجود وعدم أمـنهم في حـال القيـام أوجـب انتقـالهم إلى الجلـوس مـع 

 لا لم يرد التعليل بذلك فيفعلهم الركوع التام والسجود كذلك، إنما كان لمحض الاستئناس، وإ
   



٣٩٥ 

 .الاخبار حتى يتعدى عن الجماعة إلى غيرها
إن قلــت القــول �ن المــأمومين يركعــون ويســجدون ينــافي مــا ورد في بعــض الاخبــار مــن التعليــل : فــ

 .لعدم الركوع والسجود �نه يبدو خلفه، كما في بعض الروا�ت
ـــت ـــتفاد: قل ـــم يس ـــة للحك ـــون عل ـــلح أن يك ـــل لايص ـــذا التعلي ـــو حكمـــة  ه ـــل ه ـــة ب ـــبرى كلي ـــه ك من

يخفى وجهه على المتأمل، وقد بينا الضابط بين ما يكون علة للحكـم وبـين مـا ] لا [ التشريع، كما 
 .يكون حكمة التشريع فراجع

اختلف الاصحاب في اعتبـار تقـدم الرجـل علـى المـرأة في الصـلاة فالمشـهور بـين القـدماء علـى مـا 
علـــى المــرأة بكلــه أو بعــد عشـــرة أذرع بــين المــوقفين أو وجـــود  هــو المحكــي عــنهم اعتبـــار تقــدم الرجــل

أ الاخـتلاف هــو اخــتلاف الاخبـار، ففــي عــدة مــن  ن المتــأخرين عـدم اعتبــار ذلــك، ومنشــ حائـل، وعــ
 .الروا�ت ورد النهي ي عن ذلك، وفي عدة اخرى ورد عدم البأس عن ذلك

الرجــل يســتقيم لــه أن يصــلي وبــين  أنــه ســئل عــن ﷒مــا رواه عمــار عــن الصــادق : فمــن الاول
لايصلي حتى يجعـل بينـه وبينهـا أكثـر مـن عشـرة أذرع، وإن كانـت عـن : ﷒يديه إمرأة تصلي قال 

يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلـك، فـإن كانـت تصـلي خلفـه فـلا�س، وإن كانـت تصـيب 
ـــة في غـــير  ـــدة أو �ئم ـــة أو قاع ـــرأة قائم ـــت الم ـــت ثوبـــه وإن كان ـــث كان ـــلا �س حي ـــلاة ف ـــبر . )١(ص وخ

عن الرجل يصلي وبحياله إمـرأة قائمـة علـى فراشـها  ﷒إدريس بن عبدالله القمي سألت أ� عبدالله 
وفي معنـــاه عـــدة مـــن . )٢(إن كانـــت قاعـــدة فـــلا يضـــرك وإن كانـــت تصـــلي فـــلا : ﷒أجنبيـــة فقـــال 

 اخر مشتملة )٣(روا�ت 
____________________ 

 .۱من ابواب مكان المصلي، ح  �۷ب  ۴۳۰ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۱من ابواب مكان المصلي، ح  �۱ب  ۴۲۵ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 . [ * ]۵و  ۲من ابواب مكان المصلي، ح  �۵ب  ۳ج : الوسائل )٣(

   



٣٩٦ 

ن الصــادق . علـى النفــي بر جميــل عــ : ي بحــذاه فقــالفي الرجــل يصــلي والمــرأة تصــل ﷒ومــن الثــاني خــ
عـــن إمـــرأة  ﷒وخــبر عيســـى بـــن عبـــدالله القمــي علـــى مـــا رواه في العلـــل ســئل الصـــادق . )١(لا�س 

مضت صلاته ولم تفسد على أحـد : ﷒صلت مع الرجال وخلفها صفوف وقدامها صفوف قال 
 .، وغير ذلك من الاخبار الدالة على الجواز)٢(ولاتعيد 

في أصــل اعتبــار تقــدم الرجــل علــى المــرأة، وأنــه : الاول: ات وقــع البحــث عنهــااعلــم أن هنــا مقامــ
بر ذلـــك في  ـــتى يكـــون عـــدم تقدمـــه مـــن الموانـــع أو لايعتـــ ـــل صـــحة الصـــلاة ح هـــل يعتـــبر ذلـــك في أص

علـى كـل مـن تقـديري المانعيـة والكراهـة فهـل يعتـبر في رفـع المانعيـة أو : الصحة وإن كره ذلـك؟ الثـاني
ة عـــن الرجـــل بكلـــه، �ن يكـــون موضـــع ســـجود المـــرأة متـــأخر عـــن موقـــف الرجـــل الكراهـــة �خـــر المـــرأ

لو كانت المرأة قدام الرجل أو عـن يمينـه ويسـاره فمـا حـد البعـد المعتـبر : أولايعتبر ذلك المقام؟ الثالث
ـــع ـــام الرابع ـــة؟ المق ـــة والكراه ـــا في زوال المانعي ـــع للمانعيـــة أو : بينهم ـــون راف ـــذي يك ـــل ال في تحديـــد الحائ

 .اهةالكر 
أما الكلام في المقام الاول فمجمله أنه وإن حكي عـن المشـهور بـين المتقـدمين ذهـا�م إلى المنـع، 

 وجعل ذلك في مسلك الموانع، إلا أن الاقوى هو الكراهة،
____________________ 

 .۴من ابواب مكان المصلي، ح  �۴ب  ۴۲۶ص  ۳ج : الوسائل )١(
 . [ * ]لم نعثر عليه )٢(

   



٣٩٧ 

" لا�س : " ﷒ن الادلة ا�وزة نص في الجواز، لاتتحمل معـنى آخـر بداهـة صـراحة قولـه وذلك لا
إن نفـي البـأس ظـاهر  )١(في خبر جميل  المتقدم في الجواز وإن كـان �لنسـبة إلى نفـي الكراهـة ظـاهر، فـ

احته في الجـواز، في نفيه بجميـع مراتبـه الـتي منهـا الكراهـة إلا أن ظهـوره في نفـي الكراهـة لايصـادم صـر 
" لاتصـــلي " او " لا " وهـــذا بخـــلاف الادلـــة المانعـــة، إذ غايتهـــا ظهورهـــا في ذلـــك، بداهـــة أن كلمـــة 

ليس صريحا في المنع بل أقصـاه ظهورهـا فيـه، والظهـور لايصـادم الـنص، هـذا مضـافا إلى أن في نفـس 
 ".لاينبغي "  )٢(في صحيح الحلبي  ﷒أدلة المنع ما يظهر منه الكراهة كقوله 

إنما يدل على المنـع ظهـورا، حيـث " لاتصلي " أو " لا " في أخبار المنع  ﷒والحاصل أن قوله 
إن النهــي والنفــي ظــاهر في الحرمــة النفســية في غــير �ب الاجــزاء والشــرائط والموانــع في المركبــات، فإنــه 

مضـت صـلا�ا  ﷒كمـا في خـبر جميـل، وقولـه   "لا�س "  ﷒يكون ظـاهرا في المانعيـة وأمـا قولـه 
، فلا يكون إلا نصا في الجواز، فلا محـيص حينئـذ مـن )٣(كما في خبر عيسى " ولم تفسد على أحد 

 .رفع اليد عن ظاهرر النفي والنهي وحمله على الكراهة، وإلا لزم طرح أدلة الجواز �لمرة
هـــذا مـــع مـــا عرفـــت مـــن أن في نفـــس أخبـــار المنـــع مـــا يـــدل علـــى الكراهـــة، فيكـــون شـــاهد جمـــع، 
مضــافا إلى مــا في الاخبــار المانعــة مــن المناقشــة ســندا ودلالــة كمــا لايخفــى علــى المتأمــل، ومضــافا إلى 

، و�لثــة )٥(، واخـرى �لـذراع )٤(اخـتلاف الـروا�ت المحـددة لمقــدار البعـد بـين الرجـل والمــرأة �رة �لشـبر 
 ، ورابعة بكون موضع)٦(�لرحل 

____________________ 
 .۴من ابواب مكان المصلي، ح  �۴ب  ۴۲۶ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۳من ابواب مكان المصلي، ح  �۸ب  ۴۳۱ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 .لم نثر عليه )٣(
 .۱من ابواب لباس المصلي، ح  �۵ب  ۴۲۷ص  ۳ج : الوسائل )٤(
 .۳من ابواب لباس المصلي، ح  �۵ب  ۴۲۷ص  ۳ج  :الوسائل )٥(
 . [ * ]۱۱من ابواب لباس المصلي، ح  �۵ب  ۴۲۹ص  ۳ج : الوسائل )٦(

   



٣٩٨ 

، وغير ذلك من التحديدات، فـإن هـذا الاخـتلاف العظـيم أقـوى )١(سجود المرأة محاذ� لركوع الرجل 
 .الاستحباب شاهد على أن الحكم استحبابي، واختلاف التحديدات لاختلاف مراتب

وأما الكلام في المقام الثاني فمجمله أنه ذهب بعض في رفع المانعيـة أو الكراهـة إلى اعتبـار �خـر 
المـــرأة بكلهـــا عـــن الرجـــل، �ن يكـــون موضـــع ســـجود المـــرأة متـــأخرا عـــن موضـــع وقـــوف الرجـــل، وقـــد 

ــال  ــث ق ــار حي ــة عم ــك برواي ــى ذل ــتدل عل ــا ﷒اس ــه : " فيه ــلي خلف ــت تص إن كان ــ  )٢(" فــلا �س ف
حيث إن ظاهر الخلف هو التـأخر بكـل البـدن هـذا، ولكـن الاقـوى عـدم اعتبـار التـأخر بكـل البـدن 
في رفع المانعية أو الكراهة، وذلك لمنع دلالة الخلف على التأخر بكل البـدن، بـل يصـدق الخلـف لـو  

ــه يســيرا، �ن يكــون ــا عن ــع �خره ــت المــرأة واقفــة عــن يمــين الرجــل أو يســاره م موضــع ســجودها  كان
إن كانــت " " في ذيــل الروايــة بعــد قولــه  ﷒متـأخرا عــن موضــع ســجوده، مضــافا إلى إشــعار قولــه  فــ

أنـه لايعتـبر التـأخر بكـل البـدن، فـإن إصــابة " وإن كانـت تصـيب ثوبـه " و " تصـلي خلفـه فـلا �س 
ا كانـت متـأخرة عنـه بجميـع الثوب إنما يكون غالبـا عنـد وقـوف المـرأة إلى أحـد جـانبي الرجـل، وأمـا إذ

بد�ا، فيبعد إصابتها ثوبه فتأمل، مع أنه لو اغمض عن ذلك، فأقصى ما يقتضيه لفظة الخلف هـو 
ـــوى ذلـــك، وحينئـــذ لايمكـــن أن  ـــا س ـــى م ـــع صـــدقه أيضـــا عل ـــل البـــدن م ـــاهرا في التـــأخر بك ـــا ظ كو�

ــذراع والرحــل وغــير  ذلــك، كمــا أنــه لايمكــن يعــارض الاخبــار الــواردة في تحديــد رفــع المنــع �لشــبر وال
ـــة، فيقتصـــر في رفـــع الكراهـــة  ـــان الحكـــم كراهي ـــارض في نفـــس الاخبـــار المحـــددة بعـــد مـــا ك معاملـــة التع

 �لاقل وهو الشبر ويكون
____________________ 

 .۳من ابواب لباس المصلي، ح  �۶ب  ۴۳۰ص  ۳ج : الوسائل )١(
 . [ * ]۴ح من ابواب مكان المصلي،  �۶ب  ۴۳۰ص  ۳ج : الوسائل )٢(

   



٣٩٩ 

 .الزائد على ذلك فضلي، كما هو الشأن في جميع التحديد بين الاقل والاكثر
قلنا �لمنـــع أو الكراهـــة لابـــد مـــن القـــول برفعهمـــا �لشـــبر، فـــإن روايـــة  أنـــه ســـواء: وحاصـــل الكـــلام

ــاهرا في التــأخر بكــل  )١(الشــبر ــار الزائــد، والخلــف أيضــا يصــدق بــذلك، وإن ســلم كونــه ظ تنفــي اعتب
ير ذلـــك علـــى مراتــب الاســـتحباب والفضـــل،  )٣(والرحـــل  )٢(دن، فتحمـــل حينئـــذ روايــة الـــذراع البــ وغــ

 .فراجع الاخبار و�مل فيها
إنـه يعتـبر البعـد بينهمـا بعشـرة أذرع لـو كانـت المـرأة قــدام : وأمـا الكـلام في المقـام الثالـث فقـد قيـل

قدمة، ولكن الاقوى عدم اعتبـار ذلـك المت )٤(الرجل أو إلى أحد جانبيه، واستدل لذلك برواية عمار 
ير عـن الرجـل والمـرأة يصـليان جميعـا  ﷒سـألت الصـادق : فيما كانت إلى احد جانبيـه لخـبر أبي بصـ

 .)٥(لاحتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه : في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه قال
، وهــذا الــروا�ت كمــا تــرى، تنفــي اعتبــار الزائــد علــى الشــبر إذا كانــت )٦(وفي معنــاه روا�ت آخــر 

ـــال  ـــه، بـــل ق ـــا واقفـــة عـــن يمين ـــق الشـــبر ولم يقيـــد بكو� ـــة اطل ـــل في رواي ـــن يمـــين الرجـــل ب المـــرأة واقفـــة ع
و�ذا يمكن أن يقال لايعتبر الزائد علـى الشـبر . )٧(" إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه : " ﷒

ب مـن ولو ك انت المرأة واقفة قدام الرجـل، إلا أن يمنـع ذلـك، بـدعوى أن لفظـة بحـذاه ظـاهرة في الجنـ
 اليمين واليسار، ولايشمل صورة

____________________ 
 .۴و  ۳و  ۱من ابواب مكان المصلى، ح  �۵ب  ۴۲۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۳من ابواب مكان المصلى، ح  �۵ب  ۴۲۷ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 .۱۱من ابواب مكان المصلى، ح  �۵ب  ۴۲۹ص  ۳ج : الوسائل )٣(
 .۴من ابواب مكان المصلى، ح  �۶ب  ۴۳۰ص  ۳ج : الوسائل )٤(
 .۳من ابواب مكان المصلى، ح  �۵ب  ۴۲۷ص  ۳ج : الوسائل )٥(
 . [ * ]۷و  ۳من ابواب مكان المصلى، ح  ۴۲۸و  ۴۲۷ص  ۳ج : الوسائل )٧(و  )٦(

   



٤٠٠ 

التقدم، وعلى أي حال الظاهر أنه لاينبغي الاشـكال في كفايـة الشـبر إذا كانـت عـن يمـين الرجـل أو 
علـى الفضـل، نعـم يبقـى الكـلام فيمـا إذا كانـت المـرأة  )١(يساره، فتحمـل حينئـذ روايـة اعتبـار العشـرة 

روايـة، ولامـانع مـن قدام الرجل، ولايبعـد الالتـزام بعشـرة أذرع في رفـع المنـع أو الكراهـة تمسـكا بتلـك ال
 .التفصيل بين اليمين واليسار وبين التقدم فتأمل جيدا

إنه يعتبر في الحائل أن يكون مانعا عن مشـاهدة كـل : وأما الكلام في المقام الرابع فقد قيل أيضا
منهمــا للآخــر في جميــع حــالات الصــلاة، وربمــا يســـتدل علــى ذلــك بصــحيح الحلــبي ســأل الصـــادق 

: ﷒ل يصلي في زاويـة الحجـرة وامرأتـه أو بنتـه تصـلي بحـذاه في الزاويـة الاخـرى قـال عن الرج ﷒
حيــث إن الظــاهر مــن الســتر هــو أن يكــون ســاترا بقــول  )٢(لاينبغــي ذلــك إلا أن يكــون بينهمــا ســترا 

مطلق، وفي جميع الحالات هذا، ولكن الاقوى أيضا عدم اعتبار ذلك، بـل يكفـي مطلـق الحـائر ولـو 
 الجملة وفي بعض الاحوال، لرواية علي بن جعفر سأل أخاه عن الرجل هـل يصـلح أن يصـلي في في

بينهمــا حــائط ] كــان [ إن : ﷒مســجد قصــير الحــائط وامرأتــه قائمــة تصــلي وهــو يراهــا وتــراه قــال 
 .)٣(طويل أو قصير فلا�س 

إنـــه : الحـــالات بـــل ربمـــا يقـــال تـــدل علـــى عـــدم اعتبـــار الســـتر في جميـــع )٤(وفي معنـــاه روا�ت اخـــر 
ــير المتقــدم حيــث  ــبر أبي بص ــبر لمــا في ذيــل خ ــه قــدر ذراع بــل قــدر ش يكفــي في الحائــل أن يكــون طول

كــان طــول رحــل رســول الله ذراعــا، وكــان يضــع بــين يديــه إذا صــلى : بعــد أن اعتــبر الشــبر ﷒قــال 
 شيئا يستره ممن يمرر بين

____________________ 
 .۱من ابواب مكان المصلي، ح  �۷ب  ۴۳۰ص  ۳ج : ئلالوسا )١(
 .۳من ابواب مكان المصلي، ح  �۸ب  ۴۳۱ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 .۴من ابواب مكان المصلي، ح  �۸ب  ۴۳۲ص  ۳ج : الوسائل )٣(
 . [ * ]۳و  ۱من ابواب مكان المصلي، ح  �۵ب  ۴۲۷ص  ۳ج : الوسائل )٤(

   



٤٠١ 

ــه  ــ. )١(يدي ــل بــذلك بع إن التعلي ــ ــذي اعتــبره أولا مــن ف بر ال ــ ــون الش د اعتبــار الشــبر إنمــا يناســب أن يك
 .جهة كونه حائلا، فيكون مقدار الشبر من حيث الطول لامن حيث المسافة، فتأمل جيدا

هـل يعتـبر في : الاول: بقـي في المقـام فـروع ينبغـي التنبيـه عليهـا. هذا تمام الكلام في أصـل المسـألة
ن صلاة الرجل والمرأة صـحيحة مـن غـير جهـة المحـاذاة أو لايعتـبر ذلـك مانعية المحاذاة أن تكون كل م

ير جهــة المحــاذاة؟ وقــد كثــر الكــلام في  بـل يكفــي في المانعيــة ولــو كانــت أحــد الصــلاتين فاسـدة مــن غــ
المقـام مـن الاعـلام، حـتى بنـوا المسـألة علــى القـول �لصـحيح والاعـم، ولكـن الظـاهرأن المسـألة بمكــان 

ـــون متكلفلـــة لبيـــان  مـــن الوضـــوح لاتحتـــاج إلى إطالـــة الكـــلام فيهـــا، بداهـــة أن جميـــع الادلـــة الـــتي تك
ـــرطيته أو مانعيتـــه بعـــد الفـــراغ مـــن اشـــتمال  ـــئ أو ش ـــة ش ـــل جزئي ـــزاء والشـــرائط والموانـــع إنمـــا تتكف الاج
ـــن  ـــا ع ـــذه مانع ـــثلا وأخ ـــئ م ـــة ش ـــل مانعي ـــنى لتكف ـــع، إذ لامع ـــزاء والموان ـــرائط والاج ـــائر الش ـــب لس المرك

عن أن يكون له مانع آخر أولا، إذ مع سبقه بمانع آخـر لايمكـن أن يكـون هـذا الشـئ المركب الاعم 
مانعا، فأخذ شئ مانعا إنما هو بعد فرض اشتمال المركب على جميع مـا يعتـبر فيـه سـوى هـذا الـذي 

ــا مثلاقولــه إنمــا يكــون مــتكفلا لمانعيــة الحريــر للصــلاة " لاتلــبس الحريــر في الصــلاة : " يــراد أخــذه مانع
امعة للاجزاء والشرائط والموانع غير لبس الحريـر، إذ لامعـنى لاخـذ الحريـر مانعـا للصـلاة الاعـم مـن  الج

لاتلـبس " كقولـه " لاتصـلي محـاذ� للمـرأة " كو�ا واجـدة لسـائر مـا يعتـبر فيهـا أو فاقـدة لهـا، وقولـه 
امعـة لشـرائط الصـحة لـو إنما يكون متكفلا لمانعية المحاذاة، بنـاء عليهـا للصـلاة بعـد كو�ـا ج" الحرير 

 لا المحاذاة، فلامحيص عن القول �عتبار صحة الصلاتين في مانعية المحاذاة، وبذلك
____________________ 

 . [ * ]۳من ابواب مكان المصلي، ح  �۵ب  ۴۲۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
   



٤٠٢ 

 .يظهر الخلل في جملة من كلمات الاعلام فراجع
بفســـاد صـــلاة الآخـــر مـــن غـــير جهـــة المحـــاذاة في أول الامـــر، فـــلا لـــو علـــم أحـــدهما : الفـــرع الثـــاني

إشكال في صحة صـلاته ولـو علـم بصـحتها مـن غـير تلـك الجهـة، فـلا إشـكال في فسـاد صـلاته مـع 
عدم تبـين الخـلاف، وكـذا لـو شـك في الصـحة والفسـاد، لان الاصـل هـو الصـحة ولـو تبـين الخـلاف 

وكان علمه �لصحة خطأ، فلاينبغي الاشكال أيضـا وان صلاته كانت فاسدة من غير جهة المحاذاة 
بصحة صلاته لو تمشى منـه قصـد القربـة مـع علمـه بصـحة صـلاة الآخـر ولـو لاجـل أصـالة الصـحة، 
ــا لاموضــوعيا وبعــد تبــين خطــأ علمــه وتمشــى منــه قصــد القربــة  لان علمــه �لصــحة إنمــا يكــون طريقي

أو في الاثنـاء، نعـم لـو علـم مـن أول الامـر لامانع من صحة صلاته، سواء علم �لفساد بعد الصلاة 
بفساد صلاة الآخر وصلى وبعد الصلاة أو في أثنائها تبين صحتها من غير جهة المحـاذاة وأن علمـه 
�لفساد كان خطأ، فمقتضى القاعدة هو بطلان صلاته، لان المفـروض أنـه صـلى محـاذ� مـع صـحة 

ــادها، ــم �ــا واعتقــد فس ــة،  صــلاة الآخــر واقعــا وإن لم يعل إذ ذلــك لازم أخــذ العلــم علــى وجــه الطريقي
 .العلم يكون طريقا في كل من طرفي الصحة والفساد: و�لجملة

لاإشكال في أنه لايجب عليه الاستفسار والاستخبار من الآخر في صـحة صـلاته : الفرع الثالث
معتـبرا في وفسادها عند الشك فيها، لمكـان أصـالة الصـحة، نعـم لـو أخـبر �لفسـاد فهـل يكـون قولـه 

مقابــل أصـــالة الصـــحة أو لا يعتـــبر قولـــه؟ وقـــد ذكـــر لكــل مـــن الـــوجهين وجـــوه لاتخلـــو عـــن مناقشـــة، 
فالاولى ابتناء ذلك على اعتبار قاعدة مالايعلم إلا من قبله، فإن قلنا �عتبار ذلك وعمومهـا لجميـع 

�لفساد فيما نحـن الموارد كما يظهر من بعض إرسالها إرسال المسلمات، فلا إشكال ويكون إخباره 
ير المصـلي إلا أن الشــأن في اعتبــار تلــك القاعــدة  برا لان العلــم بفســاد صـلاته غالبــا منســد لغــ فيـه معتــ

 بعمومها، وبعد لم يظهر لنا ما يدل على اعتبارها بعمومها، نعم ورد
   



٤٠٣ 

رأيـت إن ســألتها أ: " في �ب المتعـة ﷒في بعـض المـوارد مــا ربمـا لايخلـو عــن إشـعار �لعمـوم كقولــه 
 )٢(وكـذا ورد في �ب الحــيض  )١(" البينـة هـل تقـدر علـى ذلـك بعــد السـؤال عـن ا�امهـا �ن لهـا زوج 

أ�ــا مصــدقات، والمســألة بعــد تحتــاج إلى مزيــد مراجعــة لعلــه يعثــر علــى مــا يــدل  )٤(والحمــل  )٣(والعــدة 
 .على عموم القاعدة

 الاثنـــاء فهـــل هـــو كالفســـاد مـــن أول الامـــر لـــو عـــرض لاحـــد الصـــلاتين الفســـاد في: الفـــرع الرابـــع
فتكــون الصــلاة الاخــرى صــحيحة، لعــدم اشــتمالها علــى المــانع مــن المحــاذاة لصــلاة صــحيحة، أو أنــه 
ليس كالفساد مـن أول الامـر فتكـون الصـلاة الاخـرى أيضـا فاسـدة، لصـدق أنـه صـلى محـاذ� لآخـر 

ــلاته المنعقــدة علــى وجــه الصــحة، وعــروض الفســاد عليهــا  : في الاثنــاء ممــا لاأثــر لــه؟ و�لجملــةفي ص
العبرة �لصـحة والفسـاد إنمـا هـو في أول الامـر، فلـو صـلى محـاذ� لمـن انعقـد صـلاته صـحيحة بطلـت 

 .صلاته، وإن عرض لها الفساد في الاثناء، وهذا الوجه هو الاقوى، كما لايخفى وجهه على المتأمل
رة بصـورة الاختيــار؟ والالتفـات الــذي ينبغــي هـل مانعيــة المحـاذاة مطلقــة أو مقصــو : الفـرع الخــامس

وإن لم يدل �يئته ومادته على صدور الفعـل منـه اختيـارا " لايصلي " "  ﷒هو أن قوله : ان يقال
أمـا المـادة فواضــح، لان مـادة الافعــال لم توضـع إلا للمعــنى الحـدثي والمصــدري، وأمـا الهيئــة فلا�ـا إنمــا 

ل علـى اخـتلاف أنحـاء القيـام، مـن دون أن يكـون لهـا دلالـة علـى صـدور وضـعت لقيـام المـادة �لفاعـ
الفعـــل منـــه اختيـــارا وعـــن علـــم، إلا أن في خصـــوص المقـــام لايبعـــد القـــول �ختصـــاص مانعيـــة المحـــاذاة 

 بصورة العلم �ا، وذلك لان الظاهر من أخبار الباب والمسؤول عنه هو
____________________ 

 .، مع اختلاف۵من أبواب المتعة، ح  �۱۰ب  ۴۵۷ص  ۱۴ج : الوسائل )١(
 .من ابواب الحيض �۴۷ب  ۵۹۶ص  ۲ج : الوسائل )٣(و  )٢(
 . [ * ]۲من ابواب العدد، ح  �۲۴ب  ۴۴۱ص  ۱۵ج : الوسائل )٤(

   



٤٠٤ 

ــــة الاختياريــــة، كمــــا يظهــــرر مــــن قولــــه في الســــؤال إلخ، .. )١(أن المــــرأة تزامــــل الرجــــل في المحــــل : الجه
ـــــات : و�لجملـــــة ـــــرأة مـــــع الالتف ـــــار هـــــو صـــــلاة الرجـــــل خلـــــف الم الظـــــاهر أن المســـــؤول عنـــــه في الاخب

�نـــه لايصـــلي، هـــذا مـــع أن مناســـبة الحكـــم والموضـــوع : ﷒والاختيـــار، وفي هـــذا الفـــرض أجـــاب 
 .يقتضي اختصاص المنع بذلك فتأمل

لين �لآخـر إمـا لظلمـة أو لعمـى أو غـير ويتفرع على ذلك أنه لو كان كل من الرجـل والمـرأة جـاه
ــدهما جــاهلا  ــا، لعــدم إيقــاع الصــلاة اختيــارا مــع المحــاذاة، ولــو كــان أح ذلــك صــحت صــلا�ما جميع
�لمحــاذاة والآخــر عالمــا �ــا صــحت صــلاة الجاهــل وفســدت صــلاة العــالم، لان المحــاذاة الاختياريــة إنمــا 

ـــا إذا ـــذا بخـــلاف م ـــالم دون الجاهـــل، وه ـــإن المحـــاذاة   تنتســـب إلى الع ـــر، ف ـــالم �لآخ ـــا ع ـــل منهم ـــان ك ك
 .الاختيارية تنتسب إليهما جميعا فتفسد صلا�ما

ويتفـــرع علـــى ذلـــك أيضـــا بطـــلان خصـــوص صـــلاة اللاحـــق إذا كـــان عالمـــا �لســـابق، دون صـــلاة 
الســابق، لانــه حينئــذ المحــاذاة الاختياريــة إنمــا تســتند إلى اللاحــق فتفســد صــلاته، ولاأثــر لعلــم الســابق 

ئـذ �لمحــاذاة لانعقــاد صــلاة اللاحـق فاســدة بســبب علمــه �لمحـاذاة، وقــد تقــدم أن المحــاذاة للصــلاة حين
الفاسدة لايكون مانعا، نعم لو كان اللاحـق جـاهلا، فـإن أمكـن السـابق التباعـد علـى وجـه لاتبطـل 

لمحــاذاة صـلاته �لمقـدار المعتـبر مـن التباعــد وجـب عليـه، وإن لايمكنـه التباعــد كـذلك سـقطت مانعيـة ا
 .حينئذ، من جهة حرمة قطع الصلاة فتأمل

لاعـــبرة �لفوقيـــة والتحتيـــة مـــع صـــدق كـــون أحـــدهما في يمـــين الآخـــر أو شمالـــه أو : الفـــرع الســـادس
 قدامه، نعم لو كانت الفوقية والتحتية على وجه لايصدق ذلك، كما

____________________ 
 . [ * ]۲صلي، ح من ابواب مكان الم �۱۰ب  ۴۳۳ص  ۳ج : الوسائل )١(

   



٤٠٥ 

إنــه واقــف في يمــين الآخــر أو شمالــه أو قدامــه، كمــا : إذا كــان أحــدهما في مكــان مرتفــع بحيــث لايقــال
إذا كان ارتفاعه يقرب من عشرين ذراعا، لكان ذلـك خارجـا عـن مـورد الـروا�ت، لان الـروا�ت إنمـا 

مكــان مرتفــع بحيــث لايضــر تكفلــت لبيــان الجهــات الاربــع فقــط، ثم إنــه لــو كــان أحــدهما واقفــا علــى 
أحـدها اعتبارهــا : بصـدق اليمـين واليسـار والقـدام، ففــي كيفيـة اعتبـار المسـافة بينهمــا وجـوه أو أقـوال

مــن موقــف أحــدهما إلى الاســاس الــذي يكــون الآخــر واقفــا علــى مرتفعــه، فــإن بلــغ عشــرة أذرع فهــو 
سـاس إلى موقـف الواقـف علـى اعتبارهـا مـن موقـف أحـدهما إلى الاسـاس ومـن الا: �نيهمـا. وإلا فلا

اعتبارهـا مـن ضـلع المثلـث بـين المـوقفين، : وإلا فـلا �لثهـا. مرتفعه، فإن بلغ ا�موع عشـرة أذرع فهـو
�ن تلاحظ المسافة بين الموقفين �ن يخرج خطا من أحـد المـوقفين إلى موقـف الآخـر فـإن بلـغ عشـرة 

الاسـاس فقـط ولايعتـبر إخراجـه أيضـا مـن أذرع فهو إلا فـلا، ولايكفـي إخـراج الخـط مـن الموقـف إلى 
الاســاس إلى موقــف العــالي، ولايخفــى عليــك الفــرق بــين هــذه الوجــوه الثلاثــة، فــإن الاول يــنقص عــن 
الضلع المثلث الحاصل بين الموقفين، والثـاني يزيـد عليـه وأقـوى الوجـوه هـو الثالـث، مـن غـير فـرق بـين 

 .أن يكون تسنيميا أو انحدار�
كا� في موقف لايمكنهما التباعد فإن كا� في ضيق الوقت صليا جميعـا وسـقط   لو: الفرع السابع

ــان في ســعة الوقــت صــليا علــى التعاقــب مخــيرين في التقــدم والتــأخر، وإن   ــدم المحــاذاة وإن ك ــار ع اعتب
محمـول علـى  )١(" صلى الرجل أولا " كان الافضل تقديم الرجل، وما ورد في بعض الاخبار من أنه 

 .ذلك شرط لصحة الصلاة أو أنه واجب نفسيذلك، لا أن 
 ظاهر أخبار الباب اختصاص الحكم �لرجل والمرأة، ولايعم الصبي: الفرع الثامن

____________________ 
 . [ * ]۲و  ۱من ابواب مكان المصلي، ح  �۱۰ب  ۴۳۳ص  ۳ج : الوسائل )١(

   



٤٠٦ 

والصبية وإن قلنا بشرعية عباد�مـا، مـن غـير فـرق بـين تقـدم الصـبية علـى الصـبي أو علـى الرجـل، أو 
أخبار �ب الجماعة ما يظهر منه تعميم الحكـم للصـبي  )١(تقدم الصبي على المرأة، نعم ورد في بعض 

 .والصبية، فراجع و�مل
اعلم أن الاقـوال في ذلـك أربعـة : ة فيهبقي الكلام في المعنى الثاني من المكان، وهو اعتبار الطهار 

 .اعتبار الطهارة في جميع مكان المصلي، من موضع القدم إلى موضع السجود: الاول
 .)٢(عدم اعتبار الطهارة فيه مطلقا حتى موضع السجود، وهو الذي ينسب إلى الراوندي: الثاني

 .اعتبار الطهارة في خصوص المساجد السبعة: الثالث
 .الطهارة في خصوص موضع الجبهة، وهو الذي ينسب إلى المشهور اعتبار: الرابع

ــن  ــارة مطلقــا وبــين مــا لا تعتبرهــا مطلقــا، ولك ــين مــاتعتبر الطه ــي ب ــة وه ــروا�ت في المقــام مطلق وال
ــار  ــا وروا�ت الاعتب ــي البــأس فيه ــث نف ن حي ــ ــك م ــريحة في ذل ــار ص ــت روا�ت عــدم الاعتب حيــث كان

فيهـا الظــاهر في المانعيـة كــان مقتضـى القاعــدة حمـل الــروا�ت ظـاهرة في ذلـك مــن حيـث ورود النهــي 
الناهيــة علــى الكراهــة، تحكيمــا للــنص علــى الظــاهر، وهــذا هــو الــذي دعــا الراونــدي إلى عــدم اعتبــار 

: الطهـــارة مطلقـــا، حـــتى في المســـجد، ولا�س بـــذكر بعـــض أخبـــار البـــاب حـــتى يتضـــح حقيقـــة الحـــال
اصـلي علـى الشـاذكونه وقـد أصـابتها الجنابـة فقـال  ﷒الله فمنها خبر ابن أبي عمير قلت لابي عبد

 .)٢(لا�س : ﷒
وفي معنـاه عـدة مـن روا�ت اخـر دالـة علـى نفــي البـأس في المكـان الـنجس الـذي �طلاقـه يشــمل 

 في الشاذكونه يصيبها الاحتلام: ﷒ومنها خبر إبن بكير عن الصادق . جميع المكان
____________________ 

 .۵و  ۳من أبواب صلاة الجماعة، ح  �۲۳ب  ۴۱۲ص  ۵ج : الوسائل )١(
 .من كتاب الطهارة ۴س  ۱۲۴ص : المعتبر )٢(
 . [ * ]۴من ابواب النجاسات، ح  �۳۰ب  ۱۰۴۴ص  ۲ج : الوسائل )٣(

   



٤٠٧ 

 .)١(لا : أيصلي عليها قال
البيـت أو غـيره فـلا تصـيبه الشـمس ولكنـه  سأله عن الموضـع القـذر يكـون في: ومنها موثق عمار

 .)٢(اخبر .. لايصلي عليه وأعلم موضعه حتى تغسله: ﷒قد يبس الموضع القذر قال 
وهــــذان الخــــبران ظــــاهران في المنــــع، إلا أن لمــــا كــــان نفــــي البــــأس صــــريحا في الجــــواز كــــان مقتضــــى 

يـدل علـى اعتبـار الطهـارة في المسـاجد القاعدة حمل النفي على الكراهة، ولـيس في أخبـار البـاب مـا 
أن خـبر ابــن : السـبعة أو خصـوص موضــع الجبهـة، ولكــن لشـيخنا مــد ظلـه في المقــام كلامـا وحاصــله

ـــابة  ـــة أن إص ـــه، بداه ـــلي في ـــذي يص ـــان ال ـــع المك ـــة جمي ـــدم نجاس ـــاهر في ع ـــار ظ ـــق عم ـــذا موث بكـــير وك
وأعلــم موضــعه حــتى " ر بقرينــة الاحــتلام إنمــا يكــون في مقــدار مــن المكــان، وكــذا ظــاهر الموضــع القــد

هو قـذارة مقـدار قليـل مـن البيـت، بحيـث لايصـلح للصـلاة فيـه بـل يصـلح للصـلاة عليـه في " تغسله 
ـــذا لفظـــة  ظـــاهرة في الاســـتعلاء، بحيـــث يكـــون " علـــى " الجملـــة ولـــو في بعـــض حـــالات الصـــلاة، وك

صـلي وإن لم يـلاق الصلاة عليـه وذلـك أخـص مـن الصـلاة فيـه، فـإن لفظـة في يشـمل جميـع مكـان الم
] �ـا [ فإنه " على " بدنه له كالمواضع المتخللة بين المساجد في حال السجود، وهذا بخلاف لفظة 

ـــق الاســـتعلاء، فلفظـــة  ـــى " ظـــاهرة في ملاقـــاة بـــدن المصـــلي للموضـــع ليتحق ـــف " عل إنمـــا تشـــمل موق
كون موضـع إصـابة : المصلي ومحل تشهده ومواضع مساجده السبعة، فضم هاتين المقدمتين أحدهما

 .الاحتلام والقذارة قليل جدا، بحيث لايتحمل إلا لبعض حالات الصلاة
 اعتبار كون ذلك الموضع مما يصيبه بدن المصلي، بقرينة: و�نيهما

____________________ 
 .۶من ابواب النجاسات، ح  �۳۰ب  ۱۰۴۴ص  ۲ج : الوسائل )١(
 . [ * ]۴النجاسات، ح من ابواب  �۲۹ب  ۱۰۴۲ص  ۲ج : الوسائل )٢(

   



٤٠٨ 

ــى "  ــه " عل ــه لان ــلاق الصــلاة علي ــق �ط ــجود، لانــه أح ــو موضــع الس ــك ه ــن ذل ــوم أن المتــيقن م ومعل
ركــن في الصــلاة مــع أنــه لايحتمــل اعتبــار طهــارة غــيره، وعــدم اعتبــار طهارتــه، واعتبــار طهــارة الجميــع 

ــهور، مــن اختصــاص اعت ب إليــه المش ــ ــا ذه ــتج م ــان القــذر ين ــة المك ــافي قل ــوص ين ــارة في خص ــار الطه ب
المسجد دون غيره، لانه بناء على المقدمات المذكورة تكون الاخبـار المانعـة مختصـة بموضـع السـجود، 
ومقتضى صناعة الاطلاق والتقييد هو حمل الاخبـار ا�ـوزة علـى مـا عـدا موضـع السـجود، لاخصـية 

ــــير الاخبــــار المانعــــة حينئــــذ فتأمــــل جيــــدا، فإنــــه بعــــد في المقــــدمات شــــئ، وتت مــــيم فتــــوى المشــــهور بغ
 .الاجماعات المنقولة مشكل

وعلى كل حال ظاهر المشهور عدم اعتبار الطهارة في غير محـل السـجود، نعـم يعتـبر أن لايكـون 
في المكان نجاسة متعددية، والظاهر أن اعتبار ذلك إنما هو لمحض الطريقية لا الموضوعية، فلو كانـت 

ــى عنهــا لقلتهــا فــلا � بر في النجاســة ممــا يعف ــا يعتــ ــا هــو واضــح، هــذا تمــام الكــلام فيم س بتعــديها كم
 .المكان

وأمـــا البحـــث عـــن مكروهـــات المكـــان فلـــيس بمهـــم، نعـــم ينبغـــي البحـــث عـــن الصـــلاة في المقـــابر، 
 .حيث إنه ربما قيل ببطلان الصلاة فيها

بر: اعلـم أن هنــا عنــاوين أربــع  والصــلاة الصـلاة في المقــابر والصــلاة بــين القبـور، والصــلاة علــى القــ
وقـــد ورد المنـــع عـــن كـــل مـــن هـــذه العنـــاوين الاربـــع في الاخبـــار، . إلى القــبر، �ن يجعـــل القـــبر قبلـــة لـــه

ولايخفــى الفــرق بــين الاول والثــاني، إذ في الاول لايعتــبر فعليــة القبــور ولا أن تكــون الصــلاة بينهــا بــل 
بـل وإن لم . فيـه إلا قـبر واحـديكفي كون المكان معدا للـدفن، بحيـث يطلـق عليـه المقـبرة وإن لم يكـن 

يكن فيه قبر أصلا، وهذا بخلاف الثاني فإنه يعتبر فعليـة القبـور لاأقـل مـن قـبرين صـدق البينيـة بـدون 
 أن يصلي ﷐ذلك، فمما دل على الاول قوله في خبر المناهي، �ى رسول الله 

   



٤٠٩ 

 .)١(الخبر .. في المقابر والطرقالرجل 
وممـــا يـــدل . )٢(الارض كلهـــا مســجد إلا بئـــر غـــائط ومقــبرة : في خـــبر عبيــد بـــن زرارة ﷒وقولــه 

لايجـوز ذلـك إلا أن يجعـل بينـه : يصـلي بـين القبـور قـال ﷒على الثاني موثقه عمار سأل الصـادق 
ن يم ــ ــرة أذرع ع ــه، وعش ــرة أذرع مــن خلف ــه، وعش ــين يدي ــن ب ــرة أذرع م ــلى عش ــور إذا ص ــين القب ينــه، وب

 .)٣(وعشرة أذرع عن يساره، ثم يصلي إن شاء 
�ـى أن يصـلى  ﷐ومما يـدل علـى الثالـث خـبر يـونس بـن ظبـين عـن أبي عبـدالله أن رسـول الله 

 .)٤(على قبر أو يقعد عليه أو يبنى 
الصـلاة بـين  ﷒لابي جعفـر : ومما دل على الرابع قوله في صحيحة زرارة المروية عـن العلـل قـال

 .)٥(الخبر .. بين خللها ولاتتخذو شيئا منها قبلة: القبور فقال
____________________ 

 .۲من ابواب مكان المصلي، ح  �۲۵ب  ۴۵۳ص  ۳ج : الوسائل )١(
 .۴من ابواب مكان المصلي، ح  �۱ب  ۴۲۳ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 ".سألته عن الرجل يصلي " من ابواب مكان المصلي، وفيه  �۲۵ب  ۴۵۳ص  ۳ج : الوسائل )٣(
 .وفيه اختلافى يسير ۸من ابواب مكان المصلي، ح  �۲۵ب  ۴۵۴ص  ۳ج : الوسائل )٤(
 . [ * ]ط بيروت، وفيه اختلاف يسير ۱، ح �۷۵ب  ۳۵۸ص : علل الشرائع )٥(

   



٤١٠ 
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